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الحمد للّه مرب العالمين» والصلاة والسلام على اشر ف الأنبياء وا مرساين» وعلى أله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فهذا ملخص هذه الرسالة العلمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله وهي بعنوان: ( إِلْرَامَاتُ ابن 

حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأَربَعَة في كتّاب العلهارة من الْحَلى ( )) ورا وكقوماً ((- 

0 اشتملت هذه الرسالة على مقدمة » وقسمين » وحاتمة » وفهارس تحليلية. 

" المقشهة: وفيها دوافع اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » ومنهج البحث ؛ وخطته 
التفصيلية. 

" القسم اذول: وهو يحتوي على تمهيد وبابين. 

أما التمهيد فيشتمل على فصلين: 

.١‏ الفصل الأول: ف ترجمة الإمام ابن حزم. 
؟. الفصل الثاني: في التعريف بكتاب المحلى. 

# الباب الأول: وهو قي تأصيل الإلزام من حيث تعريفه » وأركانه وشروط صحته » وأقسامه ( 
ومسالکه » وغراته. 

" الباب الثاني: وهو في إلقاء الضوء على القواعد الأصولية الى بى عليها ابن حزم إلزاماته فقهاء 
المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى. 

٠»‏ القسم النسافي: (دراسة وتقومٌ لإلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة ) في كتاب الطهارة 
من كتاب المحلى ؛ وهذه الدراسة هي صلب الرسالة » وقد بلغ عدد تلك الإلزامات ما مجموعه 0 
إلزاماً ؛ منها ٠0‏ إلزاماً هي تلزم الفقهاء » وذلك يثل نسبة ٤٦‏ تقريياً من مجموع تلك الإلزامات › 
والنسبة الباقية 1,54 هي إلزامات ما لا يلزم الفقهاء » وهي 85 إلزاماً. 

" الخاقهة: وفيها ذكرت أهم ما توصلت إليه من نتائج وثمرات . 

© الذهارس التحليلية: وهي تکشف كثيراً من فوائد الكتاب » وتبرز قيمته العلمية. 
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Summary of the thesis 


Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets and 
Messengers, and upon his family and companions. After: 

This is a summary of this thesis to the scientific degree Doctorate of 
Jurisprudence and Islamic are entitled: ( elzamato ebn hazm Azzahery 
foqha Almathaheb alarbaa fi ketab attaharah men almohalla ) 
((study and assessment)). 


included this thesis on the front, and two, and a conclusion, and 
analytical indexes. 

Introduction: the motivations for selecting the topic, and previous 
studies, and research methodology, and detailed plan. 

The first section: lt contains the boot and two parts. 

The boot board includes two chapters: 

1. Chapter |: the biography of Imam Ibn Hazm. 

Y. Chapter Il: In the definition of al mohalla book. 

Part I: It is in the origination of the obligation in terms of definition, 
and his staff, and correct conditions, and its divisions, and route, 
and its result. 

Part Il: It is to shed light on the rules of fundamentalism, which 
was built by Ibn Hazm his bind scholars of the four schools in the 
Book of Purity of Almohalla. 

Section II: (a study and evaluation of Ibn Hazm bind for the four 
schools) in the Book of Purity from the book of Almohalla ; 

This study is the body of the thesis , The number of those binds a 
total of 1° binding; '‘-binding is required scholars, representing 
“1Z of the total of those binds, and the remaining °6Z are the 
binds for what you do not have the scholars, which ° binds. 
Conclusion: There is mentioned the most important findings. 
Analytical indexes: lt reveals a lot of the benefits of the book, 
and highlight the scientific value. 


The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds. 


ني 
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ص ما صا سا 





کہ پس ا ب م 
مم کم 


ا تلد 7 الأنام بتدبيره القوئ © وقد الأحكام بتقديره الخفيا » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فصل العقلاء بالعلم على 
ورفع بعض العلماء على بعض ني فهم ما تضمنه آي الكتاب العزيز » وص حيح 
الرزؤايات من اتليك :غعبئ_ القرنات © والرخ ر عن البق ات والإذن ف 
ااا و ا ع و و و ف 
حلقه » فصلوات ربي وسلامه عليه » وعلى آله وصحابته والتابعين هم بإحسان 

فإن أشرف العلوم وأعلاها » وأوفقها وأوفاها » علم الفقه والفتوى » وبه 
صلاح الدنيا والعقى » فمن شمر لتحصيله ذيله » وَاذّرَعَ فارَهُ وليله ؛ فاز 
بالبحادة الآحلة + والنيادة العاجلة 20 

امال اله جل اة و تقد ست اماو أن عا سن أل افق ةق 

1 1 5 1 ےر 
الدين » الذين يقول المصطفى 5 في الثناء عليهم : ( مَنْ يرد الله به خيرا يفقههة 
: 2 3 زهة 7 0 03 لوه 0 8 ٠.‏ 
في الدين ) الحديث > وأسأله تعالى أن يرزقنا مع العلم العمل » وأن يشملنا 


ها ما فى ل افيه 
درهم ولا دينار. 


.7/١ والبحر الرائق:‎ » 7/١ بتصرف من مقدمى عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

اهو هة الب الواتق 1لا 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث معاوية » رواه البخاري في كتاب العلم » باب من يرد الله به حيرا 
يفقهه في الدین: ۳۹/۱ ح )۷١(‏ » ورواه مسلم في كتاب الزكاة »> باب النهي عن 
المسألة: ۷۱۸/۲ ح .)٠١۳۷(‏ 








ثم هذه رسالة علمية بعنوان: " إِْرَامَاتُ ابن حرم الظاهري فقَهَاء الداهب 
الأربعَة في كتّاب الطَهّارَة من المُحَلّى" (« دراسة وكقوعاً ». 
وفيما يأتي بيان دوافع اختيار هذا الموضوع وأَهميّته > والدراسات السابقة 
فيه » وحطة البحث ومنهجه. 
دوافح اختيار الموضوع وأهميته: 
١.لما‏ كان المحلى لابن حزم - رحمه الله - مَحْشُوَا بالمناقضات الي اعترض ما 
على الفقهاء » وكان مليئاً بالإلزامات الي ألزمهم يمافي كثير من 
المسائل الفقهية ‏ ؛ كان من المناسب أن تكون دراسة هذه الإلزامات 
وتمحيصّها وإصدارٌ الحكم تُجَاهَهًا قبُولاً ورَداً » صحة وفسادا مَوضوعا 
لبحث الدكتوراة + علما بأنه. موضوع واسع + وبال متشعب يتسغ لعذة 
رسائل علمية. 
". ' يِبِْرُ هذا البحث التطبيقات لأُصُوليةَ في الفروع الفقهية كحقيقة واقعة 
بعيداً عن تكلف بعض الأصوليين » وتبسط بعض الفقهاء في ضرب الأمثلة 
الواقعة والنادرة » بل حي المستحيلة "". 
*. وما يبين أهمية هذا الموضوع مكانة ابن حزم رحمه الله ؛ إذ كان مغلا 
للمدرسة الظاهرية الي تقابل الجمهور ممدارسه الأربع » ناهيك عن محله 
العلمي » وطرْقْ الإلزام من باب ابن حزم يستحسنه كل من راقه فقه 
ابن حزم » فإنه امتاز بقوة الحجة وا محاحة » خاصة وأن ابن حزم رمه 


الله مولع بالإلزام » بل قد يقال: إنه أحص أهل العلم بالاعتناء بهذا الاب 


)١(‏ قد يورد ابن حزم قي المسألة الواحدة ما يربو على عشرة إلزامات لمذاهب شن ؛ كما في المسألة 
8 من المحلى: ١/رهه؟.‏ 
(۲) بتصرف يسير من رسالة: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء, 








ارا والفليدا يتن إفامقن ENE CT‏ لك لزه 
القائلين بالقياس بغية نقض أصلهم ؛ وهو كتابه: " الاعراب عن الحيرة 
والالتباس الموحودين في مذاهب أهل الرأي والقياس "'. 

. وتبرز أهمية هذا الت اباق ك را ا لا ا ی 
كتاب المحلى من أوله » وتتبعها مسألة مسألة » وإصدار الحكم تُجَاهَهَا 
ولاو رد نبو فاته الوق A E‏ 
المشكوى :الذي يعد كن الله الأوول ي ها حال ور د اة إلا ت 
الأخ الفاضل فؤاد بن ييى هاشم إذ تميزت رسالته بخدمة الجانب النفقفري 
وتأصيل الإلزام » أما حانب التحليل والتقوتم فهو عملي في هذا البحث 
المتواضع. 

. هذا البحث إنما هو إحقاق للحق » ورد للخطأ » فعندما يتناول الباأحث 
إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة بالبحث والدراسة سيح صد في 
فاية كل مسألة ثمرة تتمثل في الخروج بنتائج مفصلة عن مدى دقة وصدق 
نه الإلرانات ر کل جا ی اذا ها الرم به ابن سيرم فقياء اذاه 
الأربعة أهو حق يلزمهم » أو هو مغالطة وضرب من الحدل لدفع قولهم ؟ 
سواء كان ذلك ف إيراده تناقض أصوهم المقررة مع فروعهم الْمدَوّنةء أم 
في إيراده تناقضهم بين تفريعاقم المتباينة ؟. 

. يوقف هذا الموضوع الباحث الحاد على كتب الأصول والفروع واللغفة 
وكتب الحديث والتخريج ؛ ولاسيما أن ابن حزم إمام في الحديث والأثر › 
ولا يخفى ما لذلك من صقل شخصية الباحث وخروجه ملكة أصولية 
فقهية هي مطلب لكل باحث في الشريعة الإسلامية. 


)1١‏ مطبوع بدار أضواء السلف بتحقيق الدكتور محمد زين العابدين رستم. 








ولو أردنا أن نصوغ أسئلة يجيب عنها هذا البحث لقلنا: 
ما هى الاسئلة التى سيجيب عدها هذا البحث ؟ 


لاماهي ملامح حياة ابن حزم الشخصية والعلمية والعملية ؟ 


لاما هو مدى نسبة المحلى لابن حزم » وما سبب تصنيفه » وما منهجه 
فيه » وما هي مكانته بين كتب التراث » وهل هناك أعمال تتابعت 
حدمة له ؟ 
لا ماهو الإلزام » وما أركانه » وشروطه » وأقسامه . ومسالكه ع 
وثمراته ؟ 
لاما هي القواعد الأصولية الي بَنَى عليها ابن حزم إلزاماته في كتاب 
الطهارة من المحلى ؟ 
لا ما صحة ما نسبه ابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة 
من كتاب المحلى ؟ 
الا ما مَدَى دقة ما ألزم به ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة في كتاب 
الطهارة من كتاب المحلى ؟ 
لاما هو أثر الأصول المختلف فيها بين ابن حزم والمذاهب الأربعة في 
كتاب الطهارة من المحلى ؟ 
الدراسات السابقة في الموضوع: 
لم أقف على من بَّحَتْ هذا الموضوع أعين الحمْعَ بين الجانب النظري 
والتطبيقي لفكرة الإلزام » إلا ما سبقت الإشارة إليه ؛ وهو رسالة الماجحستير الي 
نوقشت في حامعة أم القرى بعنوان: " لرام دراسة تظرية وكطبيقية من خلال 
إِْرَامَاتَ ابن حزم للفقهاء الماح فرا دين ى هاش وقد قنام قيهسا 
يدوام نظرية تأصيلية للإلزام » ثم عَقَدَ باباً في فهاية بحثه ذَكْرَ فيه عشرة نماذج 





متنائرة في كتاب انحلى م من إلزامات ابن حزم رحمه الله الفقهاء وقام بدراستها » 


عه ارما دري الذراسَات ل لوطو ف د و مادا هذه الرسالة فهي 
وَرَاسَا سكول فقه ابن غدرم:ق اما أو اعمال توازوت دم ة اللاي :+ 
باستنباط قَوَاعَدَ وضّوَابط ومُفرَدَات لابن حزم ودراستها » أو درّاسّة ممسائل 
فقهية معيئّة ونحوها » ومنها ما يلي: 
" مخالفات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعة في فقهالأحوال 
الشخصية والمعاملات ” - دراسة مقارنة » للباحث: خالد بن على 
وبعد الاطلاع على هذا البحث ألفيته يختلف عن موضوع بحثي من عدة 
وجوه 
١.الأول:‏ أنه لا يبحث الإلزامات بل يبحث في مخالفات ابن حزم للأئمة 
الأربعة » ودراستها دراسة مقارنة بغية الوصول للراحح ؛ أما موضوع 
بحثي فهو إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة بناء على أصوهم الي 
قرروها » وبيان مدى دقة تلك الإلزامات. 
؟. الثاني: أن موضوع الباحث يتناول مقابلة رأي ابن حزم برأي الأئمة 
الأربعة في كل مسألة من مسائله فيقول مثلا: قال الأثكمة الأربعة + 
ويقابله بقال ابن حزم ؛ أما موضوع بحثي فهو دراسة استقرائية لما ألزم 
به ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة سواء كانوا مجتمعين أم منفردين. 
۳. استقرائي للمسائل من خلال انحلى » واستقراؤه للمسائل من انخلى » 
والمغي » وفتح القدير » وغيرها من مان فقه ابن حزم. 
.٤‏ دراسته في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات » ودراسي ثي الطهارة. 


و و ے3 


إلى غير ذلك من الوجوه الي ين بين الدراستين » والله ولي التوفيق. 


.ه١‎ 575 » مطبوع بدار الحامد » الأردن‎ )١( 








" تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام ° - 


وبعد اطلاعي عليه وحدته هو الآخر يختلف عن موضوع بحثي من وجوه: 

.١‏ أنه مُنصّبّ على كتاب الإحكام » وبحثي مُنصّبٌ على المحلى. 
EAS‏ المالة اهار ماهر 
چا التعرض لناقشات ونحو لغلا باه او ا 
إلى تقوم موقف ابن حزم من الفقهاء » و لم يتعرض له في بجحثه. 

۳. بحثه في مسائل الجنايات والحدود والكفارات » وبحثي في الطهارة. 

وغيرها من الأمور الي بين تبَايْنَ الدَّرَاسَتين » والله ولي التوفيق. 

" ابن حزم والمسائل الي حالف فيها الجمهور في العقائد والأصول 
والعبادات . للباحث: محمد صالح موسى حسين. 

وق و ای و و 
وهي خارحة عن موضوع بحثي » ناهيك عن أن النلث الأخير في 
العبادات لم يتعرض لمسائل ا وات و قا فون عجن 
دراسي. 

وقد وحدت عدة رسائل علمية تواردت خدمة للمحلى » غير أفاهي 
الأحرى بعيدة عن موضوع بحثي وأهمها: 

" المسائل الفقهية الي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبواب 
العبادات من كتابه المحلى - دراسة مقارنة » للباحث: فيصل بن سعيد 


بالعمش. 


)2 مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » :اها 


(۲) من منشورات جامعة سبها - ليبيا . 








المسائل الفقهية الي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب 
المعاملات » والمواريث » والوصايا » والشهادات من كتابه المحلى - دراسة 
مقارنة » للباحث: منير بن علي القرني. 

المسائل الفقهية الي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب 
الأنكحة والجنايات والحدود من كتابه المحلى - دراسة مقارنة » للباحث: 


محمد بن إبراهيم النملة . 

المسائل الفقهية الي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من أول كتاب 
الطهارة إلى أحكام سجود السهو - دراسة استقرائية تحليلية مقارنة › 
للباحث: سعيد بن أحمد با سهيل. 

المسائل الفقهية الي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة 
إلى آخر محظورات الحج - دراسة فقهية مقارنة » للباحث: سلمان بن 
المسائل الفقهية الي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من أحكام 
الإحصار إلى بيوع الغرر -- دراسة فقهية مقارنة » للباحث: ماهر بن 
عبد الغين الحربي. 

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى من (كتاب 
الطهارة) إلى ماية (كتاب الجهاد) . للباحث: أحمد بن محمد الغامدي. 
القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه الحلى قي (المعاملات 
والحدود والجنايات) » للباحث: فاخ بن صقير السفيان . 

الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتاب المحلى (من أول 
كتاب الطهارة إلى فاية كتاب الأبعان) » للباحث: عبد الله بن سالم 
آل طه. 





" الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم (رحمه الله) من خلال كتاب المحلى 
اريسي . 
وهناك عدة بحوث تكميلية من المعهد العالي للقضاء تناولت مفردات 


5 
حزم رحمه الله بالدراسة. 
وبناء على ما مضى تقريره فسيكون هذا البحث - والعلم عند الله - هو 
الأول من نوعه في هذا ا محال وهو الجانب التطبيقي للإلزام » وذلك باستقراء ثم 
تقويم الإلزام. 
يتألف هذا البحث من مُقدَّمَة وقسْمّين » ثم الخائمة » ويليها الفهارس. 
المقدمة فيها بيان الموضوع ودوافع اختياره وأميته » وما سبق فيه من 
دراسات ‏ ثم خطة بحثه ومتهحه. 
القسم الأول من الرسالة : ويحوي تمهيداً وبايين: 
التمهيد ويشتمل على فصلين 7©: 
الفصل الأول: (حياة الإمام ابن حزم) ويتألف من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حياته الشخصية: امه ونسبه - مولده وأسرته - صفاته 
وأخلاقه - وفاته. 
المبحث الثاني: حياته العلمية: طلبه العلم - شيوحه - مكانته العلمية. 
المبحث الثالث: حياته العملية: أعماله - تلاميذه - مصنفاته. 


3 کر هذه الدرانه مقطية جد اعا رها هيدا هذ البعت + أن مر ی رل لکا ى 
التعريف بابن حزم وكتابه ا محلى » وقد كتب في ذلك عدد من الرسائل العلمية. 








" الفصل الثاني: (دراسة كتاب المحلى) ويتألف من خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: توثيق كتاب انحلى. 
المبحث الثاني: الباعث على تصنيف كتاب الحلى. 
المبحث الثالث: منهج كتاب الحلى. 
المبحث الرابع: مكانة كتاب المحلى. 
المبحث الخامس: الأعمال الي تتابعت خدمة لكتاب المحلى. 


الفصل الأول: تعريف الإلزام. 

الفصل الثاني: أركان الإلزام. 

الفصل الثغالث: شروط صحة الإلزام. 

الفصل الرابع: أقسام الإلزام. 

الفصل الخامس: مسالك الإلزام. 

الفصل السادس: رات الإلزام. 
لا الساب الشافى: القراعد الأصولية الي بى عليها ابن حزم إلزاماته فقهاء 

المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى. 

القسم الثاني من الرسالة : «دراسة وتقوم لإلزامات ابن حزم 
فقهاء المذاهب الأربعة) في كتاب الطهارة من كتاب المحلى ؛ وهذه 
الدرائة هى :صل الرالةا):فوى تقوم لمكم الالزاجاف ٠‏ ولا ورا :۽ 
مك ساد وه لذ نس و ا ا و ا فدييدة: 
مقارنة ؛ لكون ذلك بحالاً آخر لا علاقة له موضوع الإلزام. 


)١(‏ سأقتصر في هذا الباب على خطوط عريضة مما أفاده الباحث فؤاد بن يهجى هاشم في رسالته 
التأصيلية للإلزام ؛ لأن بحثي مُنصّبٌ على جمع واستقراء المسائل الفقهية ودراستها » والخروج 








قد غرف کل نال من ساكل الالزاء: ق عدة مطالكيي ةذ كصري 
رأسَ - عنوان - المسألة » وذلك على النحو التالي: 000 
+ المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم في المسألة. 
*المطلب الشاني: ذكر من اتافق قوله وقول ابن حزم. 
+ المطلب الشالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها. 
٠“‏ المطلب الرايح: بيان وجه الإلزام. 
* المطلب الخامس: تحرير القول الملزم وفبه فرعان: 
افرع الول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب هإليه ان حنزم . 
الرع الثاني: ذحكم من سفق قوله مع أصحاب القول ال مرم . 
المطلب السادس: مناقشة الزام ابن حزم . 
المطلب السايح: النتيجة. 
وقد سلكت في بحثي هذا القواعد المتبعة في البحوث العلمية ومنها: 
لا ترتيب إلزامات ابن حزم - رحمه الله - فقهاء المذاهب الأربعة على 
حسب ورودها في كتاب الطهارة من الحلى » وقد أَضُمْ إليها ما يتعلق 


جما من إلزامات في مواضع أحرى . 


)١(‏ بينت في هذا المطلب ما أورد على إلزام ابن حزم من ردود ومناقشات , متقصياً في الجواب عن 
إلزام ابن حزم ما ذكره الفقهاء وأوردوه جواباً على إلزام ابن حزم من كتبهم » فإن لم أحد في 
تلك المسالة ردا أو قناقشة من كب الفقهاء 4فإن ابل جهدي. قي تامله وتوجحيهه ما استطعت. 

)١(‏ إن ضابط بحثي لمسائل إلزامات ابن حزم هو: كل مسألة نص ابن حزم فيها على مادة الإلزام ؛ 
كقوله: " فيلزمهم " », أو" فهو لازم لهم " » مع ضرورة نسبته للمذهب الملزم » وكذلك © 





لا 





ميرت الآيات القرآنية عن غيرها بوضعها بين قوسين مزهرين مميزين › 
وعزوتما لسورها » مع ذكر أرقام الآيات » واعتمدت في طباعة الآيات 
على مصحف المدينة النبوية » المطبو ع .معجمع املك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 

کے ت الأحاديث النبوية والآثار » ثم بينت حكم علماء الحديث عليها 
م ظفرت هم بحكم على ذلك الحديث أو الأثر » فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما دون إشارة إلى من 
أخر جه من امحدثين في غير الصحيحين. 

عَرَفتْ بالمصطلحات والكلمات الغامضة » وتَحَرَيتْ نقل ذلك من 
مصادره المعتمدة. 

صَبَطْتُ ما يحتاج لضبط من غريب الألفاظ » ومُشكل اللغة. 

سلكت منهج التوسط والاعتدال في الترجمة للأعلام غير المشاهير ؛ 
وضابط عدم الاشتهار لدي: كل من عدا الرسل والخلفاء الأربعة › 
وأئمة المذاهب الأربعة » أما الرسل » والخلفاء الأربعة » وأئمة المذاهب 
الأربعة فإني لا أتعرض م لا بقليل ولا كثير » وأما من عداهم فأترحم 
لو a N a E‏ 

اخترت طريقة التوثيق المختصر عند ذكر المصادر في حاشية الصفحات » 
ثم وصفت المصدر أو المرجع ووثّقيُه في قائمة المصادر والمراحع. 


2 كل ما أومأ إليه ابن حزم بغية إبطال قول مخالفيه بناء على أصول لهم قرروها ؛ كقوله: 
" وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهم قد خالفوه هنا " » 
أو بناء على تناقضهم في الفروع المتناظرة » ونحو ذلك » وأما ماعدا ذلك فلا أتعرض له كلوازم 
الأقوال ؛ خصوصاً وأن فيها الخلاف الأصولي الشهير: " هل لازم المذهب مذهب ؟ " » وكذلك 
كل مسألة ضعيفة الصلة بالإلزام فليست هي محالاً لبحثي » وقل مثْلّ ذلك في دراسة المسألة 
درام كينها E E EA a‏ 








لا صنعت فهارس فنية تحليلية » واشتملت على: 


© فهرس الآيات القرآنية. 
© فهرس الأحاديث النبوية. 
© فهرس الآثار. 
© فهرس الأعلام المترجمين. 
و هرس لاحات راخدوة ر اريه 
© فهرس الأماكن والقبائل والوقائع. 
© قائمة المصادر والمراجع 
© فهرس الموضوعات. 
وبعد فإن أَنَوَّحَّهُ إلى الله تعالى وتَقدّس بالحمد له » والثناء عليه » على ما 
ل يي يي عَطَاؤة زيل » ويه وَفر » ُقيل 
E Ne‏ افك ان مسد 
فلحو ال كيرا كما م ادن رجه وع اا عرو امف اد خد 
يكافي نعمه ويواقي مزيده » والحمد لله رب العالمين. 
كما لا أنسى أن أَتَوَحَّه بالشكر الحزيل إلى والديّ الكرعين أظال الله 
بقاءهما » ومتعئ بصحبتهما » فقد كانا لي خير عون في هذه المسيرة فما فتهقا 
يدعوان لي » ويبا ركان حطاي » حن أتم الله علي النعمة بإقام هذا البحث , 
فاللهم حازهما خير الجزاء » وبارك في أعمارهما » وارزقئ برهما » ولا يسع إلا 
ترديد ما أدينا به ربنا ُحَاهَهُمًا فأقول: 9# ر, ب اهما م ياف صَيًا ”2 
وإنئ على يقين أن إبحاز بحثي وإتمامه كان سيسعد ويفرح م من اکرمَن الله 
بصحبتها عشر سنين آلا وهي زوحي الراحلة: الدكتورة رئيسة بنت أحمد 
العمري رحمها الله رحمة واسعة » فلم تزل تبذل خلال حياتها من أحلي جل 


21 سورة الإسراء: (515) 








اهتمامها » ترف غالي وقتهًا » وتغطي نُمينَ رِعَايَتهًا » فقد أَرَاحَت عَنّي تَبعَة 
تربية الأولاد » واشتغلت ما يصلحهم » كل ذلك حفاظا على وقي » والقيام 
على تكرميّ » فاللهم يا من أنت حير مسؤول » وأنت الججواد الكرع » الر 
ار ا الو ان اكان ا جد الاخ اة المج التي 
E E E ER Ss‏ 
رحمة من سواك » ويا رب إن راض عنها فارْض عنها » واحلفها اللهم في عقبها 
بخير » واجمعين يها وذريتها وأهلينا أجمعين مع خير خلق الله أجمعين في الفردوس 
الأعلى من الحنة » اللهم ومن حَضَرَ جمعنا هذا » ومن قال آمين. 

وأعتذر إلى أفلاذ كبدي بيان وأسيل ومُؤيد في الانشغال عتكم فترة 
غاد ا E‏ لأشتغل عصالحكم ما مد الله في 
جَلي » وأسأل الله الجليل أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك عليكم » ويّقرّ عين 
بصلاحكم » وما فيه عرّكم ورفعنُكُم » وأدعو اقغال أن حخرل ا القوات 
لأهلي وأقاربي والديّ وإخحواني وأحوات الذين مدوا لي يَدَ العون في العناية 
بأولادي وتدبير شؤوهم والقيام عليهم بعد رحيل أمهم عن هذه الدار » وأسأله 
جل ب عطاك لكات ARE‏ 
يسكنهم الفردوس الأعلى من الجحنة. 

وأحص بالشكر كذلك الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى ممثلاً في 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » وقسم الدراسات العليا الشرعية الذي دمج 
مع قسم الشريعة » فلتلك الأسماء كل الشكر » وجميل العرفان على ما يبذلونه في 
تذليل العقبات الى تعرض لطلاب العلم. 

فإن أن قل انس هنا ن ا يدق هدم ال ا لار 
ألا وهو العالم الألمعي الجليل فضيلة والدي الشيخ المشرف على هذه الرسالة 
الأسعاذ الدكتوز عبد الله بن تمد بن ناصضر الغظيمل + ذي الرأي السديد : 


| 
1 





والعقل الرشيد » والعمل الحاد المفيد » فقد رعى - حفظه الله وسدده - هذا 


ارو عا ن کف ن و ا ول ی غر ج اک ان اة 
مباركة » ولقد استفدت منه - أعزه الله بطاعته - الشيء الكثير » منه ما يعود 
إلى صقل بحثي وقذيبه » وجودة إحراجه وترتيبه » وهذا كثير وفير » ومنه ما 
يعود إلى أخلاقي وشخصي » وهو الآخر كثير كثير » فَنعْمَ لري هو » ونم 
لنَّاصح الْوَحّه » ونعْمَّت الخلال خلاله , لا أعلمه إلا مسلا منقطماً في طاعة 
EGE NE‏ التي رطاف لاقي ندرا مووي لل aE‏ 
وشيضا عو طاذية و ووالديه وأهله وأحبابه أعلى درجات الخنة. 

وكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان لصاجي الفضيلة مناقشي هذه 
الرسالة العلمية : 

الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بن محمد القرني. 

والأستاذ الدكتور: عبد الله بن صالح الزير. 

اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة » وإثرائها ملا حظاتهما الحادفة 
AEE‏ تا وان 
يجزيهما خير الجزاء. 

وأخوا او كر تو اول 00 ولو بفكرة » أو دعوة صالحة » 
فق ال ا ن س قار موه يوم لا فزن ا فل ا به ر ا 
وأوفره » ويحفظه من كل سوء ومكروه » ويحسن إليه كما أحسن إلي » وأسأله 
تعالى أن يجمعنا وأحبابنا في جنة الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 





القسم الأول: 


م ا 0 
2 4# 


ويشتمل على فصلين: 
حياة الإمام ابن حزم 
ويتألف من ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: حياته الشخصية: امه ونسبه - 
مولده وأسرته - صفاته وأحلاقه - وفاته. 
المبحث الثاني : حياته العلمية: طلبه العلم - شيوخه - 
مكانته العلمية. 


٠ 


المبحث الثالث: حياته العملية: أعماله - تلاميذة- 
مصنفاته. 





حياة الإمام ابن حزم 





المبحت الأول: حباته الشخصبة 
اسمه ونسيم ". 
هوه علب رآ ر ت دن جو او كا ني ين 
صالح بن حلف بن معدان بن سفيان بن يزيد القارسي أصلاء 


اي بال اع نة تك کان سفياك اا 


)١(‏ مصادر ترجمته وأخباوه: 
حذوة المقتبس:/0” » الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة: 1717/١‏ » الأنساب للسمعاني: 5915/0 ع 
الصلة لابن بشكوال: 505/5 » معجم الأدباء: 57/7 ه » بيان الوهم والإيهام: 555/5 » اللباب 
في تمذيب الأنساب:7/7١4‏ » أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ٠١١:‏ › المعحب في 
تلخيص أخبار المغرب للمراكشي:٦>‏ › وفيات الأعيان:*/65” » فماية الأرب في فنون 
الأدب ۲٦٤/۲۳:‏ » تذكرة الحفاظ ١١١١/۳:‏ › تاريخ الإسلام: ٠0١/٠٠١‏ » العبر في حبر ممن 
غير ٠ ۲١٠/۳:‏ سير أعلام النبلاء: ۱۸٤/١۸‏ » تحفة الترك فيما يحب أن يعمل في المللك 
للطرسوسي:85 » الوافي بالوفيات: 97/9١‏ » مرآة الحنان وعبرة اليقظان لليافعي:۷۹/۳ › 
البداية والنهاية: 41/١‏ » الإحاطة في أخبار غرناطة: 817/5 » طرح التثريب في شرح التقريب 
للعراقي: 71/١‏ » البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي:”1 ١‏ » لسان الميزان لابن 
حجر:٤‏ /۱۹۸ » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:٠/٠۷‏ » المقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد: 7١/7‏ » وإغا ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة لكون ابن حزم حنبليا 
بتعظيمه الإمام أحمد وإحلاله له » طبقات الحفاظ للسيوطي: 4755 » نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب: 1/1/7 » شذرات الذهب في أخبار من ذهصب:719/9 » أبجد العلوم 
للقنوحي: ١57/7‏ ء شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيسسى:١/770‏ », فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجحم والمشيخات للکتان .٠١۸/۱:‏ 

(۲) هو: يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب » أبو حالد الأموي » أحو الخليفة معاوية بن أي 
سفيان » كان يزيد أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح » وهو أحد أمراء الأجناد بالشام » 
مات في خلافة عمر في طاعون عمواس سنة 4١ه.‏ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
الأصبهان ۲۷۷٤/٥:‏ 2 الإصابة: 0/6/5 5. 





حياة الإمام ابن حزم 





ثم القرطبي) (© دارا ونشأة ( الظاهري نا ( و كنيقة: او ويد ل 


(1) نسبة لقرطبة وهي مدينة عظيمة وسط بلاد الأندلس » كانت مقرأ لملوك بئ أمية. ينظر: معجم 
البلدان: 84/4 » الروض المعطار: 55 . 
(۲) ينظر: جذوة المقتبس:8١”‏ » وفيات الأعيان:5/ه 35 , سیر اعلام النبلاء: ۱۸٤/۱۸‏ . 





حياة الإمام ابن حزم 





مواد ه واسسرقه: 
ولد الإمام أبو محمد ابن حزم في قرطبّة قلب الأندلس » يوم الأربعاء آخر 
يزغ من ھر را0 2 
أفابخن أشرة أى محمد ابن كوم ؛ فهو :ساليل بيت عر وشر ف وراس : 
فوالده هو: أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الاندلسي » وزير الدولة 
العَامِريّة » كان من أهل العلم والأدب والبلاغة » معروفا برحاحة عقله » وحسن 
تدبيره » قيل إنه توفي في حدود ف هت > وقيل :1 هت 00 
ابن حزم » وذكر أنه مات في طاعون قرطبة سنة ١.:ههء‏ وهو حينهاابن 
oy‏ 2 
وذكر في بعض كتب التراحم والتاريخ والأدب اثنان من أسرة ابن حزم 
الأول خا الوسات بن أحمد بن عبد ال رمن » أبو المغيرة ابن حزم 
الأندلسين 6" الوازير الكاتب » کان صاحب علم وأدب » ولم أقف على تاريخ 
وفائه 29 
الأذك :و كان مم أحلى الناس بشغرا ف رمه ترق غد ةه 
)١(‏ ينظر: وفيات الأعیان ٠۲٠/۳:‏ » تاريخ الإسلام: >٠ ٤/٠١‏ » نفح الطيب:۷۸/۲. 
9ظ اکال لابن ماكر 4> ذو ة امقس 3 و قات الأغيات: ۴۲۸1۳ : 
(۳) ينظر: طوق الحمامة:۹١٠.‏ 
)٤(‏ ينظر: مطمح الأنفس:٠٠۲‏ » الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:١/۲١٠‏ » المغرب قي حلى 
المغرب:٠/۷١٠.‏ 
(5) ينظر: الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة:58/5ه » المغرب في حلى المغرب:١/7515‏ 2 


الواقي بالوفيات: ١7/5‏ » فوات الوفيات: 557/7 . 
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أنااغن أو لاه أي عمد :اتن درم ققد دك كبن السير والترات أن لس 

ور 

أولاً: الفضئل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو رافع القرطبي ؛ 
كانه نيه عات افاي د كا يفك + و كن افتاه غلم کی ر ی م 
ار 7 0 لظن 

NS gE E 
ذكر أنه كان على سن سلَفه من طلب العلم و>مله » ونقل بعض أهل القراجم‎ 
عن بعض المؤرخين أنهم أخطؤوا في جَعْلهم اسمة: داود » وقال: ا ةغلط›‎ 
والصّوابُ أنه المصعب "27 » ولم أعثر له على تاريخ وفاة.‎ 

انا ور تزع فاون لتر عر بكرن الى E NO‏ 
کن ر لل رمع غلم وجلا سوق مده 


420 ۳ 


كان ما مضى هو ما استقصيته عن أسرة أبي محمد ابن حزم » ولم أعثر 


)١(‏ الزلاقة: بفتح أوله وتشديد الثاني » ويقال: بطحاء الزلاقة ؛ وهي إحدى أراضي غرب الأندلس 
قريباً من مدينة قرطبة » وعلى هذه الأرض وقعة شهيرة ميت باسم تلكم الأرض وقد كانت بين 
يوسف بن تاشفين وملك الإفرنج. ينظر: معجم البلدان ١٤٦/۳:‏ » الروض المعطار:۲۸۷. 

(۲) ينظر: الصلة لابن بشکوال: 1۷۸/۲ › وفیات الأعیان :۲۲۹/۲ » تاريخ الإسلام: ۲۷۷/۳۲ › 
الوافي بالوفيات: 5 4١/57‏ . 

(۳) ينظر: التكملة لكتاب الصلة:۸۷/۲٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: الصلة لابن بشکوال:۹۸۸/۳. 
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لم أعثر على الصفات الخلقية "الجسمية" لابن حزم » أما صفاته وشمائله 
REE‏ 
9 الإنصاف حت لاتق ابن حزم قائلا: وأحبرك تحكاية لولا رجاؤها 
في أن يسهل ها الإنصاف عمن لعله ينافر ما ذكرناها » وهي أن ناظرت 
رجلاً من أصحابنا في مسألة فَعَلُونُهُ فيها فيها ؛ لعدم فصاحة كانت في لسانه » 


وانقضى المجلس على أن ظَاهِرٌ » فلما أتيت منزلي حَاكَ في تفسي منها 


عه ر تي 
2 


شيء فَتَطَلْتُهَا في بعض الكتب » فوجدت بُرهاناً صحيحاً ي بين بُطلان 
قولي » وصحة قول خحصمي » وكان معي أحد أصحابنا ثمن شهد ذلك 
مجلس » فعَرَفّه بذلك » ثم إن قد عَلمت على المكان من الكتاب » فقال 
لها تريد تفلك ھل ھا اکا ع ےن 
وإعلامَة بأنه احق وأني المبطل » وأني راحعٌ إلى قوله » فَهّجَمّ عليه مسن 
ذلك أَمرٌ مُبهتْ ! » وقال لي : وتَسْمَحٌ تفسّك بهذا ؟ فقلت له: نعمء 
ولو أمكنين ذلك في وقي هذا ما أحرّتةُ إلى غد » واعلم أن هذا الفعل 
يُكْسبك أجمل الذكْر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله » ولا 
مرا رن مله لاس ارو لووك كير 
0 ل لي 

ا حدا » وسخيفا البتة » وسّاقط الهمّة فزلة من يوهم 
نفسه أنه مَلكُّ ماع » وهو شقي منحوس » أو تي نصّاب من يقال له 
إلَك ايض مَليحٌ » وهو أَمنُودُ مُشَوَةٌ » فيحصل مَمنْخَرة ومَهْرََةٌ عند أهل 
العقول الذين قضاؤهم هو الحق » واعلم أن من رضي بهذا فهو مغخرور › 
مااحيي ا a‏ انمق ولد وها بشني 
حن إذا ثاب إليه عقله » ونظر في حاله علم أنه في أضاليل » وأنه ليس في 
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يده شىء وإياك والالقفات إلى مسن تبجح بقدرته.ق الححدل 


فيبلغ به الجهل إلى أن يقول: إن قادر على أن أجعل الحق باطلا » والباطل 
حقاً . فلا تصدق مثل هؤلاء الكذابين » فإفهم سفلة أرذال أهل كذب 


2 


ك (DN ss‏ 
و شر وحماقة 4 


الذكاء والنباهة وسعة الحفظ » ومما ذكر في الثناء عليه في ذكائه وسرعة 
بديهته قول بعضهم: " وما رأينا مثله - رحمه الله - فيما احتمع له مع 
لوقه لوول "لأا ونال اروم ا و ا انم 
دجا ال و ق "وكات واسع الشف بي 01 
وقال آحرون: " الإمام الحافظ العلامة " 0©. 

ارقا ٠‏ تهات سم اقلا فن ج اف ي 
الله كلك من الوفاء لكل مَّن يمت إلي بلقية واحدة » ووهبي من الحافظة 
Eg O‏ 


8 


و 0 9 ل 8 i‏ ت .0 8 ایی ی ی ° 
مستمد ومستزيد » وما شيء أثقل علي من العدر » ولعمري ما سمحت 
° ل ات رد له و 
تفسى قط في الفكرة قي إضرّار مَّن بين وبينه أقل ذم ام » وإن عَظِممت 
7 لعو و ر ّ 8 
حَريرتّه » وكثرّت إلى ذتوبه » ولقد دَهَمَنى من هذا غير قليل › فما 


ا ا اا 


.١8٠١ - بتصرف يسير من: التقريب حد المنطق:9/ا1‎ )١١ 

(۲) حذوة المقتبس:۹٠٠‏ » وينظر الصلة لابن بشكوال:۲/٠٠٠‏ » تاریخ الإسلام: ١05/7‏ » مرآة 
الجنان ۸٠/٠:‏ » الإحاطة قي أخبار غرناطة:٤‏ /۸۸. 

(۳) سیر اعلام النبلاء:۱۸/٦١۱۸.‏ 

() لسان :ميزان ٤:‏ /1۹۸. 

(ه) الواقي بالوفيات: 48/٠٠‏ » البداية والنهاية:؟5١91/1.‏ 

.5١١ طوق الحمامة:‎ )59١ 
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وقد عاب العلماء على ابن حزم تهجمه على مخالفه » وقبيح شتمه › 


و هما 0 


وتخدة لان بال فة ق :العلا ونا الا کار ا سح هان و هدا مسرت 
كتبه في زمنه » وأقصاه الملوك والأمراء في وقته ” » ويُرْحعٌ ابن حزم ذاه هذا 
ا 1 ولقد أصابتئ علة ل و ا عل براق 
الل ی د ذلك عَلَيّ من الضّجَر » وضيق الخلق » وقلة 
ارو و ار خا ی و و ي 
واشتد عجي من مفارقي لطبعي » وصح عندي أن ل موضع الفرح 


OS E 


)١(‏ ينظر: الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة: ۱٦۸/٠‏ » معجم الأدباء: ٠١۲/٣‏ » وفيات 
الأعيان: 7717/9 » سير أعلام النبلاء: ۱۸٦/١۸‏ » تذكرة الحفاظ:۱/۳١١٠٠‏ » شذرات 
الذهب:٣/ ٠٠٠‏ . 

(1) الطحال: عضو من أعضاء البذن الداغلية يقع بين المعدة والحجاب الحاخز يسار البطن؛ 
ووظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. ينظر: المعجم الوسيط » مادة: (طحل) » لغة 
الفقهاء: ٠٠٠‏ . 

(۳) النزق: العجلة مع الطيش. إصلاح المنطق لابن السكيت:٦۱۹‏ » الحيط في اللغة: مادة (نزق). 


.۷١ مداواة النفوس:‎ )٤( 
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وفسصسا تس : 
توي الإمام أبو محمد ابن حزم رهه الله مَشَرّدا من قبّل سلاطين زمانه 
2 وليه لالم وكانت وفاته آخر النهار من يوم الأحد لليلتين بقيئا من شهر 


د 


شعبان عام فر کان سره 53ا ان وسن نة ا هر 00 


)١(‏ لبلة: مدينة قديمة غربي الأندلس وهي من المدن الكبار » وتقع غرب إشبيلية وقرطبة » وقد نزها 
العرب أول ما دخلها طارق بن زياد . ينظر: البلدان لليعقويي ٠٤٤:‏ » معجم البلدان:ه/١٠‏ › 
الروض المعطار: ٠٠.۷‏ . 

(۲) ينظر: الذحيرة قي محاسن أهل الجزيرة: ۱٦۸/١‏ » الصلة لابن بشكوال: ٦.٦/۲‏ » معجم 
الأدباء: ٥٥۲/۳‏ » وفیات الأعيان: 35/8/٠7‏ » العبر في خبر من غبر: 51/9 7. 
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المبحث الثاني: حباته الحلمية 


كان اول طنك: أن عمد ابن لا هر ف ص ع ا ار 
في بيت عر وجّاه وترّف » ومع ذلك لم يشغله كل ذلك عن طلب العلم » وبمثل 
ذلك يفاخر ابن حزم » فإن العرّ واللحاة والرّئاسّة صّوَارِفُ عن طلب العلم » ومع 
توفر ذلكم العز والرئاسة لدى ابن حزم إلا أها لم تصرفه تلكم الصوارف عن 
مقصده الأعظم وهو علو القدر في الدُنيًا والآخرة 20 » فكان أول ما بدأبه 
ابن حزم من طلب العلم قي صغره هو قراءة القرآن » ورواية الشعر » وتعلم 
الخط » كل ذلك على أيدي نساء في قصر أبيه من الجواري والقريبات » يقول 
ابن حزم عن ذلك: و ا و قن أسزا رشق نا ل كمد 
يعلمه غيري ؛ لأني رُببت في حُجُورهنٌ » وئشأت بين أيديهن » ولم أعرف 
غيرهن » ولا حَالست الرحَال إلا وأنا في حد الشباب وحينَ تبقل وحهي › 
وهن عَلمتي القرآن » ورويتني كثيرا من الأشعار » ودَرَبنن في اط ". 

فأول تعليم ابن حزم كما ظهر ما مضى هو تَعلْهُ مبادئ العلوم » وشغف 
بالأدب والشعر حي اولع هما » فصار له نصيبٌ وَافرّ من علم اللغة » وإقراض 
الشعّر » وصناعَة الخطابة » ثم تلا ذلك سماع أبي محمد ابن حزم للحديث قبل 


3 
4. 


ا فروى عن بعض مشايخه موطأ مالك » والمدونة » وبعض 
المسانيد » وفيه دليل على أنه كان مالكى المذهب » ثم تحول شافعيا » وأقام عليه 


)١(‏ ينظر: نفح الطيب:۷۷/۲. 

(۲) يقال: بقلت الأرض » وبَقلّت إذا ظهر بقلها » ويقال: بقل وجه الغلام وبل إذا ظهر شعره 
ونبتت لحيته. ينظر: المخحصص لابن سيده: 751/5 » لسان العرب » مادة: (بقل). 

9؟) طوق الحمامة:55١.‏ 

. >٠ ٤/٣٠٠١ تاريخ الإسلام:‎ » ٥٤۷/٣ معجم الأدباء:‎ » ۳٠۸: ينظر: حذوة المقتبس‎ )٤( 
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زمنا » ثم تحول إلى مذهب أهل الظاهر فأقبل على قراءة العلوم » وتقييد الآثار 
والسنن » ونافح عن مذهب الظاهرية حن لقي الله (©. 


)١(‏ ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب:5: » تاريخ الإإسلام: 4.٥/٣٠‏ > لسان 


المیزان: ۱۹۸/٤‏ » ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة:٠٠.‏ 
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2 


درس أبو محمد ابن حزم على جم غفير من علماء عصره , أخذ عنهم علم 
الحديث » ومعرفة الرحال » والفقه » والأدب » والمنطق » وهؤلاء العلماء الأجلاء 
كثر » وليس المقام مقام استقصائهم في هذه العُجَالَة » لذلك استغنيت بذكر 
أشهرهم عن إيراد جملتهم ؛ فكان منهم: 

أبو علي الفا سي : 

الحسين بن علي الفاسي » وكان عثابة المؤودب لابن حزم » والقدوة 
الصالحة له في الدّين والخلق والعلم » فأَثْرَ في شخص ابن حزم تأثيراً بالغا » فكان 
سبباً في صلاح حاله » واستقامته وعفته (©. 

ابن الجسور الأموي: 

أحمد بن محمد بن أحمد » أبو عمر » وكان من أول شيوخ ابن حزم الذين 
مع عليهم ابن حزم العلم » وكان خيّراً فاضلاً عالي الإسناد » وهو أحد أكبر 
مشايخ ابن حزم » توق سنة ١14.8ه‏ "2. 

ابن وجه الجنة : 

يجيى بن عبد الرحمن بن مسعود » أبو بكر القرطبي » المعروف بابن وحه 
للقي كاقرديا ل تقس القزء ريح ندر وق عر دفر ي سوق اسح 


هھ ا 


)١(‏ ينظر: طوق الحمامة:۲۷۳ » حذوة المقتبس :۱۹۳ » وفي كتاب الصلة لابن بشکوال:۲۲۸/۱ 
عده في من يسمون بالحسن. 

(؟) ينظر: جذوة المقتبس:7١٠‏ » الصلة:؟/705 » سير أعلام النبلاء:148/11 » تاريخ 
الإسلام:۳۷/۲۸. 

(؟) ينظر: الصلة: 50/6 ء سير أعلام النبلاء: ۲۰٤/۱۷‏ » شذرات الذهب:9/ه١١.‏ 
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آبو الوليد ابن الفرضبي: 

عبد الله بن محمد بن يوسف الققرطي القاضي » الشهير 
بابن الفرضي » أحد الحفاظ الذين أخحذ عنهم ابن حزم الححديث بقرطبة › 
له من المصنفات: (تاريخ العلماء والرواة بالأندلس) » توفي سنة 


rT 


عبد الرحمن بن محمد بن خالد الأزدي » أبو القاسم المصري » ويعرف 
أيضاً بالصواف » إمام حافظ » عالم بالرحال » والأدب » والنسب » توقي سنة 


0 1 


أبو القاسم ابن الخراز: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذاني » المعروف بأبي القاسم ابن 
اراق الو هرايخ ' رجحل صالح » صاحب سنّة » كان يتكسب بالتجارة » توفي 


اا 


آبو محمد آبن بنور: 
عبد الله بن محمد بن ربيع التميمي » أبو محمد ابن بنوش » كان من أهل 
العلم » محدثا عدلا » دَيّنا قانتا » توفي سنة 41١6‏ ه ©). 


.١٠١ 5/59 ينظر: طوق الحمامة: 757 » حذوة المقتبس:54 55 » وفيات الأعيان:‎ )١( 
.7١ 4/7/8 ترتيب المدارك:۲۲۳/۲ » تاريخ الإسلام:‎ » ۲٠۰ ينظر: طوق الحمامة:‎ )۲( 
ينظر: الصلة:۲/٥۷٤. تاریخ الإسلام:۲۷۸/۲۸.‎ )۳( 

.٠۷ ٤/۲۸ تاریخ الإسلام:‎ » ٤۰۲/۲ ينظر: الصلة:‎ )٤( 
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أبو عبد الله ابن الكتاني: 

محمد بن الحسن المذحجي » الشهير بابن الكتاني » له مشاركة قوية في 
علم الأدب والشعر » وله تقدم في علوم الطب ولمنطق » وكلام في الحكمء 
وكان شيخ ابن حزم في المنطق » توثي نحو سنة 1ه ©. 

آأبو عمر الطلمُنكي: 

أحمد بن محمد بن عبد الله القرطبي » أبو عمر الطُلمنْكي > کان من آهل 


-ه 


و 


ملم والضبط » رأسا ي قران قراة واعرهً راسا ي الله شط وحفظ ا . 
E‏ نوق جه ا 0 

ابن نبات القرطبي: 

محمد بن سعيد بن محمد » المعروف بأبي عبد الله ابن تبات القرطبي » كان 
TS‏ ؛ قيل: إنه مات بعد 
سنة ٠٠‏ ٤ه‏ » وأرخ بعضهم وفاته سنة 4119 ه 7(" 

ابن الصفار القرطبي: 

يونس بن عبد الله بن محمّد بن مغيث » المعروف بأبي الوليد ابن الصفار › 
قاضي قرطبة » ا محدث الفقيه » كان كثير الرواية » وافر الحظ من علم اللغة 
والعربية » قائلاً للشعر النفيس في معان الزهد , بليغاً في خطبه . توفي سنة 
9( 


)١(‏ ينظر: رسالة في فضل الأندلس لابن حزم:185/7 » المغرب في حلى المغرب:١/1١5؟‏ » معجم 
الأدباء: ه/؟5*” » تاريخ الإسلام: ١05/5‏ 5. 

.17١/7:ربعلا‎ » "80/١ معرفة القراء الكبار:‎ » 7١7/7 ينظر: ترتيب المدارك:‎ )١١ 

(۳) ينظر: الإكمال لابن ماكولا: 4414/١‏ » حذوة المقتبس: ٠٠‏ » الأنساب:547/5 » تاريخ 
الإسلام: 7717/79. 

.۹۸١/٣:ةلصلا‎ » ۳۸ ٤ ينظر: جحذوة المقتبس:‎ )٤( 





حياة الإمام ابن حزم 





لا شك أن آبا محمد ابن حزم تسم رب العلا قي فنون تى » وحار 
قصب السبق فى وقته في الذكاء والفطنة وسرعة البديهة » وسعة الحفظ » ولذلك 
لهجت له الأَلسَنْ بالثناء » وارتفعت له الأكف بالدعاء » كيف لا يكون ذلك 
وهو من هو في اتباع أثر الملصطفى 5 » والذب عن ستته . 

ولقد أنصفه جمع من العلماء الأحلاء .عقولات عظيمة » تبين مكانته عند 
۶ ل ا 0 
أهل العلم والبصيرة » وعلى رأسهم الإمام المؤرخ الحافظ مس الدين الذهي 
ففيه يقول: " الإمام الأوحد البحر » ذو الفنون والمحارف » الفقيه الحافظ 
المتكلم 2( الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف 2( ورزق ذكاء مفرطا ¢ 
وذهنا سيالا » وكتبا نفيسة كثيرة » وكان قد مَهَرَ ألا في الأدب والأخبار 
والشعر » وقي المنطق وأجزاء الفلسفة » فإنه رأس في علوم الإسلام » مُتَبَحَرٌ في 
التّقل » عدم النظير على يبس فيه » وفرْط ظاهريّة في الفروع لا الأصول " (". 

او تكامة العداا 29 "و نمق أساو الله فال کان الهاو يفك 


ابن حزم الأندلسي » يدل على عظّم حفظه » وسَيّلان ذهنه ا 


)١(‏ هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » أبو عبد الله الذهبي » الإمام الحافظ المحدث ء 
صاحب التصانيف الكثيرة النافعة وكان من أشهرها : تاريخ الإسلام » وسير أعلام النبلاء » 
وميزان الاعتدال » وغيرها » توفي سنة /4لاه . ينظر طبقات الشافعية الكبرى: ٠٠١/9‏ »2 
طبقات ابن شهبة:؟/هه. 

(۲) بتصرف من سیر اعلام النبلاء: .٠۱۸١ - ۱۸٤/۱۸‏ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد » حجة الإسلام أبو حامد الغزاللي » صاحب التصانيف المفيدة في 
فقه الشافعية كالوسيط » والوجيز » ومن أشهر مصنفاته: إحياء علوم الدين والمستصفى وغيرها » 
توفي سنة .هده . ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: ١91/5‏ » طبقات ابن شهبة:۲۹۳/۱. 

. ۱۸۷/۱۸ سیر اعلام النبلاء:‎ )٤( 
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وقیل: ‏ کان کالبحر لا کف غَوَاربُةُ 29 ولا یروی شاربه » وكالبدر 
E E‏ 

وقال بعضهم في الثناء عليه: " كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه 
وحدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم 
القفعة فتن المنطق والفلييفة ##وله اق يعض تلك الغدون كد كدير 07 

وقالزا مارغل بعد هذا ى الا كارن عا اا حع 
انظ لز يه لهذا نم ا و 
ريه تنوه ميا EE aE EN E‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: " واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية » وبرز فيها 
وفاق أهل زمانه » وصئف الكتب المشهورة » يقال: إنه صنف أربعمائة بجلد في 
کر انق ور ا و هنا علي افر ا سوق الق 
والمنطق كتب » وكان من بيت وزارة ورئاسة ووحاهة » ومال وثروة "7©. 

وقيل في شأنه: " كان أبو محمد ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم 
الإسلام » وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان » ووفور حظه من البلاغة 
والشعر » والمعرفة بالسير والأحبار" . 


)١(‏ جمع غارب » وغارب البحر أعالي موجه. ينظر: لسان العرب والقاموس امحيط » مادة: (غرب). 

(۲) الذحيرة لابن بسام: ۱٦۷/١‏ » المغرب قي حلى المغرب:۱/٤١٠٠.‏ 

(۳) الذخحيرة لابن بسام: ۱٦۷/١‏ » المغرب في حلى المغرب ٠٠٤/٠:‏ » معجم الأدباء:٣/١١ه.‏ 

.٠١١:ءامكحلا أخبار العلماء بأخبار‎ » ٥٤۷/٣ معجم الأدباء:‎ )٤( 

(5) هو: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير » أبو الفداء » الحافظ المؤرخ الفقيه قي مذهب الشافعية › له 
مؤلفات جليلة من أشهرها: تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية » توفي سنة ۷۷٤‏ ه. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن شهبة: 65/5 » الدرر الكامنة: 545/١‏ . 

(5) البداية والنهاية: .97/1١5‏ 

() الصلة: ؟5/5 50 » وفیات الأعیان :۲۲۹/۳۲ » سير أعلام النبلاء:8/١181//1.‏ 
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أذ- 
o‏ 


ومن أقوالهم: " أما تتبوطة بذ عطاق وا يخرج من 
جره مجان الحكم » ويتبت بفجاجه أَلْقَافُ النْعَم في رياض الهمم + لقد خحفظ 
علوم المسلمين وار صلق كل اا وو 

وأنه عليه طن يله ا عا ا 
مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنّة » متفنناً في علوم جَمَّة » عاملاً بعلمه , 
زَاهدا في الدنيا بعد الرئاسة الى كانت له ولأبيه من قبله مسن الوزارة وتسدبير 
ا الع ل تر ك5 ا] 
العلوم » وجمع من الكتب في علم الحديث » والمصنفات » والمسندات شيئاً 
كثيراً » وسمع سماعاً جماً » وما رأينا مثله - رحمه الله - فيما اجتمع له مع الذكاء 
ا ا ا د 
وَاسعٌ » وبَاعٌ طويل » وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه "". 

ولولا حدّة طبع الإمام ابن حزم ووقيعمه في أكابر العلماء لما انصرف عنه 
الكثير » ولأقبل القاصي والدان للنهل من معين علمه » وبديع قوله » ولأحل هذا 
يقول الذههي: " وف الجملة فالكمال عزيز » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يله » وكان ينهض بعلوم جمة » ويجيد النقل » ويحسن النظم والتشرء 
وفيه دين وخير » ومقاصده جميلة » ومصنفاته مفيدة » وقد زهد في الرئاسة ء 
ولزم منزله مكباً على العلم » فلا نغلو فيه » ولا نجفو عنه » وقد أثئ عليه قبلنا 
E‏ 


)١(‏ نحّاج: صيغة مبالغة من نّجَّ الماء نُجُوجاً إذا انصب وسال ء والقْجّاجُ: الشديد الانصباب. ينظر: 
المصباح » والمعجم الوسيط. مادة: (نّحّ). 

(۲) سیر اعلام النبلاء: ۱۹۰/۱۸ » تذكرة الحفاظ:5//9 ١١‏ » تاریخ الإسلام: ٤۰۹/۳۰‏ . 

(۳) بتصرف من حذوة المقتبس:۸١٠٠.‏ 

.٠۱۸۷/١۸:ءالبنلا سير أعلام‎ )٤( 
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المبحذث التالث: حياته العملبة 

أعسمسااسه: 

لم تطنب مصادر ترجمة أبي محمد ابن حزم في الحديث عن أعماله » وإنها 
کا معان فوتفده ا الما موسا 
ابن حزم قد تولى الوزارة لأحد أمراء بن أمية في زمانه بالأندلس وهو الخليفة 
غا الا ا ا ثم إن الخليفة قتل » واعتقل ابن حزم 
على إثر ذلك وأودع السجن » ثم بعد حروحه وزر للخليفة هشام بن محمد 
'المعتد بالل" » ولا أطيح بمشام لبذ ابن حزم الوزارة » وترك أمر السياسة 
وزّهدَ في أمرها » وأقبل على العلم بنفس مُتَلَهّفة » وتفرع له وأكبّ عليه ثم 
بار ا ا ب و الک ج ام من كن الا 
اللصتفين" » وقد بلغت تصانيفه كما أحبر بذلك ابته أبو راقع الفضل بن علي 
ا اک کر ا ا ع و لق #زززة و 


)١(‏ هو: أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر. ولي الخلافة بقرطبة 
قي الثالث عشر من رمضان سنة 15١141ه‏ ء وقتل في نفس العام لثلاث بقين من ذي القعدة. 
ينظر: رسالة في فضل الأندلس:7/١١٠‏ » جذوة المقتبس: 5؟ , الذخيرة لابن ببسام: 58/١‏ » 
المعجب: ؛ ه » نفح الطيب: 577/١‏ . 

(۲) هو: أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » بويع بالخلافة بقرطبة شهر 
ربيع الأول سنة ٤1۸‏ ه» وبقي مترددا بالنغور ثلاثة أعوام إلا شهرين ؛ ثم لع فخرج من 
قرطبة » وقتل سنة 145/4ه » وكان آحر خلفاء بين أميّة. ينظر: رسالة في فضل 
الأندلس: 7٠/7‏ » جذوة المقتبس:77 » الكامل في التاريخ://5 ٠١‏ » المعجب:51. 

(۳) ينظر: معجم الأدباء: ٥٤۷/٣‏ » تذكرة الحفاظ:5/5١1‏ » تحفة القرك:65 »الوافي 
بالوفیات: ۰ ٩۳/۲‏ » لسان المیزان:٤/۹۹٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: الصلة:۲/٥۰٠‏ › وفيات الأعيان:755/8 . سير أعلام النبلاء: ۱۸۷/۱۸ »ع 


تحفة الترك: ۸1 . 





حياة الإمام ابن حزم 





تسلا مسف ه : 

تمد على يد أبي محمد ابن حزم عَددٌ من العلماء برغم تَبْذ كثير من 
a EEE Ea‏ 
الثلاثة: أبو الفضل رافع » وأبو سليمان" المضعبي + و أبو أسامة بقرت وق 
مضى ذكرهم أثناء التعريف بأسرة ابن حزم . 

وكان في عداد تلاميذ ابن حزم الأسماء التالية: 

آبو الوليد الكانب : 

سين :بن كمه ابل ا ی ا م چا 
قرطبة » ومن شيوخ أهل الأدب » وم أعثر على تاريخ وفاته ". 

آبو القاسم صاعد : 

ل ع ل الي و 

ا ا طبقات 
الأمم » ومقالات أ الل وال وها ل اك 

أبو القاسم ابن حيان 

عمر بن حَيّان بن حلف بن حَيّان » أبو القاسم القرطبي » كان من 
أ ا والنفتطلة و والففنايقة الكافلة نوق ا 


4ه 4ك 


.77١/١ ينظر: حذوة المقتبس:97١ » التكملة لكتاب الصلة:‎ )١١( 

(۲) طُليْطلَة: مدينة كبيرة ببلاد الأندلس . هي منها بالمركز » وهي مدينة حصينة منيعة » سكافها 
أحلاط من العرب والبربر والموالي » وهي قاعدة ملك الروم. ينظر: البلدان لليعق وي ٠٤٠١:‏ › 
معجم البلدان: ۳۹/٤‏ » الروض المعطار:١۸٠.‏ 

(۳) ينظر: الوافي بالوفيات ٠١١/١٠١:‏ » الأعلام للزركلي:٠/٦٠۸٠.‏ 

.5171١/7:يبضلل ينظر: الصلة لابن بشكوال:۲/٦۸ه» بغية الملتمس‎ )٤( 
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آبو عبد الله الحميدي: 

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله » أبو عبد الله الأزدي الحميدي › 
الإمام الأثري المتقن » صاحب ابن حزم » وشهر بصحبته » كان إماما تقيا وَرعاً 
بحرا في فنون عدة » صنف الحمع بين الصحيحين » وجذوة المقتبس في ذكر 


وة الاندس > ترق س ۸۸٤ھ‏ . 


آبو محمد ابن العرببي: 

غونر! دون E ET E OC‏ 
E 5 ٤ MW. 5‏ 
الأحوذي وأحكام القرآن 27 ؛ كان أبو محمد ابن العربي أديبا من أهل النباهة 


:ه-0). 


.١7١/1١ 9 ينظر: الصلة لابن بشكوال:8/7١8 » سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)١(‏ إشبيلية: مدينة قليمة من أعظم مدن الجزيرة الأندلسية وتقع غربي قرطبة » وإشبيلية مدينة شبه 
بحرية كان يزعم بعضهم أنها قاعدة ملك الروم قبل طليطلة. ينظر: معجم البلدان: 2195/١‏ 
الروض المعطار:6/ه. 

(8) هو: محمد بن عبد الله بن محمد » أبو بكر ابن العربي المعافري » قاضي إشبيلية بالأندلس » وختام 
علمائها » وآخر حفاظها كما حكاه بعض مترجميه » من مصنفاته: المسالك » وأحكام القرآن » 
والعواصم من القواصم » وغيرها » توفي سنة ”47 هه . ينظر: الديباج المذهب: 58١‏ » شجرة 
النور الزكية:5؟١.‏ 

(:) ينظر: التكملة لكتاب الصلة:؟/59؟ » سير أعلام التبلاء: 180/1١9‏ ؛ الوافي 
بالوفيات: ۰۷/۱۷ . 
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سبق" أن 'ذ كرت أن ابا مد ابر رم فف بذ أمن الستياسة يعد أن عافن 
غمارها » وسبر أغوارها , فعلم أَمُا مَشعَّلة عن العلم » ولذا م يوهها اهتماما » ثم 
إنه تفر غ للعلم والتأليف وأكب على ذلك » وقد أحصى ابنه الفضل مؤلفات أبيه 
فإذا هي قرابة أربعمائة جحلد في نحو نمانين ألف ورقة » هذا مع حودة مصنفات 
ابن حزم » وطول نفسه رحمه الله رحمة واسعة » وابن حزم كما ذكر مترجموه 
مُتَفْئْنٌ » فلم تقف مصنفاته على علم واحد » بل تعددت مؤلفاته في عدة فنون ؛ 
فمنها مؤلفاته في الاعتقاد » وفي التفسير » والحديث والأثر » والفقه وأصوله › 
واللغة والأدب » والتاريخ والأنساب » وغيرها من الفنون. 

وما سأورده هنا هو أشهر مؤلفات ابن حزم المطبوع منهاء ولست 
مستقصيا » بل أكتفي بأشهرها » ولاستقصائها يرحع إلى الكتب ال عنيت 
بدراسة تراث ابن حزم » فكان من أشهر مصنفات هذا العَالمٍ النُخرير الآني: 

لا أولا: مصنفاته في علوم الاعتقاد: 

0) 


.١‏ الأصول والفروع من قول الأئمة 


مھ م 


البيان عن ححقيقة الإغان 29 , 

a a a, 

. التوقيف على شار ع النجاة باحتصار الطريق . 

. حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين “. 


ع 


on 


0 


. مطبوع بتحقيق:د/ محمد عاطف العراقي » وآخرين سنة 1917م‎ )١( 

(؟) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم » بتحقيق: د/ إحسان عباس . 

(۳) مطبو ع ضمن رسائل ابن حزم. 

(4) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم » وينظر: ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل: 557/5 . 
(5) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم. 
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5. الدّرّة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملّة 
نة اسار وا 
TS OR‏ 
غل لكي 7 ارف 
. الرسالة الباهرة في الرَّدٌ على أهل الأهواء الفاسدة9؟ . 
٠.السياسة‏ » أو الإمامة والسياسة قي قسم سير الخلفاء . 
١‏ النّصَائحُ الجية من الفضّائح المخرية والقبائح المزدية من أقوال أهل البدع 
من الفرّق الأربع: المعتزلة والمرحئة والخوارج والشيع . 
الفافئلة اا 
لا ثانيا: مصنفاته في علوم القرآن: 
TNE NEA‏ ا 


)١(‏ مطبوع بتحقيق: د/ أحمد الحمد» ود/ سعيد القزقي » مكتبة التراث » ۸١٤٠١ه»‏ وحققها: 
عبد العزيز الجلعود » في رسالة ماجستير: بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة 5٠09‏ ١ه.‏ 

(؟) هو: إسماعيل بن يوسف بن النغريلة » يهودي من بيت مشهور ف اليهود بغرناطة » استوزره 
أحد ملوك غرناطة » فاستهزأ بالمسلمين » فقتله بعض عمال الملك دون إذنه. ينظر: المغرب في 
ی 

و عن ران ن ر 

)٤(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » فريد عصره في المنطق والفلسفة » والطب 
والفلك » يقال له: فيلسوف العرب. ينظر: الفهرست للندم: ٠٠۷‏ » السير للذهي: ٠۳۷/۱۲‏ : 

ر م ین رال ن 

(") مطبوعة بتحقيق: محمد المعصومي » ونشرت ,مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۸۸م . 

(۷) ینظر: معجم الأدباء: ٥٥٤/۳‏ » وينظر: ابن حزم لابن عقيل: ۲٤۹/۲ 239/1١‏ › 

(8) ألفه مفرداً أول الأمر » ثم ألحقه بكتابه الفصل » ينظر: الفصل: ٠۷٠/۲‏ . 

(9) منشور بتحقيق: سعيد الأفغاني بدمشق سنة ۹١۳٠ه»‏ وأعيدت طباعته سنة ١۳١۸۹‏ ه. 


.م٠۹۰٩ مطبوع مع جوامع السيرة بتحقيق د/ إحسان عباس وآخرين » دار المعارف » مصر‎ )٠١( 





حياة الإمام ابن حزم 





لا ثالثا: مصنفاته في سيرة رسول الله وَله: 

.١ 4‏ جوامع السيرة » أو السيرة النبويّة 9" , 

. حجة الوداع 7" . 

لا رابعا: مصنفاته في علوم الحديث: 

5. أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العَدّد © 

. أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا . 

لا خامسا: مصنفاته في الفقه وأصوله والمنطق: 

االإمامة 9©. 
0 2 رس 5 

8. كتاب الجامع من كتابه المجَلى 7). 

0 ؟. كتاب الجامع من كتابه الإيصال‎ ٠ 

.١‏ الغتاء الملهي : أمباح هو أم ا 

؟؟. المحلى بالاثار في شرح ابحلى بالاحتصار » وهو أشهر كتبه » وإذا ورد 
ذكرٌ اين حزم اقبط :انها بالمتلى . 


. ينظر المرحع السابق‎ )١( 

(۲) مطبو ع عدة طبعات » إحداها طبعة دار الأفكار الدولية » سنة ٤١۸‏ ١ه‏ » تحقيق: أبو صهيب 
الكرمي. 

(۳) مطبوع مع حوامع السيرة السابق ذكره » وهو ترتيب مسند بقي بن مخلد. 

. مطبو ع مع حوامع السيرة‎ )٤( 

(ه) مطبوع من رمبائل ابن حرم .. 

(5) مطبوع بدار الاعتصام » بتحقيق: ابن عقيل ؛ د/ عبد الحايم عويس . 

(۷) ذكره ابن عقيل: وبين أنه تحت الطباعة » ينظر : ابن حزم لابن عقيل: 7/ه . 

(۸) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم . 

(9) وهو الكتاب الذي أفردت له مباحث مستقلة لدراسته » وسيأق الكلام عنه يمشيئة الله تعالى بعد 


سرد مصنفات ابن حزم مباشرة. 





حياة الإمام ابن حزم 





.  تالماعملاو مراتب الإجماع في العبادات‎ .٣ 
COE 
الإحكام لاصو الأحكام ر‎ .» 5 
الإاعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين في مذاهب أهل الرأي‎ 5 
ا‎ 
.“ ملخحص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل‎ .۷ 
. " منظومة قواعد أصول فقه الظاهرية‎ .۸ 
. " النبذة الكافية في أصول الدين‎ 8 
8 التقريب لحد المنطق‎ ١ 
لا اد مصنفاته في الأدب:‎ 
N e 
لا سابعاً: مصنفاته في علم النفس:‎ 
اا‎ 


الف رها واا ا 


.ه١٤١۹‎ » مطبو ع عدة طبعات ؛ ومنها طبعة بتحقيق: حسن إسبر » دار ابن حزم‎ )١( 

. ٦/۳ نشره ابن عقيل ف الجزء الأول من كتابه الذخيرة » ينظر: ابن حزم لابن عقيل:‎ )١( 

(۳) مطبوع عدة طبعات ؛ منها: طبعة دار الآفاق الجديدة سنة 40 ١ه‏ »ء بتحقيق: أحمد شاكر. 
)٤(‏ مطبوع بتحقيق: د/ محمد زين العابدين رستم » بدار أضواء السلف بالرياض سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
(5) منشور بتحقيق : سعيد الأفغاني بدمشق سنة 111/9ه . 

(5) طبعت ضمن نوادر الإمام ابن حزم لابن عقيل: 1117/1 . 

(۷) مطبوع بتعليق: محمد الكوثري » ونشره: عزت العطار سنة (170ه). 

وال مطوع ين برسائل ابن حرم 

6 مطبو ع عدة طبعات ؛ إحداها: طبعته مع رسائل ابن حزم . 

+ عندنرسائل ابن خرم‎ O 

359 سمطو مون رسائل ابن حرم .. 





حياة الإمام ابن حزم 





لا ثامنا: مصنفاته في التاريخ والنسب: 
العا ال كم 
ه». أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة ° . 
ا ا 
8 00( 

#اقورة ات قرت 
امي PTT‏ 
اقل انو ودک رجا 
فط شن ت ار 0 

3 ا 0 ا ۹ 
؟. نقط العروس في تواريخ الخلفاء ”2 . 
.لم الموت وإبطاله 7 "©. 


فل اا 00 


. مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(۲) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم . 

(۳) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم . 

/ مطبوع ضمن رسائل ابن حزم » وطبع أيضاً بدار الاعتصام بحصر بتحقيق: ابن عقيل » ود‎ )٤( 
عبد الحليم عويس » وقد تم نشره بذيل جوامع السيرة » لابن حزم.‎ 

(5) مطبوع بتحقيق لحنة من العلماء بدار الكتب العلمية » سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

(5) مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم. 

(۷) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم . 

(۸) مطبو ع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 

(9) مطبوع ضمن رسائل ابن حزم . 

. مطبوع ضمن رسائل ابن حزم‎ )2٠١( 

. مطبوع ضمن رسائل ابن حزم‎ )١١( 





حياة الإمام ابن حزم 





ٍْ رسالتان أجحاب ذ را‎ . ٤٥ 
E e N ڪڪ كينع‎ 
) مراتب العلوم و كيفية تعلق بعض‎ . 
.  ضعبب مو ية طلبها وتعلق بعضها‎ 


. مطبوع ضمن رسائل ابن حزم‎ )١( 
. مطبو ع ضمن رسائل ابن حزم‎ )۲( 














الفصل الثاني: 
دراسة كتاب المحلى 
ويتألف من خسة مباحث: 

المبحنث الأول ترق كناب الى 

الملبحث الثاني: الباعث على تصنيف كتاب امحلى. 

المبحث الثالث: منهج كتاب الحلى. 

الملبحث الرابع: مكانة كتاب الحلى. 

الملبحث الخامس: الأعمال ال تتابعت خدمة لكتاب المحلى. 








المبحث الأول: 
توفيق كتاب المخلى 


(1): من حيث العنوان: 

القدر اللشمرك المنقى حيدق تتسمية الكننات هة واا 00ج 
ثم يختلفون بعد ذلك في الزيادات » فبعضهم يقول: (الْحَنّى بالآثار) 20 , 
وآخحرون يوردونه تحت اسم: ( الْحَلَى في تراج المجَلَّى ) أو ( الْحَلى شرح 
المجلَّى ) ”© » وبعضهم يقول: ( المحَلَى في شرح المجَلّى بالحجج والآثار ) © , 
وسماه جمع من مصنفي فهارس الكتب ا ر رت اا 
الا ا 

رفو آرت ما واو ی اا ول ا و 
( المَحلى ) في الخلاف العالي في فروع الشافعية » وذكر هناك أنه ليس من 
مذهب الشافعي » فلعله إما تُسب امحلى إلى الشافعية نظراً إلى أن ابن حزم في 


)١(‏ كما ورد ذلك في أكثر الكتب ؛ مثل: بيان الوهم والإيهام:۲۷۲/۲ » المجموع:؟/5.هغ 
مجموع فتاوى ابن تيمية: 7١7/714‏ » تذكرة الحفاظ:517/7 ١١‏ »› إعلام الموقعين: 18/5 › 
تحريك أساهد الكنبا الفيورة لا ج18 + فهزس الفواري ا +8 مم 

(۲) كما جاء ق تحفة الترك:785. 

(*) كما جاء في تاريخ الإسلام: 5075/7١‏ » والبدر المنير: 791/١‏ » وذكر ابن عقيل الظاهري أن 
هذا العنوان هو ما ثبت على النسخ الخطية الي طبع كتاب الحلى عنها. ينظر: ابن حزم خلال 
ألف عام لابن عقيل: .١ 45/1١‏ 

.٠۹٤/۱۸:ءالبنلا كما أورده الذهمي كذلك فی سیر اعلام‎ )٤( 

(5) ينظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 45/5 4 » هدية العارفين:٠/ ٦1۹٠‏ » معجم 
المؤلفين:۷/٦١.‏ 

.۱۷/۲ )( 








فترة من فتراته كان على طريقة الشافعية ومذهبهم ( وذلك قبل أن يتحول إل 
مذهب أهل الظاهر » والله تعالى أعلم. 
(ب): من حيبت النسبة: 


لا يوجحد لدي أدن شك ف كون المحَلى هو من تصنيف الإمام أبي محمد 


علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوق سنة 455ه »ء فقد نسبه إليه انه 
أبو الفضل رافع فقد قال في تكملته على المحلى: " مسألة من كتاب الإيصال 
DS‏ نقذ الوط و الا ا اام 

وقد جاء منسوباً إلى ابن حزم كما عند كثير من العلماء والمؤرخين 


)( SE 
.” ومصنفي فهارس الكتب‎ 


)١(‏ تكملة المحلى: 101/٠١‏ » وذكر محققه هناك أنه قد وجد في هامش إحدى النسخ ما يشهد أن 
أبا رافع ولد ابن حزم هو الذي اختصره من كتاب الإيصال » وكمّل به كتاب الحلى. 

(۲) ينظر: بيان الوهم والإيهام: 777/7 » المجموع:507/7 ء إعلام الموقعين: 38/4 » تمذيب سنن 
أبي داود لابن القيم: 7١7/4‏ » تحفة الطالب لابن كثير: 1٠١‏ » تفسير ابن كثير: 7١8/١‏ 2 
البرهان في علوم القرآن: ۱۲۸/۲ » البدر المنير: 588/1١‏ » تحريد أسانيد الكتب المشهورة لابن 
حجر: ٠٠١‏ » نفح الطيب للمقري:5/7١5‏ » الروضة الندية: 75/7 » إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون: 4/5 4 5 » هدية العارفين: 590/5 » معجم المؤلفين:5/1١.‏ 








الباعحث على تصنيف كتاب المخدى 

أتاح لنا أبو محمد ابن حزم الَّعَرْف على باعثه لتأليفه كتابه المحَلى وذلك 
في أوائل مقدمة الكتاب حيث قال رحمه الله تعالى: " أما بعد: وفقنا الله وإياكم 
لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة الى جمعناها في كتابنا المرسوم 
ب: « المحَلّى » شرحاً مختصراً أيضاً نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار » 
ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدئ » ودَرَحاً له إلى التَبَحْرْ في الحجّاج , 
ومعرفة الاختلاف . وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق نما تنازع 
الناس فيه » والإشراف على أحكام القرآن » والوقوف على جمهرة السنن الثابتة 
عن رسول الله يلد » وتمييزها ثما لم يصح » والوقوف على الثقات من رواة 
الأخبار » وتمييزهم من غيرهم » والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض 
القائلين به ؛ فاستخرت الله كك على عمل ذلك » واستعنته تعالى على الحداية إلى 
ق O IE O E‏ 
ya E A‏ 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا ل نَحْنَجّ إلا بخبر صحيح من رواية الثتقفات 
لسعاي الا ا E‏ حي 


وما توفيقنا إلا بالله تعالى " '. 


LD 








مدهج كتاب المخى 

ك3 كاك الح در م و ته الا تفن لا د فة 
هم مصدر من مصادر فقههم سوى الْحلَى » أما سائر مصادر فقههم فمفقودة ؛ 
ل ديوان من دواوين الإسلام الكبار » وهو باحتصار شرح ا © 
ال هون غاد ان او و ا ا ا 
الظاهر تي هيئة مسائل. 

ومنهجه قي الغالب هو تصدير كل مسألة فقهية بقوله: " مسألة " 29 
ثم يذكر فيها حلاصة فقهه » م يستدل ها من النصوص الشرعية » وني استدلاله 
يسبد الأحاديث. والآثار » وقد يورد الحذيث من طرق متعددة »ورا استدل 
بالإجماع » ثم يورد فقه الصحابة والتابعين » وفقه بعض المذاهب المنلثرة 
كالأوزاعي" » والثوري , وأبي ثور" ونحوهم » ثم يذكر قول المحالفين ؛ 
وهم في الغالب أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » أما أحمد بن حنبل فقلما يذكر 


.۲/٠:ىلحلا كما بين ذلك ابن حزم في مقدمة‎ )١( 

(۲) المسألة لغة: مفعلة من السؤال » واصطلاحاً: مطلب يبرهن عليه في العلم الكسبي"النظري" ؛ 
والعلم الكسبي ما يتوقف حصوله على نظر وفكر » وهو قي مقابل العلم الضروري"البدهي'. 
ينظر: الصحاح والقاموس » مادة: (سأل) » وينظر: تحرير القواعد المنطقية:۱۲ - ٠۳‏ » 
التعريفات: 70/١‏ » تسهيل المنطق: ۹ . 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عمر » أبو عمرو » إمام أهل الشام في زمانه » كان ثقة مأموناً محدثاً فقيها 
فاضا »توق مه 6۷ طن دد رة الغاط 0۷۸ 2ال 00 

)٤(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام الفقيه » شيخ الإسلام » وسيد الحفاظ » أبو عبد الله 
الثوري » كان آية في الحفظ والإتقان » توفي سنة ١571١1ه‏ . ينظر: طبقات الفقهاء: 66م » 
تذكرة الحفاظ: .7١7/١‏ 

(5) هو: إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي » البغدادي الفقيه الثقة امحدث المأمون » أحد الأئمة 
الأعلام » توفي سنة ٤۰‏ ۲ه » ينظر: تذكرة الحفاظ ٥۱۲/۲:‏ »› طبقات الحفاظ: 5 77. 








فقهه » ثم يورد أدلتهم بأسانيدها » ثم يشرع في بيان الرد عليها » وربما افقفرض 
أدلة لم يستدل با مخالفوه بل هي ضرب من الحدل » ثم يرد عليها بطول تفس › 


1ه و 
وكوه حجه. 


ثم قد تحد أبا محمد ابن حزم يطنب تارة في الرد على مخالفيه » والتعرض 
لنقض مذاهبهم » وقد يوجز في أحرى . 

غير أن هذا المنهج الذي سلف ذكره لا تراه منهجاً متبعاً في كل مسألة ؛ 
فبعض المسائل لا ترى فيها أكثر من بضعة أسطر » يقرر أبو محمد فقهه فيهاء 
دون إيراده فقه السابقين » أو ذكره أقوال المحالفين. 

ول يدم ابن حزم المحلى ؛ لأن المنية احترمته قبل إقامه » فأوصى بأن 
يستكمل من كتابه الإيصال » فأتمه ابنه أبو رافع الفضل بن علي » وقد بلغ فيه 
ابن حزم المسألة )۲١۲۳(‏ ؛ وذلك قي الجزء العاشر من المحلى ص (۳۸۸) وهي 
مسألة في دية العمد والخطأ » وإتمامه لن رافع من المسألة )۲٠۲۶(‏ بداية بالحزء 


العاشر ص )٠١١(‏ حي مسألة )۲۳١۸(‏ وهي فاية الجزء الجحادي عشر. 





مكانة حتاب المحلى 

لا شك أن الذي يطّلع على كتاب الْحَلى بخوض غماره » وسبر أغواره 
فإنه يعلم بيقين أنه ديوان من دواوين الإسلام العظيمة الي ينبغي العناية تماء 
والحرص عليها » والإقبال على خدمتها » والنهل من معينها الصاقي » كيف لا 
يكون كذلك وهو فقه الكتاب والسنة » وسلف هذه الأمة ؛ فإن أبا محمد 
ابن حزم - رحمه الله - لم يكتف بذكر فقهه فيه في أكثر مسائله » بل إنه ضمنه 
فقه الصحابة والتابعين » وكثير من كبار الفقهاء الذين صارت مذاهبهم شبه 
مناتوطة وانكان نادي الا فاق ها توما لا رشن على ات 

وقد امتدح كتاب للْحَلى بعض الأئمة كالعز ابن عبد السلاء”© وذلك في 
قوله: " ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل الْحلّى لابن حزم » وكتاب 
ال 


› هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم » أبو محمد عز الدين السلمي » الشافعي مذهباً‎ )١( 
الإمام الفقيه الجتهد » الشهير بسلطان العلماء » كان علم عصره في العلم » حامعا لفنون‎ 
مغددة > مكرا بق الصائيف + ومن أشهرها: القواعد الكبرى » توفي سنة ٠٦٠ه. ينظر:‎ 
.١١ 59/5 طبقات الشافعية لابن شهبة:‎ » ۲١۹/۸ طبقات الشافعية الکبری:‎ 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة » موفق الدين أبو محمد المقدسي » الإمام الحنبلي 
الجتهد » صاحب للمغي والكافي والمقنع وغيرها. توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ ينظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ٠ ۲۸١/٣:‏ المقصد الأرشد:٠/١٠.‏ 

(۳) ینظر: سیر اعلام النبلاء: ۱۹۳/۱۸ » تذكرة الحفاظ ١٠١١/۳:‏ » تاريخ الإسلام: 4٠١/8‏ 2 
الوافي بالوفيات: ۹٤/۲١‏ » لسان الميزان ۲١٠/٤:‏ » شذرات الذهب:٠/١4.‏ 








إن الذي يبحث اليوم في فهارس الرسائل الجامعية يجد جمعا من الرسائل 
رکا کو و روا د ت د ان و اق كان 
باستنباط قواعده وضوابطه » أم بتجريد ما انفرد به ابن حزم عن غيره » أم 
بتجريد مسائل الفقه الى حالف فيها القياس » إلى غير ذلك من الأعمال الي 
تتابعت خدمة لهذا ا الجليل » أما عن مصنفات الغلماة: السائقة تيحاة ا 
فهي على ضربين متضادين : 

u‏ الضرب الأول: مصنفات حدمت ا إما بإتمحامه 0( أو 
* الضرب الثاني: مات تصدف اللشعل الف والرد» وهذا 
في الواقع خحدمة للمَحَلى ؛ لأنه إما إبضاح لأوهام مصنفه › 

أو استدراك لما فاته » أو تنقيح لمسائله. 


أولا: المصنفات في إتمام المحلى أو اختصاره ' 
لا اختصار المُحَلّى لابن عربي الحاتمي 0 


)١(‏ أورد كل هذه المصنفات شيخ الظاهرية في هذا العصر ابن عقيل الظاهري في كتابه: ابن حزم 
خلال ألف عام: ,.١67- 1١1/١‏ 

(۲) ورا قيل: المعلى ني احتصار الحلى » أورده الكتاني في فهرس الفهارس:745/7 » وابن عربي 
الحاتمي هو: محمد بن علي بن محمد » أبو بكر محيي الدين الشهير بابن عربي الحاتئمي الأندلسي » 
صاحب التصانيف في التصوف » ومن أشهر مصنفاته: الفتوحات المكية » وكثير من مقالاته كفر 
إلا أن يكون رحع عنها » توفي سنة 7747ه. ينظر: السير للذهي: 18/77 » فوات 
الوفیات :۳۹۷/۲ » النجوم الزاهرة:899/5. 








لااختصار المحلى للعمران . 

لا الأفو ر الأجلى في اختصار الْمُعلّى ' لأبي حيان الأندلسي ©. 

لا تقمة المُعلو لأي رافع الفضل بن علي بن حزم » وهي مطيوفة مع 
المحَلَى في أواخر الجزء العاشر مع املد الحادي عشر. 

لا القِدْحْ المُعَلَى في إكمال الْمُعَلّى لبعض علماء الظاهرية. 

لا المُعَلَى تتمة الْمُخَلي ازلف بجيرل ©. 

لا المستَلى في اختصار المُعَلّى © لشمس الدين الذجي. 

لا المورد الأحلى في اختصار كتاب المُحَلي لتلميذ بجهول من تلاميذ 
س الدين اهي . 


. م أهتد إليه فيما طالعته من فهارس الكتب المصنفة‎ )١( 

(۲) ويقال في تسميته: النور الأحلى › وقيل: الأنوار الأعلى » والمثبت هو في تفسير أبي حيان 
الأندلسي: 10/7 » وينظر: فوات الوفيات:457/7 » البلغة للفيروز أبادي: 185 » الدرر 
الكامنة:50/7 » نفح الطيب:57/7ه » كشف الظنون:١/151717‏ » هدية العارفين:57/57١.‏ 

(؟) هو: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي » أبو حيان الغرناطي الحياني » حجة العرب » وعالم 
الديار المصرية » فريد عصره » وشيخ النحاة في وقته » صاحب البحر امحيط في التفسير » توقٍ 
سنة ه4لاه. ينظر: معجم الذهبي:79١‏ » معرفة القراء الكبار:7/7 » فوات 
الفا 

.٠١١/١:ماع ینظر: ابن حزم خلال الف‎ )٤( 

(5) وذكره صاحب الوافي بالوفیات ۱۱١/۲:‏ › ونکت الممیان: ۲٤۳‏ › وفوات الوفیات ٠٠٠٦/۲:‏ »2 
وأحد العلوم: 19/7 » وهدية العارفين:55/5١.‏ 

(7) ينظر: ابن حزم خلال ألف عام: .١517/1١‏ 








ثانيا: المصنفات في تعقب المحلى 
لا الوه على الْمُحَلَ © لعبد الحق الأنصاري ©©. 
لا السَيف المُجَلّى على المحلى مهدي بن حسن القادري ©. 
لا القِدْمْ المُعَلّى في الكلام على بعض أحاديذ المُحَلع* لقطب 
الدين الحبي “. 
ل المعلى في الود على المُعَلّى” لابن زرقون المالكي ©. 


.٠۹۹/٤:نازیملا ذكره ابن الملقن في البدر المنير: 577/6 » وابن حجر في لسان‎ )١( 

093 هو: عبد الاق بن عبد الله بن عبد الحق + أبى محمد الأنصاري قاض إشبيلية » كان حافظ ) 
ارا مشار ن صو ل لفق © صلا ف اى توق امد لكات ير الک کاب 
الصلة: ١١5/7‏ » تاريخ الإسلام:145/١7.‏ 

(") وهو لمؤلف معاصر من الحند » وقد طبع بالهند .ممطبعة العزيزية سنة 515١هم.‏ 

)٤(‏ ذكره في ذيل التقييد: 55/7 ١‏ » وهدية العارفين: 5١١/0‏ » وفهرس الفهارس:1557/7. 

(5) هو: عبد الكريم بن عبد النور بن منير» قطب الدين أبو محمد الحلبي » مؤلف تاريخ مصرء 
الإمام الحافظ المحدث المقرئ بقية السلف » توفي سنة 5 "الاه. ينظر: معجم الذهي:5١٠‏ »2 
الواقي بالوفيات:9١/5ه‏ » الدرر الكامنة://9١.‏ 

(1) ورد ذكره هكذا في: التكملة لكتاب الصلة:؟/4؟١١‏ ». السير للذهبي: 7١١/57‏ » العبر 
له: 65/5 » الديباج المذهب:787 » شذرات الذهب:15/5 » إيضاح المكنون:4/4 0١‏ » هدية 
العارفين:١/١١١.‏ 

(۷) هو: محمد بن محمد بن سعيد » أبو حسين الإشبيلي » الشهير بابن زرقون المالكي » أحد فقهاء 
اة اهن انب مالك ٠‏ كان سعافظا مبررا ع تور سنة ١ه.‏ ينظر: التكملة لكتاب 
الصلة: ۱۲۳/۲ » سير أعلام النبلاء: 3١1/575‏ » العبر: 5/0 » الديباج المذهب:٦۲۸.‏ 
















دراسة تأصيلية عن الإلزام 
ويتألف من ستة 'فضول: 
الفصل الأول: تعريف الإلزام. 
الفصل الثاني: أركان الإلزام. 
الفصل الثالث: شروط صحة الإلزام. 
الفصل الرابع: أقسام الإلزام. 
الفصل الخامس: مسالك الإلزام. 
الفصل السادس: ثمرات الإلزام. 





تأصيل الإلزام 


لبيك لذن 
تعريف الإلزام 


تعريف الإلزام لغة: 

الإلزام في اللغة: مصدر ألزمه بالشيء يلزمه له » إذا أفحمه وأعجزه » 
واللام والزاي والميم أصل واحد يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائ (. 
تعريف الإلزام اصطلاحاً: 


والإلزام في الاصطلاح: عرفه الباحث الشيخ فؤاد هاشم بتعريفين »› 
والمختار منهما هو: ( إبطّال قول المحَالف بمَعْتى لا يتزع فيه (©. 

فيدحل في هذا التعريف إبطال قول المخالف بناء على أصوله الي بى 
مذهبه عليها » وكذلك بقواعده الفقهية » وحن بفروعه الفقهية المتناظرة. 

فقوله: (إبطّال قول المحالف) هو المقصود من الإلزام أصالة » وإن كان 
يفيد تصحيح قول المعترض قي بعض الأحيان إلا أن ذلك ليس أصالة بل هو تبع. 

وقوله: (قول المخالف) لا يلزم منه عدم إبطال دليل المخالف » أو قاعدته 
الأصولية والفقهية » بل إطلاق القول هنا للتغليب » لا للتقييد » فالإلزام يصدق 
أنه علي ةلي العاف وقاعدته ونحو ذلك. 

وقوله: (بمعتى لا يناع فيه) يريد القدر الذي يقر به المخالف سواء كان 
دليلاً أم قولاً فرعياً قال به ذلك المخالف » ولذا يحسن إلزامه بهذا المعيئ الذي أقر 
به إذاً ؛ لأنه إذا كان المع الذي يلزم به المحالف غير مسلم به عنده لم يقع 
بالمناظرة تلك كبير فائدة » بل إن ذلك موجب للجدل العقيم المفضي إلى العبث 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة » المصباح المنير » تاج العروس . مادة: إلزم) » وينظر: الكليات 
للكفوي: هه .١‏ 
)١(‏ الإلزام دراسة نظرية: .١5 ٠‏ 











عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونًا » ولا معن لاحتجاجهم علينا برواياتم فنحن لا 
صَدقهًا » وإغا يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض ما يُصَدقَةُ الذي تقام 
عليه الحجة به » سواء صدَقةُ الحتج » أم لم يُصَدَّقَهُ ؛ لأن من صَّدَّقَ بشيء لزمه 
القول به » أو بما يوجبه العلم الضروري » فيصير الخصم يومئذ مكابرا منقطعا إن 
ا 
(١ 8‏ . كر ا" 7 5 : 0 

وللشاطبي كلام نفيس ينتظم تحت ذلكم المعئ يقول فيه: وبيانه أن 
الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أو لا » فإن لم يتفقا على ضيء لم 
يقع .عناظرتهما فائدة بحال » وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الدليل 
عند الخصم متنازعاً فيه فليس عنده بدليل » فصار الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة » 
ولا يحصل مقصودا. 

ومقصود المناظرة: رَد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لأن رَدَّهُ بغير ما 
فه من باب تكليف ما لا يطاق » فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم 
oll ٤ : 2 ۶‏ . 
السائل معرفة الخصم المستدل » وعلى ذلك دل قوله تعالى: 3# فَإن نَُرْحَمٌ في سىء 
جو و 321 ١‏ 
فردوة إل لله وا الرسول 6 الآية ؛ لأن الكتاب والسنة لا حلاف فيهما عند أهل 


الإإسلام ( وما الدليل والأصل المرجوع إليه 2 مسائل التنازع ( ورومذا وقع 


لمن اک ور 


١‏ و 
الاحتجاج على الكفار » فإن الله تعالى قال:#و قل لمن الأرض ومن فيهكاً إن 


.7// 5 الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١١ 

(۲) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد » أبو إسحاق اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي » أحد كبار 
مالكية عصره » وأحد الجهابذة الأخيار » عالم ثبت » إمام ثقة » له مصنفات جليلة ومن 
أشهرها: الموافقات » والاعتصام » توفي سنة ٠4/اه.‏ ينظر: برنامج المجاري:7١١‏ » شجرة 
النور الزكية: .775١‏ 

(۳) سورة النساء: )٥۹(‏ 








2ے سفوا ون لله 0 م 
ےار aK‏ ع و رم 
اکت اٹ اسز n‏ یشووت کے قل أقلا لتقُورت 4 فلم 


rr 224‏ دك و و د عء >.ء+ 
مدو حكن کل ور اا عه 4 إن كدتم تعامود مون 


رر و ر ¢ 


وء 
سورت کے فل هان د سحروت 4 YEE!‏ 


چە 0 

عرفوا » حن قیل هم: فاق قسحرويت # أي: فكيف تخدعون عن الحق بعد ما 
أقررتم به فادعيتم مع الله إهاً غيره ؟! 

وعلى هذا النحو بحد احتجاجات القرآن » فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر 
0 
6 1 و بسر م رر ف olor‏ 
ما ا ڪل a‏ ىو ي © 03 E‏ : 15 قل من رل الب الى 
ل ى لتاس 27 | لآية » فحصل فحصل إفحامه ما هو به عالم. 

وتأمل حديث صلح الحديبية © ففيه إشارة إلى هذا المعئ » فإن البي وَل 
3 ل ا ° ب ھە 8 ٠ ° . o2‏ 
( لما أَمَرَ عَليَا أن يكب بمّم الله الرّحْمَّنِ الرّحيمٍ » قالوا: ما تَعْرفُ يسم الله 
الرّحْمَنٍ الرّحيم » ولكن اكب ما تُعرف: باسمك اللهُمّ » فقال: اكب من 


وداه ور 


مُحَمّد رَسُول الله » قَالُوا: أو عَلمتا أك رَسُول الله لاتبعَاكَ » ولكن اكب 


2 


)۸٩ - 85( سورة المؤمنون:‎ )١١ 

(۲) سورة الأنعام: )٩١(‏ 

(۳) سورة الأنعام: )٩١(‏ 

)٤(‏ الحديبية: قرية متوسطة تقع بين مكة وحدة » بعضها في الجحل وبعضها قي الحرم » و ميت باسم 
بر فيها عند مسجد الشجرة الي بايع رسول الله يل عندها صحابته بيعة الرضوان. ينظر: معجم 
البلدان: ۲۲۹/۲ » الروض المعطار:۲۲۸. 








اسْمّكَ واسْم أبيك  )‏ فعذرهم رسول الله بل - وإن كان هذا من حَميّة 
الجاهلية - وكتب على ما قالوا » ول يحتشم من ذلك حين أظهروا النَصَفَة من 
عدم العلم » وأنهم إنما يعرفون كذا. 

وإذا ثبت هذا فالأصل المرحوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى › 
وهو ما قرز ق اعدم ااك كارء أن تكوق ما عة الع من ف 
عدلع E CET‏ 
فائدة السَحَاكم إلى الدليل إلا قط الشرَاع ET‏ 


)١(‏ هذا معى حديث أخرجه الشيخان » فرواه البخاري في كتاب الشروط » باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: 915/7 ح )158١(‏ » ورواه مسلم في كتاب 
اهاد والسير » باب لا يقتل قرشي صيراً بعد الفتح:/١1 ١51‏ ح (1784). 

(۲) بتصرف من الموافقات .۳۳١ - ۲۳۰٣/٤۲:‏ 





تأصيل الإلزام 


أركان الإلزام 


أ ركان الإلزام أربعة » وملخحصها ما يأن: 


الركن الأول: الملزم بكسر الزاي اسم الفاعل من (ألزم) ؛ وهو الطرف 
الذي يعمد إلى قول المخالف فيب على ما يسلم به المخالف نتيجة يبطل يما 
قوله » أو يوقفه على تناقضه. 

الركن الثاني: الملرّم بفتح الزاي اسم المفعول من (ألزم) ؛ وهو المحالف 
الذي تعمده الطرف الأول "لزم" 

الركن الثالث: اللازم ؛ وهو النتيجة الي توصل إليها الم بناء على ما لم 
يناز ع فيه المخالف. 

ال کن الرابع: المعئ الملزم به ؛ وهو القدر الذي يقر به المحالف ولا ينازع 
فيه » وهو ما ورد في تعريف الإلزام بأنه: ''بمَعتَىَ لا يتازغ فيه". 





تأصيل الإلزام 


شروط صحة الإلزام 

يشترط لصحة الإلزام شروط ثلاثة » وبياها في الآ ذكره: 

ا. الشرط الأول: تسليم المحالف بالمعئ الملزم به. 

؟. الشرط الثاني: منع المخالف النتيجة الي تَوَصلَ إليها الم ؛ لأنه لا حاجة 
للإلزام اا بالنتيجة. 

"1. الشرط الثالهه: الْلرُومْ ؛ وهو وجوب تَرَنُبٍ النتيجة من المعئ الملزم به » 
معين ألا يكون هناك انفكاك للمخالف عن النتيجة » فإن انفك سقط اللزوم 
وبالتالي الإلزام » ولذلك ذكروا أن اللزوم عند أهل المناظرة هو كون الحكم 
مقتضياً لحكم بآخر بحيث إذا وجد المقتضي وجب أن يوجد المقتضى وقلت 
وجوده ؛ مثل كون الشمس طالعة » إذاً فالتهار موجود » فالحكم بالأول 
مقتض للحكم بالآخر ”". 


. قواعد الفقه للبرك:57:‎ » ١70 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون:5/7‎ )١( 











أقسام الالزام 
ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام وذلك بعدة اعتبارات » وتقسيماته على 
النحو الآث: 
لا أقسام الإلزام باعتبار صحته وما يضادها: 


)١‏ إلزام صحيح: وهو ما تم فيه اجتماع شروط صخ الإلزام 
المتقدم ذكرها ؛ ومثاله: إلزام ابن حزم الحنفية القائلين بنقض 
الوضوء من القهقهة 29 في الصلاة بنظير هذه الصورة » فكما 
أن ال ي ر الصا ل تقطن الوصو إعباعا فكذلك 
حكم القهقهة في الصلاة ولا فرق » ففي هذا المثال توافرت 
شروط الإلزام الغلاثة فكان إلزاماً صحيحا. 

؟) إلزام فاسد أو باطل: وهو مااختل في هأحد 
شروط صحة الإلزام ؛ ومثاله إالزام ابن حزم للشافعية 
بوحوب إجراء الحكم في مسألة الماء ا إلا 


LNA NOAA ES NAN ES‏ اناا كر 16" يكف" 
ينظر: العين » المصباح المنير » مادة: (قَهَ) » والقهقهة اصطلاحاً هي: الشحاف بصوات يك ل #«سسمرعا لدف 
الضاحك ومن بحواره. ينظر: بدائع الصنائع: 77/١‏ » الحداية: ١5/١‏ » الجوهرة النيرة: .9/1١‏ 

(۲) القلتان: جمع قلة » وهي حرة تسع مقدار مائتين وسين رَطلاً بالأرطال البغدادية » فمجموع 
القلين حتسمانة:رطسل يداي ينظ رء المتناوي الك ا5 الدب 
ا وا وام بفتح الراء وكسرها » والثاني أشهر » جمعه أرطال » وهو معيار 
يوزن به » وهو مكيال أيضاً » ويزن الرّطل 4درهماً وأربعة أسباع درهم » ينظر: روضة 
الطالبين: ۲۳۳/۲ » المطلع:۸ ا yt AE PRE N OS A‏ 
الخمسمائة رطل وهو مقدار القلتين فإفها تساوي باللترات:ه,0>التراً . الملوسوعة 
الفقهية: ٠٠۰۷/۳۸‏ » لغة الفقهاء: ۰ ۲۰ » .٠٠١‏ 








2 
4. 


عو 
ع 7 
| 


وقيّة 7 إذا حالطته قطرة بول أو خمر أو نحوهما كما أحروه في 
مسألة الماء البالغ قلتين غير أوقيّة ثُمّم برطل من بول أو حمر أو 
غيرهما من النجاسات » لتساوي العلة في المسألتين وهو ملاقاة 
اللتعاية لكان نالع كوي نايد قلط ماروا ال ووو ونه 


من الماء القليل الذي خالطه رطل من بحاسة ؛ وجب أن يجيزوه 
فيما هو أقل من الرطل من باب أولى وإلا لزم النقض إا » 
ووجه كون هذا الإلزام فانددا اتات قن مذ لود مح 
شروط صحة الإلزام وهو هنا: عدم تسليم المعحالف بالمعق 
الملزم به » حيث إن الشافعية لا يسلمون بالمعئ الملزم به؛ 
وهو مسألة طهارة الماء البالغ قلتين إلا رطلاً إذا تمم برطل مسن 
نحاسة » وسيأق ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 00. 
لا أقسام الإلزام باعتبار نتيجته: 

)١‏ إلزام مُتَعَكُ: وهو الذي ينتج عنه أمران: 
*م* الأمر الأول: إبطال قول الخصم. 
الأمر الثاني: تصحيح قول الملْزم. 

؟) إلزام قاصر: وهو ما يقتصر على إبطال قول الخصم دون 
تصحيح قول الملزم. 


١(‏ الأوقية: في اللغة مفرد أواقي » أو أواق » ويقال: وقية بطرح الهمز وضم الواو وتجمع على 
وقي » وحكي فتح الواو » وتجمع على وقايا » ينظر: المصباح المنير » المعجم الوسيط . مادة: 
(وقى) » والأوقيّة في اصطلاح الفقهاء: أا وره غ وو 
ينظر: الموسوعة الفقهية:6/*/ه١٠”‏ » لغة الفقهاء:/١5.‏ 

.١ 5١/1١ ينظر: المحلى:‎ )١( 


(۲) ص ۱۹۱. 








١١ . 5‏ : 1 کے 0 : 
يقول الطوفي “ عن هذين النوعين من الإلزام: " المعترض تارة يكون 
مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه » وإبطال مذهب المستدل ¢ وتارة 


يتعرض فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه "(©. 
لا أقسام الإلزام باعتبار تكونه: 
)١‏ إلزام مفرد: وهو المكون من جملة للم فحسب. 
؟) إلزام مركب: وهو المكون من مقدمتين: 
المقَدمَة الأولى: جملة لمزم الأولى الي صاغها في هيئة سؤال 
لخصمه. 
«* الْمْقَدٌّمّة الثانية: جملة لمزم الثانية المرتبة على جواب الخصم 
فد لشتالة الأول دوف الغائي كن العامة الاوك مين 
E‏ 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم » نحم الدين أبو الربيع الطوفي » الفقيه الحنبلي 
الأصول النطار التفين:» كان سذيد الذكاء .قري النافظة »مكثرا من الصيف 6 ومن اهر 
مصنفاته: مختصر الروضة وشرحه عليها » توفي سنة 5 ١لاه.‏ ينظر: المقصد الأرشد: 475/١‏ » 
شذرات الذهب:59/5. 

(؟) شرح مختصر الروضة:9/7١5‏ » وينظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام:55١‏ » المدخل 
لابن بدران ۳٠٣:‏ . 








اليلق لجان 


مسالك الإلزام 

استعمل أبو محمد ابن حزم أكثر من طريق في إلزام مخالفيه » فتارة تحجده 
يعمد إلى إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا كان قول الخصم مقتضياً الوقوع ف 
الحال » وتارة يعمد إلى تزييف وتفنيد قول الخصم بناء على تناقضه مع أصول 
الخصم نفسه » وتارة يحصر ناتج قول حصمه بين عدة معان لا يقر بما الأخصمء 
إلى غير ذلك من الطرق الي سلكها ابن حزم في تزييف وإبطال أقوال مخالفيه », 
والحق أن هذه المسالك قد يتداحل بعضها مع الآحر فالإلزام بالحصر قد يكون 
حاصراً لمذهب المخالفين بين أن يقتضي الحال أو يوحب التحكم » فهذا النوع 
من الإلزام انتظم فيه ثلاثة مسالك » ولا يقال هذا تكرار ؛ لأن الأصوليين 
وعلماء الجدل والمناظرة لا يرون غضاضة في تداحل الأسئلة » يقول ابن بدران 
الدمشقي 27 في تقرير هذا المع وأشباهه: " ولا يضر تداحل الأسئلة ورحوع 
بعضها إلى بعض ؛ لأن صناعة الجدل اصطلاحية » وقد اصطلح الفضلاء على 
إيراد هذه المسألة » فهي وإن تداخلت » أو رجع بعضها إلى بعض جَدَّدَ محصول 
الفائدة من إفحام الخصم » وقذيب الخواطر » وتمرين الأفهام على فهم السؤال » 
واستحضار الجواب » وتَكَرّرها العَنْوي لا يضر ؛ كما لو رمى القاتل بسهم 


ET‏ ا 


)١(‏ هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى » الشهير بابن بدران الدمشقي » فقيه أصولي » من علماء 
الحنابلة » كان عارفاً بالأدب والتاريخ » وله مصنفات من أشهرها: المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » ونزهة الخاطر العاطر » توفي سنة ١١٤١۳١ه.‏ ينظر: الأعلام للز ركلي ٠۷/٤:‏ › 
معجم المؤلفین: ۲۸۲/۰ . 

(۲) المدحل لابن بدران: .٠٦ ٠‏ 








وملخص مسالك الإلزام هو في النقاط التالية: 
لا المسلكالآول: الإلزام بالمحال : 
وهو ضربان: 
.١‏ محال رعا هو کا كان اف لان رجات له وما 


قول ابن حزم: " وقد أقدم آحرون فقالوا: معن قوله عليه السلام: 
لا صَّلاةً لمن لم يقرا بام القرآن » ”2 إنما هو على التغليظ » قال 
علي: وهذا تكذيب لرسول الله يل بحرد » ومن كذبه عليه السلام 
فقد كفر » ولا أعظم من كفر من يقول إن البي ي غلظ بهذا 
القول » وليس هو حقاً "0". 

1 محال عقلاً ؛ وهو ما علم بضرورة العقل امتناعه ؛ كاقتضاء قول 
ال الور ةا الما يوقي ذلك نا بدي ادر 
ممتنعاً في ذاته ؛ ومثاله قول ابن حزم تي إبطاله الاش تقاق © : 


" وهو أننا نقول لمن قال: إنما سميت الخيل حيلاً لأحل ايلاء الي 


)١(‏ أصله في الصحيحين بلفظ: ( بفاتحّة الكتاب ) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة » باب 
وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها: 777/١‏ ح (777) ؛ وأحرحه مسلم في 
كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 795/١‏ ح .)۳۹٤(‏ 

.7 57/9: المحلى‎ )١( 

(5) الدّورٌ هو: توقف إدراك وجود أو تصور الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء » ينظر: 
التقريب لحد المنطق: ٠١١٠ء‏ آداب البحث والمناظرة: ۷١‏ » معجم مصطلحات أصول الفقه: .٠٠ ٠١‏ 

. ٠١١: التوقيف للمناوي‎ » ۸٠ التسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية. ينظر: التعريفات:‎ )٤( 

(5) الاشتقاق هو: رد لفظ إلى آحر لناسبتهما فى المعنن والحروف الأصلية ؛ كرد لفظ "ضارب" إلى 
"ضَرّب". ينظر: غاية الوصول لزكريا الأنصاري:7؟ » معجم مصطلحات أصول الفقه:57". 





تأصيل الإلزام 






فيها » وإنما سمي البَازِي ”" بَازِيًا لارتفاعه » والقارورة قارورة 
لاستقرار الشىء فيها » والخابية © عحابية لأنها تخبى ما فيها ؛ إنه 
يلزمك في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما البتة: 
أحدهما: أن تُسَمَىَّ رأسك خابية ؛ لأن دماغك مخبوء فيها , 
وأن تُسَمَىّ الأرض خابية ؛ لأها تخبيع كل مافيهاء 
وأن تُسَمَيَّ أنفك يَازِيًا لارتفاعسية »و أن سمي الها 
والسحاب بازيا لارتفاعهما » وكذلك القصر والحبل » وأن 
اسم بظنك قارورة + لأن ضر 2 ممق وأن 
تسمي البئر قارورة ؛ لأن الماء مستقر فيهاء وأن تسمي 
المستكبرين من الناس خيلا للخيلاء الى فيهم » ومن فعل 
هذا لح بامحانين المْنَحَذينَ لإضْحَاك سُحَفاء الللوك في 
" والوجه الثائ: أن يقال: إن اشتققت الخيل من الخيلاء » 
أو القارورة من الاستقرار » والخابية من الخبء ؛ فمن أي 
شىء اشتققت الخيلاء » والاستقرار » واللخبء »؛ وهذا 


يقتضى الدّورَ الذي لا ينفك منه » وهو أن يكون كل واحد 


)١(‏ البازي هو: أحد أنواع الصقور الكاسرة. ينظر: المغعحخصص :7717/7 » حياة الحيوان 
الكبرى: .١51//١‏ 

(۲) الخابية هي: الحرة الكبيرة » وتصنع من الطين » يحفظ فيها المائعات من الزيت والماء ونحو ذلك » 
ويطلق عليها: الحب والزير. ينظر: تاج العروس » مادة: (خبا) . وخزانة الأدب 
للبغدادي: 3٠9/1١‏ » لغة الفقهاء: .١59‏ 

00 الْصيرٌ: مقرد مصران ٠‏ وهي الأمعاء + ومع ادمع : مَصَارَين. ينظز: المصباح لر > العم 
ا مادة: (مصر). ٠‏ 








منهما اشتق من صاحبه وهذا جنون » أو وحود أشياء لا 


أوائل لها ولا فاية وهذا مخرج إلى الكفر » والقول بأزلية 
العام » ومع أنه كفر فهو محال ممتنع " ("©. 
لا المسلك التاني: الإلزام بالتحكم: 
وو الت على الخصم بأن قوله لم يصدر عن برهان واضحء 
بل الباعث عليه الموى والتشهى استبداداً من الخصم وتحكماً بلا دليل ؛ ومثاله 
قول أبي محمد ابن حزم: " فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه 
لارو فاا عل ما رجب الوضوء من ذلك دون أن تو جوا فيه الل فاا 
غل وخ ا مو وو 0 جا ای ع ا 
يحب فيه شيء من ذلك » وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى 
اکر و وبالظق الذي أعين تغال نهل يق من الى ف 207 
والتحكم أنواع ملخصها في النقاط الآتية: 
٠‏ التحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة » وردها تارة » وله صور: 
الصورة الأولى: التحكم بالأخذ بحديث مرسل”" دون آخر. 
الصورة الثانية: التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف حيناً 
دون آخر. 
# الصورة الثالثة: التحكم بالاحتجاج ببعض الأخبار دون 


(۱) بتصرف من الإحکام لابن حزم://559. 
(۲) المحلی .۲١١ - ۲٣۰/۱:‏ 
(؟) سيأتي التعريف به في باب القواعد الأضو ليفاوري) دين الله. 





تأصيل الإلزام 


** التحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركها تارة » وله صور: 
" الصورة الأولى: قصر دلالة النص على العموم تارة » وعلى 
الخصوص تارة أخرى. 
" الصورة الثانية: حمل دلالة النص على الوجوب حيناً » وعلى 
اا 
# الصورة الثالثة: الأحذ بدليل الخطاب تارة » وت ركه تارة. 
a ea E E O‏ 
حدد دون برهان. 
*# التحكم بالأحذ بالدليل تارة وت ركه قي أخرى » وله صور: 
" الصورة الأولى: الأخذ بقول الصحابي تارة وت ركه أحرى. 


الصورة الثانية: الأحذ بالإجماع تارة دون أخرى. 





اة اا اا ان ج دون اهر 
لا المسلك التالذ: الإلزام بالتناقض: 
وهو تقريع الخصم بإظهار تناقضه سواء كان ذلك التناقض قي أصوله بعدم 
التزامها » أم بتناقضه في الفرو ع .مناقضة أقواله ني بعض المواضع. 

أولا: الإلزام بالتناقض من جهة الأصول ؛ وهو أنواع منها: 
" النوع الأول: إلزام الخصم بتركه النص. 
" النوع الثاني: إلزام الخصم بتركه الإجماع. 
" النوع الثالث: إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي لا 

فرك لعلف 


- النوع الرابع: إلزام الخصم بتر كه القياس. 





شافيسا: الإلزام بالتناقض من جهة الفروع ؛ وهو إظهار تخبط الخصم في 
اختلاف قوليه في قضية فقهية معينة » ويندرج في ذلك نوعان: 

النوع الأول: إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور والنظائر. 

النوع الثايي: إلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدليل. 

لا المسلك الرابع: الإلزام بالجمع والفرق : 

وهو إلزام الخصم بكونه جمع بين ما حقه التفريق » أو فرق بين المتماثلات 
سواء كان ذلكم الجمع والفرق من جهة الاعتبار الشرعي » أم الاعتبار 
الاحتهادي ‏ يقول ابن تيمية 7: " والجمع والفرق يكون بالأمور المعتبرة في 
الجمع » فيجمع بين ما جمع الله بينه » ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة 
في حكم الله ورسوله » فهذا كله من الميزان الذي أنزله الله مع رسوله كما أنزل 
الله الكتاب " 0©, 

وهذا المسلك له أنواع ملخصها الآنَ: 

النوع الأول: الإلزام بنقض دليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره مع 
اتحاد الدليل أو مأحذه. 

النوع الثاني: الإلزام بنقض تعليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره مع 
اتحاد العلة. 

النوع الثالث: إلزام الخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور. 

النوع الرابع: إلزام الخصم بنقض علة التفريق بين الصور المتناظرة. 


» هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » أبو العباس الحراني » الإمام المحقق اللمدقق‎ )١( 
صاحب التصانيف النافعة الكثيرة في فنون شي ؛ منها (منهاج السنة النبوية) » و(درء تعارض‎ 
العقل والنقل) وغيرها » توفي سنة8/١/اه . ينظر: ذيل طبقات الحنابلة:31/4: » المقصد‎ 
.١5/١ الأرشد:‎ 

(۲) حامع المسائل » »۲٢‏ قاعدة ق مول النصوص للأحكام: ٠/١‏ - ۲۷۱. 





تأصيل الإلزام 2 


لا المسلك الخامسر: الإلزام بالحصر : 
وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين عدة معان لا يقر بماء 


وهو أنواع: 
النوع الأول: الإلزام ببرهان الخلّف ؛ وهو إلزام المخالف ببطلان قوله 
أ 5 5 : 00 


النوع الثاني: الإلزام بالسبر والتقسيم ؛ وهو ذكر الأقسام الي يجوز تعلق 
الحكم بما مع إبطال ا لواحا فيعلق الحكم عليه . 

النوع الثالث: الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة ؛ وهو بذكر الأقسام 
الي يجوز تعلق جواب الخصم يها فيعمد لإبطالها 9©. 


.٠١5/4:طيحملا ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:5/5؟ » البحر‎ )١( 
.۲٠ ١ معجم مصطلحات أصول الفقه:‎ » 7١١ ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج:‎ )۲( 
. ١ ٠ ینظر: المنهاج في ترتيب الحجاج:‎ )۳( 








الط السار 


ترات الإلیزام 
لا ريب أن الإلزام ينتج عنه ثمرات جليلة » فمن تأمل مناظرات العلماء 
أدرك يقينا بأن أحل ثمرة للإلزام هو تقرير الحق ونصرته الذي هو حرفة الأنبياء 
كما نقل عن بعض العلماء 2 » يقول ابن تيمية عن المناظرة الى يعد الإلزام 
ضربا من ضروبا: " فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم 
لم يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى .مموجب العلم والإبهان »ء ولا حصل 
بكلامه شفاء الصدور » وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه العلم واليقين " 7", 

ويمكن تعداد بعض ثمرات الإلزام في النقاط التالية: 
لا إبطال مذهب الخصم ع يُقَرٌ به » فكأنما أبطل مذهبه بنفسه » وهذا 
أدعى في ردع الخصم ولا سيما إن كان مكابرا ومعاندا » يقول 
الو وداه رمف ناكا لس 111 لكر اموا جنا ابحد ]تل 
لأن الحق الصحيح لا يَبُطِل أصلا » ولأنه نَقَضَ حُكْمَّهُ » فكل ما انتقض 
فباطل "27 » وقال في موضع آخر: " وإِنما نوردها لنلزمهم ما أرادوا 
إلزامنا وهو لازم لهم ؛ لأنهم يحتجون كثله » ومن جعل شيئا ما حجة في 
مكان ما لزمه أن يجعله حجة في كل مكان » وإلا فهو متناقض مُتَحَكمٌ 

2 الدين بلا فلل 0 


.81١/57:بيغلا ينظر: معالم‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل: ٠٥۷/۱‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: .١55 - ١515/٠١‏ 
(۳) التقريب لحد المنطق:۷۷٠.‏ 

(:) الإحكام لابن حزم:7/5١7.‏ 








لا هو طريق لعودة المخالف للحق وملازمته إياه » يقول العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي 2 حول هذا المعئ: " إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى 
لانقطاعهم وإلزامهم الحق" ("©. 

لا بيز الباحثين عن الحق من الممارين فيه » وذلك أن الطرف المخالف إذا 
أوقض على تناقضه فاستبانه ورجع تبين عدله وإنصافه واتباعه الحق » 
وهذا بخلاف من بماري في الحق بالعفاد والمكابرة والانسلاخ إلى 
التشغيب والمعارضة » ولذلك ذم ابن حزم المشغبين والمعترضين على 
الاستدلال مما أوحبته أوائل المعارف » ثم قال عقب ذلك:" وإنما نكلم 
الأنفيين > لسنا تقض يكلامنا الألسية :ولا غلييا قضر الاألسسية لج ة 
إلى الإذعان بالحق » وإنما علينا قسر الأنفس إلى تيقن معرفته فقط "". 

لا يفيد الإلزام في الترحيح ؛ وذلك بكون القول السام عن إيرادات 
الخصوم أقوى من الأقوال الى يعترضها المخالفون. 


)١(‏ هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر » الجكين الشنقيطي » المفسر الأصولي الفقيه 
اللغوي » صاحب أضواء البيان » ومنع جواز المحاز » وآداب البحث aR EE‏ 
بالرياض » ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » توفي سنة 97١1ه‏ . ينظر: الأعلام 
لر ا ف 

(؟) آداب البحث والمناظرة: ه. 

(۳) الإحکام لابن حزم:۱۸/۱. 





الباب الشافي : 
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في كتاب الطهارة من المخى 
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القاعدة الأولى 
الحديث المرسل 
(1) ما هو الحديت المرسل ؟ 
عرف المحدثون الحديث المرسل بأنه: الحديث الذي سقط من آخر إسناده 
الراوي الذي بعد التابعي » أو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسول ول ؛ 
ومثاله: أن يقول التابعي - سواء كان قر أم کارا -: قال الرسول وق كذا » 
أو فعل كذا » أو عملنا في عهده كذا . فعلى هذا يكون المرسل باص طلاح 
الحدثين مخصوصاً بالتابعي » فإن أسقط من السند راويان فأكثر على التوالي مي 
ديت ضا ران اسف ران ار افا ا کر ع ارال س ال ديت 
أما عن الحديث المرسل باصطلاح الأصوليين فقد ذكروا أنه: الحديث 
الذي قال فيه الراوي الذي لم يلق الرسول كله : قال سوك اليف كذا ؛ أو فعل 
كذا » سواء كان الراوي لذلك الحديث من التابعين أم من أتباع التابعين فمن 
بعدهم » وعليه فمفهوم المرسل باصطلاح الأصوليين أعم من مفهومه عند جمهور 
امحدثين » إذ إنه عند الأصوليين يشمل: المنقطع » والمرسل » والمعضل (©. 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح:٠١ه‏ » نخبة الفکر: ۲۲۹ » فتح المغيث ٠٠١/١:‏ » تدريب 
الراوي: ١95/١‏ » توجیه النظر ٥٥٤/۲:‏ . 

(۲) ينظر: الفصول للحصاص ٠٤١/١:‏ » أصول السرحسي ٠١۹/٠:‏ » المقدمة ف الأصول لابن 
القصار: ۷۱ » إحکام الفصول: ۳٤۹‏ » الإبهاج :۲۳۹/۲ » البحر المحيط ٠٥۷/٠:‏ » التحبير 
للمرداوي :۲۱۳۹/۰ » شرح الک وکب:۲/٤۷٥.‏ 
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(۲) تحرير محل النزاع افي الحديث المرسل 

حكى جمع من المصنفين اتفاق العلماء على أن مراسيل الصحابة © لد 
حجة » ولم يعولوا على خلاف من شد برَدٌ مراسيل الصحابة د ؛ لأن 
الصحابة د كلهم عدول » وهم لا يروون إلا عن صحابة مثلهم » أو عن قوم 
عدول » ولذلك اعتبرت مراسيل الصحابة و خارجحة عن محل اللزاعء 
وتكذلك يا ختلات أن اسل إذا كان غر غدل أو كان مل لا خر ى 
روايته عن الأحذ من غير الثقات ؛ فإن حديثه ذلك مردود باتفاق العلماء » فهو 
خخارج عن حل النزاع ”© » وإنما النزاع في مُرْسَلٍ من بَعْد الصحابة ود » في 
حال عرف ع لديف بالعدالة والأحذ في الرواية عن الثقات » فهل حديئنه 
ذلك تقوم به حجة » أو لا تقوم به حجة ؟ 

("1) مذاهب العلماء في حجية الحديث المرسل 

اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على أقوال خلاصتها ما يلي: 

القول الأول: الحديث المرسل حجة مقدم على القياس ؛ وهو رأي 

جمهور الحنفية » والمالكية » وأشهر الروايتين عند الحنابلة » وقول كثير 

و ال9 : 


)١(‏ ومرسل الصحابي: إخباره أن البي ي قال شيغاً » أو فعله » ونحو ذلك مما يعلم أنه لم يحضره 
لصغر سنه » أو تأخر إسلامه. ينظر: مقدمة ابن الصلاح:4ه » تدريب الراوي: 7١17/١‏ . 

)١(‏ ينظر: إحكام الفصول:59” » روضة الناظر:ه؟١١‏ » فاية الوصول:۲۹۷۸/۷ » كلشف 
الأسرار:”/5 » النكت على ابن الصلاح للزركشي: 5.00/١‏ » فتح المغيث:١1150/1‏ 2 ٠١١‏ › 
فواتح الرموت:۲۲۳/۲. 

(۳) ينظر: الفصول للجصاص ٠٤٠١/٠:‏ »› مقدمة ابن القصار: 7١‏ » المعتمد لأبي الحسين 
البصري:47/7 ١‏ » أصول السرحسي: 755/١‏ » العدة لأبي يعلى: 307/7 » التمهيد لابن عبد 
البر: ”/١‏ » روضة الناظر: ١١7‏ » المسودة لآل تيمية:ه ؟١؟‏ » فاية الوصول:79175/17 » كشف 
الأسرار:*/” » الإحكام للآمدي:؟/157 ء إعلام الموقعين: 391/١‏ , الإهاج:؟/59 2 ت 
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الهول الثاني: الحديث المرسل لا تقوم به حجة ؛ وهو قول جمهور 
المحدثين » وبعض امالكية » ورواية عن أحمد » وهو مذهب أهل الظاهر 
ومنهم ابن حزم » وقول بعض الأصوليين “. 
القول الثاليهه: التفصيل في شأن الحديث المرسل » فإن اعتضد بواحد 
من ستة شروط كان حجة » وإلا فلا » وهو قول الشافعي 7 ؛ 
وشروط حجية الحديث المرسل عند الشافعي هي: 

نا أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة مَي. 

e e aN شفاط‎ E 

لا أن يوافقه مُرْسل عَدل آخر » ويرويه عن غير شيوخ الرسل 

الأول. 
لا أن يعتضد بقول صحابي يوافق ما روي عن رسول الله وَل. 


لا أن يعتضد بقول كثرة من أهل العلم يُفتُونَ بنحو ماروي 


عن رسول الله . 
لا ألا يُسَمّي المسل - إذا سَمَّى من روى عنه - بجهولا أو 


© رفع الحاحب:4757/7 » جامع التحصيل: ”3 » البحر المحيط:57/7: » التقرير 
والتحبير: 785/7 » التحبير للمرداوي: 7١77/5‏ » شرح الكوكب المنير:5174/7 » فواتح 
الرحموت: 777/7 » مدحل ابن بدران:7١١غ‏ أصول مالك النقلية: 777/5. 

)١(‏ ينظر: مقدمة صحيح مسلم: 70/١‏ »ء المحلى: 5١/١‏ » الإحكام لابن حزم:57/7 ١‏ » الكفاية 
للحطيب البغدادي: ۳۸٤‏ » مقدمة ابن الصلاح: 4ه » إحكام الفصول:559 » التبصرة 
للشيرازي: 3١”‏ » البرهان للجويئ: 408/١‏ » المستصفى للغزالي: 5 ١7‏ » المحصول:50/5" » 
جامع التحصيل: 75 » إرشاد الفحول:١؟١.‏ 

(۲) ينظر: رسالة الشافعي: >٦١‏ - 457 »ء المحصول للرازي: 570/5 » الإحكام للآمدي:؟/175ء 
الحاصل من المحصول:077/9/. 
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دن دو ف ا د ا ر ی هر 
في الاحتجاج بالمرسل أقوال أخرى لكن أشهرها ما ذكرت والحمد لله رب 
العالمين. 
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القاعدة الشانية 
تسول الصحابي 
(1) من هو الصحابي ؟ 
عرف أهل الحديث الصحابي بأنه: من لقي البي كلو » وآمن به » ومات 
ع 
أما علماء الأصول فقد ذكروا أن الصحابي هو: من لقي البي بل » وآمن 
به » ولازمه زمناً طويلاً » واخحتص به احتصاص الصاحب باللصحوب » حي 
صار يطلق عليه اسم الصاحب 2 
(1) تحوير محل النزاع في قول الصحابي 
لا حلاف بين الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر 
من المحتهدين ؛ سواء كان إماماً » أم حاكماً . أم مفتياً » ولا حلاف بينهم أنه 
ليس بحجة إذا رحع عن قوله » أو خالفه فيه غيره من الصحابة (©. 
"وإنما محل الخلاف فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثة لم تحتمل 
الاشتهار فيما بين الصحابة - بأن كانت مما لا تعم به البلوى » ولا ثما تقع به 


.۲٠۹/۲:يوارلا تدریب‎ » ٩۳/۳: فتح الغیث‎ » 7١ نخبة الفكر:‎ » 5/١ ينظر: الإصابة:‎ )١( 

.7٠١ 5/5 التحبير للمرداوي:‎ 2١5/١ التقرير والتحبير:‎ » ٠١ ينظر: الإحكام للآمدي:5/7‎ )١( 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي ٠٠١/٤:‏ » كشف الأسرار: 777/9 , مجموع فتاوى ابن 
تيمية: ۰ ٤/۲‏ ۱» شرح العضد: ۲۸۷/۲ » البحر المحیط ٥۸/٤:‏ التحبیر للمرداوي:۳۷۹۷/۸ › 
شرح الك و كب النير:٤/۲١٤»‏ إرشاد الفحول:٠ >٠٠‏ » أثر الأدلة المعتلف فيها في الفقه 
اللإسلامي: ٠۳۳۹‏ . 
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الحاحة للكل - ثم ظهر نقل القول في التابعين ومن بعدهم من امحتهدين » ول يرد 
عن غيره من الصحابة حلاف ذلك » فهل قوله هذا حجة أو لا ؟ ". 


(۳) مذاهب العلماء قي حجية قول الصحابي 
اختلف العلماء في حجية قول الصحابي على قولين: 
لا القول الأول: قول الصحابي حجة مقدم على القياس ؛ وهذاقول 
مالك 27 » وجمع من الحنفية © » وأكثر الحنابلة ” » والشافعي في قوله 
القد . 


)١(‏ أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي :۳۳۹ » وينظر: الإحكام للآمدي:5/4١١‏ » كشف 
الأسرار :۲۲۳/۳ » مجموع فتاوى ابن تيمية: ٠٤/۲٠١‏ » شرح الععضد: ۲۸۷/۲ » البحر 
ا حيط ٠١۸/٤:‏ » التحبير للمرداوي :۳۷۹۷/۸ » شرح الك وكب المنیر: ٤۲۲/٤‏ » إرشاد 
الفحول:٠ ٠.‏ » مذكرة أصول الفقه: ۱۹۸ » معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:٠٣۲٠۲.‏ 

(۲) ينظر: التبصرة: 775 » إحكام الفصول للباحي ٤۷٠:‏ » الإحكام للآمدي:٤/١٠٠‏ » شرح 
تنقيح الفصول: 445 » أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية":۲/١١١١.‏ 

(۳) منهم أبو بكر الرازي الحصاص » وأبو سعيد البردعي » والبزدوي » والسرحسي وغيرهم › 
والحق أنه لا يمكن الحزم بأن قول الصحابي حجة عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ ولذلك ذكر 
الدبوسي وغيره أنه ليس عن الحنفية المتقدمين مذهب ثابت ؛ فتارة يجتجحون به » وأحرى 
يخالفونه» لكنه بين أنه روي عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا احتمعت الصحابة سلمنا هم" » وحكى 
صاحب فواتح الرحموت نقلاً عن عبد الحق الدهلوي أن ابن المبارك نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال:"ما جاء عن رسول الله يلع فبالرأس والعين » وما جاء عن أصحابه فلا أتركه" » ونقل عبد 
العزيز الباري أن الرواية الى مال إليها البردعي وغيره هي الى مال إليها أكثر أصحاب 
أبي حنيفة ؛ ينظر: الفصول في الأصول:57/9” › تقوم الأدلة:٠۲۷‏ » أصول 
السرحسي ٥/۲:‏ ۰۱۰۸-۱۰ ميزان الأصول: ٤۸۰‏ » کشف الأسرار :۳۲۳/۳ » ۳۳۳ » التقرير 
لأصول البزدوي: 7554/0 » التقریر والتحبیر: ٤۱۳/۲‏ » فواتح الرحموت :۲۳۹/۲ »› 517. 

)٤(‏ ينظر: المسودة: ٠٠٠‏ » شرح مختصر الروضة:۳/١۱۸‏ » أصول ابن مفلح:0/4٠55١‏ » التحبير 
للمرداوي: ۳۸۰۰/۸ » شرح الک وکب:٤/۲۲٤.‏ 

(5) ينظر: التلخيص للجويئ: 451/9 ء الإبحاج للسبکي :۱۹۲/۳ › البحر الحیط ٠١۹/٤:‏ . 
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وأما في قول الشافعي الجديد فإنه - بعد التحقيق - يأحذ بقول 
الصحابي ويحتج به ؛ لكن الذي يظهر أنه لا يقدمه 
عل ا 

لا الفول القافني: قول الصحابي لا يكون حجة ؛ وهو قول جمع من 
ا ا ا 
وهو رواية عن الإمام أحمد”؟ » ونسب للشافعي في قوله 
و : 


(1) نسب أكثر الأصوليين للشافعي أنه يقول بعدم حجية قول الصحابي في قوله الحديد » خلافاً ل 
قاله في القسم » وقد رد الإمام ابن القيم على من نسب ذلك للإمام الشافعي » وبين أنه لا يحفظ 
له في قوله الجديد حرف واحد يبين أنه قال بعدم حجية قول الصحابي » وذكر أن غاية ما في 
الأمر أنه يحكي أقوالاً للصحابة ثم يخالفها » قال وهو تعلق ضعيف جدا ؛ لأن "مخالفة امجتهد 
لدليل معين - لما هو أقوى في نظره منه - لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة ؛ بل 
حالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه". إعلام الموقعين: ١١١/4‏ » وقد بين الإمام الزركشي أن 
الشافعي نص على أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس وذلك في اختلافه مع مالك »ء 
وذكر أنه من الجديد » وكذا حقق الدكتور مصطفى البغا في رسالته للدكتوراه قول الشافعي في 
الجديد » وبين أنه يأحذ بقول الصحابي. ينظر: البحر المحيط: 5514/4 » إجمال الإصابة:/ا” ع 
أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي:5141. 

)١(‏ ينظر: التبصرة: 795 » المستصفى: ١5‏ » المحصول:74/5١‏ » روضة الناظر: ١5‏ » الإحكام 
للآمدي ٠٠١/٤:‏ » مختصر ابن الحاحب :۱۱۸۷/۲ » شرح العضد على ابن الحاحب:۲۸۷/۲ » 
التمهيد لالاسنوي: ٠٠‏ + إرشاد الفحول:5 ٤٠‏ . 

(۳) ومنهم الكرحي ومن وافقه. ينظر: تقوم الأدلة: ۲۷١‏ » أصول السرخسي:5/7١٠,‏ كلشف 
الأسرار :۳۲۳/۳ التقریر والتحبیر: ٤۱۳/۲‏ » فواتح الرموت:۹/۲٠۲.‏ 

)٤(‏ واخحتارها أبو الخطاب » واإبن عقيل وغيرهم. ينظر: العدة:٤/١۱۱۸‏ › التمهيد 
للکلوذان :۳۳۲/۳۲ » الواضح:۳۸/۲ » التحبير للمرداوي:۳۸۰۳/۸ . 

(5) وقد سبق التحقيق أن الشافعي يحتج بأقوال الصحابة» ونسبه للشافعي في الجديد: التبصرة: »٠۹ ٥‏ 
شرح اللمع: 757/57 » البرهان: 851/7 » الإهاج:197/9 ء البحر المحيط: 4 .٠١۸/‏ 
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(2) العمل بأقوال الصحابة 5: عند اختلاكهم 

سبق وأن بينت أن الصحابة و إذا اختلفوا لم يكن قوم حجة باتفاق » 
ولكن ينبغي أن نبين أنه إذا احتلفت أقوال الصحابة د فلا يجوز العمل بقول 
أحدهم إلا بالترحيح بينها ؛ كالأدلة إذا تعارضت » ولاستحالة كون الصواب 
في نفس الأمر في جهات متعددة » ولا يقال: إن احتلاف الصحابة ب مسوغ 
للأحذ بكل واحد منها » وقد رجع عمر ذه لقول معاذ 5ه ”" في ترك رحم 
المرأة "© ؛ لأننا نقول: إن الصحابة أ إنما سوغوا الأخذ بالأرحح عن ترجيح 
واحتهاد » لا تشهياً بلا حجة » ولو سلمنا بصحة الأثر المروي عن عمر ضيه 
ورجوعه لقول معاذ ذَيه لقلنا: إنما كان ذلك من عمر نه لظهور رجححانه 
عندة » لا تشهيا وتقليدا بلا دلي . 


)١(‏ هو معاذ بن حبل بن عمرو » الصحابي الجايل ؛ أحد السبعين الذين شهدوا العقبة 
من الأنصار » وهو أعلمالأمة بالحلال والحرام كماأخبر عنه 
الصادق المصدوق » توفي فيه عام 8١ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى:؟/87ه 2 
الاستیعاب:۲/۳١١٤٠١.‏ 

(۲) روى هذا الأثر عن عمر: عبد الرزاق ف المصنف:۷/٤١٠٠(٤١٤٠١)‏ » واإبن أي شيبة في 
مصنفه: ٤٩/٥‏ ۲۸۸۱۲(۰) » والدارقطي في سننه :۳۲۲/۳ » والبيهقي قي الكبرى: ٤٤۳/۷‏ › 
قال ابن حزم:" وهذا أيضاً باطل ؛ لأنه عن أبي سفيان وهو ضعيف » عن أشياخ 
لهم وهم ججهولون". امحلی:۱۰/٣٠٠.‏ 

(۳) ينظر: الرسالة: ٥۹٦‏ »> أصول السرحسي:7/*١1‏ » شرح اللمع:6:/7/ » روضة 
الناظر: ١7‏ » شرح مختصر الروضة:188/5 » المسودة:”05” . مجموع فتاوىابن 
تيمية: ١ 4/7١‏ » إجمال الإصابة:71 » والاحتجاج بقول الصحابي من أصول الإمام أحمد كما 

نقله ابن القيم في إعلام الموقعين: 73١/1١‏ » وينظر: أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه 

الإسلامي: "5٠.‏ » معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:7؟5. 
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قال ابن تيمية :"وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » ولم يكن 


قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم AIRE‏ 


.١ 5/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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الفاعدة الثالثة 
عمل أهل المدينة 
(1) ما المراد بعمل أجل المدينة ؟ 
عرف العمل بعدة تعريفات كان من أحودها تعريف أحد الباحثين بقوله: 
" هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة »> كلهم أو أكثنرهم » في زمن 
رض وات کان سنده نقلاً » أم 001 
(1) تحوير محل النزاع في عمل أهل المدينة 
لا حلاف بين العلماء أن عمل أهل المدينة النقلي حجة يجب المصير إليه ؛ 
لأنه في الواقع سئَنٌ ينقلها أهل المدينة حي يصلوا مها إلى البي #5 » والعبرة 
إذاً بالنقل لا بالعمل » فإذا ظَفرَ العَالمُ بمثل هذا العمل الذي سَنَدُه التّقل قرت به 
عينه » واطمأنت إليه نفسه ؛ لأنه إما نقل متواتر » أو مشهور » فذلك النوع من 
العمل حجة عند العلماء يثرك ما خالفه من أخبار الآحاد » والقياس ". 
وإنما محل الخلاف في العمل الذي اتفق عليه أهل المدينة أو أكثرهم وركان 
طريقه الاجتهاد والاستدلال باعتبار أن أهل المدينة لهم مَزيّةَ على غيرهم » فقد 
شهد الصحابة ذد قرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع » فكانوا أعرف 


)١(‏ بتصرف يسير من أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية":57/7 ٠١‏ » وينظر: أثر الأدلة المختلف 
فيها في الفقه الإسلامي:471 » معجم مصطلحات أصول الفقه:/” . 

(۲) ينظر: مقدمة الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار مطبوع مع مقدمة ابن القصار: 5١١‏ » المعونة 
للقاضي عبد الوهاب:؟/707 » إحكام الفصول:١٠48‏ » المنهاج في ترتيب الحجاج:؟17١‏ 2 
ترتيب المدارك: ١4/١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 7٠١ 5/7٠‏ » إعلام الموقعین: ۳۹۱/۲ » البحر 
امخيط:/570» إرشاد الفحول: ١5١‏ » الفكر السامي: 45/7 » عمل أهل المدينة للدكتور 
أحمد نور سيف:4” » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي:17177 »؛ أصول فقه الإمام 
مالك "أدلته النقلية": 9ه .١٠١‏ 
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الأمة بأحوال المصطفى بل » وأسباب خطابه » ومخارج أقواله ؛ فكان لهم 
بذلك مُرِيّة - مع ما امتازوا به من نقل السئن - تُقَدَّمُهُم على غيرهم ممن كان 
ِمَْأَىَّ عنه ئ » وعلى هذا النهج سار التابعون رحمهم الله من بتعدهمء فهذا 
النوع من العمل هل هو حجة » أو ليس بحجة ؟”". 
(*1) مذاجب العلماء في حجية عمل أهل المدينة 
اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة الذي طريقه الاحتهاد على 
قولين: 
لا القول الأول: عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والتفقه ليس 
بحجة » فهو كعمل غيرهم من أهل الأمصار ؛ وهذا قول جمهور 
العلماج 0 بوبه قال جماعة من علماء المالكية البتغداديين وغيرهم › 
و 
القول الثافيي: عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والتفقه حجة 
يقدم على خبر الآحاد » وعلى القياس ؛ وهو قول جماعة من المالكيين 


» 187 ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب:507/5 - 508 , إحكام الفصول:‎ )١( 
البحر المحيط:”/70ه » إرشاد‎ » 74/١ ترتيب المدارك:‎ » ١ المنهاج في ترتيب الحجاج:47‎ 
الفكر السامي:155/7 » عمل أهل المدينة للدكتور أحمد نور سيف:6” » أثر‎ » ١5١ الفحول:‎ 
الأدضنة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: 47.0 » أصول فقه الإمام مالك‎ 
.١١5 5/5 "أدلته النقلية":‎ 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 307/١‏ » إعلام الموقعين: 38٠0/57‏ » البحر المحيط: 578/9 » التحبير 
للمرداوي: ١58١/5‏ » تيسير التحرير:744/7 » شرح الكوكب:577/5 » إرشاد 
الفحول: 55 .١‏ 

(۳) ينظر: المقدمة لابن القصار ۷٠:‏ » ومعه مقدمة الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار: 5١‏ › 
المعونة: 708/7 » إحكام الفصول:؟8: » المنهاج في ترتيب الححاج:57١‏ » ترتيب 
المدارك: 1/١‏ ؟ » الضروري في أصول الفقه:3 » إيصال السالك للولاق: .١557‏ 
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المغاربة وغيرهم 27 , واختاره ابن الحاحب 7 » وهو مقتضى كلام 
ابن جْرَيّ ("©: وهو ما حققه بعض الباحثين 7 ؛ ومَرّدُ ترجيحهم في أن 
ذلك مذهب مالك إلى أمرين: 
كنل تاريجانة مالك إل اللي بو ا 
أراد عمل أهل المدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل. 
" الثاني: نقل عن الإمام مالك في جملة من المسائل اعتماده على 
عمل أهل المدينة » تبين بالتتبع والاستقراء أفما من المسائل 
الاجتهادية. 


» ينظر: الملخص للقاضي عبد الوهاب وهو مطبوع مع مقدمة ابن القصار:555‎ )١( 
.7947/57 إعلام الموقعين:‎ » 55/١ إحكام الفصول:487 » ترتيب المدارك:‎ 

)١(‏ ينظر: مختصر المنتهى: 151/١‏ » وابن الحاحب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر » جمال الدين 
أبو عمرو الشهير بابن الحاحب » إمام المالكية في عصره » ذاع صيته في فنون عدة كالقراءات » 
والنحو » والأصول » والفقه»ء وغيرهاء من أجحل مؤلفاته: جامع الأمهات › 
ومختصر المنتتهى » توفي سنة:145“ه. ينظر: سير أعلام النبلاء: 5514/9 ع 
الديباج المذهب:۸۹٠.‏ 

(۳) ينظر: تقريب الوصول:۳۳۷ » وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد » أبو القاسم 
ابن حجري الغرناطي » أحد علماء المالكية بالأندلس » برع في العلمم حي صرر نابغة 
زمانه في مختلف العلوم الإسلامية »> من مصنفاته: الققوانين الفقهية » وتقريب الوصول » 
توق ةة ١۷ف‏ وط ال حاط ةق اح ار غر اظ ايه 
الديباج اذهب :۲۹۰. 

(4) ينظر: "مالك" محمد أبو زهرة:87؟ » الأدلة الى اشتهر انفراد إمام دار الحمجرة يما: 
157-1١4‏ ء أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية": 55/5 .٠١‏ 

(5) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي » يقال إنه مولى خالد بن ثابت 
الفهمي » كان الليث إمام أهل مصر في الفقه والحديث » توفي سة هلا١اه‏ » ينظر: 
المنتظم: ١١/9‏ » وفيات الأعيان:717/5١.‏ 
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() أقسام عمل آهل المدينة 
قسم بعض العلماء عمل أهل المدينة إلى عدة أقسام » وهذه الأقسام ليست 
من صنع الإمام مالك » وإنما هي احتهاد من بعض أتباع مذهبه وغيرهم؛ 
لكشف الغطاء عما هو حجة من هذه الأقسام » وما ليس بحجة » ومنافحة عن 
مذهب الإمام مالك في احتجاحه بعمل أهل المدينة 0©. 
ويمكن تقسيم عمل أهل المدينة بأربعة اعتبارات: 
.١‏ الاعتبار الأول: أقسامه من حيث سنده ‏ ؟ وينقسم يهذا إلى: 
" نقلي (وهو أنواع ؛ كنقل قول الني يل » أو فعله » أو 
إقراره » أو تركه) 
" استدلالي اجتهادي. 
وقد مضى الكلام في تحرير حل النزاع » وما بعده من نقل حلاف 
العلماء قي حجية عمل أهل المدينة ما يوضح حجية القسمين السابقين 
من عدمهما. 
۲. الاعتبار الثاني : أقسامه من حيث زمنه ” ؛ وينقسم هذا إلى: 


)١(‏ ينظر: حبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة: ٠١١۲ - ٠٠١٠١‏ » أصول مذهب الإمام مالك 
"أدلته النقلية .٠١۸۷/۲:"‏ 

(۲) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب:٠/۷.٠‏ - ٦.۸‏ » الملخص له مطبوع مع مقدمة 
ابن القصار المالكي: ٠٠۴‏ - 708 » ترتيب المدارك:١/+7”‏ - ٠١‏ » أصول مالك 
النقلية: ۱۰۸۸/۲ - .٠١۸۹‏ 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳۰۸/۲۰ - ۳۰۹ › إعلام الملوقعین ٠۹٤/۲:‏ › 
عمل أهل المدينة لأحمد نور سيف:۲ه - ٤ه‏ » أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية ق احتلاف 
الفقهاء: >٦١ - >٦‏ » أثر الأدلة المحتلف فيها ق الفقه الإسلامي >٠۹ - >٠٠:‏ » أصول مالك 
النقلیة: ۱۰۹۰/۲ - .٠١۹٩‏ 
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" العمل القديم ؛ وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين يك » 
أو كان قبل فتنة مقتل عثمان ذه ؛ وهو حجة عند 
مالك 27 » والشافعي 29 » وغيرهما. 
" العمل المتأحر ؛ وهو ما كان بعد عصر الخلفاء 
الراشدين د » أو كان بعد فتنة مقتل عثمان طب » طيلة 
القرون الثلاثة المفضلة ؛ فهذا عند الجمهور ليس بحجحة »› 
وأما عند مالك فقد حقق بعض الباحثين أنه حجة عنده . 
وقد نص الإمام مالك على تقسيم العمل إلى: قديم » وحديث ؛ كما 
أفاده جمع من علماء O‏ 
.٣‏ الاعتبار الثالث: أقسامه من حيث الاتفاق عليه » أو وو 0 
وينقسم بهذا إلى: 
" عمل اتفق عليه أهل المدينة ولا مخالف لهم غيرهم. 
. عمل اتفق عليه أهل المدينة وخالفهم فيه غيرهم. 
" عمل اختلف فيه أهل المدينة. 
فالقسم الأول حجة عند الجميع باعتباره إجماعاً. 


.٠٤١٤/١١ 6 7757/1١ ويشهد له مواضع من المدونة:‎ )١( 

(۲) ينظر الإبانة لابن بطة:۲۰۳/۳ » المسودة:7917 » البحر المحيط:*/79ه. 

(۳) ينظر: بحمو ع فتاوى ابن تيمية: ٠٠١/۲١‏ » إعلام الموقعين: ۳۹٤/۲‏ » أثر الاحتلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء: 15١‏ » أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي:/*4 » أصول 
مالك النقلية: .٠٠١۹ ٤/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح ابن بطال على البخاري: 712١/4‏ » الاستذكار لابن عبد البر:55/8” » التمهيد 
له » شرح الزرقاني على الموطاً: ٤۹۸/۲‏ . 

(5) ينظر: إعلام الموقعين: 580٠/5‏ » الفكر السامي:٠/۸٥>‏ » أصول مالك النقلية: ٠١۹۰/۲‏ . 
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والقسم الثاني والثالث ذكر بعض العلماء أنه ليس بحجة» وقد حقق 
الباحث قي أصول فقه مالك أن القسم الثاني حجحة عند مالك › 
والثالث حجة إذا اتفق عليه أكثر أهل المدينة » أما إذا لم يظهر اتفاق 
الأكثرين فلا عمل لأهل المدينة إذاً ؛ يتضح هذا أيضاً من التعريف 
الذي ذكر في أول هذه القاعدة . 
> . الاعتبار الرابع: أقسامه من حيث وجود خبر مقارن له » موافق له » أو 

عديهما ”2 ؛ ونشو يدلك إى: 

" عمل ومعه خبر يوافقه. 

" عمل ومعه حبر يخالفه. 

9 عمل ومعه خبر يوافقه » وآحر يخالفه. 

عمل مستقل » ولا خبر معه يوافقه » أو يخالفه. 
فالقسم الأول حجة عند مالك ؛ لأنهما يتعاضدان على أداء حكم 


لجرا 


والثاني يقدم مالك العمل » ويترك الخبر » كما مضى تحقيق مذهب 
مالك فيما لو كان عملهم طريقه الاحتهاد في نقل خلاف العلماء في 
عيوة الجير و ا ی ا که 
e‏ 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 

(۲) ينظر: ترتيب المدارك:٠/٠٠‏ » إعلام الموقعين :۳۹۲/۲ » أصول مالك النقلية:۲/٦۹١٠‏ - 
۸ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين :۳۹۲/۲ » الفكر السامي: 455/١‏ » أصول مالك النقلية:۹۷/۲١٠.‏ 

(4) ينظر: ترتيب المدارك: 7٠5/١‏ » أصول مالك النقلية:۹۷/۲١٠.‏ 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: ١/5؟‏ » إعلام الموقعين: 5917/5 » الفكر السامي: 09/١‏ . 
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وأما القسم الثالث فإن مذهب مالك هو ترجيح الخبر بالعمل الذي 
يوافقه ع واطراح ا لخبر المحالف ‏ » وهو مذهب الشافعي وأحمد ". 
وأما القسم الرابع فهو حجة عند الإمام مالك » وقد احتج به مالك في 
ود شا كما اا ر 


)١(‏ ذكره الباحي دون نسبة قي إحكام الفصول: ۷٤٠‏ » وعزاه ابن رشد لالك في البيان 
والتحصيل: ۱۹٠/۹‏ » وينظر: ترتيب المدارك: 7٠/١‏ » أصول مالك النقلية:۹۸/۲١٠.‏ 

›» ٠١۷:ةنيدملا خبر الواحد إذا حالف عمل أهل‎ » 709/٠١ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
.٠٠۹۸/۲:ةيلقنلا أصول مالك‎ 

(") ينظر: موطأ مالك:٠/١۷‏ » اخحتلاف العلماء للمروزي:۹٠۱‏ » النتقى للباجحي:۲/١۱۸‏ › 
ترتيب المدارك :۲۲/۱ » أصول مالك النقلیة: .٠١۹۷ = ۱۰۹٩/۲‏ 
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القفياس 
(1) ما جو القباس ؟ 
القياس ف اللغة: التقدير والمساواة » يقال: قاس الشيء بالشيء يقيسه 
قیاسا ؛ إذا قدره على مغاله (. 
والقياس في اصطلاح علماء الأصول على ضربين: 
لاالضرب الأول: قياس الطرد ؛ والأصوليون في تعريفه على اتحاهين: 

.١‏ الاتحاه الأول: عرفوا فيه القياس باعتباره ثمرة المساواة بين الففرع 
والأصل » ولذا قالوا: القياس هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة 
جامعة بينهما » والبعض يعبر بالتعدية » وآخحرون بالحمل » والمعى 
ل كله اح و هر دولل اد واا 

۲. الاتجاه الثاني : عرفوا القياس باعتباره دليلاً شرعياً مثل سائر الأدلة » 
وعليه فليس للمجتهد فيه عمل سوى إظهار الحكم بالتعدية بالدليل 
الثابت المتقرر من قبل » ولأحل هذا قالوا: إن القياس مساواة فرع 
لأصل في علة الح <. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة » لسان العرب » تاج العروس » مادة: (قوس) 

(؟) ينظر: المعتمد:190/5 » اللمع:15 » البرهان: 1807/١‏ » قواطع الأدلة:؟/59 ؛ 
ال + المخسضول:5 31 اروضيةة التاظزة 578 كنشف الأمسوان رتم 
الإبحاج: ”7 » البحر المحيط: 5/4 » التحبير:7111/1 » معجم مقاليد العلوم:۷٦‏ » غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري:١٠١‏ » إرشاد الفحول:۷٠٠.‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي:٠/۹٠۲‏ » مختصر ابن الŞحاحب:۲/١٠٠٠‏ » الإماج:٣/٦‏ › 
رفع الحاحب ٠۳۷/٤:‏ » البحر المحيط للز ركشي ٤٠:‏ /ه » التقرير والتحبير ٠١١/٠:‏ › التحبير © 
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لاالضرب الثاني : قياس العكس ؛ وهو: إثبات نقيض حكم الأصل في 
الفرع لافتراقهما في العلة (©. 
(8) أركان القبياس وشروطه باختصار 

تباين تعاريف علماء الأصول لا يعي أنهم يختلفون في أركان القياس » بل 
إن أ ركان القياس أربعة باتفاقهم ؛ وهي: 

الركن الأول: الأصل وهو: محل الحكم المشبه به "المقيس عليه" الثابت 
حكمه بالنص أو الإجماع » الذي يريد المستدل التسوية فيه بينه وبين الفرعء 
فالخمر أصل "مقيس عليه" » وحكمه التحريم وهو ثابت بالنص ؛ وهو قول الي 
کل مک کم رک ر عر ©0 ا اا ر 
e‏ الاسکار۵. 


ج روا ا وول ل کر یا ا ار ی لے 
إرشاد الفحول:۳۳۷. 

› ٤/٠: الإماج‎ » ٠١١/١ الإحكام للآمدي:٠/٠١۲ » إعلام الموقعين:‎ » ۱۹٦/۲ ينظر: المعتمد:‎ )١( 
البخر الحيظ 41/6 التقرير ران 35+ التحبير للمرذاوي: 7ه 159 غاية الو ضول‎ 
حاشية العطار على‎ » ۲۷٠/٣: شرح الكوكب:8/5 » تيسير التحرير‎ »١ 5 5 لزكريا الأنصاري:‎ 
جمع الجوامع:۳۸۳/۲.‎ 

(۲) رواه مسلم نی كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر حمر » وأن كل خمر حرام: ١588/5‏ 
E‏ 

(۳) النبيذ ف اللغة: فعيل .معن مفعول » فهو المنبوذ أي الملقى والمطروح. ينظر لسان العرب » المعجم 
الوسيط » مادة: (نبذ) » والنبيذ في الاصطلاح: الماء الذي ألقي فيه تمر أو زبيب ونحوهما » بحيث 
يكتسب للماء بعض خصائص ذلك الملقى كطعمه ولونه وريحه » ويترك حى يتخمر » ثم يخحعل 
شراباء ينظر: ظلنة الطلية 5 النهاية' فق غريتي اديه 5/54 زاد العنادع ابه 
الموسوعة الفقهية:9١/550.‏ 

» ١57:يلعبلل ينظر: رفع الحاحب:55/54١ » البحر المحيط: 58/4 » المختصر في أصول الفقه‎ )٤( 
التحير للمرماوى :0م اس يقاية الوضول15 1 ك‎ 6 ١ الققرير ءالخ‎ 
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الركن الثائي: الفرع وهو: انحل المشبه "المقيس" على الأصل » ولذا ذكروا 
أنه الواقعة الي لم يرد النص بحكمها » فيعمد المجتهد إلى إلحاقها بالأصل في الحكم 
لاستوائهما في العلة » والفرع هو النبيذ في المثال السابق (©. 

الركن الثالث: الحكم وهو: ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل » وهو ثمرة 
القياس » فامجتهد يريد تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع قياساً » وهو التحريم ف 
اال الا 

الركن الرابع: العلة وهي: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع 
نوها لحك :وهو ساق الال اسا 

ولا بد من توفر شروط ف أركان القياس لكي يحكم بصحته » وأنه م 
تخلفت هذه الشروط تخلف صحة القياس » وهذه الشروط منها ما يرجع للأصل 
وحكم الأصل » ومنها شروط الفرع » وشروط العلة . 

فأما شروط الأصل وحكهه © نامها ما يلى: 

إل أن انكر ن متكي الأصل شرع . 


© شرح الكوكب:4/4١‏ » تيسير التحرير:775/9 » إرشاد الفحول:18؛” . معجم 
مصطلحات أصول الفقه: ٦٩‏ . 

)١(‏ ينظر: رفع الحاحب ٠١۷/٤:‏ » كشف الأسرار: 57/7 4 » التقرير والتحبير ٠٦١٦/٣:‏ › التحبير 
للمرداوي ۳٠٤١/۷:‏ » غاية الوصول:۸١۱‏ » شرح الك وكب ٠١/٤:‏ » حاشية العطار على جمع 
الجوامع: 55/5 ؛ معجم مصطلحات أصول الفقه:5١5.‏ 

(۲) ینظر: شرح الک و کب المنیر: ۱٦/٤‏ » إرشاد الفحول:49” » معجم مصطلحات أصول 
الفقه:۸۳٠.‏ 

(۳) ينظر: التحبیر للمرداوي :۳۱۷۷/۷ » إرشاد الفحول:۹٤۳‏ » معجحم مصطلحات أصول 
الفقه: ۲۸۹. 

)٤(‏ تنظر هذه الشروط في: الإحكام للآمدي ۲٠٠/۳:‏ - ۲۲۲ » ختصر ابن الحاإحب: 
۲ - ۱۰۳۹ » شرح الک وکب المنیر ۱۷/٤:‏ - ۳۸ » إرشاد الفحول: .٠١۱ - ۳٤۹‏ 











ألا يكون حكم الأصل منسوخا. 

کک الاس ا کک ا 

. ألا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس لكونه لم يعقل 
معناه » أو عقل ولا نظير له. 

AMET SNE 


شروط الفرع (' نأمها ما يأن: 


. أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل في عينها أو حنسها . 

. أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل » في عينه أو حنسه . 
. ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه . 

. ألا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل . 


. عدم مصادمة الفرع لمعارض راحح يقتضي نقيض ما اقتضته علة 


القياس . 


شروط العلة © ناحمها ما يلى: 


. أن تكون العلة مؤثرة في الحكم . 

:انكر عله وم ق 

. أن تكون العلة ظاهرة حلية . 

. أن تكون العلة سالمة بحيث لا يَرُدُها نص أو إجماع . 


. ألا يعارض العلة ما هو أقوى منها من العلل. 


)١(‏ تنظر هذه الشروط في: الاحكام للآمدي:77/9 - 775 ء مختصر ابن الجحاحب: 


۲ - ۱۰۹۹ »۰ شرح الک وکب ۱۰٥/٤:‏ - ۱۱۱ » إرشاد الفحول:٦٠٠٠.‏ 


(۲) تنظر هذه الشروط في: الإحكام للآمدي ۲۷١ - ۲۲۳/٣٠:‏ ؛ مختصر ابن الحاحب: 


۱۰٦۷ - ۲‏ ۰ شرح الک وکب ٩۰ - ٩۱/٤:‏ »ء إرشاد الفحول: 7557 - هه"8. 








O 

۷. ألا تكون العلة المتعدية هي امحل أو جزء منه . 

۸. ألا تكون العلة موجبة للفرع حكما » وللأصل حكما آخر غيره . 
5. أن يكون طريق إثبات العلة شرعياً كالحكم . 


(*1) الاعتراضات الواردة على القباس 

وهي ما يعبر به بعض علماء الأصول: بقوادح القياس » وبعضهم يقول: 
الأسئلة الي ترد على القياس » وقد أوصلها بعضهم إلى ثلاثين » وبعضهم إلى 
خمسة وعشرين » وذكر بعض الأصوليين أن مردها إلى عشرة قوادح » أو الي 
عشر قادحاً » والباقي مندرج فيها » وأشهر القوادح والاعتراضات ما يلى0©: 

ماين نزو هق ملاح ع لكل E E‏ 

فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع. 

فساد الوضع: وهو كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت اعتباره بنص 
أو إجماع في نقيض الحكم. 

المنع: وله أربعة مواضع: (منع حكم الأصل - ومنع وجود المدعى علة في 
الأصل - ومنع كون الوصف علة - ومنع وجوده في الفرع). 

التقسيم: وهو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر » وأحد تلك المعاني 
ممنوع. 

النقض: وهو تخلف الحكم عن العلة مع وجودها. 


› ۳۳۹: ينظر تفصيل هذه القوادح والاعتراضات مع تعريفانما والأمثلة عليها في : روضة الناظر‎ )١( 
»١١١٤ - ۱١۳٤/۲ مخت صر ابن الحاحب:‎ , 1١07 - ۷۳/٤: الإإحكمم للآمسدي‎ 
التحبير‎ » ٠٠١ - ۲٠٠/٤: البحر الححيط للز ركشي‎ » ٤۷١ - ٤۱۸/٤:بحاحلا رفع‎ 
إرشاد‎ ۳٤5 + ./4 شسرح الكوكني المسنيرة‎ ۳1۷5 < ۲٠٤٤/۷ للترداوي:‎ 
.۳۹۲ - ۳۷۸ الفحول:‎ 
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القلب: وهو إثبات المعترض نقيض حكم المنتدل.بنفس الدليل الذي 
استدل به المستدل. 

المعارضة: وما موضعان: (معارضة في الأصل وهو إظهار المعترض وصفاً 
آخر صاحاً للعلية - ومعارضة في الفرع وهو إظهار المعترض وصفاً مانعاً من 
الحكم في الفرع منتفياً عن الأصل) 

عدم التأثير: وله أربعة مواضع: (عدم التأثير في الوق كوه ا وي ا 
مناسبة فيه - وعدم التأثير في الأصل بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة 
المستدل شريطة منع المعترض من تعدد العلل - وعدم التأثير في الحكم بوحود قيد 
من جملة ما علل به لا تأثير له في حكم الأصل - وعدم التأثير في الفرع بعدم 
اطراده فيه) 

القول بالموجب: وهو تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء ا لحلاف في 
الحكم وذلك بجعل دليل الخصم خارجاً عن محل النزاع. 
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(2) مذاهب العلماء في حجية القياس 

اختلف العلماء في حجية القياس على قولين » خلاصتها ما يلي: 

القول الأول: القياس حجة ؛ ويستدل به على الأحكام الى ترد يها 
النصوص » وهذا القول هو ما اتفق عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين » 
ومن بعدهم من جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة (©. 

الاي كر ي ك هرن رن ا 


4 ف مداه ا 0 
والنظام > وبعض المعتزلة » وهو رأي الظاهرية ومنهم ابن حزم : 


ويلتحق بقاعدة القياس مسألتان أحببت أن ألحقهما به لتعلقهما بقاعدة 
القياس ¢ وهما: مسألة القياس 2 الر خص ( ومسألة الاستحسان »© وبياخكما 


كما يلي: 


» 490/5 البرهان:‎ » ١55/7 التلخيص للجويئ:‎ » 4١9:ةرصبتلا‎ » ٠١۸: ينظر: أصول الشاشي‎ )١( 
2 1١١1/5 روضة الناظر :۲۷۹ » مختصر ابن الحاحب:‎ » ۳٠/٠ قواطع الأدلة: ۷۲/۲ » امحصول:‎ 
شرح العضد على ختصر‎ » ٠٠٠/٠: الإإحكام للآمدي:٠/٩ » المسودة:۳۲۸ » كشف الأسرار‎ 
شرح الكوكب المنر:‎ >» ۷/٣١:جاهإلا‎ » ٠٠١/٤: رفع الحاحب‎ » ۲٤۸/۲: ابن ال حاحب‎ 
إرشاد الفحول:۳۳۸.‎ ۰» ٤ 

(۲) هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ » أبو إسحاق النظام » رأس فرقة النظامية من المعتزلة » وشيخ 
الجاحظ » كان ينظم الخرز في سوق البصرة فلقب بذلك » له عدة كتب في الاعتزال والفلسفة » 
توق سنة بضع وعشرين ومائتين » وقيل: ۲۳١‏ ه. ينظر: الفرق بين الفرق:7١١‏ » تاريخ 
بغداد: 917/5 » الوافي بالوفیات ٠١/٣:‏ . 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم:7070/17 ؛ التبصرة:5١4‏ » التلخيص للحوين: ١٠١5/5‏ غ؛ 
البرهان: 440/7 » قواطع الأدلة:؟/١7‏ » المحصول:0/١”7‏ » روضة الناظر: 779 » مختصر ابن 
الحاحب: ١١١١/7‏ » الإحكام للآمدي:1/4 » المسودة:77/8 » كشف الأسرار: 500/9 ع 
شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۲٤۸/۲:‏ » رفع الحاحب ٠٠٠/٤:‏ » الإهاج ۷/٠:‏ » شرح 
الک و کب المنیر ۲۱۱/٤:‏ » إرشاد الفحول:۳۳۸. 
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أولاً: القباس في الرخص 


(1) ما معنى الرخص ؟ 
اليّحَصٌ في اللغة جمع رُخْصّة » وهي مشتقة من اللين والسهولة واليسرء 
يقال: "رخص السّعْر" إذا تراجع وسهل الشراء » ويقال: 'عْطْنٌ رخص" أي: 
ET‏ 


والرّخْصّة في الاصطلاح: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعُذْر هو 
المشقة والحرّج 0©. 

وهذا يعن أن الرخصة في حقيقتها استثناء من الأصل الممنوع وهو 
الدليل الشرعي » أو القاعدة العامة ؛ والمسوغ لهذا الاستثناء هو عذر المشقة أو 
در 

(1) تحربر محل النزاع في القباس في الرخص 

قد علمنا أن من شروط حكم الأصل في القياس ألا يكون معدولا به عن 

سن القياس » وجعل جماعة من الأصوليين الخارج عن قاعدة القياس على أربعة 


.١‏ الأول: ما شرع ابتداء ولا يعقل معناه ؛ كأعداد الركعات » ومقادير 
الحدود ونحو ذلك » وتسميته بالخارج عن سنن القياس إنما هو تجوز ؛ 


لأنه لم يدحل حين يخرج » ولم يستثن عن أصول أخر حي يسمى 


)١(‏ ينظر: الصحاح » لسان العرب . مادة: (رخحص). 

E EE O aE RES‏ ا 
وهي لا تبعد عما أثبته إلا أا لا تخلو عن اعتراض . ينظر: الإبماج:٠١/١۸‏ › التمهيد للإسنوي: 
> الموافقات 081/1 ال خض الشرعية وإثباقا بالقياس ١‏ فما بعك 

(۳) ينظر: المستصفى: 7١5‏ » ماية الوصول للهندي: ۳٠۹۱/۷‏ فما بعد »> كشف الأسرار: 477/9 5 . 
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بذلك » وهذا الوجحه بمتنع القياس عليه ؛ لفقد العلة الي هي ركن 
القياس » فهو حارج عن محل النزاع. 

؟. الثايي: ما شرع ابتداء وهو معقول المعئ غير أنه عليم النظير ؛ 
المسح على الخفين لا يقال كذلك في العمامة والقفازين » وفي تسمية 
ها الوه بارج بعد إن كان قدعدوه خاريا ززا امساب 
وهو الآخر يمتنع القياس عليه لتعذر الفرع الذي هو ركن من أركان 
القياس » وهو الآخر حارج عن محل النزاع. 

*. الثالث: ما شرع استثناء وحصص عن قاعدة عامة ولم يعقل فيه مععئ 

0 ١ 8 2 0 اا‎ 

التخصيص ؛ كتخحصيص الرسول بل حزة بن ثابت 45 ”© بقبول 
او کو و کف اا وو و ار ان د 


)١١‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه أبو عمارة الأنصاري » أحد أشراف الأوس › يعرف بذي 
الشهادتين ؛ لأن الرسول ب حعل شهادته بشهادة رحلين » كان مع علي يوم صفين وقتل فيها 
سنة ۳۷ ه. ينظر: الاستيعاب ٤٤۸/۲:‏ > أسد الغابة:۲/٥۸.‏ 

(۲) وهو حديث أخحرحه أبو داود في الأقضية » باب إذا علم الجاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 
له أن يحكم به:٣/۸٠۳ح(۷٠٠۳)‏ » والنسائي في البيوع » باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع:۷/٠١٠٠ح(۷٤٦٤)‏ » وأحرحه الإمام أحمد في مسنده: ۲٠١/٠‏ » والحاكم في 
مستد ر که :۲۱/۲ ح(۲۱۸۷) قال :"هذا حديث صحيح الإسناد » ورحاله باتفاق الشيخين 
ثقات » ولم يخرحاه" » والحديث صحيح الإسناد » وصححه الألباي في الإرواء:١/١١٠.‏ 

(۳) هو هانئ بن نيار بن عمرو أبو بردة البلوي » حليف الأنصار » وال البراء بن عازب » مختلف 
في امه وغلبت عليه كنيته »شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد » توفي سنة 5ه14ه » وقيل غيره. 
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بالعتاق » فهذا لا يقاس عليه لفقد العلة » ولإبطال التحصيص 
المعلوم بالنص » وهذا الوجه أيضا خارجٌ عن محل النزاع. 

4. الرابع: ما شرع استثناء واقتطاعا من القواعد العامة » وهو معقول 
المعيى » فهذا هو محل النزاع بين العلماء » وهي المسألة الى صدرقًا 
بقولي: (( القياس في الرحص )) » فهل يقاس فيها » آو لا يقاس ؟ 
مان فصل دل ك و تریح هة آنه تحال فيجا يل : 

() مذاهب العلماء في القياس في الرّمَص 
الف العلماء ق حوان القياش قال خض على أقسوال عسدة أشهرها 

ب 
وعقل المععى » وهو رأي جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين » فهو 
مذهب عامة الحنفية ؛ منهم القاضي أبو زيد» والبزدوي "› 


5 


6 


6 


ما 


)١(‏ العناق: أنثى أولاد الماعز إذا لم يتم لما سنة. ينظر النهاية في غريب الحديث:۳/١١۳‏ » وهذا 
الحديث صحيح متفق عليه أخرحه الشيخان من حديث البراء بن عازب #5 » فقد أخرحه 
البعاري في الأضاحي » باب قول الني يله لأبي بردة ضح بالجذع من 
ا لمعز :۲۱۱۲/۰ ح(١۲۳٥)‏ » ومسلم في الأضاحي » باب وقتها:5557/7١1ح(1151١).‏ 

(۲) هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدبوسي القاضي الحنفي » من كبار فقهاء وأصوليي 
الحنفية في عصره » من أشهر مصنفاته: تأسيس النظر » الأسرار » تقويم الأدلة» توفي 
سنة ٠‏ 841 ه. ينظر: الجواهر المضية: "89/١‏ » تاج التراحم: .١9057‏ 

(۳) هو: علي بن محمد بن الحسين » أبو الحسن البزدوي » الملقب بفخر الإسلام » فقيه ما وراء 
النهر » ونسبته لبزدة قلعة حصينة على طريق بخارى » يضرب به المثل في حفظ مذهب الحنفية › 
من اشير" كته أضول البعيره ق > توق a‏ يا الأنينات ١‏ افع 
الجواهر المضية: 7177/١‏ » تاج التراحم: 5 .7١‏ 
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والسرحسي 7 » ومن تابعهم من متأحري الحنفية » وهو ما ذهب 
إليه الإمام مالك 27 » والمشهور عن الإمام الشافعي 229 » وهو مذهب 
جمهور الشافعية والحنابلة ©. 
لا المذهب الثاني: لا يجوز القياس في الرخص مطلقاً ؛ وهو رأي بعض 
الحنفية » وبعض المالكية ". 
لا المذهب الثالث: يجوز القياس فيها بشروط ثلاثة: 
.١‏ النص على علية الحكم ؛ كتنصيص الشرع على طهارة سؤر 
لحرة بقوله: (إِنَّهَا منَ الطَوَافِينَ عَلَيكُم) ©. فإن القياس 


)١(‏ هو: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل » أبو بكر السرحسي » الإمام المصنف » صاحب 
أكبر الموسوعات في فقه الحنفية وهو كتاب المبسوط » له عدة تصانيف في الفقه والأصول 
وغيرها » توفي سنة 4/1ه. ينظر: الجواهر المضية: 58/7 » تاج التراحم: 5 717. 

)١(‏ ينظر: تقويم الأدلة: 7٠٠١‏ » أصول السرحسي:55/7١‏ » كشف الأسرار:451//7 » التقرير 
لأصول البزدوي: هه ١ه.‏ 

(*) وهو ما حققه الدكتور فاديغا موسى في رسالته : أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية: .77/./1١‏ 

)٤(‏ هذا القول هو ما نسبه قي اللحصول للامام الشافعي » وأول بعض الشافعية قوله بالمنع فيما لم 
يعقل معناه » وأما ما عقل معناه فيجوز القياس عليه » وبعض المحققين يرى أن قوله بالمنع هو 
رأي سابق عدل عنه. ينظر: المحصول:5/١47‏ » التمهيد للاسنوي:457 » البحر المحيط: 4 ۸٥|‏ › 
الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس:8/8/١.‏ 

(5) ينظر: البرهان: 585/5 » الإهاج:٠/٠٠‏ » رفع الحاحب:٤/۲٠٠‏ » العدة لأبي يعلى: 
٤‏ » التمهید للکلوذان ٤٤٤/۳:‏ » روضة الناظر:۲۹٠.‏ 

(7) ينظر رأي بعض الحنفية في : كشف الأسرار: 457/7 » التقرير لأصول البزدوي:٠/١٠ه‏ › 
ومن المالكية المانعين ابن نصر » وابن حويز منداد » وابن رشد الحد » وابن العربي . ينظر: البيان 
والتحصيل: 754/7 » المسالك لابن العريي:٠/٤ ٠١‏ » إحكام الفصول للباحي:١٤٦.‏ 

(۷) أحرحه أصحاب السنن أبو داود ق الطهارة > باب سؤر الهرة:۱۹/۱ح )۷١(‏ » 
والترمذي في الطهارة » باب ما حاء ق سؤر المرة:١/١١٠ح‏ (4۲)» والنسائي قي الطهارة › 


باب سؤر الهرة:٠/١٠ح‏ (1۸) »› وابن ماحه في الطهارة » باب الوضوء بسؤر الهرة: ت 
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يقتضي إلحاق سؤر الحرة بسؤر سائر السباع ؛ لكنه لما علله 
حاز أن يقاس عليه سائر الحشرات كالفئران ونحوها. 
؟. إجماع الأمة على تعليله ؛ لأن الإجماع كالنص. 
*. أن يكون ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول » وإن كان 
مخالفاً للبعض ؛ كالتحالف عند اختلاف المتبايعين فإن قياس 
الأصول يقتضي أن القول قول المنكر ؛ لكن أصل آحر 
يوافقه وهو أنه ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك عليه › 
فقيس عليه الإحارة » وهذا المذهب الثالث هو قول أبي 
الحسن الكرّي ”© من الحنفية » وهو ما نصره أبو بكر 
OA‏ 
ا ر اف ف اکا بو ارف ود ر کک مارا کا 
بأشهرها » فلتراحع الأقوال مع أدلة كل قول فيما بينت من المراحع » ولعل الذين 


۳ح )۳٣۷(‏ » وأحرحه مالك في الموطأً:٠/۲۲‏ » والشافعي قي مسنده:٠/٩‏ » وأحمد 
في مسنده: 3١/0‏ » وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء: .١97/1١‏ 

» هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال » أبو الحسن الكرخحي » انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق‎ )١( 
من مصنفاته: شرح الجامع الصغير والكبير » ورسالة في الأصول » توفي سنة ٠714ه. ينظر:‎ 
.٠٠٠:محارتلا تاج‎ » 71/1١ الجواهر المضية:‎ 

)١(‏ هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي » المعروف بالجصاص » اتتهت إليه رئاسة الحنفية ف 
OEE‏ فا ل الات حك اقرا 4 راهول ن الأول : 
وشرح مختصر الطحاوي » توقي سنة ٠۷١‏ ه. ينظر: الحواهر اللضية: ۸٤/١‏ › 
تاج التراحم:”5. 

REEVES EEE TEI 


.ه٠١/٠:يودزبلا‎ 
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منعوا من القياس في الرحص يتأول هم أفهم أرادوا ما لا يمكن إحراء القياس فيه » 
وإلا فقد وجد لبعضهم أنه يجيز القياس في الرحصة 20©. 


)١(‏ والتأويل هنا للمانعين هو ما أوله بعض الشافعية في قول الشافعي بالمنع كما أسلفت » وممن ثبت 
عنهم أَنهم منعوا القياس في الرخص » أبو الوليد ابن رشد » وابن العربي وغيرهما ؛ ققد ثبت 
عنهما أنهما يريان تعدية ما عقل علته إلى غيره » كالعرايا يجوز أن يقال ذلك في العنب » ونحوها 
من اقطان يتظر: المقدمات المميدات + عه وغارضة الأشردى به الس 
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ثانيا: الاستحسان 


)1( ما ڃو الاستحسان ۶ 
الامتكسيان فق الل ر امت ا و اا هه 


ا 

وأما في الاصطلاح فقد تعددت فيه تعاريف الأصوليين » والمحق أن 
تعاريفهم متقاربة المعاني وإن احتلفت ألفاظهم في ذلك » وأكثر من عين 
بالاستحسان واشتهر عنه الحنفية ومع ذلك فقد عرفوه بعلة تعريفات » 
ولكن أكثر اعتمادهم على تعريف الكرحي باعتباره أحود تعريفات 
الاستحسان » قال الكرحي في تعريفه للاستحسان: هو العدول في مسألة عن 
مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول ". 

ونا كان هذا الفوريث غير هاسع ن دل ال 2 
والنسخ ‏ فيه رده بعضهم ؛ لأنه يلزم من التعريف المذكور أن يكون 
العدول عن العموم ©" إلى التخصيص » وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا 


)١(‏ ينظر: الصحاح » لسان العرب » مادة: (حسن). 

(۲) ینظر: الفصول للحصاص ۲۳٤/٤:‏ » كشف الأسرار: 4/5 » التلويح على التوضیح:۷۲/۲٠.‏ 

(5) التخصيص في اللغة: مصدر حَصَّص » يقال حص ص فلانا بالشيء إذا قصره عليه. ينظر: لسان 
العرب » القاموس. مادة: (حصص) » والتخحصيص ف الاصطلاح: هو قصر العام على بعض 
أفراده. ينظر: البحر المحيط: 547/7 » التحبیر للمرداوي ۲۰۱۰/٦:‏ »› شرح الک وکب:۷/۳٦٣۲.‏ 

)٤(‏ النسخ قي اللغة: مصدر نسخ » يأ .معن الرفع والإزالة » يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. 
ينظر: لسان العرب » تاج العروس. مادة (نسخ) » والنسخ في الاصطلاح: رفع حكم شرعي 
بدليل شرعي متراخ عنه. ينظر: التحبير للمرداوي:79174/7 » شرح الک وکب:۳/٦۲ه.‏ 

(5) العموم في اللغة: الشمول والاستغراق» يقال عم لمطر الأرض إذا خملها واستغرقها. 
ينظر : القاموس » المعجم الوسيط. مادة: (عمم) » والعموم في الاصطلاح: تناول اللفظ تت 
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وليس الأمر كذلك ”2 . 

ولأجل هذا قالوا: الاستحسان: اسم لدليل متفق عليه إذا وقع في مقابلة 
قياس يسبق إليه الأفهام ا ` 

(1) تحريو محل النزاع في الاستحسان 

الذي عليه المحققون من الأصوليين أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه أي 
يصلح لأن يكون محلاً للفزاع 7" ؛ وعليه فجمهور العلماء يرون أن العمل 
بالاستحسان الذي سلف تعريفه هو محل اتفاق بين الأئمة وإن اختلفوا ف 
التسمية © ؛ لأنهم يهذا المعئ لم يخرجوا عن الأدلة الشرعية المتفق عليها » وإنما 
يصرف كلام الإمام الشافعي وغيره في رد الاستحسان إلى الاستحسان بالتشهي 


والهوى » والأمة متفقة على أنه لا يجوز لأحد القول في شرع الله.مقتضى هواه 
3 َه 3 3 7 8 )°) 
وشهوته من غير استحضار دليل شرعي : 


© واستغراقه لجميع ما يصلح له من غير حصر. ينظر: البحر الحیط :۱۷۹/۲ » معجم 
مصطلحات اصول الفقه:۲۹۹. 

)١(‏ ينظر: كشف الأسرار: 5/5 -ه ء التلويح: ؟/1177. 

(؟) ويشمل الدليل المتفق عليه: النص » والإجماع » و الضرورة » و القياس الخفي » وإنما قال: (في 
مقابلة قياس يسبق إليه الأفهام) حن لا يطلق على ما لا يقابل منها القياس الحلي. ينظر: التلويح 
على التوضيح: ١77/7‏ » حاشية التفتازاني على العضد: 8894/١‏ » التقرير والتحبیر ۲۹٦/۳:‏ › 
التعريفات ٠۲:‏ . 

(۳) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب :۲۸۸/۲ » الإبهاج للسبكي ۱۹۰/٠:‏ » التقرير 
والتصيين 885/9 العحبين للحرداوي 5/2 إرهاه الفحول :2 

)٤(‏ وإن كان أكثر من استعمل الاستحسان هم الحنفية » ومعناه عندهم غير معناه عند المالكية ؛ إذ 
يعي المالكية به الاستصلاح » وإن كانوا في الواقع يلتقون مع الحنفية في بعض أنواع الاستحسان. 
ينظر: أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي: .٠١١ - ٠١١‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي:77/4١‏ » أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي: ١74‏ - 68؟١.‏ 
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(1) آأنواع الاستحسان 
يُطْلقُ القائلون بالاستحسان هذا المصطلح على أنواع عدّة » كلها يعد 
استحساناً » وإن كان بعضهم ينفرد بتقسيم لم يقل به آخرون » وهذه الأنواع 
أختصرها فيما يلي: 

١‏ الاستحسان بالشر: وهو العدرل عن حكم القياس في مسألة 
إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة ؛ مثال ما استحسن 
بالأثر: الإجارة "» فإن القياس يقتضي عدم جوازها ؛ لأا عقد 
على منفعة وهي معدومة » وإضافة التمليك إلى المعدوم لا يصح › 
لكان لجار ردص على عاذت ا اکا ا ر 
لحاحة النا سا أَعْطُوا الأحير 


ا لا 


1 ا 

)١(‏ الإحارة في اللغة: اسم للأحرة » وذكر أُا مصدر أحره يأحره مأحوذة من الأحر وهو الجزاء 
على العمل » ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط. مادة: (أجحر) » والإحارة في اصطلاح 
الفقهاء: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض » أو عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم 
مدة معلومة. ينظر: المبسوط ۷٤/٠١:‏ » اسن المطالب ٠۰۳/۲:‏ » الروض المربع:۲/٤۲۹‏ › 
الموسوعة الفقهية:٠/٠٠٠.‏ 

)١١‏ ينظر: الحداية:71/7 » كشف الأسرار: 7/4 » الاختيار لتعليل المختار: ؟/ه » أثر الأدلة 
المحتلف فيها في الفقه الإسلامي: 4٠‏ 

(۳) رواه ابن ماحه ق سننه عن ابن عمر » کتاب الرهون » باب أحر الأحراء: ۸۱۷/۲ ح(۳٤٤۲)‏ »› 
وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » والحديث قد روي عن أي هريرة » وجابر » 
وغيرهم » قال بعض الحفاظ: الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة. ينظر: نصب الراية: 
8/5 » البدر المنير:/ا//ا" » الدراية: 865/5 .١‏ 
لكن قال المنذري: "وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكفرة طرقه قوة" الترغيب 
والترهيب:5/7١‏ » وصحح هذا الحديث الألباني وذكر أن شاهده الصحيح هو ما رواه محمد بن 
عمار المؤذن عن المغيري عن أبي هريرة نه عن رسول الله وله به » ثم بين أنه صحيح الإسناد > 





القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته 





۲. الأستحسان بالإجماع ": وهو العدول عن حكم القياس في 
مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير القياس ؛ مثاله: عقد 
الاستصناع 29 , فإن القياس يقتضي عدم حوازه ؛ لأنه عقد على 
معدوم » لكن الفقهاء استحسنوا هذا البيع بالإجماع » وعدلوا عن 
ذلكم القياس » لتعامل الناس بذلك البيع من غير نكير ". 
وما ينبغي ملاحظته هنا أن الاستحسان بالنص والإجماع إنما أثبته 
الدليل المستند إليه من كتاب أو سنة أو إجماع » لكن الحنفية ومن 
قال بالاستحسان أرادوا تعزيز نظرية شرعية تتعلق بالفروع المستثناة 


« من الطريق الذي ذكره عن أبي هريرة ذفن » فإذا انضم إليه الطرق الي لم يشتد فيها الضعف 
دل على ثبوت الحديث. ينظر: إرواء الغليل: ه/٠7".‏ 

)١(‏ الإجماع في اللغة: مصدر أجمع الأمر . وأجمع عليه إذا عزمه » فهو يتعدى بنفسه وبالحرف ء 
ويراد به الاتفاق. ينظر: تاج العروس » المصباح المنير » مادة: (جمع) » والإجماع في الاصطلاح: 
اتفاق المحتهدين من أمة محمد بي بعد وفاته على حكم شرعي. ينظر: التوضيح على 
التنقيح: ۸۸/۲ » البحر الحيط ٤۸۷/٠:‏ » معجم مصطلحات أصول الفقه:۷٠.‏ 

(۲) الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع » وهو طلب صنع الشيء وعمله. ينظر: القاموس » المعجم 
الوسيط. مادة: (صنع) » والاستصناع في الاصطلاح: عقد على مبيع موصوف في الذمة شرط 
فيه العمل على الصانع ؛ وصورته: أن يقول الشخص للصانع اصنع لي خفاً طوله كذا » وسعته 
كذا فيقبل الصانع سواء أعطي الصانع العوض المسمى ا و ا 
الفقهاء: 557/5 » البحر الرائق:5/ ١65‏ » الموسوعة الفقهية: 555/8 » لغة الفقهاء: >١‏ . 

(۳) ينظر: الجامع الصغير ٠٠٠٠:‏ » الفصول في الأصول:؟/8” ؛ أصول البزدوي:775 ) 
أصول السرخحسي :۲۰۳/۲ . 
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١ i 
. والتوفيق بينها ومنحها اسم نظرية معين‎ 
؟. الاستحسان بالرورة :وهر وجود ضرورة تحمل المجتهد‎ 
 جرحلل على ترك القياس والعمل يعقتضاها سداً للحاحة » ودفعاً‎ 
وإعما حملنا على الأحذ يمقتضى تلك الضرورة ما يؤدي إليه اطراد‎ 
القياس من الحرج » أو الوقوع في المشقة » فيعدل حينها من القياس‎ 
القاضي بالمشقة والحرج إلى ما يزول به الحرج وترفع به المشقة وهو‎ 
ما تقتضيه الضرورة » وهذا هو الاستحسان بالضرورة ؛ ومثلوا له‎ 
تمن دخل في حلقه ذباب ونحوه » في حال ذكره لصومه » فالقياس‎ 
يقتضي فطره بذلك لوصول المفطر لحوفه وإن كان لا يتغذى بذلك‎ 
أشبه التراب والحصاة » لكن في الواقع لم يفطر بذلك استحساناً‎ 
بالضرورة الملجئة لعدم قدرته على الاحتراز من ذلك أشبه الغبار‎ 
. والدحان‎ 
الأستحسان بالعرف والعادة: وهر العدول عن حكم‎ 
الان ال جک ا ادج فل تارف عا‎ 
ومثلوا له من حلف أن لا يأكل الطبيخ » فالقياس يقتضي حنشه‎ 
بأكل السمك المطبوخ لدحوله في لفظ الطبيخ » لكنه في واقع الأمر‎ 
لا يحنث بأكل السمك المطبوخ ؛ لأنه قد جرى عرفهم أن الطبيخ‎ 


.۲٠۲:نييلوصألا الأدلة المحتلف فيها عند‎ » ٠٠۷ ينظر: قاعدة المشقة تحلب التيسير:‎ )١( 
حاشية ابن عابدين:٠/١۹٠ » أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه‎ » ٠۲۳١/١ ينظر: الهداية:‎ )۲( 
.١ الإإسلامي: ه45‎ 
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ينصرف إلى ما يطبخ من اللحم » فلا يحنث بغيره استحساناً.ما 


)0١ 
. 20 حرى به عرفهم‎ 


ه. الاستحسان بالقياس الففسي: وهر العدرل عن حكم 
القياس الحلي المتبادر للفهم » إلى قياس آخر أدق وأحفى من الأول 
لكند افو أنر) ).و اسه نار :4 ا واا ماع جل اة 
ركباناً أحزأتهم الصلاة قياساً على الدعاء » لكن الصواب عدم 
إحزائها ؛ لأا صلاة من وجه لوجود تكبيرة الإحرام » ولأحل هذا 
يشترط ها الطهارة واستقبال القبلة » وغير ذلك » وعليه فلا جوز 
E a E E‏ 
وهذا النوع الأخير من الاستحسان قد امتلأت به كتب الحنفية 
ومن قال بالاستحسان » حي إن بعضهم قصر الاستحسان على 
القياس الخفي » وذكروا أن غالب ما يطلقون الاستحسان على 
القياس الخفي إذا قابل قياساً جلياً » وهو في الواقع ترحيح لأحد 
القياسين .كقتضى قوة الأثر » وسمي استحساناً لأنه الوجه الأولى في 
العمل به لترجحه على الآخخر ”". 


)١(‏ ينظر: الهداية: ۸١/۲‏ » الجوهرة النيرة: 5/5 ٠١‏ » البحر الرائق: ٠/85‏ ه” » أثر الأدلة المختلف فيها 
في الفقه الإسلامي: 17 .١‏ 

.7 47/١ تبيين الحقائق:‎ » 37/١ »ء الحداية:‎ ١١5-1١1١ 5 ينظر: الجامع الصغير:‎ )١( 

() ينظر: كشف الأسرار:4/ه » حاشية التفتازاني على العضد: ۲۸۹/۲ » أثر الأدلة المحتلف فيها 
في الفقه الإسلامي:/5١.‏ 





القسم الثاني: 


دراسة وتقويم إلزامات ابن حزم الظاهضري 
فذهاء المذاهب الأربعة 
في كتاب الطغارة من المخلى 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ماله 
النية ' في الوضوء 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 


ذهب ابن حزم إلى وحوب التي ف الوضوء » وذكر أنه لا يجزئ الوضوء 
إلا بنيّة الطهارة للصلاة فرضا كانت أو تطوعا ©, 
المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 
له ي ۳ 
القول بوحوب الثيّة في الوضوء روي عن علي ذه 7 
5 مه 2 (: 5 5 ° 


)١(‏ النية في اللغة مصدر نوى الشيء ينويه نيّة ونيّة » إذا قصده وعزم عليه » واصطلاحاً: هي الإرادة 
ا ا اا و و و ا ت اي و ا را 
موافقا لغرض من حلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. ينظر: الصحاح ولسان العرب: مادة 
(نوى) » المطلع: 59 » البحر الرائق: 75/١‏ » الكليات: 107 » معجم مقاليد العلوم:١/49‏ › 
کشاف اصطلاحات الفنون ١٤۳۹/۳:‏ . 

.7/١ ينظر المحلى:‎ )١ 

(؟) ينظر البيان: 49/١‏ » المغين: 78/١‏ » المجموع:١720714/1.‏ 

)٤(‏ ينظر المحموع:١/7074‏ » والزهري هو: أبو بكر محمد بن عبيد الله بن شهاب المدني » أحد 
سادات التابعين » كان من أحفظ أهل زمانه » فقيه فاضل » توفي سنة ٤‏ ۲٠١ه.‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ: ٠١/1١‏ » طبقات الحفاظ: 49 . 

(5) ينظر الطهور:7١٠‏ » الإشراف لابن المنذر: ١57/١‏ » الأوسط:١/593”‏ » وربيعة هو: أبو 
عثمان ابن أبي عبد الرحمن فروخ وهو مولى تيم بن مرة نه » ويعرف بربيعة الرأي وأدرك من 
الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين يه » مات سنة 1ه ء ينظر: 
طبقات الفقهاء: ٠ه‏ » وفيات الأعیان: ۲۸۸/۲. 


(5) ينظر الطهور:7١٠‏ » المغئ: 78/١‏ » المجموع:١/51714.‏ 
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a Mm: f (MW 0) 5‏ ْ 
وأبي عبيد ' '. وإسحاق ' “. واأبي ثور ' “. وابن المنذر * وغيرهم » وهو مذهب 
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة © 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 


القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية حيث نسب ابن حزم إلى أي 
حنيفة وأصحابه أنهم قالوا بحواز الوضوء والعْسّل بلا نيّة. 

وقد بين أن القياس هو أحد ما استدلوا به في هذه المسألة ؛ فذكر أفهم 
ألحقوا الوضوء بإزالة النجاسة في الحكم » فكما أن إزالة النجاسة تجرئ بلا نيّة ؛ 
كلك اضرو ع 


(۱) ينظر الطهور: ۱۰۷ › الإشراف لابن المنذر :۱۹۳/۱ › الأوسط :۳۹۹/۱ › المجموع: ٠۷٤/۱‏ › 
وأبو عبيد هو: القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي » الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون » وصاحب 
التصانيف الي من أشهرها: غريب الحديث » والطهور » والأموال » وغيرها» توفي سنة 
1 ه. ينظر: صفة الصفوة: 0/4 »١7‏ سير أعلام النبلاء: ٤۹۰/١٠١‏ . 

ءا710/4/١:عومجملا‎ » 78/1١ ء المغي:‎ 359/1١ الأوسط:‎ » ١95/١ ينظر الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
وهو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » نزيل نيسابور » الشهير بابن راهويه ء‎ 
الإمام الكبير » شيخ المشرق » وسيد الحفاظ . مات سنة ٠ه »ء ينظر: صفة‎ 
.٠١۸/۱۱ سیر اعلام النبلاء:‎ » ۱۱۹/٤ الصفوة:‎ 

(؟) ينظر الإشراف لابن المنذر: ١914/١‏ » الأوسط: 559/1١‏ », المجموع: 374/١‏ . 

)يتن الأشزافه لابن المسذر 81 + او و وابة الممذر هؤة أبوديكر مد بخ 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري » الحافظ العلامة » صاحب التصانيف منها: (الإشراف) »2 و 
(الإجماع) وغيرها » توق سنة ۳١۸‏ هه ء ينظر: تذكرة الحفاظ:787/9 » طبقات 
الحفاظ: .٠٣١‏ 

(5) ينظر المدونة الكبرى: 77/١‏ » التاج والإكليل:١/60؟‏ » الوسيط:١/545‏ . تحفة 
امحتاج: ١11/1١‏ » الفروع: ١78/1١‏ » كشاف القناع: .85/١‏ 

(5) ينظر امحلى: .7/١‏ 
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المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالقياس ؛ لكن ليس القياس الذي 
أوردوه وإنما قياس آخر » فقياسهم الذي أوردوه هو: قياس الوضوء على إزالة 
النجاسة في أن حكمها الإحزاء بلا نية » فيلحق بما الوضوء فيجزئ بلا نيّة بجامع 
کا ر ا 

أما القياس الذي ألزمهم به ابن حزم في هذه المسألة فهو: قياس الوضوء 
على التيمم حيث لا يجزئ التيمم إلا بنيّة ؛ فيلحق به الوضوء فلا يحرئ إلا بنيّة 
بجامع أن كليهما طهر للصلاة » قال ابن حزم: " وأما قياسهم ذلك على إزالة 
ن وا ا كان ی ا ن 
هذا منه عين الباطل ؛ لوجوه منها أن يقال لهم: ليس قياسكم الوضوء والغسل 
على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض 
الأحوال أيضا > وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال وهو بلوغ 
المسح إلى المرفقين فَهّلاً قسْكّم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ كل واحد 
فقينيلا! ادق لذن ا اا 

المطلب الخامسس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

ما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن الوضوء لا يشترط له النَيّة هو 


EEE‏ دي" 
)١(‏ ينظر الأصل: 57/١‏ » مختصر الطحاوي:7١‏ » مختصر القدوري: 4١‏ » التجريد: .١١١/١‏ 
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رك ا ع فن اتا ان او ا ا الا 
في أن كليهما لا يشترط له الطهارة نسبة صحيحة ثابتة عن . 
افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 
يتفق قول الثوري 27 مع مذهب الحنفية في إباحتهم الوضوء بغير نيّةء 
وهي رواية عن الإمام الأوزاعي 7" رحم الله الجميع. 
المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 
كان من أهم الاعتراضات الي نوقش جا إلزام ابن حزم ما سَأبينُه متبعاً 
كل اعتراض ما أورد عليه من أجوبة فأقول وبالله التوفيق: 
" الاعتراض الأول: لا يصح قياس الوضوء على التيمم لضعفه ؛ لأن 
شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل متأخراً , والتيمم شرع بعد 
المحجرة » والوضوء قبلها » وعليه فلا يصح قياس الوضوء على 
لتيمم ؛ لأن شرعية حكم الأصل 'التيمم" متأخرة عن شرعية 
E‏ 
0 وأحيب: بأن قياس الوضوء على التيمم هو من باب قياس الدلالة › 
ولا يشترط فيه تقَدُمُ الأصل على الفرع » بل جوز تَأحرٌ الفرع عن 
اأ وا و ا ع و ححدوك 
العام دليل على الصانع القدم » وأن الذحَان دليل على النار» 


.١ 5 الأسرار:‎ » ٠١7/١ التجريد:‎ » 57/١ ينظر شرح مختصر الطحاوي:‎ )١( 
.٠۷٤/۱:عومجملا‎ » ۲۷۰/۱: الأوسط‎ › ۱۹٤/۱ ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
. ٠۷٤/۱:عومجما‎ › ۲۷۰/۱: الأوسط‎ » ١414/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )( 
.717/١ البحر الرائق:‎ » "7/1١ ينظر: فتح القدير:‎ )5( 
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والأثر دليل المؤثر » قَدَلَ ذلك على عدم امتناع مثل هذا النوع من 
3 )00 

الا 

الاعتراض الثاني: لا يصح قياس الوضوء على التيمم ؛ لا 

الوضوء أصل » والتيمم فرع » فكيف يؤخحذ حكم الأصل من 

ت ولعب ان ليم لبس فرعا وشوه سن شکم ار اسر 
که ا ر من دل عل ن کا الي 0 

" الاعتراض الثالث: العلة الجامعة في سقوط اة في الوضوء قياسا 
على سقوطها في غسل النجاسة أن كل واحد منهما سبب من 
أسباب الصلاة لا على وحه البدل » ولا يلزم عليه التيمم ؛ لأنه 
يذل > فلا يفنح قباس الوضوع غلن النيمم لكوته بعيفك أحد یک 


الأصل من ا 
قا و اجب بالف ن الکو وإوالة التحاسف» فال أو ي 
"وأمة لد بك لوقاو و اللبعاية ا a‏ 


ب ل م 


م 1 


عباده أن يتولوه يجوارحهم إلا من عذر فقال: 8 يما لیت 


.7”1 9 روضة الناظر:‎ » 751/١ ينظر: المستصفى:571” » الانتصار:‎ )١( 
.٠۷١/٠:عومجما‎ › ۸٩/۱: ينظر: الحاوي الکبیر‎ )۲( 

ولمع ينظ الضدرات السابقان: 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: 57/١‏ » التجريد: .٠١7/١‏ 
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4> ر 


اموا إا ممم ا الاوة ایلوا وجو کم وركم إلى 
لْمرَافِقِ ”2 . 

ولم يقل: إذا أصابكم نجس فاغسلوه » ثم أجمع المسلمون ولم 
يختلفوا أن تطهير تلك النجاسة إِنما هو أن تزول عن موضعها بأي 
وجه زالت » ثم كذلك أجمعوا أنه لو قال لرَجل اغغسل عفني 
هذا الأذى ففعل ؛ كان طاهراً » ولو قال 4 توضأ عب كان 
امك افيا نك CAS E‏ 

ال ال اك كك 

بالماء » ثم سافر وحضرت الصلاة » وبجسده بحاسة » وليس بحضرته 
ماء يغسلها به » وهو على وضوء » ما لزمه التيمم ها ؛ لأن التيمم 

لا يطهرها » ولأنه متوضئ » ولو كان على غير وضوءء ولا 

نحاسة بحسده ؛ لزمه التيمم » فكيف يلتقي هذان الأصلان » وقد 
EEG‏ 

وقال ابن تيمية: " و فإن إزالة النجاسة من باب الروك › لا 
من باب الأعمال » ولهذا لو لم بخطر بقلبه في الصلاة أنه بحتنب 
A ILE E a a‏ 
وأحمد في المشهور عنه » والشافعي في أحد قوليه: لو صلى وعليه 
نحاسة لم يعلم ما إلا بعد الصلاة م يعد ؛ لأنه من باب التروك › 


وقد ذكر الله عن المؤمنين قوهم: 8ل رين لا مُوَاِذْمَآ إن يتا أو 


.)5( سورة المائدة:‎ )١١( 


.١١١ الطهور:‎ )١( 
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و ا رج 
أخطأنا # ”". وثبت عن الني أن الله تعالى قال: 
( قد فعلت ) (©, فمن فعل ما في عنه ناسيا أو مخطما فلا إثم 
عليه » بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك الصلاة فلا بد من 


فوا دا 

لا جواب ثان: لا يمتنع أن يؤخحذ المبدل من بدله إذا كان البدل 
TT‏ 0 

ات ا 
الكقارات والصّلّوات والصيام وغير ذلك ف إِيجابما » وبدليل العدد 
في إسقاطها » ثم تبطل علة الأصل بالمسح على الخفين والجبيرة » 
والوضوء بالنبيذ » كل ذلك أبدال ولا تحب النيّة عندكو" , 

9 الاعتراض الرابع: ثما يفرق به بين الوضوء والتيمم أن اة 
تقترن بالفعل ولا بد من الفعل في التيمم » ولحذا لو يِمَّمَّهُ 
غيره » أو سَّفْتْ عليه الرّيحٌُ فأصاب الغبار وجهه وذراعيه 
لم يجزئه عن التيمم ؛ بخلاف الوضوء فلا عبرة فيه بالفعل »2 
اف سال الق علي ا ارال ال د 


OAS SAN OS 

(۲) رواه مسلم قي الإبعان » باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق ۱١۱١/۱:‏ ح .)١١١(‏ 

(۳) ججموع فتاوی ابن تیمية: ۲۰۸/۱۸ » وينظر: بدائع الفوائد:۹/۳٠۷.‏ 

.٠۷٠١/٠:عومجملا‎ › ۸٩/١ ينظر الحاوي الکبیر:‎ )٤( 

(5) الانتصار: 550/١‏ » ونحوه في امحموع:۱/٦۷٠.‏ 

(7) الحدث في اللغة: اسم مصدر من أحدث يحدث إحداثا ؛ وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن › 
واصطلاحاً: هو الوصف الشرعي "الحكمي" الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ومع ت 
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فكذلك الوضوء بلا نيّة “. 


لا وأجحيب: لا نُسَلْم علّة الأصل ؛ فإنه لو أصاب التراب جميع أجزائه 
ee sS aa‏ 
الفعل بحال » ألا ترى أن نومه تحت السيل » أو وقوعه في الماء كل 
ذلك بفعله » فوجب تعلق النْيّة به " 

" الاعتراض الخامس: نما يفرق به بين الوضوء والتيمم أن الماء طهور 
بنفسه » فلا يحتاج إلى انضمام النيّة إليه في تطهيره أشبه إزالة 
النجاسة ؛ بخلاف التراب فإنه لم يخلق طهوراً لتطهير أعضاء 
المحدث بنفسه » بل هو مُعْبْرٌ مُوَسّحّ فاحتاج إلى انضمام النيّة إليه 
كوف ا 

لا وأحيب: بأنه يرد النقض بالتيمم على ما ذكرتم من قياس الوضوء 
على إزالة النجاسة ؛ لأنه طهارة تفتقر إلى النيِّة بإجماعناء إذ 
العلة وحوب حكم » فم وجدت العلة دون حكمها كانت 
فة 

لا جواب آخر: إن قصدتم بأن الماء طهور بنفسه أنه ينظلف 
الأوساخ ويزيل الأدران ؛ فهذا محل اتفاق بيننا إذ ليس الاتنزاع 
فيه » وإنما النزاع فيما لو أردتم أن الماء يرفع الحدث المانع من 


«امن صحة الصلاة ونحوها. ينظر: الصحاح والمصباح المنير » مادة (حدث) » وينظر: 
التعريفات:7 ١١‏ » الموسوعة الفقهية:1١//١٠‏ » لغة الفقهاء: ه١١.‏ 
)١(‏ ينظر المبسوط: 77/١‏ » المحيط البرهاني: ١57/١‏ » الفتاوى الهندية: .717/1١‏ 
و 
(۳) ينظر شرح مختصر الطحاوي: ٦۷/١‏ » الأسرار: ١5‏ ء العناية: ۲٠/١‏ » البحر الرائق:٠/۲۷.‏ 
(4) ينظر الحاوي الكبير: 30/١‏ » التمهيد للكلوذاني: ١١/54‏ » التحبير للمرداوي:۲۳۳/۷٠.‏ 
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آل مقط مو كفيك ا اا فر لذ مل يي 
ولا نساعدكم عليه » وإنما كان الماء رافعاً للحدث لكونه عَطيّة 
من الشرع لنا قد كان يجوز أن يسلبها عنّا » فهو كعطية الشرع 
التطهير للتراب عند عام لماء وذلك بقوله 4ل: (وحعلت 
ع ‏ ا ي ٠... ٠‏ ا رو قو فار 8 ND‏ 
لنا الأرْض كلها مسجدا » وجعلت تُريَتَهًا لنا طهورًا)” ', 
وقوله يل : (إِنّ الصّعيدَ الطَيْب وَضُوء الْمُسْلمٍ وإن م جحد 
المنناء تر فينم 7 6 ودا يال عل ا امل وا اب سواد 
a‏ 
" الاعتراض السادس: نما يفرق به بين الوضوء والتيمم: أن قي 
الوضوء إزالة معن لا تجوز الصلاة مع وجوده فلا يقف مع النيّة 


(1) رواه مسلم من حديث حذيفة ذه في المساحد ومواضع الصلاة: 1/1/1 ح(0717). 

(۲) وني رواية (طهور المسلم) » وبلفظ (وضوء) أحرحه عبد الرزاق في اللصنف:۲۳۸/۱ 
ح (4۱۳) » وأحمد قي مسنده: ١١5/5‏ ح(108١5١)‏ » ورواه أبو داود في الطهارة » باب 
الجنب يتيمم: 30/١‏ ح(3737) » والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في التيمم للحنب إذا لم 
يحد الماء: 7١7/1‏ ح(74١)‏ »ء والنسائي في الطهارة » باب الصلوات بتيمم واحد:١/١7١‏ 
ح(۳۲۲) » وأخرحه البزار فی مسنده:۳۸۷/۹ ح(۳۹۷۳) » وابن الأعرابي في معجمه: 
۱ وابن حبان في صحيحه: )١1711١( ١١5/4‏ »؛ والدارقطئ في السنن: ١87/١‏ » 
والحاكم في المستدرك: 584/١‏ (7737) » والبيهقي في الكبرى: )١7( 1/١‏ » كلهم من رواية أبي 
ذر #ه » وله شاهد من حديث أي هريرة 45 » وذكر محققو المسند أن رجاله ثقات رحال 
الشيخين ؛ إلا عمرو بن بحدان » وقد وثقه العجلي وابن حبان » وذكروا أن الحديث صحيح 
لغيره ينظر: المسند امحقق: ۲۳٠/٠١‏ » ۲۹۸ » وصححه الألباني بهذا اللفظ (وضوء المسلم) في 
صحيح سنن أبي داود: ١549/7‏ » وصححه بلفظ (طهور المسلم) قي الإرواء: .٠۸١/١‏ 

(۳) ینظر: الطهور: ۱۱۰ › الانتصار :۲۳۹/۱ ء المجموع: 7075/١‏ » بدائع الفوائد:9/9١7.‏ 

)٤(‏ يريدون إزالة الحدث. 
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بخلاف التيمم لأنه ليس بإزالة معن (©. 
لا وأحيب: بأن " الحدث له معنيان: 
.١‏ أحدهما: الأسباب الموحبة ؛ كالريح للوضوء » والوطء للغسل 
؟. والثاني: المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حن نتطهر ؛ 
وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي المتطهر رفع الحدث 
فإن رفع الأسباب محال . 
فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع اللحدث الأول ؛ فكذلك 
الوضوء » وإن كان المراد الثاني ؛ فقد ارتفع بالضرورة » فإن 
الإباحة ثابتة إجماعاً » ومع الإباحة لا منع » فهذا بيان ضروري لا 
ي 
الاعتراض السابع: " لما كان الوضوء من جميع الأحداث وو 
واحداً لا يختلف فعله في نفسه ولا حكمه فيما وقع له لم يفتقر في 
صحته إلى نيّة ؛ ككّسّل النجاسات » ولا كان التيمم قد يتفق فعله 
قل اك ذا لوزت :1 علطو لك ادر وا SS a‏ 
الحالين بصورة واحدة احتيج فيه إلى نية للتمييز بينهما لاحتلاف 
E‏ 
لا وأحيب: بأن هذا منتقض بقضاء رمضان مع أدائه ؛ فإن الأداء لا 


يفتقر إلى تعيين النيّة عند الحنفية » بخلاف القضاء فإنه يفتقر إلى 


.٠١٠١/١:ديرحتلا ينظر‎ )١( 
NES 
.٠٠٠١/١:ديرجتلا وينظر:‎ » 57/١ (؟) شرح مختصر الطحاوي:‎ 
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تعيين الْيّة 7'» ومع ذلك فهما مستويان في وجوب النيّة فيهماء 
على أنه يوجد في الوضوء ما يفتقر إلى تعيين البيّة وهو طهارة 
المستحاضة » ومن به سلس بول » وكل عبادة افتقر نفلها المبتدأ إلى 
لني فإنه يفتقر فرضها إلى اليه » وهم قد وافقوا على أن تجديد 
الوضوء يفتقر إلى النيّة » فاقتضى أن بحب النيّة في فرضه 7©. 

المطلب السابع: النتبجة 

بعد استعراض أهم ما اعترض به على إلزام ابن حزم للأحناف » وبيان ما 
أحيب به عليها » ظهر بوضوح أن إلزام ابن حزم للحنفية بالقياس في مسألة قياس 
الوضوء على التيمم في وجوب النْيّة بجامع أن كليهما طهر للصلاة » هو إلزام بما 
هو لازم لهم » فوجب أن يأحذوا به ويسلموا للمعترض » ولا سيما أن القياس 
أصل من أصوطم الى قرروها. 

ولا يصح ما قيل من عدم جواز أن يجعل التيمم علة في الوضوء لتأخر 
نزول التيمم عن الوضوء ؛ لأنا لم نجعل التيمم علة في الوضوء » وإنما علة التيمم 
علة في الوضوء » وعلة التيمم سابقة للوضوء » وهو كون التيمم عبادة محضة ء 
Os‏ يي 0 


. ۱۱۹ - ۱۱۸/۱ المداية:‎ » ۱۳۲ - 1١1 ينظر: مختصر القدوري:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 69/١‏ - 40 »ء الانتصار: ۲٤١ - 7847/١‏ » وقد استقصى ابن القيم 
جملة من الاعتراضات وأحاب عنها في كتابه القيم: بدائع الفوائد :۷۰۸/۳ - .۷١١‏ 

59) ينظر: الانتصار: 51/1١‏ 7. 
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ماله 
قراءة القرآن للجنب © 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم فب المسألة 

SS‏ تكبا هد 
الطهارة من الحدت الأ كبر لمن أراد أن يقرأ القركن ° 

المطلب الثاني: ذكر من اتفق قوله وقول ابن حزم 

اا ا ا ل اي و ف و ل 
وجمع من التابعين والفقهاء ؛ كابن عباس 5 ذه "© » وحكي عن عكرمة 7 » 


و ا مدختسن متحي إذا تعد ابن اللي ذلك ! 
لأنه يبتعد عما أحل له من الصلاة والمسجد » والفصيح إطلاق(حنب) على المذكر 
والمؤنث الفرد والمثئ والجمع » وقيل: بل جنب وجنبان وحنبون وأحناب. ينظر: مقاييس 
اللغة » لسان العرب » مادة (جنب) » قذيب الأسماء واللغات:57/8 » وفي الاصطلاح: هو 
مّن أنزل الم بجماع أو غيره. ينظر: المطلع: 7١‏ » التوقيف على مهمات التعاريف:55؟ » لغة 
الفقهاء: .١ ٤١١‏ 

غر اکل 

(۳) رواه عنه ابن المنذر في الإشراف :۲۹۷/۱ » والأوسط :۹۸/۲ » وابن عباس هو: عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب الحاشمي . حبر هذه الأمة وفقيهها » وابن عم رسول الله له » وأحد 
المكثرين من الرواية › وفاته سنة 4ه . ينظر لترجمته: الاستيعاب: 9787/9 2 
أسد الغابة: 596/7 . 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 7917/١‏ » الأوسط: 44/7 » والذي رواه عنه ابن أبي شيبة 
في المصنف:١/917 )٠١89(‏ الترخيص في قراءة الآية والآيتين » وعكرمة هو:أبو 
عبد الله القرشي مولاهم » العلامة الحافظ المفسر » مولى ابن عباس » وأحد التابعين ‏ 
أصله من البربر » مات سنة /1١٠1ه‏ »ء وقيل غيره. ينظر: تذكرة الحفاظ: 95/١‏ » 
سير أعلام النبلاء: ١١/۹‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


اا و وفنا رذ ری وروي ر 
ف o‏ 

وابن المنذر > وعيرهم. 
وأما ما رواه أبو جحعفر الطبري عن معاذ بن جحبل طل› 


فتلك رواية إسنادها ساقط لا يصح ”“ كما بين ذلك EEE‏ 


5 تروآة عبق الوواقق اا ناا عن أبن المسينيه + ويتظ الإكنسراف لأسن 
المنذر: 591/١‏ » الأوسط:۹4/۲ » وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي »ع 
أحد كبار التابعين وفقهائهم الأحلاء » توفي سنة 194ه » وقيل غير ذلك. ينظر: الطبققات 
الكبرى: ١١5/5‏ » طبقات الفقهاء: .٠۹‏ 

. 5717/١ وينظر: فتح الباري لابن رحب:‎ » 79/١ رواه عنه ابن حزم في المحلى:‎ )١( 

(۳) ينظر تبويب البخاري في صحيحه: ١٠١/١‏ » وينظر: فتح الباري لابن حجر: ٤.۸/١‏ › 
والبخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم » صاحب أصح كتاب بعد كتاب 
الله تعالى » وهو الجامع الصحيح » له من المصنفات - غير جامعه - التاريخ الكبير » والأدب 
المفرد » وحلق أفعال العباد وغيرها » توفي سنة: ۲٠١‏ ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ٠١١/۲:‏ » 
سير أعلام النبلاء: ۳۹۱/۱۲. 

)٤(‏ ينظر: المحلى: ٠١/١‏ » وداود هو: ابن علي بن حلف أبو سليمان الأصبهاني » فقيه أهل الظاهر 
وإمامهم » وإليه ينسب المذهب الظاهري » كان إماماً ورعاً زاهداً » له مصنفات عدها ابن النددم 
ف قرابة ضفحتيق > توق سنة #الاعت. ينطرة الفهرستت الأبنن التلع :© وفيتات 
الأعيان: ۲٠٠١/۲‏ » تذكرة الحفاظ:۷۲/۲٥.‏ 

(5) ينظر: شرح ابن بطال ٤۲٤/۱:‏ » فتح الباري لابن حجر: ٠:٤١۸‏ » والطبري هو: محمد بن 
حرير بن يزيد أبو جعفر الطبري » المؤرخ المفسر » أحد الأثمة المجتهدين صاحب جامع البيان 
في التفسير » وأحبار الرسل والملوك في التاريخ » توفي سنة ١٠*#ه..‏ ينظر: تذكرة 
الحفاظ ۷١ ٠/۲:‏ » طبقات الحفاظ: .٠١ ٠‏ 

.٠٠١/۲:طسوألا ينظر:‎ )١( 

(0) راوي حديث معاذ ذه هو ابن جرير الطبري كما نقله ابن بطال في شرح البخاري: 474/١‏ ع 
وإنما حكم الحافظ ابن رحب بسقوطه ؛ لأنه من وضع محمد بن سعيد المصلوب . أحد 
الكذابين » وقد أسقط اسمه من الإسناد. ينظر: فتح الباري لابن رحب:١/4717.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ابن رجب ”27 رحمة الله على الجميع. 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالك » فقد نسب ابن 
حزم لأبي حنيفة أنه قال بمنع الجنب من قراءة القرآن » وأحاز له قراءة 
ما دون الآية. 

وأما ما نسبه لمالك في هذه المسألة فهو أنه منع الجنب من قراءة الكثير من 
الان وار ن ا 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم ا في هذه المسألة بالاحتجاج بأصلهم قول 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف » وذكر أن الآيات متفاوتة في عدد 


الكلمات ؛ فمنها ما هو كلمة واحدة ؛ كقوله تعالى: 38 مَدهَآمَتَانِ # 9" , 


وقوله تعال: ا والجر ی © ¢ ومنها ما هو كلمات كثيرة ؛ كاية الحديخ 
ونحوها » فمن العجب أن يجيز المالكية له قراءة آية الدين وآية بعدهاء أوآية 


الكرسي وآية بعدها » ويمنعوه من قراءة قوله تعالى: وال 8 ول ل عَشّرِ 88 


» هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » زين الدين أبو الفرج الحنبلي » الإمام االحافظ المتقن‎ )١( 
صاحب التصانيف ومن أشهرها: القواعد الفقهية » وجامع العلوم والحكم » وذيل طبقات‎ 
ه.‎ 4٠ طبقات الحفاظ:‎ » ١/7 الحنابلة وغيرها » توفي عام 35/اه. ينظر: المقصد الأرشد:‎ 

(۲) ینظر: الحلی:۷۸/۱. 

(۳) سورة الرحمن: .)٠٤(‏ 

.)١( سورة الفجر:‎ )٤( 
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رص م > 


والسفْع ولور 4 “ » أو بجيز الحنفية له بعض آية الدين » أو آية الكرسي ولا 


۳) (r 
يتمهما » ووكنعوه ا‎ 
فأحازوها له » سواء كان ذلك اليسير قراءة الآيتين ونحوهما وهو ما نسبه‎ 
مالك » أم كان أقل من الآية وهو نسبته لأبي حنيفة » قال ابن حزم: " لأن بعض‎ 
› الآية والآية قرآن بلا شك » ولا فرق بين أن يباح له آية » أو أن يباح له أحرى‎ 
أو بين أن بمنع من آية » أو يمنع من أخحرى » وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة‎ 
عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وسلمان الفارسي 27 , ولا يعرف لهم‎ 
مخالف من الصحابة # " 27 ؛ فكان الأولى ممم أن يأحذوا بأصلهم قول‎ 
الصحابي الذي لا يعرف له مخالف » حيث إنه ثبت عن عمر وعلىي وسلمان أهم‎ 
ع‎ I 0 3 ۰ COT ر‎ 3 ٠. 
منعوا الجنب من قراءة شيء من القرآن > فكان يلزمهم أن يأحذوا بأصلهم‎ 


.)5-١( سورة الفجر:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن: (15). 

(۳) ینظر: امحلی‌:۷۹/۱. 

)٤(‏ هو سلمان الفارسي » ابو عبد الله » يقال له سلمان الخير » مولى رسول الله ييل » وأحد حيار 
الصحابة وزهادهم » أصله من فارس > وقيل أصبهان » هو الذي أشار على رسول الله بل بحفر 
الخندق يوم الأحزاب » قبل كان من المعمرين » توفي سنةه+«ه. ينظر: الاستيعاب: 5814/5 » 
أسد الغابة: 481//5 . 

(ه) المحلى: ١8/1/ا‏ - 78. 

)١(‏ أثر عمر له قي مصنف عبد الرزاق )١١١۷(۳۳١۷/١:‏ من طريق عبيدة السلماني ونصه: 


" کان عُمَرٌ بن الخطاب یکره ا »وهو صحيح عن عمر ورجاله © 
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هذا وكنعوا الجنب من قراءة e E‏ ( ومع هذا فقد حافوا 
أصلهم هنا. 
المطلب الخامس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 


القر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من القول بحواز أن يقرأ الجنب الآية لكن 
لا يتمها هو رواية عن أبي حنيفة 27 » ووجهها: أن ما دون الآية لا يعد يما 
قارئاً » فكما لا يعد قارئاً بما دون الآية حي لا تصح الصلاة يما ؛ فكذا لا يعد يما 


© ثقات » وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير: 18/١‏ » ورواه من طرق أخرى عن عمر 
ابن أبي شيبة في المصنف:8093917/1١٠)‏ » وابن المنذر في الأوسط:35/7 » والطحاوي في شرح 
معان الآثار: 10/١‏ » وغيرهم. 
وأما أثر علي بن أبي طالب ذه فهو أيضا في مصنف عبد الرزاق:١17057(7:595/1)‏ » ونصه: 
" اهْرَوُوا القَرّآنَ ما لم يَكَنْ أَحَدُكم حتُباً » إن کان جما فلا ولا حرفا وَاحداً " » ورواه أيضا 
ابن أبي شيبة في المصنف:١/87(91١٠)‏ » وابن المنذر في الأوسط:؟/45 › 47 » والدارقطي 
في سننه: ١١8/1١‏ » وذكر الدارقطئ أنه صحيح عن عليظك. 
وأما أثر سلمان ضيه فقد رواه الطحاوي في شرح معان الآثار:١/40»‏ عن سلمان:" أَنَهُ أَحْدَثْ 
فَجَعَل يقرأ » فقيل لَه: قرأ وقد أَحْدَنْت » قال: نَعَمْ ؛ إِنّي لت بحنب " » وهذا الأثر بالرغم 
أن رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن فيه عَرْرَةَ بن عبد الرحمن الأعور » ويقال: عَرْرَة بن دينار > 
وَعَرْرَةَ لم يدرك سلمان ء وقد ذكر العلماء أنه مرسل عن عائشة لأنه لم يدركها ووفاتها 
سنةلاهده » فمن باب أولى سلمان الذي توفي سنةه 7ه »ء ينظر: تحفة التحصيل:27707 
تهذيب التهذيب:177/7 » مغاني الأخيار:7/١”7‏ » وقد روي عن سلمان آثار صحاح لكنها 
ليست في الحدث الأكبر بل الحدث الأصغر » وليس كلامنا في الأصغر. تنظر هذه الآثار في 
مصنف عبد الرزاق:۰/۱٤۳(١٠١٠)‏ » ومصنف ابن أبي شيبة:١/۹۸(١١٠۱)‏ » وسنن 
الدارقطێٰ :۱۲۳/۱ » ومستدرك الحاکم:۱(۲۹۲/۱١٠).‏ 

› قال في فتح القدير: ١/154:"ذكر بحم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة‎ )١( 
وأن عليه الأكثر".‎ 
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قارئا فلا يحرم على الحنب القراءة مها » وهي اخحتيار الطحاوي "» 
ورجحها ابن الهمام (© » واعترضها الأكثر فرجحوا الرواية الأحرى القائلة 


الک ¢ وال ى » و صححه ال وابن قطلوبغا 9 ع 


)١(‏ ينظر: المبسوط ٠١۲/۳:‏ › الحيط البرهان :۲۸۷/۱ › ٤۲٤‏ » فتح القدیر: ۱٦۸/١‏ › رد 
الحتار:١/١۷٠.‏ 

(۲) ينظر: مختصر الطحاوي:۱۸ » والطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي » 
الإمام امحدث الفقيه الحنفي » صاحب التصانيف من أشهرها: شرح معاني الآثارء 
والمحتصر في الفقه » وغيرها » توفي سنة ۳۲١‏ ه. ينظر: الجواهر المضية: ٠١7/١‏ » تاج 
التراجم: .٠٠١‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير: 178/1١‏ » وابن الحمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي » 
كمال الدين ابن الحمام الفقيه الحنفي » انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه » وكان معظما لدى 
أمراء عصره » له مصنفات عديدة من أشهرها: فتح القدير في شرح الهداية » والتحرير في أصول 
الفقه » وغيرها » توفي سنة ١1/ه.‏ ينظر: الضوء اللامع:17/8١1١‏ » شذرات الذهب:۲۹۸/۷. 

.5١9/1١ البحر الرائق:‎ » ١١7/1١ ينظر: المبسوط:57/9١ » العناية:‎ )٤( 

(5) ينظر: مختصر القدوري: 5ه » والقدوري هو: أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي » الشهير 
بالقدوري » صاحب المختصر الذي عرف بالكتاب » انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية في 
زمانه » له عدة مصنفات أشهرها المحتصر والتجريد وغيرها» توقي سنة ٤۲۸‏ ه» 
ينظر :المحواهر المضية: ٩۳/١‏ » تاج التراحم:۹۸. 

› والمرغينا هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل » برهان الدين الفرغان‎ » ۳٠/١ ينظر: الهداية:‎ )١( 
الإمام العلم الفقيه الحنفي الذي فاق شيوحه وأقرانه » له من المصنفات: بداية المبتدي » وشرحها‎ 
تاج‎ » 787/١ الحداية » وكفاية المنتهي. توفي سنة 5517جه. ينظر: الجواهر المضية:‎ 
.7١ 5 التراجم:‎ 

(0) ينظر تصحيح مختصر القدوري:55 » وابن قطلوبغا هو: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله 
زين الدين الفقيه الحنفي » صاحب تاج التراجم في تراجم الحنفية » وغيرها من المصنفات 
المفيدة » توفي سنة 109./ه. ينظر: الضوء اللامع:184/5١‏ » شذرات الذهب:۷/٣۲٠.‏ 
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وابن بجيم 27 » وغيرهم » وهو المعتمد في المذهب ”' 
قالوا: إن الآية وما دوئما في المنع سواء إذا قصد بما القراءة ع 
والأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير » والتعليل في مقابلة aa‏ 
وإن لفظ "شي" ي حديث: (لا قرا لْحَائضْ ولا الحنب شيا من الْقرآن ) 7© 
ا ل ا 
في حكمه - من القراءة لحكمة هي تعظيم القرآن وا نحافظفة على حرمته 


واي 


وأما ما نسبه ابن حزم للإمام مالك بأنه يقول ببجواز أن يقرأ الجنب 


الايتين ونحوهما فهو صحيح ثابت عنه كي وحكاه ابن الممذر عن الإمام 


(۱) ينظر:البحر الرائق: 7١5/1١‏ ؛ وابن بحيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن 
نحيم » فقيه حنفي متأحر » له عدة تصانيف أشهرها: الأشباه والنظائر » والبحر الرائق » وغيرها. 
توفي سنة ١811ه.‏ ينظر: شذرات الذهب:558/8 , الأعلام:514/7. 

(؟) ذكر الكاساني أنه قول عامة المشايخ » وبين ابن بحيم أنه تصحيح الأكثر منهم: الولوالجي 
وقاضي خان والمرغيناني والنسفي » وغيرهم . ينظر: مختتصر القدوري وتصحيحه:ده ,ع 
بدائع الصنائع: 78/1١‏ » الحداية: 3١/1‏ » العناية: 1١7/1١‏ » البحر الرائق:١/9١70‏ › مجمع 
الأفر: 47/١‏ » الدر المختار: ١77/1١‏ » الفتاوى الهندية: .”/./1١‏ 

(؟) هذا الحديث من رواية ابن عمر كب » وقد رواه الترمذي في جامعه في الطهارة باب ما جاء ف 
الجنب والحائض مما لا يقرآن القرآن: ۲۳٣/۱‏ ح(١١١)‏ » وابن ماحه قي الطهارة باب ما حاء 
في قراءة الققرآن على غير طهارة:١/١۱۹‏ ح(٦۹٥)‏ » والبيهققي في السنن 
الکبری: ۳۰۹/۱ ح(١۷١١)‏ » وهو حديث منكر لضعف إسناده » وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه 
لمويصح قال:"فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم الد" 
إعلام الموقعين: 77/7 » وينظر: العلل للإمام أحمد:7/١581‏ » التلخيص الحبير: ١8/١‏ »ع 
إرواء الغليل: .7١ 5/1١‏ 

.7١ 9/1١ ينظر: بدائع الصنائع: ۲۸/۱ » البحر الرائق:‎ )٤( 

(5) ينظر: التفريع: 7١7/١‏ » النوادر والزيادات: .١7 5/1١‏ 
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وال" بو كلوقه اب قال 290 وس حاعاسي المتارت: E‏ 


"١" . )5( 2 5‏ و ل AAO‏ 5 
قال القاضي عبد الوهاب : ويجوز أن يقرأ الايات اليسيرة على وجه 
انو وها اروا کے الاه اليد عد ال اة 


الفرع الثاني: ڪر من سفق قوله مع أصحاب القول ال مرم 
الترخيص 2 قراءة ما دوك الآية ي عن جار E‏ 


۸ 2 
اق ایا واو و وا ت 0 وروا 


)١١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر: ۲۹۸/۱ » الأوسط:۹۹/۲. 

(۲) وذكر أنها رواية ابن القاسم عنه » ينظر شرح ابن بطال على البخاري:٠/١۲>‏ » وابن بطال 
هو: علي بن حلف بن عبد الملك » ابن بطال القرطبي » أحد كبار المالكية في عصره » وشارح 
صحيح البخاري » وله كتاب قي الزهد والرقائق » توفي سنة ٩٤٤ه‏ » وقيل غيره. ينظر: 
ترتيب المدارك: ؟55/5” » شجرة النور الزكية:ه١١.‏ 

2( ونقله المواق أيضاً عن الإمام مالك في التاج والإكليل: .810/١‏ 

)٤(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر » أبو محمد القاضي » أحد أفقه أهل زمانه من علماء المالكية ؛ 
صنف التلقين » والمعونة » والإشراف وغيرهاء توفي سنة1451ه . ينظ ر: ترتهيب 
لغار الا رة الور 9 

(ه) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۱۲۷/٠:‏ » وينظر: التلقين له: ۷٤/١‏ » لكن ذكر أبو الوليد 
الباحي أنه لا حد له ؛ أي قراءة القرآن بنية التعوذ والتبرك جائزة » ولا حد لما بآية أو اثنتين 
أو ثلاث. ينظر المنتقى: 45/1١‏ ". 

(5) ينظر: جامع الأمهات:؟57 » الذحيرة: 3١5/1١‏ » مختصر حليل:17 » مواهب الحليل: 3١17/1١‏ . 

(۷) نقله ابن المنذر في الإشراف:١/7917‏ » الأوسط:917/7 » وحابر هو: ابن زيد أبو الشعثاء 
الأزدي البصري أحد أعلام التابعين » وصاحب ابن عباس » كان من بحور العلم » مات سنة 
۳ه »ء وقيل غيره. ينظر: الطبقات الکبری: ۱۷۹/۷ › تذكرة الحفاظ:٠/۷۲.‏ 

(۸) ينظر: مصنف ابن أي شيبة: .)٠١۹۰( ٩۷/۱‏ وسعيد هو: ابن حبير بن هشام الأسدي الوالي › 
أبو محمد أو أبو عبد الله الكوني » أحد أعلام التابعين وفقهائهم الكبار » قتله الححاج سنة 
٥ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان: ۳۷١/۲‏ » تذكرة الحفاظ:١/٦۷.‏ 
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ار 5 5 00 قُ ا ع 2( عن ال . 0 ( وهو جيكاية عن [ ا ( 


ف 


5 ° 5 5 8 95 31 
والثوري 7" » وابن المبارك ”2 ورواية عن أحمد » وإسحاق 7" » وهي رواية عن 


أي حنيقة اختارها الطحاوي كما مضى قري ©. 


وأما منع الجنب من قراءة القرآن مطلقا فمروي عن عمر 5ه 9 , 


(1) هو: الحافظ عدم النظير الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم » أبو بكر 
ابن أي شيبة» صاحيي المسند والمصتق + ماك سنه ۲٠٠‏ هه ينظر: تذكرة الحفاظ :4808/9 ع 
طبقات الحفاظ:؟95١.‏ 

.)0۰۹۰( ۷/۱ ( 

(۳) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس » أبو عمران النخعي ؛ فقيه أهل الكوفة ومفتيهاء 
من كبار التابعين » وأحد المحدثين الأحلاء » توفي سنة 9ه » ينظر: تذكرة الحفاظ ۷۳/١:‏ › 
طبقات الحفاظ: ٠١‏ . 

› ٩۷/۲:طسوألاو‎ ۲۹۷/۱: وي الإشراف لابن المنذر‎ » ٤۲۷/٠: ينظر: فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 
» ))۳٠١۳(۳۳٠٣/۱:فنصملا أن عطاء أجاز له الآية ينفذها » ورواه عبد الرزاق عن عطاء قي‎ 
وعطاء هو: ابن أبي رباح أبو محمد المكي » أحد كبار التابعين » انتهت إليه فتوى أهل مكةء‎ 
:الطبقات الكبرى:٠/1۷٤» تذكرة الحفاظ:۹۸/۱.‎ رظني.ه١‎ ١ أدرك معي صحابي» توفي سنة4‎ 

(5) ينظر: سنن الترمذي ۲۳٠/٠:‏ » فتح الباري لابن رحب:١/۲۷٤.‏ 

(1) ينظر: سنن الترمذي:٠/٠۲۳‏ » فتح الباري لابن رحب:١/۲۷]‏ » وابن الميارك هو: 
عبد الله بن المبارك بن واضح » الحنظلي مولاهم » أبو عبد الرحمن الحافظ المؤرخ » صاحب 
التصانيف منها الجهاد والرقائق » مات سنة ١۸١ه.‏ ينظر:صفة الصفوة: ٠١٤/٤)‏ › 
تذكرة الحفاظ: ٤/١‏ ۲۷. 

(۷) ينظر سنن الترمذي: ۳۳۷-۳۳۹/۱ » الإشراف لابن المنذر: ۲۹۷/۱ » الأوسط: ٩۸/۲‏ »> 
فتح الباري لابن رحب:١/4717‏ » وهي المعتمد عند الحنابلة. ينظر: الفروع: ۱٦۹/١‏ › 
المبدع: 188/١‏ » الإنصاف ۲٤۳/۱:‏ » کشاف القناع: ۱٤۷/۱‏ » شرح المنتهی:٠/۸۲.‏ 

١١7 ص‎ )8( 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه:۱۳۰۷(۳۳۷/۱) › وابن ابي شيبة في مصنفه: )1١80(99/1١‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


٤ :‏ 1 )( . 
وهو كذلك مروي عن علي بن أبي طالب 5ه 7" » ورواه عبد الرزاق'" في 
وعياه 7 ی ا > ورواه اين أن :شحيية فق 
الشف 7 عو جاه ©6 وه ال ف اة كا افك و مهي 


الشافعية 0 > ورواية 2 مذهب الحنابلة 8 


» قال: "وبه يأحذ عبد الرزاق".‎ » )1805( 7585/1١ رواه عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
» 595/١:رذنملا وينظر:الإشراف لابن‎ » )٠١87(91//١ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه:‎ 
الأوسط:؟/"5.‎ 

(؟) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع » الحافظ الكبير أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاي صاحب 
المصنف » وأحد حفاظ الحديث الثقات » مات سنة ١١17ه‏ . ينظر: تذكرة الحفاظ: 3514/1١‏ 2 
طبقات الحفاظ ٠١۸:‏ . 

OT. YTTI-TT°/ 1 () 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن يسار » أبو سعيد الببصري » أحد سادات التابعين »› 
كان عالما رفيعا ثقة حجة » توفي سنة ١١٠١١٠١ه‏ »ء ينظر: الطبقات الكبرى:55/1١‏ » تذكرة 
الحفاظ:١/١۷.‏ 

)٥(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » الحافظ العلامة أبو الختطاب السدوسي البصري 
الضرير الأكمه المفسر » مات سنة ۱۱۸ه » وقیل غیره. ینظر: الطبقات الکبری:۲۲۹/۷ » 
تذكرة الحفاظ: ٠١۲/١‏ . 

.(‘A)4۷/۱ (0) 

(۷) هو: جحاهد بن حبر » الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم » المكي المقرئ المفسر الحافظ » تابعي 
حليل » وأحد أوعية العلم » مات سنة٤ ٠‏ ١ه‏ . ينظر: الطبقات الكبرى: ٤٦٦/٠‏ » تذكرة 
الحفاظ:٠/۹۲.‏ 

(۸) لكنهم ذكروا أنه يحل للحنب ومن قي حكمه قراءة أذكار القرآن ومواعظه لا 
بقصد القرآن . ينظر: تحفة لمحتاج:١/١711”‏ » نمايةالمحقتاج:١/١١7غ‏ 
مغين المحتاج: 77/1١‏ . 

(9) وهي ظاهر كلام الخرقي » واختارها المحد ابن تيمية. ينظر: الفرو ع: ١59/١‏ »ء المبدع: 18/8/1١‏ )2 
الإنصاف: 55/١‏ ؟. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


أما من وافق مالكا في الترخيص في قراءة الآية والآيتين فروي عن 


ا ا ا )( ا 
اکر و لل مفكعة: عضن ن ا 
نك RRR‏ 


المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 

بعد استقراء ما وقفت عليه من كتب الحنفية وحدت أن الطحاوي قد 
استدل بأثر عمر بن الخطاب 5ه في منع الجنب من قراءة القرآن 227 » واستدلاله 
به يحمل على قراءة الآية التامة » فأما قراءة بعض آية فلا يمنع منه » وكذا وحدت 
ابن نيم قد استدل بأثر علي في منع الجنب من قراءة شيء من القرآن 9 ,ع 
واستدلاله به حمل على قليل القرآن وكثيره كما بينه هناك » فيتبين أن الطحاوي 
يخالف ما اعتمده أكثر الحنفية » لكن مما تحدر الإشارة إليه هو أن هذه الآثار الي 


2 - وم وو 60 


Ea‏ كان يترا ورك و لايق ان ا 


رد به الأحناف على الطحاوي ومن وافقه في إحازقهم قراءة ما دون الآية للجنب 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبِي جعفر الباقر: )٠١848( 91/١‏ » والباقر هو: محمد بن على 
زين العابدين بن الحسين الحاشمي » أبو حعفر الباقر ؛ مأحوذ من بقر العلم أي شقه » كان سيد 
بي هاشم في زمانه » وهو معدود ف فقهاء التابعين بالمدينة » توفي سنة ٤‏ ١١اه‏ . ينظر: تذكرة 
الحفاظ: ١١5/١‏ » طبقات الحفاظ: "ه. 

.)۱۰۹۲(۹۸/۱ )( 

(") ينظر: الفروع: ١19/1١‏ » المبدع: ١817/١‏ » الإنصاف: 57/١‏ 7. 

(5) في شرح معان الآثار: .50/1١‏ 

ون الكش الراتق ١‏ ا 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط: 48/7 » وبين الحافظ ابن حجر أن إسناده صحيح. ينظر: تغليق 
اللعليي 2 الا كدووقة روه« اهاري عن انكاس يكنا بطقة O N‏ 


ورواة ابن المنذر عن ابن عباس بألفاظ أحرى في الأوسط:۹۸/۲. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


قىئ عن عاد ر ارو لکن و ارق ےل: 
إن الحرمة اليسيرة كالحرمة الكثيرة فوحب أن يستويا في الحظر » ومامنعت 
الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة » وإنما منع الجنب من قراءة ولو 
اليسير من القرآن ؛ لأن نطقه بقصد القرآن شروع في المعصية » ولهذا تعلق به 
اللحرع e A a‏ 

أما المالكية فقد ردوا بأن الذي حملهم على تحويز القراءة للجنب في نحو 
آيتين أن قراءته ليست بقصد القرآن » بل هي على وجه التعوذ والرقى » ولأن 
الات من اغرال ال ي او ا كات عاج ال دلا ل تة 
المشقة في منعه » فاستثئ من المنع كما استث الحدث » وما تعلق بالمنع لحرمة 
القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير للحاحة » كما لا بمنع المحدث من مس الآية 


وار و ا ا ن ا ا وا وك هذا لذ ك فار و ل ارا 


ا 
ويبقى الإشكال قي تخصيص الالكية الآيتين ونحوهما » والتخصيص بغير 


وَردٌ: بأنه لا حد لذلك » ما دام أنه يقرأ للتعوذ والرقى » وقد صرح 
بعضهم أن القرآن كله يصلح للتعوذ وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه ؛ لأن 
القرآن كله تح ا 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: ١ 49/١‏ » فتاوى الهيتمي: 77/١‏ » فهاية المحتاج: 7١١/1١‏ » حاشية الجمل 
على شرح المنهج: .١51/١‏ 

› 818/1١ الذحيرة:‎ » 745/١ ء المنتقى للباجي:‎ ١71/١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب:‎ )١( 
.1175/١ مواهب الحلیل: ۳۱۷/۱ » شرح الخرشي:‎ 

(۳) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب:١/۱۲۷‏ » المنتقى للاباجي ٠٤٥/۱:‏ » منح 
ال۳۹ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


هذا فيما يتعلق بأقوال الحنفية والمالكية » وما أجابوا به. 
أما فيما يتعلق بالإلزام فقد ذكرت أن ابن حزم ألزمهم بأصلهم قول 
الان ا ل يعرف داعال ريو ات ارا هت اف ر وع 
وسلمان ب » حيث ثبت عنهم القول بمنع الجنب أن يقرأ القرآن » وقد بينت أن 
أثر عمر وعلي قد صح عنهما » وأما أثر سلمان فهو منقطع »؛ وعلى فرض 
صحته » فقد ثبت عن ابن عباس #5 حلاف ما قالوا . 
المطلب السابع: النتيجة 
إلزام ابن حزم للحنفية منتقض في مسألتنا هذه لأمرين: 
لا الأمر الأول: إن المعتمد عند الحنفية المنع من قراءة القرآن طلقا 
كما بينته » ويمذا وافقوا قول من سماهم ابن حزم من صحابة 
رسول الله يلع ؛ ولا سيما أنه قد ثبت استدلالهم بأثر عمر 
وعلي د › ولول أن المعتمد ما ذهب إليه الطحاوي ومن وافقه 
لانتقض الإلزام للحنفية مما سيأ في الأمر الثاني. 
لا الأمر الثاني: قد ثبت مخالفة ابن عباس ذه لمن ماهم ابن حزم 
من الصحابة ود » وقد بينت في الباب الثاني من هذا البحث بأن 
القاعدة في حجية أقوال الصحابة - عند القائلين بما - ألا تكون ثما 
حالف فيه بعضهم بعضا » فإن احتلفوا لم يكن قولهم حجة. 
وكذا لا يصح إلزامه للمالكية بناء على ما ذكرته في الأمر الثاني » فظهر 
أن إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية إلزام مما لا يلزمهم » والحمد لله رب العالمين. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسساسة 

تطهير الخف والنعل ”' يما علق دهما من النجاسة 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسآلة 

ذهب ابن كو ل اين لف أذ النَعْل إذا عَلقَ كمما نجاسة - أي 
نحاسة كانت - بأن يُمْسَّحَا بالتراب حن يزول أثر تلك النجاسة » ثم يصلى 
فيهما » فإن غسلهما بالماء أجزأه شريطة أن بمسحهما بالتراب قبل ذلك ©©. 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

ذهب بعض التابعين إلى أن تطهير النعل أو تشقن EE‏ 


هو بدلكها بالأرض حن يذهب أثر النجاسة » ومن هؤلاء: عروة بن 


اه 2 0 5 ا ا )°( 
الزبير » والنخعي > وهوقول الأوزاعي › وأإبي ثور ¢ 


01١‏ الخف في اللغة مأحوذ من خف الشيء يخف ضد الثقل » والتّعْل مأحوذ من اطمئنان الشيء 
وتسفله » ولذلك أطلق على الخف هذا الاسم لأن الماشي يخف وهو لابسه » والنّعْل لأنها أسفل 
القدم. ينظر: مقايبس اللغة . لسان الععرب » مادتا: (حفف) » (نعل) › 
والخف في الاصطلاح: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين وما ألحق به. واتّعغل هو: 
الحذاء يلبس بالقدم إذا كان لا رقبة له. ينظر: البحر الرائق: ۱۷۳/١‏ » الدر المحتار: ۲٦١/۱‏ › 
الموسوعة الفقهية: ١ 5 5/١‏ » لغة الفقهاء: “45. 

(۲) ینظر المحلی:۹۲/۱. 

(۳) رواه عنه ابن ابي شيبة في مصنفه:۱/١۱۷(١٠١٠۲)‏ » وينظر:الإشراف لابن المنذر: ٠۲۳٣/۱‏ »› 
الأوسط:117/7 » وهو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله » القرشي › 
أحد كبار التابعين » وأحد فقهاء المدينة السبعة » وشقيق عبد الله بن الزبير » توفي سنة 
4ه. ينظر: الطبقات الكبرى: ١7/0‏ » تذكرة الحفاظ: .57/١‏ 

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: )3١١5(1175/١‏ » وينظر: الإشراف لابن المنذر: 385/١‏ »2 
الأو سط:۷/۲١٠.‏ 

(5) حكاه عنهما ابن المنذر قي الإشراف ۲۳٣/۱:‏ , والأوسط:۷/۲٦١٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





وان اندر وهو الخد عند الف ق الحاسة داك ارام 29 و ستيان 
تفصيل ذلك .عشيئة الله تعالى عند الفر ع الأول من المطلب الخامس. 


وهي رواية عند الحنابلة 2 اختارها ابن قدامة ‏ » وابن تيمية ‏ » وهي 


اختيار ا » وغيرهم ؛ لكن لم أحد فيما اطلعت عليه من وافق 
ابن حزم فيما ذهب إليه بأن من تَتَحّسَ نَعْلاهُ أو فاه » ثم غسلهما بالماء جاز له 
الصلاة فيا بشرط أن عسجهما بالترآب قل ذلك + فلعله الفرد به. 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان فائليها 


في هذه المسألة أكثر من قول ملزم » وتفصيلها على ما يأن: 
الأول : قول مالك والشافعى بأنه لا تجزئ إزالة النجاسة 


CO NS OLE AEG عبج قد‎ 


)١(‏ ينظر الأوسط:158/7. 

)١(‏ النجاسة ذات الجرم هي: ما تكون ذاتقها مشاهدة بحس البصر ؛ كالدم والعذرة ونجوهماء 
وغير ذات الجرم ما لا يمكن مشاهدقا ؛ كالبول والخمر ونحو ذلك. ينظر: رد امحتار: .5١١/1١‏ 

(7) ينظر: الفروع: 53١7/1١‏ + المبدع: 545/1 > الإنصاف:١/7071.‏ 

(5) ينظر المغي: 4١7/1١‏ » الإنصاف: 3717/١‏ . 

(5) ينظر: الاحتيارات الفقهية للبعلي: 7١‏ » الإنصاف: 3517/١‏ . 

(7) ينظر: نيل الأوطار: 514/١‏ » وهو محمد بن علي بن محمد الشوكان » أحد الأثمة امحتهدين من 
علماء اليمن » له عدة تصانيف منها: (نيل الأوطار) و(السيل الجرار) وغيرها » توفي سنة 
5ه ينظر: أبجد العلوم:*/١١٠‏ » الأعلام:59//5 . 

(0) العَذرّة في اللغة هي فناء الدار » ولذلك يقال: "اليهود أتعن خلق الله غذرة" أي فناء؛ لأفم 
را جرع لشف نونو ولاك لشي ال ا E aD N‏ 
المنير » مادة (عذر) » والعَذرَّة في الاصطلاح: رجحيع بي آدم وغائطهم . ينظر: بجمع 
الأفر: 7١١/54‏ » مواهب الجليل: 55/5 .١‏ 

(۸) المقعدة: هي دبر الشخص » وتسمى السافلة. ينظر: المغرب » المصباح المنير » مادة (قعد). 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





والبول في الإخليل 2 » فإنه يصح إزالتهما بغير الماء (©. 

الثاي: نسب ابن حزم لأبي حنيفة بأنه تَحَكُمَّ في تغليظ بعض النجاسات 
وتخفيف بعضها » وذكر أنه قال: م كانت النجاسة الواقعة على الف أو انَل 
قدْرَ الدَّرْهَم البَعْلي ”© فأقل حازت الصلاة به سواء كانت النجاسة بول آدمي » 
بول یران غ ماكر ل آم كاك عدر من ادم ام روا 

مان كانت التجاسة | كر من ندر ادر الل فان كانت زل الط 
المأكول أو غير المأكول فإنه تصح الصلاة معه إلا أن يكوك کا فا وا 
١‏ أده يابسين أحزأه أن يَحْكه ثم يصلي به » وإن كانت النجحاسة 
عدر ايؤر رسيي ار كان يون لقان أو يوان إادد كر موا كان 


أو يابسا فإنه لا يخرئ في كل ذلك إلا العَسّل بالماء: 


» المراد بالإحليل هنا: مخرج البول من الذكر » ويقال إحليل لمخرج اللبن من الضرع والندي‎ )١( 
» وذكر بعض العلماء أن الإحليل يطلق على ذكر الرحل وفرج المرأة. ينظر: العين » الصحاح‎ 
› ۱٤۸ المطلع:‎ » ٤۳۳/١: النهاية في غريب الحديث‎ » ٠٠١ ٤:ةبلطلا مادة: (حلل) » وينظر: طلبة‎ 
.٠٠ لغة الفقهاء:‎ 

(۲) ینظر المحلی:۱/٤٩.‏ 

(") الدرهم البغلي: هو ضرب من النقود الكسروية الي ضرجا لعمر بن الخطاب - فلب - ملك يقال 
له: رأس البغل » إذ لم يكن للمسلمين سكة إذ ذاك » وكان وزن الدرهم منها قرابة المتقال » 
وهو يزن .موازين زماننا قرابة ٠,۷١‏ غراما » هذا من حيث الوزن » والبعض اعتبره بالمساحة 
فقالوا وهو: الدائرة الي تكون بباطن ذراع البخفل. ينظر: حياة الحيوان:١/۷٩‏ » 
مواهب الحليل ٠٤۷/١:‏ » الفواكه الدوان ۲٤۸/١:‏ » لغة الفقهاء: ۱۸ > جحلة الببحوث 
الإإسلامية: ۲۹۳/۳۹. 
أما الأحناف فإنهم فصلوا في المراد بالدرهم » فجعلوا العبرة بالوزن - عشرون قيراطا - للنجاسة 
إذا كانت كثيفة ؛ كالروث » وجعلوا العبرة بالمساحة - قدر عرض الكف - إذا كانت النجاسة 
رقيقة ؛ كالبول. ينظر: تحفة الفقهاء: ٦٤/١‏ » بدائع الصنائع:١/ ۸٠‏ › المداية:٠/٠٠‏ » 
انحن الزاقق :+ 4 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ال ا یکن كرا فاا 


وبين ابن حزم أن أبا حنيفة فرق بين وقوع النجاسة على الجحسد› 
ووقوعها على الثوب » بأنه لا يجوز إزالتها في الأول إلا بالماء » وني الآحر يجوز 
إزالتها به وبغيره من المائعات . 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 

أولاً: ألزم ابن حزم مالكاً والشافعي هنا بالقياس حين فَرَقَا بين نجاسة 
التق ا ا و سان التكا نات ىأ أن 
E ET‏ فيال لا 
لامر دكات E E E N SE Al O Rl‏ 
والإحليل وهما أصل النجاسات » قي أنه يجزئ إزالة سائر النجاسات بغير الماء 
كما حكما بإحزائها في نحاسة البول والعَذرَة في مخرحهما » وكان هذا الصنيع 
فى انق تخرم تدوع ليقو لوا اهار الكى واكقسل الاتععسن د اميف 
بالتراب » قال ابن حزم: ' وقال مالك والشافعي: لا تحزئ إزالة النجاسة حيث 
كاه الأدزالاة هناها العدر اق تكله عناضةتهووالبول بق ا ات 
فيزالان بغير الماء » وهذا مكان تركوا في أكثره النصوص كما ذكرنا في هذا 
الباب وغيره » ول يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في الْقَعَدَة والإخايل 
وما أصل النجاسات "". 


ثانيا: الزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسالة بالقياس في موضعين: 


.١51/1١ ويتعلق يهذه المسألة إلزام في المحلى:‎ )١( 
.50 - 915/1١ ينظر المصدر السابق:‎ )١ 
.9 154/1١ المصدر السابق:‎ (١ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





.١‏ ال موضع الأول: جن کک في التفريق بين النجاسة الواقعة على 
المسد » والنجاسة في الجن بان الأول ارال اا 
والأخرى بُرَالَ بلماء وغيره كالأحجار وما في حكمهاء فكان 
يْرَمهُ أن يُلْحقَ النجاسة في الجسد على بحاسة الخارج من المخرجين 
في أن كلا منهما يجزئ في إزالته أي قالع للنجاسة. 
وما ذكره ابن حزم هنا متعلق .مسألة أحرى وهي مسألة تطهير 
الدّم فإنه قال في آخرها :"وقد تركوا قياسهم هذا إذ ل يروا إزالة 
لقو ايده ال O‏ 

؟. الموضع الثاني: حين فرق بين النجاسة الواقعة على الحسد » والواقعة 
على الثياب » وتفريقه هنا بأن النجاسة الواقعة على الجسد لا يجزئ 
إزالتها إلا بالماء » بخلاف الواقعة على الثياب رال بالماء وبكل 
المائعات » فبين ابن حزم أنه كان يَلرَمُهُ أن يقيس النجاسة الواقعة 
على الثياب على النجاسة الواقعة على الجسد ويسوي بينهما في 
الحكم بحيث لا يجرئ في إزالتهما إلا العَسْلَ بالماء » قال ابن حزم 
بعد نقله مذهب الحنفية قي التفريق بين النجاسات خفة وغاظة: 
" ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك » ولا قاسوا النجاسة 
في الجمسد على النجاسة في الجسد ؛ وهي العذرة في المحرج والبول 
في الإحليل » ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد », ولا 
تعلقوا في أقوالههم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم "". 

)١(‏ المصدر السابق: ٠١5/١‏ » لكن ابن حزم ألزمهم في مسألة تطهير الدم بأمر آخر وهو أنهم 
تحكموا في العفو عن مقدار الدرهم من النجاسة المغلظة مي وقعت على الجسم قياساً على موضع 


الدبر » فقال:"فهلا قستموه على حرف الإحليل وحكمهما في الاستنجاء سواء". 
)١(‏ المصدر السابق: .955/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

أولاً: إن ما نسبه ابن حزم إلى مالك والشافعي من القول بأن النجاسة لا 
رال إلا باماء الق هي حقيقة ثابتة عنهما “ » وذكروا في موضع آخر أن إزالة 
النجاسة من مخرج البول والغائط تزال بالأحجار ونحوها ؛ إلا إذا تَعَدذَت النجاسة 
موضع المحرج + فلا ثرّال حينها إلا بالاء ". 

ولأحل هذا فإننا نحد أنهما يقولان: إن لضو وا ميك ادا اة 
لم يحرئ إزالتها إلا بالماء 9©. 

e ENE N gS E Û 
› وغلظة » فهذا أيضاً معروف وثابت لدى متقدمي الأحناف ومتأخريهم‎ 
وذكروا أن الفرق بين الغليظة والخفيفة أن حكم الغليظة - ومنها الدّمُ وَالْحَمُرٌ‎ 
وبول الآدمي والقائط والرّوث - المنع عن الصلاة إذا زادت عن قذر الدَرْهَمٍ ؛‎ 
.)© وإن لم تزد لم تمنع » وخالف الصاحبان في أرواث الدواب فجعلاها حفيفة‎ 


. 47/1١ مختصر المزي:١ » الحاوي الكبير:‎ » 40/١ النوادر والزيادات:‎ » ١15/١ ينظر: التفريع:‎ )١( 

(۲) ينظر: النوادر والزيادات:١/4؟‏ » التلقين: 51/1١‏ ؛ الجامع لابن يونس:١/*١١ء‏ الأم 
للشافعي ۲۲/١:‏ » مختصر المزني ٠:‏ » الحاوي الكبير:١/١۷٠.‏ 

(۳) إلا أن المالكية حففوا فيما لو كانت النجاسة أرواث الدواب وأبواها فإنه يجزئ دلكها بالتراب ؛ 
لأن الطرقات لا تخلو منها فخففت للضرورة ودفعا للحرج. ينظر: المدونة:۱۹/۱٠‏ › 
الجامع لابن يونس:٠/۷۷٠.‏ 
أما الشافعية فيرون أن بحاسة أسفل الخف تغسل بالماء » فلو مسحها بالتراب ثم صلى فيها لم 
تحزئه الصلاة في قول الشافعي الجديد » وفي القدم تحرئه » وهم مع ذلك متفقون على بجحاسة 
الخف حى بعد المسح. ينظر:المهذب: 50/١‏ », بحر المذهب: 55/١‏ ء المجموع: 49/7 5. 

(5) ينظر الأصل: 57/١‏ » اللجامع الصغير: ٠١‏ » الأسرار: .5١9‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


أما حكم الخفيفة - كبول ما يؤكل لحمه خلافا محمد 9؟ - فهو أنها لا 
تمنع عن الصلاة حي تكون كثيرا فاحشا » وقدروه بالربع 9©. 

وذكروا أن الخف إذا أصابته بحاسة لما حِرْمٌ ؛ كالدّم والعَذرَّة ونحوهما 
فجفت فَذَلَكَهُ بالأرض طهرّت » وصلى فيها خلافا محمد بن الحسن » ورُفر ^ ع 
وإن كانت رطبة فلا يجرئه إلآ غسلها © , 

قالوا: والفرق بين اليابسة والرطبة استفيد من لفظ "الأذى" في الحديث 
5 ع ° 58 - ع و 
الذي رواه أبو سعيد الخدري ‏ » عن البي ل قال: (إذا حاء أحذكم إلى 
o °‏ و م ها راعج - و 2 o‏ َ 6 و 7 
المَسجد فلينظر فإن رأى في تعليّه قذرًا أو أذى فَليَمْسَحَهُ وليصّل فيهمًا) ” › 


)١(‏ فإنه يقول بطهارته. ينظر: الجامع الصغير: ۸١‏ » الأسرار :۳۲۷ . ومحمد هو: ابن الحسن بن فرقد 
الشيبان » تلميذ أبي حنيفة » وأحد الصاحبين » وأحد الناشرين لمذهب الحنفية » إمام بالفقه 
والأضؤل + «تصانيق عديذة أشهرعا كنب "ظاهر الرواية الممدة غينا الحتفية »توق سييية 
9ه . ينظر: تاريخ بغداد: 177/5 » الجواهر المضية: 57/7 . 

.57١ مختصر القدوري: 50 » الأسرار:‎ » ”١ مختصر الطحاوي:‎ » /٠١ ينظر: الجامع الصغير:‎ )١( 

(9") فإهما قالا لا يجرئه إلا غسلها بالماء بناء على قوهما في أن النجاسات لا تزال إلا بالماء . 
ينظر: الأصل: 57/١‏ », الجامع الصغير: 8٠١‏ ؛ 4١‏ » شرح مختصر الطحاوي: 917/١‏ ) 
الأسرار: 55١‏ » وزفر هو: ابن الهذيل بن قيس العنبري » فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة › 
کان صاعب اتر ٤‏ توق عة 9۸ ۷ كر وق قات افقاو اا ار 
اللضية:٠/١٠١٤۲.‏ 

.٠ه٦٥:رارسألا‎ » ٥۹ محتصر القدوري:‎ » ۸٠ الحامع الصغير:‎ » 1۲/٠ ينظر: الأصل:‎ )٤( 

وه ما اف ما ادر عة اط المع ع رمل ا عله 
والمكثرين من الرواية » وأحد نجباء الأنصار وعلمائهم ذإ » توفي سنة4 لاه . ينظر: 
الاستيعاب: 507/59 » أسد الغابة: ٤١٠١/۲‏ . 

(7) رواه أبو داود في الصلاة » باب الصلاة في النعل: 175/١‏ ح(150) من حديث أبي سعيد 
الحدري » ورواه الدارمي قي السنن:١/١۳۷ح‏ (۱۳۷۸) » والحاكم في مستدركه: 
۱ ح(٩٥4)‏ » وذكر أنه على شرط مسلم ولم يخرحاه » والبيهقي في السنن الكبرى »> 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





فينصرف الأذى للنجاسة العينية اليابسة ؛ لأن الرطبة تزداد مع المسح اتتشارا 
وتلوثا » وكذلك لا تتخلل أجزاء النجاسة في النّعْل أو الخفٌ لصلابتهما » وإنما 
تتشرب منه بعض الرّطويّات » فإذا أَحَذت النجاسة الي لها حرم في الجفاف » 


انحذبت تلك ال طويابة وسات ى ذلك الحزم:» فإذا أزيلت بدالارض"زالت 
النجحاسة بالكل (. 

أما النجاسة الى لا جرم لما ؛ كالبول والخمر ونحوهما فهم متفقون على 
أنه لا يحرئ في إزالتها إلا السْل (2. 

والحق أن المختار عند الحنفية أن النجاسة ذات الحرم تطهر بالمسح 
بالأرض حن يزول أثرها » ويستوي في ذلك كوفها رطبة أو يابسة » وهذه رواية 
عن أي يوسف " وعليها الفتوى لعموم البلوى » وإطلاق ما يروى . 


٤۳۱/۲:‏ ح(۱۲۲۹) » وصححه الأئمة. وينظر: صحيح سنن أبي داود:771/9. 

.۲۲٠/۲:دواد شرح العيئ على أي‎ » 85/١ ينظر: الأسرار: 55 » بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع الصغير: ١‏ » الأسرار: 5 55. 

(۳) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » صاحب الإمام أبي حنيفة » وتلميذه » وأول 
الناشرين لمذهبه » أحد الفقهاء الأعلام » ولي القضاء وهو أول من دعي قاضي القضاة » له من 
التصانيف: الخراج والآثار وغيرها توفي سنة 185ه. ينظر: الجواهر المضية:؟/١؟5‏ 2 
الشذرات:۲۹۸/۱. 

)٤(‏ مرادهم .بمصطلح عموم البلوى هو: شيوع المحظور شيوعاً يعسر على المكلف التحرز عنه » أو ما 
تمس الحاحة إليه في عموم الأحوال » وقد يعبرون عنه بالضرورة العامة » أو الضرورة الماسة » أو 
حاحة الناس ؛ كجواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والبراغيث » وطين الشارع . 
ينظر: المنثور في القواعد: 7١/7‏ » غمز عيون البصائر ۲٤۷/١:‏ » الموسوعة الفقهية:٠٠/٦-۸‏ »› 
معجم مصطلحات اصول الفقه: ۲۹۹. 

(5) والمراد بإطلاق ما يروى: الحديث السابق الذي رواه أبو سعيد الخدري » لم يقيد النجاسة الواقعة 
على الخف والنعل » ولذا فهو باق على إطلاقه » فتطهر بحاسة النعل ممسحها بالتراب سواء 
كانت النجاسة رطبة أو كانت يابسة ؛ هذا هو المعتمد عند الحنفية » وعليه أكثر المشايخ .©> 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





وضَّعَّفَ بعض العلماء تأويل أبي حنيفة في أن المراد بالأذى في حديث 
ان شح لضان سمو شحاف بالط وشال المي 807 يعدو اسل 
O A a‏ 

(ب) وأما ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من تفريقه بين النجاسة 
الواقعة على الجسد » وبين النجاسة الواقعة على الشوب في أماتزال 
قي الأول بالماء » وفي الآخر بالماء وغيره من المائعات ؛ فهي نسبة فيها نظر ؛ 
لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يجيرّان إزالة النجاسة بكل مائع يعمل عمل الماءء 
خلافاً لزفر ومحمد بن الحسن » وما ورد من التفريق بين القوب 
والبدن في إزالة النجاسة عنهما مروي عن أبي يوسف » لكنهم ضَعفُوهُ » فكان 
العتمد عندهم أن النجاسة رال بَكُل مائع يعمل عمل الماء » دون تفريق بين 
ال وا 


© ينظر: البسوط: 45/١‏ ». بداع الصنئع: 5/١‏ ء العناية:١/5‏ ١غ‏ 
فتح القدير:١/195‏ » البحر الرائق:١/774”‏ » حاشية ابن عابدين: 7٠١/١‏ ع 
الفتاوى الهندية: 44/١‏ . 

)١(‏ هو: علي بن زكريا بن مسعود » جال الدين أبو محمد المنبجي » فقيه حنفي » من مصنفاته: 
شرح معان الآثار للطحاوي » واللباب في الجمع بين السنة الكتاب » توفي سنة 5/"ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام: ۲۷۲/١۱‏ » تاج التراحم: .7١١‏ 

)١(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:937/1. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي:١//91‏ » مخقتصر القدوري:4ه » التجريد:١/50‏ » 
الأسرار: 7ه » المبسوط: 317/١‏ , بدائع الصنائع: 6/١‏ » المحيط البرهاني: 3585/١‏ 2 
العناية: ١5/1‏ » حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:۸١٠.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

أولاً: ذكر من وافق القول الملزم الأول. 

يتفق قول رُفر ومحمدُ بن الحسن من الحنفية مع قول المالكية والشافعية في 
ral aye EE Î‏ 

وکل اف ا ی وا ی ا 
يصح إزالة نحاستهما إلا بالماء" . 

أما فيما يتعلق بأن إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار حَدَهُ أن لا يتجاوز 
المعحرحين » فإن تحاوزهما لم يجحرئ في إزالته إلا الماء ؛ فهذا المذهب عند 
الحنابلة 29 » أما عند الحنفية فإنه يَتَخرّجّ على الخلاف ف مذهبهم ف أنه يصح 
بأي مائع قالع للنجاسة في المعتمد من مذهبهم . أو لا يجزئ إلا الماء على قول 
زفر ومحمد بن الحسن7©. 

ثانياً: ذكر من وافق القول الملزم الثاني. 

لم أحد من وافق الحنفية فيما نسبه لهم ابن حزم من تفريق بين النجاسات 
والعفو عن قذر الدَرْهَّم من النجاسة في جواز الصلاة يما ؛ إلا ما حكي عن بعض 
التابعين في الدّم خاصة ؛ فإنهم قالوا بصحة صلاة من على ثوبه قَذْرٌ الدّرْهَم من 


. 87/١ بدائع الصنائع:‎ » 45/1١ ينظر: الأسرار: ه57 » المبسوط:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف:١59/1١”‏ » كشاف القناع: 181/١‏ » شرح منتهى الإرادات: .٠١7/١‏ 

(؟) ينظر: الأسرار: 55١‏ » المبسوط: 28٠١/١‏ تبيين الحقائق: 270/١‏ الإنصاف:١/777‏ » كشاف 
القناع: ١85/١‏ » شرح المنتهى: .٠١7/١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف: ٠١5/١‏ » كشاف القناع: 7/1١‏ > شرح TA‏ 

(5) ينظر: الحداية: 50/1١‏ » تبيين الحقائق: 7/١‏ » البحر الرائق: 4/١‏ 75. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الذّم » فإن زاد عن قذر الدَّرْهَمِ أعاد الصلاة ؛ وهو مروي عن سعيد بن حبير » 
٠ 3‏ ۰ : ۱ 
والنخعي » وهو قول سفیان الثوري » وابن المبارك » وغيرهم . 
وكذا م أحد من فرق بين ما يغسل به البدن من النجاسات » وبين ما 


يغسل به الثوب » وقد سبق أن بَيْنْتْ أنه رواية عن أبي يوسف لم يعتمدها علماء 
الحنفية. 


المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 
لا الإلزام الأول: (لمالك والشافعي). 
ناقش المالكية والشافعية - ومن وافقهم - القياس في هذه المسألة أعي 
قياس سائر النجاسات على نحاسة السبيلين في أفا تَلْحَقٌ بها في الحكم 
Are EE E‏ ل ا 
بالأحجار حاص في موضعه » فهو رخصة لعموم البلوى , والرَّحَصُ لا 
ا 
وأحيب: الاستجمار ليس هو رخصة بل هو على وفق القياس » 
فالنجاسة مي زالت بأي وجه كان زال حكمها ؛ لأن الحكم إذا ثبت 
بعل السو E‏ 
وكذلك لا يوحد دليل ينص على خحصوصية إزالة النجاسة بالأحجار 
قي السبيلين فقط » وقد بيت في الباب الثاني أن القياس في الرخخص 


05 تر سنن القرمدي :ا ۲55 ١‏ الإشراف لابن اذو ۳۳۹/١‏ ب الأو طط 5 ب رح 
السنة:۹/۲١٠.‏ 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة: ٠١۸/۲‏ » أحكام القرآن لابن العريي ٥۸٦/۲:‏ » روضة الطالبين: 58/1١‏ › 
البحر المحيط: 43/85 » الإنصاف ٠۰۰/۱:‏ » مواهب الجلیل:۱/١۲۸.‏ 

(۳) ینظر: بحمو ع فتاوی ابن تيمية: ٠۷٥/۲١ » ٩۱٥/۲۰‏ » موسوعة أحكام الطهارة:۸۸/۲٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





جائز عند جمهور العلماء » ونحن بحد أن الجمهور أحازوا قياس 

الأؤراق والخرق :ووه عن الأحجار»ق إزالة الجا 20 

فالقياس يقتضي جواز إزالة النجاسة بالحجارة في أي موضع 

قل ال 

لا الإلزام الثاني: (لأبي حنيفة في موضعين). 
الموضع الأول: ناقش الحنفية إلزام ابن حزم الذي أوجب فيه عليهم 
تعدية الحكم في إزالة النجاسة من السبيلين إلى إزالته من سائر 
الجسم بالحجارة ونحوها » مما أجاب به المالكية والشافعية فيما 
سبق » وذكر الأحناف أن المسح غير مزيل لما على البدن من 
انناف و ا ا 
اللسح بالحجر » إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء للضرورة » 
قالوا: والثابت بالضرورة يتقدر بِقَدْرهًا » فلا يَتَعَدَاهُ إلى غيره ©. 
والجواب: كما مضى فيما أحيب به على المالكية والشافعية معان 
النجاسة مزالت كفا رلت دال كوي : 
وأما تعبيرهم بالضرورة هنا إن أرادوا به الضرورة الشرعية الي 
يترتب على من ألحأته إن ترك الوقوع في امحظور أن يَهٌلك أو 
يقارب اللاك » فهو غير مُسَلَّم ؛ لأنه لا يقال ذلك في الاستنجاء 
بالحجارة » وإن أرادوا الحاجة وعموم البلوى فيقال مثل ذلك فيما 


وقع على البدن من النجاسات » ولو كان الأمر كما ذكروا من أن 


5 


\ 


.٠١۹/۱:فاصنإلا‎ › ۱۷۹/۱ تحفة امحتاج:‎ » ۲۸٦/۱ مواهب الجحلیل:‎ » 710/١ ينظر: الهداية:‎ )١( 
.٤۹٥/۱۳:ةراهطلا ينظر: موسوعة أحكام‎ )۲( 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق: ۷۸/١‏ » العناية: ٠١١/١‏ » البحر الرائق: ۲٠٤/۱‏ » مجحمع الأهُر:۹۹/۱. 
(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 575/71١‏ » موسوعة أحكام الطهارة:۸۸/۲٠.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





موضع الضرورة لا يتعدى به غيرها » فلم قاسوا على الحجر غيره 
من القوالع كالخرّق والخشب وغيرها » مع أنه موضع ضرورة على 
وعامة الحنقية كنا يدن ف الباب: التحانق بخروت القيحان فى 
ارحص » فكان القياس يقتضي أن تُرَالَ النجاسة من البدن بأي 
مزايل كنا كما أزيلف مرخ لسن 

هذا فيما يتعلق بإلزام ابن حزم لهم في هذه المسألة » وما يتعلق كما 
في مسألة تطهير الدَّم » إلا أنه في مسألة تطهير الدَّم أراد ابن حزم 
أن يلزمهم في تحديدهم قدرَ النجاسة المغلظة بِقَدر الدَّرْهَم بالقياس 
CARDE ANA SES EE‏ 
ابن حزم أنهم عفوا من النجاسة المغلظة عن قَذر الدّرْهَم قياساً على 
موضع الدُبر » فييّنَ نهم تَحَكَمُوا في صنيعهم ذلك دون ا 
حجة » وليس قياسهم ذلك أولى من أن يقيسوه على حرف 
لاخلا رهاق الاجا سوا 

وک عا اا بقذر الدَّرْهَمٍ الإمام مالك وذلك 
بقوله: " لا أجيبكم إلى هذا الضّلال » الذرّاهم تختلف بعضها أكبر 


() 


.٠٠١ يراحع ذلك ص‎ )١( 
.١١ 5/1١ ينظر: المحلى:‎ )١( 
.٠۸١/١:ةنودملا الجامع لمسائل‎ (™ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وقد أجحاب الحنفية عن ذلك بأهم استدلوا بححديث 
أي هريرة ذه ` “: (الْدَم مقدَارٌ الدّرْهَم ل 2 وَتُعَادُ منه 
الملا 0 

نوقش: بأنه حبر لا يثبت عن رسول الله ي » ولو ثبت فهم 


ھە 


محجوجون به ؛ e‏ صلاة من على بدنه قذر الدرهَم » 
والخبر صريح 2 الإعادة من قر الدّرْهَم 00 


لَه مه 


رَد بعضّهم (©: بأن الأحناف لم يحتجوا يكمذا الحديث ., وإنما 
احتجوا بآثار عن الصحابة 3 ¢ منها أثر عمر بن الخطاب ولب 
لا مكل عن القليل من التتجامتة فقان: 9 إن كاكت مثل ظفري هذا 


» هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أكثر صحابة رسول الله ولك رواية للحديث‎ )١( 
كان من أصحاب الصفة » وإسلامه كان عام خيبر » توفي ظه سةة لادههاء‎ 
. 57 ينظر: أسد الغابة: 385/5 » الإصابة:/ره‎ 

(۲) هذا الحديث مروي من طريقين: أحدهما عن روح بن غطيف والآحر عن 
نوح بن أبي مرمع › رواه الدارقطي في ستنه: 401/١‏ » والبيهقي في الكبرى:5/7 4٠‏ 
ح(5838) » والخطيب في تاريخ بغداد:580/9 » وروي في الكامل في ضعفاء 
الزجيال 0ك وشدارة على مسي د راق طريقكه و کےا مرو ادیک 
والحديث لا يصح عن رسول الله ل ولا أل له » وقد عده ابن الجحوزي 
وغيره من الموضوعات. ينظر: التاريخ الصغير للبخعاري:5: » الموضوعات:؟/” ؛ 
التحقيق في أحاديث الخلاف: 17١/١‏ » نصب الراية: 73١7/١‏ » التلخيص الحبير: 778/١‏ 2 
اللآلئ المصنوعة: 5/5 . 

(") ينظر: المحلى: ٠١5/1١‏ » إعلام الموقعين: .7١5/57‏ 

(4) هذا ما ذكره العيئ في عمدة القاري:7/١4١‏ » وليس الأمر كماقال » بل إنه سيتبين 


احتجاحهم به. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





لا تمَتعٌ حَوَارَ الصّلاة ) ”2 » قالوا: وكان ظفرًه كبيرا » وقيل: مثل 
OT 5‏ 7 

امثقال » وقيل: قريبا من كفتا “. 

£ 5 [ة الى 0 كع ىس 2 
النْجَاسَّة بالدّرْهَه" © 

والجواب: لا يِسَلم ما ذكر من عدم استدلال الحنفية به فقد استدل 
بهذا الخبر أبو بكر الجصاص في شرحه على الطحاوي ‏ » واستدل 
K1‏ ۰ أ VW.‏ 

ونوقش قياسهم هنا: بانه قياس باطل من وجهين :: 

الأول: المقَدَرَاتُ لا تثبت قياسا عندكم » فلا يُقبَّلَ هذا التقدير 
الثاني: الذي حفف عنه ق الدبر هو رخصة للحاحة » والرحص لا 


يقاس عليها » فما حارحة عن القياس فلا ترد إليه. 


)١(‏ هذا الأثر استدل به كثير من الحنفية وهو في: الأسرار:518 » الميسوط:١/50‏ » بدائع 
الصنائع: 74/١‏ » المحيط البرهاني: 7077/1١‏ » الاحتيار: 75/1 » البحر الرائق: 740/١‏ » حاشية 
ابن عابدين: 3١7/١‏ » ولم أقف على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من كتب الآثار. 

ر را 0 2 حاشية ابن عابدي 1 

(؟) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل » أبو عبد الرحمن الهذلي » حليف بي زهرة » وأول من جهر 
بالقرآن يمكة من أصحاب رسول الله يلق » توفي سنة ۳۲ه. ینظر: الاستیعاب ٩۸۷/۳:‏ » أسد 
الغابة: 4/7 59. 

)٤(‏ هذا الأثر ذكره الدبوسي في الأسرار ٥۲۸:‏ » وحكاه العيئ نقلا عن الدبوسي في كتابيه: عمدة 
القاري ٠١١/۳٠:‏ » والبناية: ۷٠١/١‏ > ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الآثار. 

(ه) ١//اة.‏ 

(1) صلم 5 ه. 

() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: ؟/5/5. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





والجواب: أنه قد مضى في الباب الثاني أن عامة الحنفية يرون 
القياس في الرّخصٍ مى عُقَلَ معن العلّة 0" » فما ذكرٌَ هنا غير 
ل 
ال الثابي: وهو قياس النجاسة في الثوب على النجاسة في البدن 
في حكم إزالة كل منها بالماء لا غير » فقد سبق أن بيشت أن 
التفريق بين تخصيص إزالة النجاسة من البدن بالماء » وبين إزالتها 
من الثوب بالماء وغيره من المائعات هو قول ضعيف مروي عن أبي 
يوسف » وسواء في ذلك ما ذكره ابن حزم هنا أم ما أورده في 
مسألة تطهير الدَّم . 
المطلب السابع: النتبجة 

لا الإلزام الأول: إلزام ابن حزم المالكية والشافعية إلزام .ما يلزمهم 7" ؛ 
وبناء على ذلك يلزمهم أن يقولوا بزوال النجاسة حيث كانت ها 
البدية جر ان و و ن ا 
مى دُلكت بالتراب فزالت النجاسة حُكمّ بطهارتا. 

لا الإلزام الثاي: إلزامه الأحناف في موضعين: 
الموضع الأول: إلزام ابن حزم الأحناف بقياس النجاسة في البدن 
على بحاسة الخارج من السبيلين في أنها تزال من كل بالأحجار وما 
يقوم مقامها هو إلزام بما يلزم عامة الحنفية نظَراً لما سبق توضيحه 
في الباب الثاني من جحويزهم القياس في الرّعمص » وبناء عليه يازمهم 


(۱) ص .۱۰١۰‏ 
(۲) ينظر الحلى:٠/١٠٠.‏ 
(۳) وذلك راحع لما ذكرته في المطلب السادس ص .٠٤٠١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





أن يقولوا في الخف والّْلٍ إذا تنجسا أنهما يطهران بالدّلك بالأرض 
و وها + وقد ذكر الأحياف أن غين الكتيفسة كبالبول والتصير 
ونحوها خرج بالتعليل في قول الرسول #َل: (إذَا وَطىئ دكم 
بتَعلّيه الأذى قإن الراب له طَهُورٌ ) (© , فقوله:"طهور" أي يزيل 
نحاسة ما يقبل الإزالة بالمسح . وأما ما لا يقبل إزالتها بالمسح فلا 
إا وا أو الف عن قرب ابول وها بطي ال 
E TE‏ 

ورو ا ع قال ولا کے ا کک م 
'طهور" مُظهّر > واعثيرَ ذلك شرعا بالمسح المصَرّح به في الحديث 


ر ۶ - 


لحز الذايق :115 1ل E a‏ لك يؤر ها كسس ا حر 
الرقيق ؛ كذلك لا يزيل ما تَشَرَبَهُ من الكثيف حال الرطوبة على 
ما هو المختار للفتوى باعتراف هذا اجيب » والحاصل فيه بعد إزالة 
الحرم كالحاصل قبل الدَلْك قي الرقيق فإنه لا يشرب إلا مافي 
استعداده قبوله » وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدارٌ كير يشرب 


0 1 ف لم 
من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق ١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث أب هريرة في الطهارة » باب في الأذى يصيب النعل: ٠١5/١‏ ح(5؟) 
والحديث وإن تكلم فيه إلا أنه توبع بأحاديث أخرى منها حديث أبي سعيد الحدري المتقدم 
ذكره » وبأحاديث غيره يقوي بعضها بعضا فينتهض للاحتجاج به » وص ححه غير واحد 
بشواهده. ينظر: نيل الأوطار: ١/4ه‏ » عون المعبود: 75/5 » صحيح أبي داود: 77//97. 

)١(‏ ينظر: العناية: ١5/١‏ » شرح العييئ على سنن أبي داود:771/7. 

(۳) فتح القدير: .١97/1١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





وعلى هذا فلا فرق بين النجاسة الكثيفة والرقيقة الرطبة واليابسة 
ف أن كل ذلك يَُطْهرُهُ الدلْكُ لإطلاق الحديفين (0, 

هذا في الموضع الأول من إلزام ابن حزم للحنفية وما تعلق به في 
مسألة تطهير الدّم ملتحق به كذلك ؛ لكن إلزامه لهم في تقدير 
النجاسة بِالدَّرُهَمٍ كردق عل ا رکو 

الموضع الثاني: لا يخفى على من تأمل الإلزام الآخر للحنفية وهو 
إلزامهم بقياس بحاسة الثوب على بحاسة البدن في عدم حواز تطهير 
كل منها إلا بالماء خاصة » أنه لا يلزم الأحناف ؛ لأن المعتمد ف 
مذهبهم إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع يقوم مقامه دون التفريق 
بين إزالتها من الثوب أو البدن » لكن هذا الإلزام يتوحه إلى رواية 
أبي يوسف ومن أحذ مما » وقد تبين ضعفها والحمد لله رب 
العالمين. 


.7١7/7:حيتافملا مرعاة‎ » 55/١ ينظر: نيل الأوطار:‎ )١( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسسسالسة 
الاستجمار" بغير ا حجار 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى أنه يُقَنَصّرٌ في الاستجمار على الأحجار ونحوهانما 
هو من جنس الأرض كالرَمْلٍ والتراب » ولا يجوز بغير ذلك ما لا يسمى 
أرضا » فَالوَرَقُ والحَشَبُ ونحوهما ليست من نس الأرض فلا يجزئ 
الاستجمان 201 


المطلب الثاني: ذكر من اتفق قوله وقول ابن حزم 
ذفني آم 09 مرا إلى ما ذهب إليه ابن حزم هنارحم الله 


الجميع » قال في النوادر نقلا عن أصبغ: من استجمر بعود » أو فحم › 
أو حرق غاا 


)١١(‏ الاستجمار في اللغة مصدر استجمر » وهو طلب الجحمار الصغيرة أي الحجارة الصغيرة لإزالة 
النجس. ينظر لسان العرب » تاج العروس مادة: (جمر) » والاستجمار في الاصطلاح: هو إزالة 
الخارج من السبيلين بالحجارة وما يقوم مقامها » والاستجمار والاستنجاء واحد » إلا أن الأول 
يختص بالحجارة فلا يقال استجمر بالماء » وحص بعضهم الاستنجاء بالماء والاستجمار 
بالأحجار. ينظر: المحموع:11/7 » شرح حدود ابن عرفة:١//ه‏ » الموسوعة الفقهية: ١١/4‏ » 
لغة الفقهاء:۸٠.‏ 

؟) ينظر امحلى: 45/١‏ » وقال في ص34:"ولا يجحرئ غير ذلك من كل مالا يسمى أرضاً 
إلا الماء" . 

(۳) هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » أحد كبار فقهاء المالكية .عمصر » له من التصانيف: 
تفسير غريب الموطأ » وأدب الصائم » وغيرها » توفي سنة ۲٠١‏ ه. ينظر: ترتييب 
المدارك: 555/١‏ » الديباج المذهب:317. 

49 ف مكن التتؤادر و الزيحباذانث: 903 وط الان والعححصيل 2/1 
مواهب الحليل: .7/5/1١‏ 
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وعند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أنه يقتصر على الحجارة فقط ؛ 
للتنصيص عليها في الحديث فلا يعدل لغيرها ). 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في مسألتنا هذه هو قول الشافعية » وذكرابن حزم أن 
الشافعي يقول بجواز الاستنجاء بكّل شيء حَاضًا لظم » والرّوثُ » 
روتكف اوور سني عرو ره الك ااي 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

انفد الشافقية نلا ذهو الدع خوة الاستنجاء بكلّ طاهر مُيّْق باستثناء 
العَطم » والرّوث + وَالْحَمّمّة + بالقيان على الأحجار » فحيث .إن الأحجار تزيل 
النجاسة فكذلك الورّق والخرّق ونحوها تزيل النحاسة فاستويا في الحكمء 
فألزمهم ابن حزم بالقياس على أمر آخر وهو التراب في التيمم » فقال:"فإن قالوا: 
قسنا على الأحجار ؛ قلنا لهم: فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق" 0". 

ومراد ابن حزم هنا هو: إن الشافعية لما اقتصروا على وحوب التراب في 
التيمم دون غيره ؛ لأنه نص عليه في التطهير » فلماذا لم يلحقوا مسألة الاستنجاء 
بالأحجار .عسألة التيمم بالتراب في أنه يقتصر على الأحجار في الاستنجاء كما 


اقتضر على الترات ف النيمم :ولا فرق بينهنما ؟: 


.١١9/1١:فاصنإلا‎ » 41/١ المبدع:‎ » 45/١ واختارها أبو بكر الخلال. ينظر: الفروع:‎ )١( 
اة مفرد حَمَّم وهو الفحم » وقيل: ما أحرق من الخنشب والعظام ونحوهما. ينظر: شرح‎ 2١ 
.٠١١/۲:عومجما‎ » ٩۹/۳: قذيب الأسماء واللغات‎ » 357/١ السنة:‎ 


(۳) امحلی:۹۸/۱. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامسس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بجواز الاستنجاء بكل شيء حاشا 
العَظْمّ » والرّوث » وَالحمّمّة » والقَصّبّ » والجلد غير الدبوغ 552086 
ثابت عنهم كما أثبته علماء الشافعية في مصنفاقم » غير أن الحمَمَة فيها قولان 
عندهم » والصحيح كما بيه الحققون أا مي كانت رحوة فقت م يز 
استعماها » وإن كانت صلبة متماسكة تَقَلّعٌ النجاسة جاز استعمالها 0©. 

وقد نص الشافعية على أن التيمم مختص بالتراب ذي الغبار فلا يصح 
التيمم بغير ذلك من الرمل أو الحصى الذي لا غبار عليه » وغو ذلك 9©, 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

اا ار ا قرم ا ا حجار ا ق و وا وتسور 
ونحوها هو محل اتفاق بين العلماء”" » ويهذا تتفق المذاهب مع قول الشافعية بأنه 
يستنجي با يقوم مقام الأحجار في الإزالة ويستثئ الرّوث ء والعَظُمْ » والْحمّمّة : 
N‏ 


و ر الآ 79 سمحمي' الحون :+ اطجحاوي الك ۷/١‏ افا بعد 
اية المطلب: ٠١0١/1١‏ فما بعد » بحر المذهب:١/55١‏ » العزيز: ١٤١ - ١٤٤/١‏ › 
امجموع:۲/١١٠.‏ 

2 ٠١8/١ فنماية المطلب:١/١15 » روضة الطالبين:‎ » ۲۳۷/١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.7 15/١7 المجموع:‎ 

(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر: 357/١‏ » مراتب الإجماع: ٠١‏ » الإقناع لابن القطان: 1١90/١‏ »2 
البحر الرائق: 75/١‏ » مواهب الحليل: 787/1١‏ » الإنصاف: .٠١ 9/1١‏ 

(:) ينظر: المصادر السابقة. 
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أما الحلدُ غير المدبوغ فمقتضى المذاهب الأربعة أنه لا يستنجى به ؛ لأنه 
نَحسٌ » والنّحسْ لا يُسْتَنْجَى به ”2 ؛ لكن جاء في الفتاوى الهندية”": "يجوز 
الامتعاء تعدو مي لدو ب ادرو او الدر انمه لالم O‏ واي 
وخا ê‏ 0 بالحلد هنا هو الحلدٌ المدبوغ » وإن كان في مذهب 
الحنابلة أن الجلد لا يجوز الاستنجاء به دُبِغْ أو الي ان بأنه مَطْعُومٌ » وإذا 
كان كذلك فمذهب الالكية أن المطعوم لا يستنجى به ". 
بقي أن أبن أن الفقهاء هم رأيان في إجزاء الاستنجاء بالمنهي عنه كالرّوث 
والعَظم ونحوهما: 
لاالرأي الأول: جزئ الاستنجاء با لمنهي عنه إذا أنقى لحصول 
المقصود وفاعله آثم » وهو رأي الحنفية والمالكية ©). 
لاالرأي الثاني: لا يجرئ الاستنجاء بالمنهي عنه ؛ لأن الاستنجاء 
رخصة فلا تحصل بحرام ؛ وهو رأي الشافعية والحنابلة . 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق:١/05؟‏ » الفقاوى الهندية:١/5.0‏ . جامع الأمهات:؟ه ع 
مواهب الحليل: 587/١‏ » الحاوي الكبير: 177/١‏ » الجموع:175/7 », الإنصاف:١/9١٠»‏ 
كشاف القناع:۹/۱٦.‏ 

.هم/١‎ 0 

(5) ينظر: قازر ک۷ کک ا ا كنشاف القناع:١/9»‏ 2 
الموسوعة الفقهية: 5514/١‏ »؛ ومنع المالكية من الاستنجاء بالمطعوم فليراجع: جحامع 
الأمهات ٥۳:‏ » مواهب الحليل: ١7/7/1؟.‏ 

›» »؛ الاج والإکلیل:۲۸۹/۱‎ ”8/١:ةيادحلا‎ » 18/١ ينفشفر: بدائع الصنائع:‎ )٤( 
مواهب الجلیل:۲۸۹/۱.‎ 

(5) ينفظر: الحاوي الك بير: 17/١‏ » المحموع:188/5 , الإنصاف:١/١١١»‏ 
كشاف القناع:۹/۱٦.‏ 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





هذا فيما يتعلق بالاستنجاء مما يقوم مقام الأحجار » وما يلتحق بذلك »ع 
أما فيما يتعلق بتخصيص الشافعية التراب الذي له غبار في التيمم فقد وافقهم 
الحنابلة في ذلك » وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية ° . 

المطلب السادس: مناقشة إالزام ابن حزم 

أحاب الشافعية عن إلزام ابن حزم لهم بقياس الأحجار في الاستنجاء على 
التراب في التيمم من حيث الاقتصارٌ على كل منهما في موضعه ما يلي: 

0 أولا: التنصيص على الأحجار في الحديث لا مفهوم له ؛ لكوئها 
هى الغالب الموحود لمن أراد الاستنجاء » وهذا نحو قوله تعالى: 
2 رس کے ب ىت عد 
ول تقلا أو کد ڪُم ين ٳ مک ه ‏ › وقوله تعالى: 
r e‏ و2 8 4 OL II‏ ياج .عير 4 سج سف 1 ل 
:1 فایس علیکر جتاح أن نقصروا مِنَ الصَّلوة إِنْ خم أن يفيتكم الْذِينَ 
صر ج 
كَفروأ # 7 , ونظائر ذلك كثيرة. 
"ا ثانيا: الاستنجاء ما تعم به البلوى » ويحتاج إليه الناس في كل زمان 
آذ (ll‏ 2 لل هى صصص خخ :2( 
وَمَاجَعَلَ علخ ف الدِيوِمِنَ حرج 4 *. 
"ا ثالثا: لا يلزمنا ما ذكرَ من القياس ؛ وذلك لأن معئ القراب في 
التيمم لا يوحد في غيره ؛ فإن معناه أنه طاهر مطهر » ولما فقد هذا 
)١(‏ ينظر: الإنصاف:١/584‏ » كشاف القناع: .1177/1١‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط: ٠١8/١‏ » بدائع الصنائع: .517/١‏ 
(۳) سورة الأنعام: )٠١١(‏ 


)٠١١( سورة النساء:‎ )٤( 
)۷۸( سورة الحج:‎ )( 
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معن في غير التراب م يقس عليه » وإففا صح قياسنا في 
الاستنجاء ؛ لأن العلة في الاستنجاء بالأحجار معقولة المعيئى ؛ و 
الإنقاء وقطع النجاسة » وهذا المعى موجود في الورق والخرق 
ونحوها فجاز قياسها عليها ©. 
وقد يجاب عن الأخير فيقال: إن المعيى الموجود في التراب وهو التطهير 
معن شرعي اعتبره الشارع » وهو موجود في الرمل والحجر وغيرها ما هو من 


جنس الأرض » فلا يختص المع الشرعي في قوله تعالى: 3# موأ صويدا 


طِنبَادَأمسَحُوأ يوجُوهِحكُمْ وَأيدِيكُم يَنْهُ 4 بالتراب خاصة » بل يشمل 
ذلك كل ما على وجه الأرض من التراب والرمل ونحوهما » وهو مراد أهل اللغة 
OT‏ 

ووكتاء احي طناعي لدي ابح على الفعر ل كر ليها 17 
( وَحُعلَتْ لنا الأرْض كلها مسلجدا » وَحُعلَتْ يُربعُهَا لَنَا طَهُورً ) 27 » وفيه أنه 
عون و ا ا کو ا ق و 
ولو كانت الطهورية تعم جميع أحزاء الأرض لكان ذكر التربة لا معن له » وهذا 
لا يليق من أو حوامع الكلم » فلفظ: (ثربتها) هنا مبين لمعن الصعيد › 


.٠١٤١-١۱۳۳/۲:عومجما ء‎ 157/1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: )١(‏ 

(۳) وهو ما قال ابن الأعرابي وأبو إسحاق والزحاج » وذكر الزحاج وغيره أنه لا يختلف أهل اللغة 
في أن المراد بالصعيد وعد الا رظن E‏ ينظر: لسان العرب » المصباح المنير » 
مادة (صعد) » وينظر: جامع البيان: ٠١59/5‏ », الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 57١7/0‏ 2 
روح المعاني: 57/5 . 

.١١5 مضى تخريجه في مسألة النية في الوضوء ص‎ )٤( 
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او قفص رنه اوقد اط 

المطلب السابم:النتيجة 

يتبين نما مضى أن إلزام ابن حزم للشافعية بالقياس في هذه المسألة ممتنع لما 
فرقوا به بين مسألة الأحجار - وأن المعئ فيها معقول فيقاس عليها ماف 
معناها - وبين مسألة التراب في التيمم وأنه لا يعقل المعيئ في غيره فقصر عليه. 

ولو سَلّم أن معن التطهير يعقل في غير التراب ؛ كالرمل والحصى ونحوها 
فكذلك لا يلزمهم القياس الذي أورده عليهم ابن حزم ؛ لأن ما أراده ابن حزم 
هو أن يقتصروا على الأحجار في الاستجمار ولا يتعدى الحكم غيرها مثل الذي 
قالوه في حكم التيمم بالتراب فإنهم قصروه على التراب دون غيره » فإن أردنا أن 
نلزمهم بقياس الأحجار على التراب والحالة ما ذكرته من أن غير التراب يقوم 
مقامه فإننا نساعد الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من القول بجواز الاستنجاء بالأحجار 
وماقام مقامها وهذا مالا يريدهابن حزمم. 


وعليه فلا يلزمهم ما ذكره ابن حزم من القياس » وبالله تعالى التوفيق. 


)١١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: ١ل‏ ؟ #افتكخ اليحاري لأحن زجي 1 » فتح القدير 
للشوكاني:١/4717.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ماله 
ولوغ <" الكلب في الإناء 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسآلة 
ذهب ابن حزم ا الإناء الذي ولغ فيه الكلب هو: إراقة 


ما فيه » ثم غسله بالماء سبع مرات أولاهَنٌ بالتراب مع الماء . 


المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

وحوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب هو 
قول أبي هريرة » وابن عباس » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » والأوزاعي » وداود 
الظاهري وغيرهم ”° » وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ؛ لكنهم لم يشتر 
أن تكون الأولى بالتراب بل إذا جعل التراب في وسط ذلك أو آخره أجزأه ؛ لأن 
او ااه ا و ع أكون" الأو ل عالتراتي لرانسة 
الحديث الذي رواه أبو هريرة 45 قال: قال رسول الله يلك : َو ِنَاء أَحَدكَمْ 
إذا وغ فيه الْكَلْب أن يعْسلَةُ سَبْعَ مَرّات ولاه الراب © 


)١(‏ الولوغ: مصدر ولغ » يقال: ولغ الكلب في الإناء يلغ ولا وولوغا » إذا شرب بلسانه » أو 
أدخل لسانه فح ر كه. ينظر: تاج العروس » المعجم الوسيط » مادة: (ولغ) 

.١٠١5/١ ينظر امحلى:‎ )١( 

و#)اينظرة الأوسط لايق اندز 1+ 4 اخلى: 115+ البياق للغمراق 455/17 

2 ”11١/١:جاتحملا 7ه > شرح صحیح مسلم للنووي:85/9م١ » تحفة‎ 4/١ ينظر: المجموع:‎ )٤( 
› ۱۸۲/١ كشاف القناع:‎ > ٠٠١/۱: الإنصاف‎ ۲۳۷/١٠ المبدع:‎ » ۲٠۲/٠: نماية الحتاج‎ 
.٠١۳١/١:یهتنملا شرح‎ 

)٥(‏ رواه مسلم قي الطهارة » باب حکم ولوغ الکلب ۲۳٤/۱:‏ ح(۲۷۹) » ورواه البخاري هذا 
ان الكن دوك" النبالاف REN SEE A E‏ 
الإنسان: ۷١/١‏ ح(١۷٠).‏ ګګ 
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المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائلبها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعي » حيث نسب إليه ابن حزم 
أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب » لكن إذا 
كان مقدَارُ الماء في الإناء حَمْسّمائة رَطل ”© فلا يراق الإناء إن ولغ فيه كلب » 
ويراق ما عدا الماء وإن بلغ ما بلغ » وما يقال في الكلب يقال في الخنزير من 
ا للا ينا 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم الشافعي بقياس السباع على الكلاب في أنه يجب أن يُغْسَلَ 
ما ولغت فيه السبّاعٌ كما وجب ذلك في الكلاب ؛ لأن الكلب سَّبعٌ من 
السّبّاع » ولم يُحَرّم إلا بعموم تحريم لْحُوم السبّاع » " فكان قياس السبَاع وما 
ولغت فيه على الكلب - الذي هو بعضها » واليّ يجوز أكل صيدها إذا علمست 
- أولى من قياس الخنزير على الكلب "". 


» ٦/١٠:بذمهملا‎ » ٠٠٠١/٠: وهو مقدار القلتين بالأرطال البغدادية » ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
منهاج الطالبين: * » والرّطل بفتح الراء وكسرها > والثاني أشهر » جمعه أرطال » وهو معيار‎ 
يوزن به » وهو مكيال أيضاً » ويزن الرّطل درهما وأربعة أسباع درهم » وبالموازين المعاصرة‎ 
از القاضة» فسن مساوق‎ E EE O وذ جو ون فون جو انا‎ 
المطلع:6 » الموسوعة الفقهية:‎ » ١/7 التراً . ينظر: روضة الطالبين:‎ 5١, 5 باللترات:‎ 
.۳٣١١ » ۲۰ ۰ لغة الفقهاء:‎ » ۸ 

E ES 


(5) المصدر السابق » وقد أوردها ابن حزم أيضا في:١/557١.‏ 
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المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 
ما نسبه ابن حزم للشافعي من القول بأن طَهُورَ الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب هو بأن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب هو مذهب الشافعي » وكذا 
ما نسبه ابن حزم له من قياسه الخنزير على الكلب في وجحوب تسبيع ما ولغ 
فيه وتثْريبه كذا ثابت صحيح عن الإمام الشافعي 7" . 
وللشافعية في حكاية مذهب الشافعي في غسل ما ولغ فيه الختزير 
طريقان: 
لا الطريق الأول: فيه قولان عن الشافعي: 
" القديم: يغسل مرة واحدة ؛ كسائر الأنحاس. 
البديد: 'يعسل سبع إحذاهن بالترالبه كنجاشة ولوغ الكلب. 
ل الطريق الثاي: القطع بأنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب » وتأولوا ما 
حكي عنه في القدم بأنه وَهْمّ ممن نقله ؛ قالوا: وهم بعض 
الأصحاب أن أبا ور لا روئ غو اني ا 
ولوغ الخنزير وأطلق العدد » فَخَرّحُوا له قولاً في القدم أنه 
N TT‏ يناي افيه للحيو 
العدد على ما قد عُرفَ من مذهبه » لا على ما فَهِمُوهُ من تلك 


ا 


ينظر: الأ 1/١‏ صر المرن :۸ : 
)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير: 7١/1١‏ » فهاية المطلب:١/57”‏ ؛ العريز شرح الوجيز: 57/١‏ 2 
المجموع: 1/١7‏ 517. 
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والمعتمد عند المتأخرين من الشافعية أن الخنزير كالكلب يغسل 
الإناء الذي ولغ فيه سبعا إحداهن بالتراب . 
وكذلك ما نسبه ابن حزم للشافعي من عدم إلحاقه السبّاعَ بالكلاب في 
عم و خو يني ها" القع فيه ا کح و دك لشاف نت 00 
السباع لا يقال فيه ما يقال في سور الكلب والخنزير”". 
وأما ما نسبه إليه من القول بأنه يرى أن الماء لا يراق لولوغ الكلب فيه إذا 
ee OT OER E E‏ 
SEE‏ الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قان » 
اوكق لفط Se e N ORE‏ 
ويغسل الإناء سبع مرات 
وإنما لم ينجس ما ولغ فيه الكلب إذا بلغ حَمْسّمائة رَطْل ؛ لأن كثرة الماء 
اا و ا كان في الإناء طعام فإن كان 
جامداً ألقى ما أصابه وما حوله والباقي على طهارته ؛ كما في الفأرة موت في 
السمن ونحوه » وإن كان الطعام ذائباً فمقتضى قوم في مسألة الزيت تموت فيه 


(1)ينضر: تف ةشلحقاج:١/#04‏ » ناي ةلمحقتاج:١/84١غ‏ 
مغيئ المحتاج:١/87.‏ 

A‏ لغة: مصدر سأر من الطعام الاي اماو ؛ إذا أبقى بقيةء 
جمعه أسآر. ينظر: لسان العرب » المعجم الوسيط » مادة: (سأر). وهو في الاصطلاح: 
ما فضل من طعام أو شراب الإنسان أو الحيوان. ينظر: البحر الرائق:١/7١١‏ › 
E N E E‏ ديك ان 

(۳) قال قي الأم:٠/ه‏ :"وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر إلا الكلب والختزيرء 
قال الربييع: وهو قول الشافعي" » وينظر خت صر المزني:1/ ع 
الوا د ل 


AND 
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الفأرة أنه يراق » وأجازوا الانتفاع به من حيث الاستصباح ا 
وقد ذكروا أن المائع غير الماء ينجس .ملاقاة النجاسة وإن كان أكثر من 
ا ق ا ا ار 


افرع الثاني: ذحك من ينفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

سبق أن ذكرت من قال بوحوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات إحداهن بالتراب في المطلب الثان. 

أما فيما يتعلق بإلحاق الخنزير بالكلب في صفة غسل ما ولغ فيه كما 
يغسل من ولوغ الكلب فهو المذهب عند الحنابلة 27 » وهو رواية عن مالك . 

وطهارة سؤر السَبَاع مَرْوي عن عمر بن الخطاب 5ه » وعلي بن أبي 
طالب 5ه » وأبي هريرة 5ه » وهو قول الحسن البصري » وعطاء » والزهري » 
وربيعة » وغيرهم 5 

وهو مذهب المالكية ” » ورواية عند الحنابلة » وقال ابن حزم بذلك 
شرط ألا يظهر للْعَاب تلك السباع بر في الاء . 


› 375/١ روضة الطلبين:‎ » 151/١ ينظر: متقصر المزني:587 » الحاوي الكبير:‎ )١( 
5؟.‎ 4/١ نهماية المحتاج:‎ » 85/١ المجموع: 589/7 » مغين المحتاج:‎ 

(١؟)‏ ينظر: روضة الطالبين: 717/١‏ » المجموع: 1872/١‏ » أسئ المطالب: .١ 4/١‏ 

(۳) ينظر الإنصاف ۳٠۰/۱:‏ » كشاف القناع: ١857/1١‏ » شرح منتهى الإرادات: .٠١1/١‏ 

.57/١ الجامع لابن يونس:٠/٦۸ » المقدمات الممهدات:‎ » 7١ ٤١/٠: ينظر: التفريع لابن الجلاب‎ )٤( 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر:١/۹١٠‏ » الحاوي الكبير:١/۷٠۳‏ » احتلاف العلماء للمروزي: 
ا 

5 ير العلقيئن: 817 المسفية 31 يجاشية الدسوقي: 45/١‏ . 

(0) ينظر: المبدع: 767/١‏ » الإنصاف: .547/١‏ 

(8) ينظر: المحلى: .١77/1١‏ 
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أما عن موافقة الشافعية فيما يتعلق بتنجس المائع غير الماء.معجرد ملاقاة 
اا O a E AS aa aa‏ 
المطلب السادس: مناقشة إلزام آبن حزم 
ناقش الشافعية ما ألزمهم به ابن حزم من قياس السباع على الكلب في 
تسبيع ما ولغت فيه مما يلي: 
TS‏ ا 
وهو حَديث من رواية حابر بن عبد الله طب سول 
سكل أَيعَوضْ 5 بمًا أَفضَلَت ال فقال: ((نعم وَبمًا َفْضَلَت السباعٌ 
كله . 


.5/./١ الشرح الكبير:‎ » 585/١ الفواكه الدواني:‎ » ٠١4/١ ينظر: مواهب الحليل:‎ )١( 
.71/1١ شرح المنتهى:‎ » 40/١ كشاف القناع:‎ » ٦۷/٠: ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
.777/1١:عومجملا ينظر‎ )5( 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو » أبو عبد الله الأنصاري » الصحابي الجليل » وأحد المكثرين من 
الرواية الحافظين للسنن » توفي سنة ۷۸ه. ينظر: الاستيعاب: ۲۱۹/١‏ › الإصابة: ٤١٤/١‏ . 
(5) رواه الشافعي في مسنده: 8/١‏ » ورواه في الأم ٦/٠:‏ من طريقين » ورواه بنحو هذا عبد الرزاق 
في المصنف ۷۷/١:‏ ح(۲١٠۲)‏ » ومن طريق الشافعي رواه كل من الدارقطئ في سننه: 57/1١‏ › 
والبيهقي قي السنن الكبرى: )١١١١( )١١١٠١(ح ۲٤۹/۱‏ »› ومعرفة السنن والآاثار: ٠٠۲/۱‏ › 
والبغوي ق شرح السنة:۲/١۷‏ » وغيرهم » وق الحملة الحديث ضعيف ؛ لضعف إسناده » فيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وإبراهيم بن أبي ييى وكلاهما ضعيفان باتفاق آهل الحديث › 
والحديث وإن كان من رواية داود بن الحصين وهو ممن أخرج له الشيخان إلا أنه معل بالانقطاع 
لكون داود لم يدرك جابراً » فالحديث لا ينتهض للاحتجاج به ولذا بين النووي بعد تضعيفه 
أنه لم يعتمد عليه الشافعي وامحققون إلا للتقوية والاعتضاد » وقد بين البيهقي أنه إذا ضمت 
أسانيده بعضها إلى بعض أحذت قوة » لكن رد العلماء بأن متن الحديث منكر؛ 
E EAE Î‏ ا 
والسباع فقال: (إذا كان لاء فين لَمْ يحمل الَبَث) قالوا: فدل ظاهره على نحا ةك 
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والجواب: هذا الحديث ضعيف » ولا ينتهض للاحتجاج به فلا 
ل ا ی ا ي 

لا لا يمكن القياس على الكلب ؛ لأن من شرط حكم الأصل في 
القياس أن يكون معقول المعى » والكلب وَرَهَ الشرع بتغليظ 
بحاسته » وغسلها سبعاً للتنفير منه » والملائككة لا تدخل بيناً 
هو فيه » والكلب حُرّمَ أن يُنّححَدَ لاا لمعى » وجُعل ينقص من أحر 
مُتُخذه كل يوم قيرَاطً » أو قبرَاطّان 229 وليس كذلك السبَاغٌ » 
فدل ذلك على أن المع فيه التَعبد » فلم يقس عليه . 
واطجواب: إن كان المع في الكلب تعبديأ فلماذا قستم الخ زير 
على الكلب ؟! » فكان الأول ألا يقاس الخنزير على الكلب 
طرداً لما ذكرتم من كون الحكم فيه اَعبْد. 
ووقه ران لصوي اليو ا من الكلب لتحريم الانتفاع به في 
كل الأحوال > وجواز الانتفاع بالكلب في حال فكان قياسه على 
الكت اولي 


© سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان الريك بات ينظر: الكامل 
في ضعفاء الرحال ۳۹٦/۲:‏ » التحقيق في أحاديث الخلاف ٩۷/۱:‏ » المجموع: 771/١‏ » الجوهر 
النقي ٠٠١/٠:‏ » البدر المنير: ٤1۷/١‏ » تمام المنة: ۷> . 

)١(‏ القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله » وقد شبه في بعض الأحاديث بعقدار حبل أحد » قال 
العلماء لا يلزم منه تساوي القراريط ؛ لأن المعهود في تصرفات الشارع الحكيم تعظيم الحسنات 
وتخفيف مقابلها. ينظر: شرح النووي على مسلم:5/7 ١‏ » فتح الباري:914/7١.‏ 

.777/1١:عومجملا‎ » 7/1١ ينظر الأم:‎ )١( 

() ينظر: الأم: 5/١‏ » الحاوي الکبیر:۱/١٠٠.‏ 
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أحيب: بقلب القياس فإذا لم يجر أن يقاس الخنزير على الكلب 
ر م كارف رو و 
تسبيع ما ولغ فيه » فإن أبيتم إلا قياس الخنزير على الكلب فإنه 
يلزمكم ذلك في سائر السبًاع ؛ لوجود العلة وهي أنها أكثر أكلاً 
للنجاسات من الكلب » ولأن الكلب اسم لجنس يدحل تحته جميع 
السّباع ؛ لأنها تسمى كلاباً فقد روي أن رسول الله يك قال في 
عنة بن ای فب 7 ( الم سط عل َل بن اوبات © 

فعدا عليه أسد فقتله (". 

المطلب السابع: النتيجة 
بعد عرض ما نوقش به إلزام ابن حزم الشافعية » وما أحيب به على تلكم 
المناقشات يتضح أن إلزام الشافعية بقياس السبّاع على الكلاب في تسبيع ما 
ولغت فيه وثْريبه هو إلزام لهم بما لا يلزمهم ؛ وذلك لأنهم اشترطوا في حكم 
الأصل أن يكون معقول المعى ؛ أي تُعْرَفُْ عليه وتدْرَكُ » والعلة في تسبيع ما ولغ 
فيه الكلب مما لا يمكن إدراكه فلا يُقَاسُ عليه » لكن يلزمهم على هذا أن لا 
يقيسوا الخنزير على الكلب طَرْداً لأصلهم في عدم التعدية إذا لم يعقل المعين › 
ولا سيما أن أحد أئمة الشافعية امحققين يرحح عدم إلحاق الخنزير بالكلب 


)١(‏ هو عتيبة بن أبي لحب عبد العزى بن عبد المطلب الحاشمي . ابن عم رسول الله يع وزوج بنته أم 
كلثوم قبل الإسلام » كان هلاكه بأن أكله أسد لدعوة البي وَلِعْ عليه. ينظر: المعجم الكبير 
للطبراني: 475/7١‏ » تاریخ دمشق:۳۰۲/۳۸. 

) ح(5984)‎ 58/8/5١ والحاكم في مستدركه:‎ )٠١50( أخرجه الطبراني في الكبير: 475/71 ح‎ )١( 
› 59/5 وابن عساکر في تاریخ دمشق:۳۰۲/۳۸ » وإسناد الحاكم حسن . ينظر: فتح الباري:‎ 
. 475/1١ نيل الأوطار: 98/5 » أضواء البيان:‎ » 18١/١١ عمدة القاري:‎ 

(۳) ينظر المحلى: ١١7/1١‏ » المقدمات الممهدات: .97/١‏ 
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اتباعا للدليل » وللتعبد في هذه المسألة لعدم إدراك العلة فيها » ألا وهو الإمام 
yT E O‏ اتن كيو لخ الله ١‏ 
التووئ  ”‏ فقد:قال: واعلم أن الراحح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة 
بلا تراب » وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنمزير » وهذاهو 
المختار ؛ لأن الأصل عدم الوجوب حن يرد الشرْعٌ » لا سيما في هذه المسألة 
E‏ 


)١(‏ هو يى بن شرف بن مري » محبي الدين أبو زكريا النووي » إمام الشافعية في زمانه » ومصحح 
المذهب » وصاحب التصانيف الي من أشهرها: المجموع » ومنهاج الطالين » وشرح صحيح 
مسلم وغيرها » توفي سنة ٦۷٦‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری: ۳۹۰/۸ » طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: .١57/7‏ 

0 المجموع: 7//7ه »> وينظر: شرحه على صحيح مسلم: .١185- ١85/9‏ 
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مساته 
الانتفاع بح بجلد الفرس 

المطلب الآول: بيان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذَهَبّ ابن حزم إلى جواز الانتفاع بجلد الفرّس إذا دُبغ وذلك مقتضى 
قوله في تطهير جلد اليه - أي ميق كانت ا يه 
الانتفاع ا ف عليه ونحو ذلك من وجوه الانتفاع 7" ھا 
U Eg N‏ الرس حَيّا فبذكاته يحل الانتفاع بجميع 
أجزائه عا فيه حلده ؛ لأن انیل يحل کله عند ابن حزم كما قَرَّرَهُ في كتاب 
ا 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

مفهوم كلام جمهور الفقهاء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » 


ده سس 


والحنابلة هو جواز الانتفاع بجلد الفرس إذا كان مَيَْةَ بَعْدَ دَبْغه . وذلك في 
مسألة الانتفاع بجلد اليه إذا ذُبعْ ؛ لكنهم احتلفوا في أي شيء يَنْتَفْعُ به » فعند 
الحنفية والشافعية حواز الانتفاع به قي البيع والصلاة عليه وغير ذلك من وجوه 
الاتتفاع ” “» وعند المالكية ينتفع به في العَرْبّلَة والجلوس عليه والاستقاء فيه ؛ لكن 


)١(‏ الدبغ: في اللغة مصدر دبغ الإهاب واطتلاك ا ا ا 
من قرظ ونحوه. ينظر: تاج العروس » المعجم الوسيط » مادة: (دبغ) » والمعئى الاصطلاحي هو 
نفس المعى اللغوي إذ هو عند الفقهاء: نزع فضلات الحلد ورطوبته الي يفسده وينتنه بقاؤها. 
ينظر: مغين الحتاج: ۸۲/٠‏ » الموسوعة الفقهية: ۲۲٠/۲ ١‏ » لغة الفقهاء: .٠۸١‏ 

(۲) ینظر الحلی :۱۱۸/۱ . 

(۳) ينظر الحلى: ٤٠١٦/۷‏ . 

› ۲۸١ ۰ ۲۷۱/۱ ا مجم وع:‎ ۰ ٠۰٥/۱ البحر الرائق:‎ » ۲١/۱: ينظر: الهداي‎ )٤( 
.٠٠١۰/۱:جاتحما ماية‎ 
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ال لابو نا كان مالك يكره الاستقاء فيه لنفسه ولح يمنع منه غيره 7" 
وعند الحنابلة ينتفع به في اليابسات فقط 7" » وإنما حَمَلَهُم على إطلاق الانتفاع 
به أو تقييده خلافهُم في أن جلَدَ اَينّة إذا ذُبعَ هل يطهر بالدباغ فيحل الانتفاع به 
مطلقاً » أو لا يطهر فينتفع به على وجه مخصوص ؟ 

فسار على الأول الحنفية والشافعية » وسلك الثاني المالكية والحنابلة. 


هذا إذا كان ميتة أما إن كان الفرّس حيا فبذكاته يحل الانتفاع بجلده 
بنَاء على أن الخيّل حيوان مأكول عند الشافعية والحنابلة 7" » وأما عند الحنفية 
فمختلف في مذهبهم فالإمام يكره لحم الخيل » والصاحبان يُحلانه © » والمشهور 
عن الإمام مالك كراهة لحم الخيل لا تَحْرِمُةُ 227 . وذهب المتأخرون من المالكية 
إلى تحرعه ”"2. 

وقد بينت أن مقتضى كلامهم في جلد المحرم أكله - وهو الميتة هنا - 


ود ١‏ ر 
ع 


حواز الانتفاع به بعد دبغه فيقال ذلك أيضا في جلد الفرَس » لكن الانتفاع في 


)١(‏ ينظر: المدونة:١١/4717‏ » التفريع:٠/0۸٤‏ › الاج والإكليل:٠/١١٠‏ › مواههب 
الل 

(۲) ينظر: الإنصاف ۸۷/١:‏ » كشاف القناع: 4/١‏ 5. 

(۳) ينظر: المهذب: 747/١‏ » فاية الحتاج:۸/١١٠‏ » الإنصاف ۳٦۳/٠١:‏ » شرح منتهى 
الإرادات: 5١١/9‏ . 

(5) وكراهة الإمام له قبل: الأصح أنها تحريعية » وقيل: بل هي للتنزيه » وذكروا أن أبا حنيفة رحع 
عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام قالوا: وعليه الفتوى. ينظر: مختصر القدوري وتصحيحه:4917 » 
المبسوط: 77/١١‏ » الحداية: 5/4 » حاشية ابن عابدين مع الدر المخحقار:05/5” ع 
الفتاو ی المندية:۲۹۰/۰. 

(5) ينظر: التفریع: ٠0٦/١‏ » الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٩۲۱/۲:‏ » المنتقی:۳/١۳١٠.‏ 

(5) ينظر: مختتصر خليل:؟4 » التاج والإکلیل:۲۳۰/۳ » مواهب الجلیل:۳/١٠۲‏ » 
شرح الخرشي ٠۰/۳:‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مذهب الحنفية والشافعية مطلق ء وعند المالكية مَقَيّدٌ بالجلوس عليه » والتُخيل 


به » والاستقاء فيه 6 و عند الحنابلة 2 اليابسات دوك المائعات. 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أصحاب مالك حيث نسب إليهم 
ابن حزم أنهم لا يجيزون الانتفاع بجلّد الفرّس إذا ذُبغ » ويجيزون الانتفاع بجلد 
السّبع إذا ذبغ. 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أصحاب مالك في مسألتنا هذه بالقياس الأولوي » فكما 
أحازوا الانتفاع بجلد السسّبّع إذا دب » فمن باب أولى أن يُجِيرُوا الانتفاع بجلد 
الفرس إذا ذُبغ » ووجه أولوية القياس في ذلك ؛ لأن السبعٌ لحمه حرام والذكاة 
لكلو a O e‏ 
الانتفاع بجلد اسم الذي هو حرام لحمه ؛ كان جواز الانتفاع بحلد الفرس 
الحلال أكله من باب أولى » قال ابن حزم: " والعَجَبُ أن أصحابه لا يجيزون 
الانتفاع بجلد الفرّس إذا ذُبغ ولحمه إذا ذكي حلال بالنص » ويجيزون الانتتفاع 
بجلد السَبّع إذا بغ وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص ". 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

نسبة ابن حزم لأصحاب مالك القول بنع الانتفاع بجلد الفرّس إذا دُبغ » 
وحواز الانتفاع بجلد السبُع إذا ذبغ نسبة غير دقيقة وفيهاتوسّعٌ ظاهرٌ , 
ولا سيها أن المالكيه #تلفسون :تمل اهي مالك ق ذلك رى 


EO 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





أن ابن الموّاز © منهم يُجِيرُ الانتفاع بجلّد السب من بيع وصلاة فيه إذا کې ولق 
م يُدبَْ إذا غسل » ويَمْنَعُ من الانتفاع بجلد الرس وإن دبع » والحق أن لم أقف 
على قول فيه لغير ابن المواز » في حين أن ابن حبيب ”© منهم عَكْسَ توعاً ما؛ 
فهو يُجيرُ الانتفاع بجلد الفرّس يبيعه والصلاة فيه » وأما السّبّاعٌ فإن كانت 


عادية فإنه ينتفع بها في غير البيع والصلاة إذا ذكيّت » وإن كانت غير عَادِية 
الفح بما مُطلقا إذا ذكيت ". 


المرعالثاني: ذڪر من فق قوله مع اصحاب القول ال ملم 

لم أقف على من مَنَعَ الاتتفاع بجلد الفرّس سوى ما أسلفت عن ابن المواز 
من المالكية » أما عن حواز الانتفاع جاده السباع إا ولو لم تدبغ فهو 
قول مالك , وعند الحنفية والشافعية مَشْْرُوط بالدَبُغ ؛ ققد أحاز الحنفية 
الانتفاع بجميع كلوق إذانة كين كلق لانيو واككي و ار ا 
الانتفاع بجميع الجلود أذ دبعت اا الكل وال 00 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني » الشهير بابن الموّاز » أحد كبار وحاملي لواء 
المالكية .عمصر » وهو مؤلف أحد الأمهات الأربع في المذهب المالكي وهي الموازية ؛ قالوا: هي من 
أحل كتب المالكية » وأصحها مسائل » توي سنة۲۹۹ه » وقیل: ۲۸۱ه. ينظر: ترتييب 
المدارك: ١ 5/1١‏ : » الديباج المذهب:۲۳۲. 

(۲) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان » أبو مروان السلمي » أحد أئمة المالكية في زمانه » وهو 
مؤلف الواضحة الي هي أحد الأمهات الأربع المعتمدة قي مذهب المالكية » توفي سنة ۲۳۸ ه› 
وقيل غير ذلك. ينظر: ترتيب المدارك: 78١/١‏ » الديباج المذهب:4 .١5‏ 

)ينظرة التؤاقر والزياداك :4 5 التق للباتي/33: الببلان والتحتصيل: انهم 
المسالك لابن العربي: 1/8 1". 

(5) ينظر: المدونة الكبرى: 75/7 » التاج والإكليل:37/5”؟. 

(5) ينظر: الحداية: 7١/1١‏ » البحر الرائق: .٠١ 5/1١‏ 

.550/1١:جاتحملا فاية‎ » ۲۸١ » ۲۷۱/۱ ینظر: ا مجم و ع:‎ )٩( 
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المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 
السّبّع » وبين مسألة المنع من الانتفاع بجلد الفرس الي نقلها ابن الموّاز عن 
مالك .ما يلى: 

" ومععى ذلك ما رواه عن مالك: أنه إنغا كرة ذكاتها للذريعة إلى أكل 
لحومها » فمنع من ذلك لما كانت كثيرة النَكَرّر والوجود لا لعينها » وأما خُْلودُ 
السّبّاع فقد أحاز بيعها والصلاة بها إذا ذكيّت وإن لم تُدْبَعْ » وذلك لما لم تكن 
لحومها موجودة فلم يُْحَفْ أن يكون استعمال حلودها ذَريعة إلى أكلها , 
فتأكدت عنده كراهية لحوم الخيل وجُلودهًا لما حَافَ الذريعَة إلى أكلها , 
ولا بمتنع مثل هذا في الشريعة ؛ فإن لحم الخنزير محرم كلحم الميتة » وكالخمر , 
ثم شرع الحد في شرب الخمر لما حيف التَسَرَعٌ إليها » ول يُشرّع الحد في أكا 
الو ك ا و ت ا 

وقد ذكروا أن الخيل يتاج إليها في الجهاد » وإن في إباحة أكلها تطرقا 
لانتقطاع تَسمْلهًا » وليس هذا المعيئ في السبّاء " 

المطلب السابع: النتبجة 

إلزا yS‏ 
لا يازمهم ما ذكرٌ من الفَرْق بين السب والفرّس في المطلب السابق » ولو لم 
الا عقوو ساو E e e‏ 


)١(‏ هو: سليمان بن خلف بن سعد » أبو الوليد الباحي » من أعيان علماء المالكية بالأندلس وأحد 
كبارهم » صاحب المنتقى في شرح الموطأ » وإحكام الفصول وغيرها » توق سنة 4لا هء 
وقيل غيره. ينظر: ترتيب المدارك ۳٤۷/۲:‏ » الديباج المذهب:٠۲‏ 

(۲) المنتقى شرح الموطاً: ٠۳١/٣‏ » وينظر: المسالك:6/١١5.‏ 

(*) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب:351/7 » المعونة: 451/1١‏ . 
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احتلافهم في نقل مذهب مالك في ذلك » فكان توجه إلزام ابن حزم لما نقله ابن 
المواز فحسب » وقد ذكرت أي لم أقف على كلام فيه لغيره. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مسالة 
طهارة سور الحيوان 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى طهارة سؤر الحيوان كله ما يؤكل لحمه › وما لا 
يؤكل لحمه إذا لم يظهر للَعَاب ما لا يؤكل لحمه بر حاشا الكلب فقط (. 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

يتفق مذهب المالكية مع ما ذهب إليه ابن حزم هنا من القول بطهارة سؤر 
جميع الحيوان » إلا أن ابن حزم استثيئ حالة ظهور أثر لَعَاب ما لا يؤكل لحمه في 
الماء » وسور الكلب ظهر لعابه أو لم يظهر » وأما المالكية فأطلقوا الحكم بطهارة 
سؤر جميع الدواب © , أما الشافعية فذهبوا إلى طهارة جميع الأشآر و 
الكلب والخنزير © »؛ وكلا المذهبين لم يقيدوا بظهور أثر اللعاب أو عدم 
ظهوره وطَهَارَة سؤر السباع والحمير والبغال مروي عن عمر بن الخطاب ذه » 
وعلي بن أبي طالب ذه » وأبي هريرة ذه » وحكي عن الحسن البصري » 


وعطاء » والزهري » وربيعة » ورواية عند الحنابلة » وغيرهم . 


. ١77/1١ ينظر المحلى:‎ )١( 

(1) ينظر مواهب الحليل: 51/١‏ » شرح الخرشي:١18/1.‏ 

(۳) ينظر ماية المطلب ۲٤۷/۱:‏ » المجموع:١/7717.‏ 

49 بطر الأشزات لكين اندر 1و3 + الباوي الكبير وم > اعولافت العلماء 'للمرووي: 
5 المغين: 45/١‏ ء المبدع: 557/1١‏ » الإنصاف:١/547.‏ 
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المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائلبها 

في هذه المسألة أكثر من قول ملزم وبيانها فيما يأن: 

الأول: قول أبي حنيفة حيث نسب إليه ابن حزم هنا أنه فرق بين سور ما 
لا يؤكل لحمه من الطير » وبين سؤر ما لا يؤكل لحمه من الوحش بأن الأول 
طاهر يجوز الوضوء به مع الكراهة » والآحر نجس لا يجزئ الوضوء به » وحكى 
ابن حزم عن أبي حنيفة أنه قال: " وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سواء في 
القياس »2 ولك أدع القياس و امجن 0 

الثاني: قول مالك حيث نسب إليه ابن حزم أنه م جز الوضوء بسؤر 
آكلات الحيق + أ الخلالة 20 ع فإن توضأ بذلك الماء ل يُعد الصلاة إلا في 
ال 

الثالث: قول الشافعية حيث نسب إليهم ابن حزم أَمُم قالوا بطهارة سؤر 
كل تا .من الميؤآن. الدرام, أكله و ااال آکله اشا الکلی وال یر اسا 
على اسار بي آدم ولعاهم » فان لحومهم حرام » ولعابهم وَأَسْآرَمُم كل ذلك 
طاهر » وقياساً على سور ال 9©. 


. ١8/1 المحلى:‎ )١١ 

(1) الخللّة: صيغة مبالغة وهو اسم للدابة الى تأكل الحلة - مثلثة الحيم - وهي العذرة والبعر 
والروث » وكل ما أكل النجاسات فهو جلالة. ينظر: المحلى: ١817/1‏ » شرح السنة: 7617/١11١‏ » 
الموسوعة الفقهية:١٠٠/٠٠۲.‏ 

(۳) ينظر الحلى ٠۳۳/١:‏ » ويتعلق به إلزام في وقوع النجاسات في المائع: ۱١۸/١‏ › وكذا إلزام ي 
مسألة في المسح على الخفين:۲/١١١.‏ 

(4) ينظر المصدر السابق: .١68 - 175/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

لا أولاً: ألزم ابن حزم أبا حنيفة بقياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع 
الوحش ف بحاسة كل منهما وعدم جواز الوضوء به » وهذا الإلزام يأ 
في مَعْرض الرَّدٌ على أبي حنيفة قي ت ركه للقياس وأحذه بالاستحسان › 
فقال ابن جرم رن کان الا ا فف اطا فى ر که ای و وف 
اتان کا ا 0 

لا ثانياً: الزم اين حزم مالكا بالق آ0 من يزد الصلاة كما اسر 
فالصلاة عليه أبداً ؛ وهي يُوَدى في الوقت وبعد الوقت » فألزم ابن حزم 
DE‏ من ترا سؤر اكتلوايه اليك أر 
الجلالة » ثم صَلى بذلك الوضوء أن عليه الإعادة في الوقت ». قال 
ابن حزم:" إيجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصله ؛ لأنه لا يخلو من 
ای 

أذ و ا 
* أو ل يُوَدّهمًا كما أمر. 

فإن كان أَدّى الصلاة والطهارة كما أُمرَ فلا يحل له أن يصلي ظَهْرَين 
ليوم واحد في وقت واحد » وكذلك سائر الصلوات. 
وإن كان لم يُوَدّهما كما أمرَ فالصلاة عليه أبدأ » وهي دى 
a‏ 

ل ثالقاً: ألزم ابن حزم الشافعية بقياس آخر غير الذي احتجوا به لمذهبهم 
في طهارة سؤر كل شيء من الحيوان حاشا الكلب والخنزير قياسا 


.٠١۳١/١:قباسلا المصدر‎ )( 
.١188 - ١8/١ المصدر السابق:‎ )١( 
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منهم على طهارة أسّار بي آدم وطهارة سؤر اهر » فألزمهم ابن حزم أن 
يقيسوا أسآر الحيوانات السّباع وسائر الحيوان على سُوْر الكلب »ء ولا 
سيما أنهم قاسوا الخنزير على الكلب ولم يقيسوه على اهر »> قال 
ابن حزم: " فإن قالوا: قسناها على الهرّ ؛ قيل لهم: وما الذي أوحب 
أن تقيسوها على ار دون أن تقيسوها على الكلب لا سيما وقد 
قستم الخنزير على الكلب ولم تقيسوه على الهر كما قستم السباع 
غ 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القّو ل إلى من نسب هإليه ابن حنرم. . 

لا القول الملزم الأول: لا ريب في أن ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من 
القول بطهارة سۇر سباع الطير مع الكراهة » وبحاسة سؤر سباع 
الوحش هو صحيح أثبته أئمة الحنفية في مذهبهم وذكروا أن القياس 
يقتضي بحاسة سؤر سباع الطير كنجاسة سؤر سباع الوحش » ولكن 
جعلوا طهارتها استحساناً ؛ ووجه الاستحسان: أنها تَمْرَبُ بمنْقَارِهَا 
وهو عَظَمٌ حَافٌ فلم يختلط لعَابها بسورهًا » وهذا بخلاف سُوْر سباع 

2 520 ور 8ه > )( 
ل القول الملزم الثاني: ما نسبه ابن حزم لمالك من القول بعدم حواز الوضوء 
نان ورك E‏ وان شه زمق عرض يدا اغاة الصلةة ىق 


-ه 


5 العتدى السابو ار م 
(۲) ينظر: الأصل للشيبان ۳۲/٠:‏ » الجامع الصغير:٤۷‏ » شرح مختصر الطحاوي: 57/١‏ » شرح 
مختصر الكرحي ۱۹۲/٠:‏ » المبسوط ٠٠/٠:‏ » بدائع الصنائع: .515/١‏ 





إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





الوقت ؛ هو ما نقل رواية عن مالك كما ف المدونة وغيرها ‏ » إلا أن 
المتأخرين حملوا هذا النهي على الكراهة » ولذا فقد حكموا للماء الذي 
شربت منه البهائم - جَلالَة كانت أو غيرها - بالطهارة » وكرهوا 
استعماله في رفع الحدث ؛ لأن ما لا يَتَوَقَى النجاسات يُكْرَهُ سُورُهُ » ولا 
يحرم استعماله في رفع حدث إلا إن تغير الماء بالنجاسة الي على أفواه 
تلك البهائه . 

وما حكاه ابن حزم بأن أصل مالك فيمن لم يَوَدٌ الصلاة كما 
ا اف کا اد ای ی ت وو و ا ا 
ابن أبي زيد القيروانن 7" في رسالته بقوله: " وأما من توضأ .ماء قد تغير 
ا ر ا لوطي كن المي لات 
أنه لم يوَدٌ لوو كنا ا مدل وها عاد E‏ 
لاست للفو قد EE E A‏ 


ولا يتقيد ذلك ببقاء الوقت 0©. 


)١(‏ ينظر: المدونة: 5/١‏ » 47 » قذيب المدونة: 54/١‏ » النوادر والزيادات: 7/١‏ » الجامع لابن 
يونس:۰/۱٩.‏ 

(۲) ينظر: حامع الأمهات ٠٠:‏ » مواهب الحليل: 5١/١‏ - ۲ه » شرح الخرشي ٠١/٠:‏ » منح 
الجليل: .”1/1١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن » أبو محمد القيرواني » الشهير بابن أبي زيد القبرواني › 
عالم حليل من علماء المالكية بأفريقية » كان يلقب بمالك الصغير » كان من أهل الصلاح 
والورع » وكان متفنناً في علوم شي » من أشهر مؤلفاته: الرسالة الفقهية » والنوادر والزيادات » 
توفي سنة7/5ه »ء ينظر: ترتيب المدارك: ١51/7‏ » الديباج المذهب:75١.‏ 

(4) رسالة ابن أبي زيد: .4١‏ 

(5) ينظر: تنوير المقالة: "١5/7‏ » الفواكه الدواي: 781/١‏ » الثمر الداني:85١.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


لا القول الملزم الثالث: ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بطهارة أسآر 
جميع الدواب حاشا الكلب والخنزير هو مذهب الشافعية » وقد 
قاسوا لعاب وعرّق الدواب على لعاب وعرق بقن آم ولاجل ذلك 
قال في الحاوي الک " كل حيوان طاهر فلعابه وعرقه طاهر » 
سواء كان مأكولا أم غير مأكول ". 


افرع الثاني: ذحك من ينفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

ل أولا: قول الحنفية ولم أقف على من وافقهم فيما ذهبوا إليه من الققول 
بطهارة سؤر سباع الطير وبحاسة سور سباع الوحش .» فلعله ثما 
انفردوا به. 

لا ثانياً: قول مالك بإعادة الصلاة في الوقت على من توضاأً .عاء شربَت منه 
جَلانَة أو آكلات اليّف كذلك هو الآحر لم أقف على من وافقه, 
فلعله من مفردات مذهب المالكية. 

ل ثالثا: قول لاف اة ار اران ا عدا الكو ا ر ي 
رواية في مذهب الحنابلة . 

المطلب السادسسر: مناقشة الزام آبن حزم 

لا الإلزام الأول: قد يناقش إلزام ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه في تركهم 

الحق واستحسافهم غير الحق » بأن الاستحسان عند الحنفية كما بِيْنْتْ في 


» 551/١:بلطملا شاية‎ » 5107/١ الحاوي الكبير:‎ » 8/١ ينظر: الأم:١/ه » مختصر المزني:‎ )١( 
.775/١ المجموع:‎ 

ليا 

(") ينظر: المحرر: 7/١‏ » المبدع: 557/1١‏ » الإنصاف:١547/1.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الباب الثاني أنواع 2 » وحقيقته هنا أنه قياس خحفي في مقابل القياس 
اشر وا س ادا اعا إل أله" الوه الأو لاعسلل + 
وبعبارة بسيطة هو أخذ بأقوى القياسين ؛ إذ الاستحسان هو القياس 
الذي قوي أَنْرُه غ وإن. كان فيا » ومقابله القاس الى الذي ض حف 
E‏ لش Neg‏ 
ووحه الاستحسان في مسألة طهارة سۇر سباع الظير أن الطير شرب 
عنقاره وهو عَظْمٌّ جَاففٌ طاهر لا رُطُوبَة عليه » فلا ينفصل شيء من 
لعابها في الماء » فاتتفت علة النجاسة » وذلك بخلاف سباع الوحش الي 
یا و ان 

لا الإلزام الثاتي: لم أقف على من ناقش إلزام ابن حزم لمالك إلا أن 
ابن حزم قد حكى عن بعض أصحاب مالك لما سل عمن صلى اء 
شريت منه آكللات الحيقن: أنه قال: E‏ فلا انکر غليحة 


ذلك احتج بقوله تبارك وتعالى: وما میت إذ ميت ولو۶ 


الله رك 04 


وأحاب ابن حزم: "وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح 

من القول اموه له بذلك ؛ لأن الله تعالى أخبر أن رسوله وَل لم يرم إذ 
و اولكقة سال تقو يداه فيد کن ی ن و ل تعر 
صلاها عنه ؟! 


.٠١5” ص‎ )١9 

(۲) ينظر: أصول السرحسي ٠١٤/۲:‏ » بدائع الصنائع: "5/١‏ » كشف الأسرار:7/4 » تبيين 
الحقائق: ٠٤/۱‏ » التقریر والتحبیر:۲۹۷/۳. 

(۳) سورة الأنفال: )٠۷(‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





فلا بد للصلاة إن كانت موحودة منه من أن يكون لا فاعل » كما 
كان للرّمْيّة رَامِ » وهو الخَلاقُ عز وجل , إذ وجود فعل لا فاعل له 
كان وطتاو عدر لسن نهو ا و كانه ا 
الك الك a E a‏ 

وقال في موضع آحر:" ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في الوقتاء 
وهذا عنده احتيار لا إيجاب » فإن كانت الصلاة الى يأمره بأن يأنِ 
ما في الوقت تطوعاً عنده » فأي معئ للتطوع في إصلاح ما فَسَّدَ من 
ا ال 

فإن قال: إن لذلك معن ؛ قيل له: فما الذي يفسد ذلك المعئ إذا 
حرج الوقت ؟ وما الوجه الذي رَعْبشُمُوهُ من أجْله في أن يتطوع في 
الوقت » ول تُرَعَيُوهُ في التطوع بعد الوقت ؟ 

وإن كانت الصلاة الى يأمره أن يان بها في الوقت فرضاً » فكيف 
يحوز أن يصلي ظهْرَينِ ليوم واحد في وقت واحد ؟ وما الذي أسقطها 
عنه إذا حرج الوقت ؟ وهو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها 
ا و اوا را 2 

لا الإلزام الثالث: نقض ابن حزم استدلال الشافعية بالقياس في قوم 

بطهارة سؤر الحيوان عدا الكلب والخنزير قياساً على بي آدم » وبين 
ابن حزم أنه لا يوحد علة تجمع بين بي آدم وبين الحميوان » وبين أن 
هناك فروقا بين حطاً هذا القياس وهي: 
.١‏ بنو آدم متعبدون وليس كذلك الحيوان. 


. ١54/1١ المحلى:‎ )١١ 
.١ 5/8/١ المصدر السابق:‎ )١ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





؟. إناث الأدميين حلال لذكورهم بالتزويج المباح ومعللك اليمين 
المبيح للوطء » وليس كذلك إناث الحيوان. 
*. ألبان إناث بي آدم حلال » بخلاف ألبان إناث السبّاع وام 
وبَيّنَ ابن حزم أنه بناء على هذه الفروق تَبَيّنَ خحطأ هذا القياس بيقين ) 
ولزمهم قياس السباع و سائر الحيوان على الكلب ق نحاسة سۇرهًا› 
وناقش قياسهم السباع ونحوها على ار بأنه ليس بأولى من قياس 
السّبّاع على الكلب الذي لم يحرم إلا أنه من جُمُلَتَهًا » وبخاصة أفهم 
قاسوا الخنزير على الكلب ول يقيسوه على ار » هذا إذا سُلم 
A‏ 
ولوغ اهر .. 
أحاب الشافعية .منع قياس السبّاع و وها عل الكلت لأمور منها: 
" قياس السباع على الكلب قياس فاسد ؛ لأنه قي مقابلة النص 
وض بما أَفضَلت الْحُمْرُ فقال: عَم وما أفضلّت السْباعٌ 
E ~ı‏ م ا ا 
کلها) `٠‏ » وحدیث ابن عمر 4ه ' قال: (خرج رسول الله 
ل 9 ad 0 o f‏ ر ور 20 


(1) ينظر المصدر السابق:١/١١٠‏ » ويشير بالنص هنا إلى حديث أبي هريرة: (إِذَا وَلَعْ الكلبْ في 
الإناء فَاعْسلَهُ مَبْعَ مرّات » وار مره » وقد ذكره في المحلى: .110/١‏ 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ولوغ الكلب ص .٠٠١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي » أحد صحابة رسول الله بيك المكثرين من رواية 
الحديث » اشتهر باتباعه الشديد للسنة » توفي طلنه سنةل/اه. ينظر: الاستيعاب: 9680/9 » 


.٠ ٤۷/٣ سد الغابة:‎ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مقرَاة”" لَهُ فقال عُمَر: يا صّاحب المقرَاة أَوَلَمَت السبا ع الليلة 


في مقراتكَ ؟ 

و سداس وه 4 همه ٠‏ ور 
فقال لَه النَبِيَ : (ريا صاحب المقراة لا تبره هذا مكلف › 
ل r‏ و م ی وس د » عي في ۲ 
ها ما حملت في بطونها » ولتا ما بقي شراب و طهورٌ)) ”". 


م وو 


solo .‏ 3 )۳( .ممم م 
فيهم عمرو بن العاص ` » حى وردوا حوضا فقال عمرو بن 
السبَاعٌ اال الطاب ات ل 


(1) المقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء » وقيل: المقرَاة الحوض العظيم. ينظر: تهذيب اللغة مادة: 
(قرى) » الفائق: ١854/7‏ » النهاية: 55/84. 

)١(‏ رواه الدارقطئ في سننه: 76/١‏ » وابن الجوزي من طريقه في التحقيق في أحاديث 
الخلاف ٠٦/٠:‏ » ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠٠/١:‏ عن أبي هريرة » ورواه عنه 
الدارقطي في السنئن: 7١/١‏ » ومن طريقه ابن الجوزي قي التحقيق: ٠٦/١‏ › ورواه عن أبي سعيد 
الخدري بنحو هذا ابن ماحه في سننه » في الطهارة » باب الحياض 1177/١:‏ ح(519) »2 ورواه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار :55/17 » والبيهقي في السنن الکبری:۸/۱١۲ح(١١٠١١)‏ › 
ورواه عبد الرزاق قي المصنف:۷۷/۱برقم )۲٠۳(‏ بلاغا عن ابن جريج » والحديث مداره على 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأكثرون على تضعيفه » وعليه فالحديث لا تقوم به حجة لضعف 
إسناده » وممن ضعف هذا الحديث: الطحاوي » وابن الجوزي » والذهبي » وابن حجر »ء والألباني 
وغيرهم. ينظر: شرح مشكل الآثار ٦۷/٠:‏ » التحقيق لابن الجوزي: 57/١‏ » التنقيح لابن عبد 
المساذئ 55/١:‏ التقيح للذفي: 577١‏ الدراية لابن حر 51/١‏ 
السلسلة الضعيفة: .١١5/84‏ 

(۳) هو: عمرو بن العاص بن وائل » أبو عبد الله القرشي » أحد صحابة رسول الله يه » وفارس من 
فرسان العرب في الجاهلية » وأحد دهاة العرب » حي أصبح دهاؤه مضرب المثل. توفي سنة 
۳ ه. ینظر: الاستیعاب ۱۱۸٤/۳٩:‏ »۰ أسد الغابة: 4 /559؟. 











ُخْبرا » فَإنًا ئرِدُ على السّباع وكَرِدُ علا © 
قال النووي: " وموضع البلالة ا قان : ((كردُ عَلَى 
ا ل 
الصحابة يت " 27 » ثم بَيّن النووي أن هذا الأثر مرسل 
1 " إلا أن هذا المرْسَلَ له شواهد ثقوّيه " . 
" المعيى في الكلب بحاسة عينه » وتحريم ثمنه » وقد ورد الشرع 
Ey E EE‏ يا سيد O a‏ 
لا تلج بي هو فيه » فصار الأمر فيه تعبدياً » فلم يكن غبره في 
معناه » فامتنع القياس عليه . 
وأجاب الشافعية عن الحديث الذي أورده ابن حزم في شأن 
المر ووجوب غسل الإناء من ولوغه » وهو حديث أبي هريرة: (إذا ولغ 
الكلْبْ في الإناء فَاغْسلَهُ سَبْعَ مرّات » وار مره) ” “ا بأن زيادة: (واهرٌ َر 


حا/7/1/١:فنصملا ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في‎ » 7/١ رواه مالك في الموطأ:‎ )١( 
2 77/١ ورواه الدارقطئ في السنن:‎ » )١١١5(ح‎ 750/١ والبيهقي في السئن الكبرى:‎ » )56١١ 
» وأعل الحديث بالانقطاع ؛ لأن بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر بن الخطاب‎ 
. 4 مام المنة:9‎ » 575/51١ ينظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري): 43/7 » قذيب الكمال:‎ 

.777/١:عومجملا‎ )١( 

() المجموع:١/77‏ » وتعقبه الألباني فبين أنه يشير بالشواهد إلى حديث جابر وابن عمر د الي 
سبق ذكرها » ثم قال:"وقد علمت ما فيهما من الضعف في السند » والنكارة في المتن ؛ 
لمخالفتهما لحديث القلتين'. تمام المنة: ٤۹‏ . 

.۲٠۳/۱:عومحما‎ › ۳۱۹/۱: ينظر الحاوي الکبیر‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود في سننه موقوفاً » في الطهارة » باب الوضوء سؤر الکلب:۹/۱٠ح(۷۲)‏ › 
والدارقطئ في السئن: 57/١‏ » ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود: 4/١‏ ؟ 
ح(٤ )١١١‏ وابن الجوزي ق التحقيق من طريق الدارقطيئ: 87-/٠0/١‏ » وصحح الدارقطئ > 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 








مُدْرَجٌ 7'© من بعض الرواة » ولذلك تُوَهمّ البعض أنه من قول الني وَل ؛ 

والصواب أنه موقوف على أبي هريرة » ثم لو صح فإنه مروك الظاهر بالاتفاق ؛ 
لأن ظاهره يقتضي وحوب غسل الإناء من ولوغ ار وهو لا يجب اتفاقاً . 

وقال بعضهم: ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن العمل في الهرّ على الندب ”". 

المطلب السابع: النتيجة 

لا الإلزام الأول: لا يلزم الحنفية ما ألزمهم به ابن حزم من قياس سبّاع 

الطير على سبّاع الوحش ؛ لأنهم في واقع الأمر إنما رَحَحُوا أقوى 

القياسيق أثراً فَعَدْمُوا القياس الخفي - الاستحيان ب على الى 

لقوة أ الأول وضَعّف الآخر » وهذا على وفق أُصُولهم » ولأجل 

ذلك لا يصح ما ذكرّ من أنهم استحسنوا حلاف الق » بل 


© في علله :۱۱۷/۸ قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر حاصة » ولذلك نحد البيهقي في معرفة 
السنن والآثار: "١5/١‏ وغيره من الحفاظ عد الزيادة مدرحة فتوهم البعض أنها من قول رسول 
الله وله » ينظر: المحموع: 74/١‏ » تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي: 77/1١‏ . 

لكن روى الترمذي الحديث في سننه مرفوعا: في الطهارة ؛ باب ما جاءفي سؤر 
الكلب:١151/1ح(41)‏ » فذكر أنه حسن صحيح وأنه روي عن أبي هريرة مرفوعاً من عدة 
وجوه ليس فيها ذكر الحر » قال الألباني في تخريجه للحديث:" إسناده صحيح على شرطهما وهو 
موقوف » وقد ورد مرفوعاً بإسناد على شرطهما وصححه الترمذي والدارقطن والحاكم 
والذهبي وكذا الطحاوي". صحيح أبي داود: .١7 14/1١‏ 

)١(‏ المدرج: هو زيادة تقع في سند الحديث أو متنه » بدون فصل لها عنه ونحوه ؛ كأن يسوق مدا 
ثم يعرض عارض فيقول كلاماً من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذاك الكلام هو معن ذلك 
الإسناد فيرويه عنه كذلك. ينظر: المنهل الروي:”5 » التوضيح الأهر: 55 » توجحيه 
النظر: 1/0/7ه. 

(١؟)‏ ينظر: معرفة السنن والآثار: ١5/١‏ ء المجموع:١/7174.‏ 

(۳) ينظر: تنقيح التحقیق للذهي‌:۲۹/۱. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





رححوا أمراً على أمر جَرْياً على أصولهم » فعلم بذلك عدم صحة 
توجه إلزام ابن حزم لهم في هذه المسألة. 

0 الإلزام الثاني: ما ألزم به ابن حزم مالكاً وأصحابه هو إلزام بما هو 
لازم لهم ؛ فمقتضى أصلهم كما بَيْنْتْ هو القول بوجوب الإعادة 
على من ليود الصلاة كما أمر + ويسعوي ,ذلك اداؤهساى 
الوقت وبعد الوقت من حيث الوجحوب » فكان لزاماً قول مفل 
ذلك في مسألة من أَدّى الصلاة بوضوء من ماء غير طاهر م علم 
ذلك ؛ وهي مسألتنا هنا فيمن توضاً بماء شَرِبَتْ منه جَلالّة أو 
آكلات الجيّف » فلا يقال: إن عليه الإأعادة في الورقت . فإن 
حرج الوقت فلا إعادة ؛ بل يقال: عليه الإعادة أبداً م علم > 
كما قيل ذلك فيمن ل يُوَدٌ الصلاة كما أمر ؛ لأن الإعادة مسي 
وحبت عليه لم يسقطها خروج الوقت » وهذا على رواية من 
حكم لذلك الماء بعدم الطهارة » أما على المذهب المعتمد وهو 
القول بطهارة ذلك الماء فيلزم القائلين به أن يحكموا بصحة صلاة 
من توضاً بماء شرِبَتْ منه آكلات الحيّف » أو امخَلالَةَ » وبناء عليه 
فلا معن لإعادة صلاة المتطهر بذلك الماء لا في الوقت » ولا بعد 
مضي الوقت » والله تعالى أعلم. 

لا الإلزام الثالث: لا يلزم الشافعية ما ذكره ابن حزم هنا بوحوب 
التزام قياس السّبّاع ونحوها على الكلاب ؛ لأن في المسألة تَعمّداً , 
وقد بيت أن القياس لا بد وأن يكون معقول المعن والعلة » وهي 
A‏ قاف الكلب e‏ 
يلزمهم هذا القياس ؛ لكن يلزمهم على ذلك عدم إلحاق الخنزير 
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الكل ق خاسة السون واا قال ايديف قانية لوي 
E‏ عت نأ ؟ 1 م > عو 
من دليل آخر غير القياس وهو قوله تبارك وتعالى: 3# قل لا أجِدٌ 
. چ كر وح A‏ له م 
ف ا محم عل طاعِو يطعمه مک أن کن 0 


رکا 2 ازل غار ةرون 7 
ولرد 0 ا E‏ 
عاتن ا 
الاتتفاع مُتَعَلَقّ به » وليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يُذَكّ ليشمل 
التحريم جميع أجزائه وهو محل اتفاق بين العلماء . 


)١5:5١ سورة الأنعام:‎ )١١ 
لباب التأويل:؟94/7١ » روح‎ » ١18١/١ تفسير الرازي:‎ » ١87/7 ينظر: تفسير الماوردي:‎ )١( 
المعاني:.///417 » تفسير السعدي:۲۷۷.‎ 


(۳) ینظر: مراتب الإ جماع:۲۳ » الحرر الوحیز ۲٤۲۰/۱:‏ » الجامع لأحکام القرآن:۲۲۲/۲. 
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مسالة 
وقوع النجاسة أو أي محرم في الماء 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

دعن ابن حزم اناك ان مكة رلك إن aE‏ 
لّونه أو طَعْمه - بنجاسة » أو بما وقع فيه من ية أو الحرم » فإن لم يتغير أحد 
أوصافه جما وقع فيه ثما سبق جاز استعماله في الطهارة والطعام وسائر وحوه 
الانتفاع » ويستوي في ذلك قليل الماء وكثيره "2. 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول ابن حزم 

ما ذهب إليه ابن حزم من أن الماء القليل لا يَبْحجْسٌ بمُجَرًد ملاقاة 
النجاسة » بل إن تَعَيّرَ طعمّه أو لوئة أو رَيحَةُ بها فِسَّدَ وإلا فلا ؛ فهذا هو المروي 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ فمن الصحابة حذيفة ° » وأبو هريرة » وابن 
عباس د » وإليه ذهب ابن أب ليلى ‏ » وجابر بن زيد » وابن المسيب » وابن 
جبير » وعكرمة » والحسن البصري » وعطاء » والثوري » وييى القطان 9 , 


. ١5/1١ ينظر المحلى:‎ )١١ 

(۲) هو: حذيفة بن اليمان » واسم اليمان: حسل » ويقال: حسيل بن جابر العبسي » أحد كبار 
أصحاب رسول الله وله » وصاحب سره في المنافقين » روى حذيفة ذه عن رسو الله وَل 
الكثين 6 و ترهظ الا معا 4/1" + اد ا 

(۳) هو: عبد الرحمن بن يسار بن بلال » آبو عيسى الأنصاري » أحد كبار التابعين وقرائهم » كان 
ثقة ممونا » مات غرقا سنة ۸۳ه. ينظر: الطبقات الكبرى:9/5١٠‏ » تاريخ دمشق:75/95. 

)٤(‏ هو: يمى بن سعيد بن فروخ القطان » أبو سعيد التميمي مولاهم » سيد الحفاظ » وأحد أئمة 
الحديث » وهو أحد الأكابر الذين تعلم عليهم رسم الجحديث عبد الرحمن بن مهدي »› 
وأحمد بن حنبل » وإسحق » وابن المديئ » وغيرهم »توق سنة ۹۸١ه.‏ 
ینظر : الغقات ٦۱۱/۷:‏ › تذکرة المحفاظ: ۲۹۸/۱. 
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00 ۲ 2( - 
وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ », وهو مشهور مذهب مالك '» ورواية عن 


E E O 
المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها‎ 


في هذه المسألة قولان ملزمان وهما مرتبان كما يأن: 

ل القول الملزم الأول: قول أبي حنيفة ومالك حين فرقا بين ما له دم 
سائل » وبين ما لا دم له سائل بأن الأول يجس ما مات فيه من 
مء والمائعات » بخلاف الثاني قياساً على الذَبّاب الذي يقع في 
الطعام » ولانعقاد الإجماع على أكل العسل الذي مات فيه الل » 
وأكل الخل وان وان وفيا الذود ال + ونر دراك ° . 

لا القول الملزم الثاني: قول الشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم امم 
قضوا بتنجس الماء إذا لم يبلغ قلتين إذا وقعت فيه بجاسة ولو لم 


OTN AVET OS ga أ‎ O ND) 
وعبد الرحمن هو: ابن مهدي بن حسان » أبو سعيد البصري اللؤلؤي‎ » ۱٦۷ -1١77/١:عومحملا‎ 
» الحافظ الكبير » وأحد الأئمة المشاهير » اشتهر بفقهه وورعه » وأحذ عنه الحديث خحلق كثير‎ 
.٠٠۲۹/۱:ظافحلا توفي سنة ۱۹۸ه. ینظر: الثقات :۳۷۳/۸ » تذکرة‎ 

)١١‏ وذلك ف رواية المدنيين والبغداديين عن الإمام مالك » أما في رواية المصريين فقد ذكروا أن قليل 
الماء يفسد ,علاقاة النجاسة وإن لم تغيره » لكن الذي حققه حل فقهاء المالكية المتقدمين 
والمتأخرين القول بطهارة الماء مع كراهية استعماله إذا وحد غيره » وتأولوا أن ما وقع للامام 
مالك غير هذا بأنه على الاستحباب والكراهية. ينظر: التفريع:١/5١7‏ » النوادر 
والزيادات: 7/1١‏ » التلقين: ١/5ه‏ » التمهيد لابن عبد البر: 375/١‏ » مواهب الجليل:٠/٠۷.‏ 

(9) المغئ: 01/1 ء المحرر: .7/1١‏ 

)٤(‏ ینظر: الإشراف :۱۳۸-۱۳۰ » الأوسط:۲۷۲-۲۹۷. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية: ١1؟/70.‏ 


.۱٤۹ - ۱٤۸/۱ ینظر: امحلی:‎ )٦( 
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ورا وو 


0 ذلك أن يقال: إئاء فيه قلا مَاءِ غير أُوقيّة فوقع فيه 
نقطة بحاسة من بول أو حمر أو نحو ذلك فحكمه النجاسة ولو لم 


فر احرايات لدان روك سحيام درا وس امم 


و ار 


قضوا بأن ذلك الماء الناقص عن القلتين ا E‏ 
بول أو خمر أو نحوهما من النجاسات بحيث صار فل قلتين ولم يتغير 
بتلك النجاسة المضافة فإنه ماء طاهر يجوز ا ا 
والطعام (" . 
المطلب الرابع: بيان وجه الإلزام 
ل أولاً: ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً حين قَرَقَا بين حكم ما له دم 
EAE O AY EE‏ 
سائلة تسه » وما لا نفس له سائلة لا تُنَحْسهُ » فألزمهم ابن حزم 
بأحد أمرين: 
« الأمر الأول: الاقتصار على ما صح به الإجماع .مما أوردوه ممّا 
يَمُوتُ في الطعام فيحِيرُونَ أكلّهُ وكل ما عداه بخلافه ؛ لأن 
أصلهم يقتضي أن ما لاقى الطاهرات من النجاسات فإنه يتجسها › 
ولا يُسَوْعُونَ القياس على ما رج عن أصله عندهم » وعليه 
فيلزمهم ألا يقيسوا على ما أوردوه كل ما لا نفس له سائلة ؛ لأنه 
قياس على ما خرج عن الأصل » وهم لا يُجِيرُونَ هذا النوع من 
اسن 
» الأمر الثاني : إذا ابوا إلا القياس ؛ فليقيسوا على الذَّبَابِ كُلَّ طائر » 
أو كل ذي جناحين » أو كل ذي رُوح «زغلتى البذود كيل 


.١5 0/١ ينظر: المصدر السابق:‎ )١١ 
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مَنْسَّاب » ونحو ذلك ؛ وعليه فيلزمهم تعدية الحكم إلى ما وراء 
ذلكم وألا يقتصروا على ما لا نفس له سائلة » قال ابن حزم: 
' قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: إن كان الإجماع صَّحَّ بذلك كما 
ادَعَكُّمِ » وكان في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام 
ف ا ا رخالل وك ا 
وجهين: 

إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك » وجاء به الخبر 
خاصة ويكون ما عدا ذلك بخلافه ؛ إذ أصلكم أن ما لاقى 
الطاهرات من الأبحاس فإنه يُتَحَْسُهًا » وما حرج عن أصله عندكم 
فإنكم لا ترون القياس عليه سَائغاً. 

از ا ف ا ا سير انا وين 
لوقل اروقان الو e‏ 

EG‏ 1 لح 
البالغ فلتّين إلا أوقيّة إذا حالطته قَطْرَةٌ بول أو حمر أو نحوهما كما 
أحروه في مسألة الماء البالغ قلتين غير أوقية مم برَطل من بول أو 
حمر أو غيرهما من النجاسات » لتساوي العلة في المسألتين وهو 
ملاقاة النجاسة للماء حالة كونه قليلاً » فلما أحازوا الوضوء 
وال ان نوري القها فلل لني بك لطس رن , أو تعاب وعدي 0 


يجيزوه فيما هو أقل شن الرَطلٍ من باب أولى وإلا رم تقض إذا » 


الد حاو اق خمهرة اللغة» وقديياللغة» بولبيان العوتت ق مادة زد أن الدفشة دويية 
رقطاء أصغر من العظاءة. 


.١ 59/1١ المحلى:‎ ١١ 
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قال ابن حزم: "وم يختلف شات الشافعي - وهو الواجب ولا 


۶ 0 
1 


بعلي فان د ا فيه ا ق 
ری ف رر ا ا وو ا که 
ولا يحوز الوضوء فيه » وإن لم يظهر لذلك فيه أثر » فلو وقع فيه 
ل ا 
يحزئ الوضوء به » ووز شربه ٩"‏ . 
المطلب الخامس: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 
القول الملزم الأول: ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ومالك من تفريقهما بين 
ما له نفس سائلة » وبين ما لا نفس له سائلة في تنجيس الماء الذي مات فيه 
الأول دون الآخر هي نسبة صحيحة على مذهب الحنفية » وهي رواية المصريين 
عن مالك وهي الرواية غير المشهورة في المذهب ؛ فالحنفية والمصريون في روايتهم 
عن مالك يرون 5 الماء 0 النجاسة ولو 0 


و و 


(١ - 0 3 o 


Oc ا‎ E 


رواية المدنيين والبغداديين عنه ؛ وهى تقضى بأن الماء مي تغير أحد أوصافه 


OS 
› ٦۲/١ بدائع الصنائع:‎ » ١١/١: المبسوط‎ » >٠: مختصر القدوري‎ » ٠٦ ينظر: مختصر الطحاوي:‎ )۲( 
النوادر والزيادات:١/75 » المعونة:١/55 » التمهيد‎ » :/١ المدونة الكبرى:‎ 

لايم د ا 
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بنجاسة ما حُكمّ بنجاسته » وإلا فلا » لكن يُكرَهُ استعمال الماء القليل الذي 
حلت فيه النجاسة ول تغيره إذا وُحدَ ماء طهور غيره 7" . 


القول الملزم الثاتي: ما نسبه ابن حزم للشافعية هو نفسه ما نسبه الأحناف 
إليهم » وهي نسبة مخترعة على الشافعية إذ قول الحنفية - وتبعهم ابن حزم - 
التقافعية ما 1 يقولوة .وما لبس متها فرع ولا يعرف ما رة ال عن اشد 
من أصحاب الشافعي » وهي مسألة: الإناء الذي فيه قتان من ماء إلا رَطْلاً» 
فلو تَمَّمَهُ بطل من بول أو حمر » فَذَكَرُوا أن مذهب الشافعية القول بطهارة 
ف لاء الى أنه بلغ ن ررد في ااك ورا ا ا 
يقضي بتَحَاسته ؛ لأنه في الحقيقة ليس بقائين من مَاء فحتمل دَفع النحَاسّة » وإنما 
ر ا E‏ 5 بعض الحنفية ويقول: إن 
مذهب الشافعی آنه لو کان قلتین إلا کوزا فْكَمُلَه يبول طهر ؛ فبهتان لا يعرف 
الغأو لمعا قال الننيد Gl a‏ 
بحاسة أخرى فالجميع نجس بلا حلاف بين الشافعيين » وقال : وأصحاب أبي 


حليفه حكن امالس م او 


)١(‏ ينظر: التفريع:١/1١75‏ » النوادر والزيادات:٠/٦۷‏ » التلقين: ١/5ه‏ » التمهيد 
لابن عدا الزرة وم اهب الل 170/1 

(۲) ينظر: الحاوي الکبیر: ۳٤۳/١‏ » فاية المطلب :۲۹۲/۱ ۰ بحر المذهب:۹/۱٠٠.‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد » أبو حامد الإسفراييئ » شيخ الشافعية في زمانه » تفقه به جمع من 
كبار الشافعية كالماوردي وغيره » له شرح على مختصر المزني بلغ خمسين بجلداً » وله مؤلف في 
أصول الفقه » توفي سنة “.4ه .ء ينظر: تاريخ بغداد: 754/4 » طبقات الشافعية لابن 
شهبة: .١ 7/5/١‏ 

.195-195/١:عومجملا‎ )5( 
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وللشافعية وجهان في الح بالقلتين (© : 
" الوجه الأول: الد بالقلتين حَدٌ تحقيق عير حُكْمُ الماء بنقصانه 
E NEE AR aE‏ 
" الوجه الثاني: الحَدٌ مما حَدٌ تقريب فلا يتغير حكم الماء بتقصان 
القليل عن هذا الحد. ۰ 
فعلى الوجه الأول لا إشكال مع ما تقدم من أن اء فيه قان من مَاء إلا 
رَطْلاً » ثم تُمّمَ برَطّل بحاسة فإنه تحسٌ ؟ لأن القلتين حَدٌّ تحقيق يتأثر نقصان الماء 
عجار العيس E E E‏ 
يتحنن,بقليل النحاسة + إذ إن كحديد القلتين هنا كنشديدٌ كقريب فلا يتغير حكه 
الاء بالنقص اليسير عن القلتين » فكيف وهم لا يختلفون في أن الماء الناقص عن 
ولأحل ذلك تباينت آراؤهم في تحديد النقص الذي لا يؤثر في حكم 
الماء » فمن قائل: لا يَصيْرٌ نص رَطْلٍ » وقيل: لا يَيْرٌ تَقصُ رَطلين » وقيل: 
ثلاثة » وقيل: أكثر من ذلك 9" , 
افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 
أولاً: ذكر من وافق القول الملزم الأول: قال عامة الفقهاء إن الماء لا يفسد 
۷ ی توالا ف کک اھب 


N, NF 


الشافعي قولان”" . 


لم يسار الخاري 1د © فاية المطلب :جه + عر اذهب امجموع:١/١۸٠.‏ 

.181/١ ينظر: فهاية المطلب:557/1 ء المجموع:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم1/ 4 + الإشراف لابن المندر 184/١:‏ + الأوسسط: 5850/١‏ + الغعن 21/1١:‏ ؛ 
الففيه للشيزاري :1 
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أما قول الحنفية ومّن وافقهم من المصريين في روايتهم عن مالك بأن الماء 
القليل الذي لاقته نحاسة فإنه ينجس بملاقاتها فهو المذهب عند الشافعية 99 ع 


زهو الع ى نلعن اا غا حا ن افق ایق ب 


ثانيا: ذكر من وافق القول الملزم الثاني: لا يختلف كلام الشافعية كما 


ور ك وو 


أسلفت في أن قليل الماء يَنَحَسَهُ قليل النجاسة إذا خالطته » ولأحل ذلك فقوهم 
هذا موافق لقول الحنفية » ورواية عن مالك » وهو معتمد مذهب الحنابلة كما 
مضى قريباً » وأما ما ألزمهم به ابن حزم فلم تصح النسبة إليهم حن يبحث عمن 
وافقهم ف ذلك وبالله تعالى التوفيق. 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

الإلزام الأول: (لأبي حنيفة ومالك) 

N aE gS a 
فيمكننا القول إن الإلزام وارد هنا على أحد أمرين:‎ 


الأمر الأول: وهو إلزامه لأبي حنيفة ومالك بأن يلتزموا أصلهم في أن ما 
لاقى الطاهرات من الأنحاس فإنه ينجسها » وما دع 
القياس عليه » فوحب بذلك أن يقتصروا على ما صح به الإجماع فيما مات في 
الطعام مما لا نفس له سائلة » ولا يُحْكمّ لغير ما صح به الإجماع بحكم ما 
صح به » لعدم صحة القياس إذاً. 


.١ 54/١ ؛ أسئ المطالب:‎ ١75/1١ ينظر: الأم:١/ه 0( ا مجموع:‎ )١( 
ینظر: المبدع: ١7/1ه » كشاف القناع: 79/1 2 ا‎ )۲( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ويُنَاقشُ ذلك بقولنا: إن تعميم نسبة القول إلى المالكية في أن أصلهم أن ما 
لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها غير مُسَلّم ؛ لل قد مضى بأن ذلك 
رواية غير مشهورة عن مالك » إذ المشهور أنه لا يحكم بالنجاسة إلا بالتغير وإلا 
فلا » هذا فيما يتعلق ممذهب مالك. 


أما مذهب أبي حنيفة فإن نسبة الأصل المذكور صحيح عنهم » لكن هذا 
الذي أراده ابن حزم هنا أيضا غير مُسلم ؛ لأنه قد 'ثبت:عن غامة الحنفية أنه 
سيق قات دق اسم aa Ee E‏ 
كز ها جلي لمانا دسي زلف لامو OP‏ لاقيو ره فين 
الحديث الذي رواه أبو هريرة دنه عن رسول الله و أنه قال: ( إذا وَقع 
الذَبَابُ في شرَاب أَحَدكُمْ فَليَفْسْهُ » ثم لِينِْعْهُ » فإن في إِحْدَى حَتَاحَيْهِ دَاءَ » 
وَالأُخْرَى شقا ا 

وعُلمّ من ذلك أن الطْعَامَ امار إذا غمس فيه الذْبَابُ E E‏ 
موت الذباب فيه يوحب التنجيس ببَيْنَهُ الشرْعٌ » ولأمر بإفساد الطعام ؛ لأن المقام 
مقام حاجة » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » فصّمَّ أن يقاس على ذلك 
كل ما لا نفس له سائلة » والعلة الجامعة في ذلك أن تلك الدواب إذا ماقت لم 
يحتبس الدم بداخلها الذي هو سبب في نحاسة الميتة ؛ لأنما لا دم للما سائل »ع 
وجب اله لتخي ا ا هة وذللق كلاق وله نيفين ا 
E‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه :۱۲۰۹/۳ »› ح .)۳۱٤۲(‏ 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: 45/١‏ » التجرید للقدوري: ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ › الأسرار :۲۸۳ › 
الذحيرة للقرافي: 1759/١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: .19/71١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وأجاب ابن حزم عن التفريق بين ما له دم » وبين ما لا دم له بأنه بالعَيّان 
EKE CAO E‏ افيا الى ملي بد نون 
الك توما :و کا و ی عر وي اا 
رن ORE a‏ 

ورّدٌ: بأنه ليس كل دم حرام » بل المراد الدم المسفوح » ولأجل ذلك فقد 
حَرَمَهُ الشّرْعٌ بقوله تبارك وتعالى: :< قل لَه لد في مآ اوی إل رما عل 
طَاعِ يَِعَمُهُه له أن تك اماما 4% 0 

والمراد مما لا دم له أي: ما لا دم له سائل » فلا يحتبس الدَّمْ في الدّايِة إذا 
ا هو سوباق العفوئات والفضّلات الج > وهذا وحدنا الشرع 
بقوله: ( ما أَنْهَرَ الم وَذْكرّ امم اللّه فَكُلَ ليس الظَفْرَ وَالمسّنٌ ) 2 قد رتب على 
ذلك حل الذّبيحّة الى ثُرَاقُ الدّمَاء منها بنذكيتها » وذلك مؤثر في تطهيرها»ء 
وهذا هو الدم الذي أمرنا باحتنابه » أما الدَّمُ غير المسفوح » والمتبقي في 
العْرُوق فهو عَفْوٌ من الشًارع » وكذلك دم ما لا نفس له سائلة ؛ لأنها لا تحتقن 
اا کی کی جت ا اة الذكاه رر عا 
ولا يرد على ذلك ذبيحة مرد والمشرك والح من غير موضع التذكية فإفها وإن 
كان فيها إراقة للدماء إلا أن التحريم لا لاحتقان الدّم » وإنما لفساد التذكيةء 


ولأجل هذا لم يُرَتّب المترعٌ على هذه الأفعال الآثار المرتبة شرعاً من حل 
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.١59-- ١5/8/1١ ينظر المحلى:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: )٠٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري في الصحيح عن رافع بن حديج ظله » في الذبائح والصيد » باب ما أمُر الدم من 
القصب والمروة والحدید: ۲۰۹٦/۰‏ » ح(٤۱۸١).‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الذبيحّة لإراقة الدماء منها ؛ فَسَرَّى بين تلك الذبائح » وبين ما احتقنت فيها 
الفضلات زجراً لفاعلها 7" . 

الأمر الثاني: إن لم يلتزم أبو حنيفة ومالك الأمر الأول ؛ وهو ترك القياس 
ENE EE NG ERE E‏ 
والدود ونحوها » فيقيسوا على الذباب كَل طائر أو ذي روح » وعلى الود کل 
منسّاب » ونحو ذلك » ولا يقتصروا على ما لا نفس له سائلة فحسب. 

ويناقش: بأن ما ذكره ابن حزم من الأوصاف غير مؤثر في الحكمء 
ولذلك فهذا مانع من صلاحية الوصف للعلية لكونه غير ملائم ولا مناسسب 
للحكم , ويُعَدٌ هذا أَحَدُ قادح القياس » وقد سبق البيان في الباب الثاني أن من 
شروط العلة كوفا مؤثرة في الحكم أي ملائمة ومناسبة له » فالتعايل بكون 
الحشرة ذات أجنحة » أو ذات روح غير مناسب للتنجيس وعدمه » بحلاف 
احتباس الدم واحتقانه المؤدي للفضلات والعفونات المنهي عنها شرعاً » وعليه 
فيُسْنَعُ صّلاحيّة الأوصاف الي أوردها ابن حزم للتعليل » ويَثْبْتُ ما ذَكْرَهُ الخصم 
من التعليل ؛ لكونه مُلائماً لشرعية الحكم. 

الإلزام الثاني : (للشافعية) 

لم يثبت ما ادعاه ابن حزم ومن يتفق معه على أن قول الشافعية هو أن 
الاء البالغ قلعن إلا رَطلاً إذا مم برَطْل بول أو حمر ول يَتَكيّر ما صَارَ طاهراً » 
لاطي حا ست جره ايا E‏ ليام بيت 
المدَعَى » يصح إلْحَاق الصورّة الأخْرَى بها في الحكم وهي: إئاء فيه قان من 
مَاءِ 


لا أوقية » فوقعت فيه قطرة من بحاسة فإن حكم الماء النجاسة » وذلك جريا 


1 


)١(‏ ينظر: الأسرار للدبوسي ۲۹٠- ۲۸١:‏ » الذحيرة: ۱۸٠١/١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 
۱ -- ۱۰۰ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





على أصل الشافعية في أن قليل الماء يَفسّدُ بقليل النجاسة » وليس يشت عنهم 
رود انانها 3 كوود در دح E N O O‏ 


القن يسيرا ]3 لاقن خاسة سيرة 1 اتخيره ف ادا 

المطلب السابع: النتيجة 

الإلزام الأول: (لأبي حنيفة ومالك) 

خكلوء ا ا و ره ف کا ر ن 
أوردهما عليهما في هذه المسألة وهما: 

الأمر الأول: وهو التزام أصلهم في أن ما لاقى الطاهرات من الأمحاس 
نَحّسَّهًا » ولا قياس على ما حرج عن هذا الأصل ؛ فقد ثبت أن عامة الحنفية 
يرون القياس في الرّعص مين عُقَلت العلّة » وهنا العلة عُقلّت ؛ وهي أن عدم 
a PE‏ بات وقوه تلو يجن احا ا اهاه 
حسلمه » وقد رَحخّص الشّرْعٌ في ذلك » قَصّعّ أن يقاس على ذلك كَل ما لا 
نفس له سائلة » أما المالكية في المشهور عنهم فلا يلزمهم هذا الأصل ؛ لما مضى 
من أهم لا يحكمون بالنجاسة للطاهرات إلا إن تغير أحد أوصافها الريح والطعم 
واللون بنجاسة » وإنما يتوجه هذا الإلزام لبعض الحنفية وبعض المالكية الذين لا 
يرون القياس في الرّعمص سائغاً » فيلزمهم أن لا يقيسوا على ما صح به الإجماع 
أو ثبت بالنص سواه طَرْداً لأصلهم في ذلك » فلا يلحقوا ميتة كل ما لا نفس له 
سائلة .عيتة الذباب الثابت بالنَصّ غْمْسُهُ في الطعام ؛ لأن الموضع موضع رخصة 
فلا يلحق به غيره. 

الأمر الثاني: لا يلزمهما ما أوحبه من القياس لوحود اعتراض على القياس 
الذي أورده وهو عدم صلاحية ومناسبة الوصف للعلية » بخلاف ما أوردوه من 
الوصف الملائم والمؤثر في الحكم ء فَعُلِمْ أنه لا يلزمهم قياس ذوات الأرواح على 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





م 


الذبَاب بجامع أنها ذات روح » ولا قياس كَل طائر على الذْبَاب بجامع أنما دواب 
تطير ؛ فهذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم » وهو الطهارة أو النجاسة » بخلاف 
احتباس الدماء في الميتات أو عدم احتباسها ؛ فإما مُوثْرَةٌ في الحكم فأنيط الحكم 
ها. 

الإلزام الثابي: (للشافعية) 

لا يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة الماء الناقص عن القَلَتّين إذا خالطه قطرة 
بحاسة لعدم صحة ما ادّعيّ عليهم فيما شَابَهَ تلك المسألة ؛ وهي مسألة الماء البالغ 
قلقين إلا رَطْلاً إذا تمِّمّ برَطّل بول ونحوه ؛ وذلك لاتفاقهم على أن هذا اللاء 
N E‏ 
إذا ا ر ا ا 
ا كا 
الشافعية على الوجه القائل بأن القحديد بالقلتين للتقريب أن يلترموا ذلك فيما 
تقص عن القلتين ولو يسيرا بنَاء على ما اتفقت كلمتهم عليه من أن الماء البالغ 
نين إلا رَطْلاً مى تُمّمّ بِرَطْلٍ نحاسة نُس » فعليهم أن يأحذوا بالوجه القال 
او ا ق ل اف ق 
بحاسة » وإلا لزم التقض إذً. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
طهارة بول وروث الحيوان 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى بحاسة بول الحيوان وروثه » ويشمل ذلك كل حيوان 
سواء الذي يؤكل لحمه أم لا يؤكل ؛ فيجب اجتناب كل ذلك في الطهارة 
والصلاة » ويحرم كل ذلك وشربه إلا لضرورة تَدَاوٍ أو جوع أو عطش ٩‏ . 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

القول بنجاسة بول الحيوان مروي عن عبد الله بن عمر 5ه ”© , وهو 
محكي عن الحسن البصري ‏ » وذهب الشافعي إلى نحاسة روث الحيوان 
وبوله » وهو قول الأوزاعي » وأبي ثور » ورواية في مذهب الحنابلة » وهو 
مذهب الحنفية في بول وروث ما أكل لحمه من الحيوان خلافا محمد ”©» وهو 
مذهبهم أيضا فيما لا يَدَرْقٌ " في الهواء من الطير » كالدحَاجٍ ال رفا 


5 ا" 

(۲) ینظر: مصنف ابن أبي شیبة: ۱۰۹/۱ ح(۲۲٤۱۲)‏ » السنن الکبری للبیهقي ٤۱۳/۲:‏ ح(۸٤۳۹).‏ 

(۳) ينظر: الأوسط :۱۹۷/۲ » الحجاوي الكبير ۲٤۹/۲:‏ » المغيْ: >١ ٤/٠‏ » والمروي عن الحسن أنه 
کان یری ان تغسل الأبوال كلها ورحص ق أبوال ذوات الكروش. ينظر: مصنف ابن أبي 
شیبة: ۱۰۹/۱ برقم (۱۲۳۸). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 749/7 » البيان للعمراني: 4١8/١‏ ء المغين: 4١ 5/١‏ » المجموع:5017/7. 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة: 85/1١‏ ء المحرر: 5/١‏ ء المبدع: 5/1١‏ 75 . 

(5) فإن محمداً قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه دون روثه » ثم رجع عن تنجيس روثه فكان آخحر 
قوليه هو القول بطهارة روث ما أكل لحمه لما رأى عموم بلوى الناس وامتلاء الطرق يما. ينظر: 
المبسوط: 5١/1١‏ » الحداية: ”5/1١‏ » البحر الرائق: 57/1١‏ 7. 

OS‏ ا 0 الطائر. ينظر: المغرب » المعجم الوسيط » مادة: (ذرق). 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


آم الماع والعضافيل وو ذلك اننا يَدَرُق في" المواء: فقالوا تطهارة ذرقه وبوله:دفعا 
للحرج » ولتَحَقق المشقة في تَحَرّز عن ذلك » مع احتلاف بينهم فيما ذكرٌ من 
أنواع النجاسة من حي التَخْيظ والتُحْفِيفْ 9" . ٠‏ 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 


هذه المسألة فيها قولان ملزمان وهما على الترتيب: 
لا القول الملزم الأول: قول رُفر فقد نسب ابن حزم إليه القول بطهارة 
ول ها ف كان ليه ؤوان رو أ ؛ تعزن ديت را اک که وا 
باس يبولم 227 وقياسا على بول الإبل الرارد اي حديت أنس بن 


7 7 0 02 و م ه o‏ 4 
مالك ذء 29 " أن كاسا من غ2 09 احتووا ‏ المّديئة » ف رخص 


.787-1 51/1١ البحر الرائق:‎ » 57-71١ بدائع الصنائع:‎ » 5١-701١ ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(۲) هذا الحديث لا يصح نسبته للبي يي » ولا ينبت عنه لسقوط إسناده » وقد رواه الدارقطيئ من 
حديث حابر والبراء بن عازب ‏ في السنن: ١1١/١‏ »› وكذا رواه البيهقي في 
الکبری: ٤۱۳/۲‏ ح‌(۳۹۰۰ » )۳۹١۱‏ » ورواه ابن الحوزي من طريق الدارقطيٰ في 
التحقيق: ٠١١/١‏ » وقد بين أئمة الحديث أنه لا يصح عن البي ي من ذلك شيء » والصواب 
أنه قول أثر عن إبراهيم النخعي وعطاء والثوري كما حكاه جملة من المحدثين والحفاظ فروي عن 
النخعي في التاريخ الكبير للبخاري:4/07/7 » وهو عن عطاء بن أبي رباح في اللصنف 
لعبد الرزاق: 7/8/١‏ برقم )١5/1(‏ » ومصنف ابن أبِي شيبة: ٠١9/١‏ برقم )١514١(‏ 2 وهو عن 
سفيان الثوري في احتلاف العلماء للمروزي: 60> » وينظر: الإشراف لابن المنذر: "19/١‏ › 
الأوسط: ؟5/ه9١.‏ 

(؟) هو: أنس بن مالك بن النضر » أبو حمزة الأنصاري » حادم رسول الله وه » وأحد مكثفري 
الرواية عنه » دعا له البي بلي بكثرة المال والولد فبورك له في ذريته وماله وعمره حى كان آخر 
الشعطابة نون a‏ م فك AA EREN RSS‏ 

TENE عُريتة هي بطن من بطون قبيلة بجيلة. بنط الأشساب‎ )٤( 

(5) يقال: اجتويت البلاد إذا كرهت المقام يما » وهو مأخحوذ من الجوى داء بالجوف. ينظر غريب 
الحديث لأبي عبيد: 174/١‏ » النهاية في غريب الحديث: .7١1//١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


هم رسول الله يق أن يَأنُوا إيل الصّدقة فشْرَبُوا من 
انها وأ: الما 0 E‏ 
َأرْسَلَ رسول الله تأت به > فقطع أَيْديهُمْ وأَرْحُلَهُمْ » وَسَمَرَ 
أَعيتَهُمُ (" » وترَكهُمْ بالْحَرَة " يَعَضُون الْحجَارَةَ " 20 ؛ والمعى أن 
بول الإبل طاهر ولو لم يكن طاهرا لأمرهم بغسل أفواههم » وهي 
مما يُؤكل لحمها ؛ فكذلك الحكم في بول كل ما يُؤْكل لحمه © . 
لا القول الملزم الثاني: قول مالك فقد نسب إليه ابن حزم أنه قال 
بطهارة بول وروث ما أكل لحمه قياساً لا أكل لحمه على ما أكل 
لحمه من الإبل الوارد ذكرّها في حديث أنس ا ه السالف » 
ل من العَنّمِ الوارد ذكرّهًا في حديث جابر بن 
رة وضع 290 : " أن رحلا مأل 5 سول الله يل أ ضا من لوم 


)١١‏ الذود من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة » لا واحد له من لفظه ؛ كالرهط والنفر ونحو ذلك. 
النهاية في غريب الحديث: 17١/7‏ » شرح النووي على مسلم:۷/٠٠.‏ 

)١(‏ سَّمْرٌ الأعين: تكحيلها بأميال أحميت بالنار مأحوذة من المسمار » أو هي لغة في السَّمّل وهو أن 
تفقأ العين بحديد أو شوك ونحو ذلك » يقال: سَّمّل وسَمَرَ لغتان معن واحد لتقارب مخرجي الراء 
واللام. ينظر: كشف المشكل لابن الدوزي: 70/7 » فتح الباري: 50/1١‏ 7. 

(5) الحرّة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة كأنها احترقت بالنار » وهي بقرب المكان الذي 
ل العْرنيُون فعلتهم. ينظر: معجم البلدان:؟/45؟ » فتح الباري:١/740‏ » عمدة 
القاري ٠١٠٦/۹:‏ . 

(5) رواه البخاري في عدة مواضع أولها في الطهارة » باب أبوال الإبل والدواب :۹۲/۱ ح(١۲۳)‏ › 
ومسلم في القسامة » باب حكم المحاربين والمرتدين:1795/7ح(15171). 

ر( یط اي لك 

(7) هو: جابر بن مرة بن حنادة السوائي » الصحابي الجليل حليف بي زهرة » وابن أت الصحابي 
سعد بن أبي وقاص 5ه » روى عن رسول الله وله أحاديث كثيرة » وتوفي سنة٤‏ ۷ه . ينظر: 
أسد الغابة: ۳۷۳/١‏ » الإصابة: ٤١١/١‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 






العم ؟ قال: (( إن شعت فتوضًاً » ون شكت فلا تَوَضّأْ ) » قال: 
وض من لْحُوم الإبل ؟ قال: (( نعم وا من لَحُوم 
الب » » قال: أصلّي في مرايض ”" اتم ؟ قال: (( نسم )) » 
قال: أَصَنّي في ميارك الابل ؟ قال: E ENS‏ 
كان ار ا 
حديث أنس أباح لهم شرب الأبوال ولم يأمرهم بغسل أفواههم › 
وفي حديث إباحة الصلاة في مواضع رَبُوض الغنم دليل على طهارة 
بوهها وروثها ولا سيما أنها لا تخلو من ذلك » فيقاس على تلكم 
الام كل دما أكل به قعل إن أبوالها وأرواثها طاهرة كما 
حكمنا بطهارة بول وروث الإبل والعَّتم ”2 . 
المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ل أولاً: ألزم ابن حزم رُفَرَ في هذه المسألة بقياس روث ما يُوْكلَ لحمه 
عن وها لكر نيه ف حك الفلوننازة سام أن E‏ 
مُسستَحِيلٌ من غذاء الحيوان » فكما حَكُمَ بطهارة بول ما يُؤكَل 
لحمه وهو أحد فضُول غذائه فيلزمه أن يقول كذلك في الرّوث ؛ 
لأنه أَحَدُ فصول غَدَاء البهيمة فكان حكمه كحكم البول في 
الطهارة ولا فرق » وإلا فيلزم على ذلك النقض. 


)١(‏ مرابض مع مربض » وهو مواضع إقامة الغنم عند مبيتها » مأخوذ من ربض إذا ثئ ركبته وبرك 
على الأرطن: وة تارق ان 0۹ عون العوة ا 

(؟) رواه مسلم في الطهارة » باب الوضوء من لحوم الإبل: 7075/١‏ ح(750). 

ا ل ل i E‏ 
يؤكل لحمه" . والصواب حذف لفظ (لا) ليستقيم المع وهو تحصيل مذهب المالكية » وعليه 


ينبي إلزام ابن حزم. 
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قال ابن حزم:" قاس رُفْرٌ بعض الأبوال على بعض ء ولم يقس 
الروك عل الول وعةا هو الذي أنكره أضحابه علينا فق تفريقنا 
بين حكم البائل في الماء الراكد » وبين المتغوط فيه ؛ إلا أننا نحن 
E‏ رشو له الله فاه N E‏ 


لا ثانياً: ارما ميق E a E‏ 
اعدو وأحظى في النَظر من قياسهم الذي أوردوة + إذ يرى المالكية 
أذ كلننا بوكر نه من وان و الط وله ورو اهران 
قياساً على الإبل والعَتم الواردين في النصوص السابقة » والعلة 
اقيسّة عدة ليبطل قياسهم ذلك » وفيما يأ بيان تلكم الأقيسة: 
الدواب » وعليه فيلزمهم أن يقولوا بطهارة كل حيوان ذي 
أربع أرجل حى الكلب والخنزير. 

" قياس كل حيوان على الإبل والعَنّم بجامع أنها حيوان » وبناء 
على ذلك يدحل في الطهارة جميع الحيوانات بلا استثناء ببجامع 
الا 

" قياس أبوال وأرواث كل ما عدا الإبل والعَنّم المذكورين في 
النَصّ على أرواث وأبوال بن آدم بطريق الأولوية ؛ لأن مأكول 
بين آدم يدحل طاهرا حلالا » ثم يتَعْيّرُ في الجوف فيستحيل إلى 


3 فرق سرس فلن ااا 
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ولا سيما أنها لا تتوقى النجاسات في علفها » وهذه علة أعم ثما 
علل المالكية به. 

. قياس البقر على الإبل والعتم بجامع أن كل ذلك يجزئ في 
الأضاحي » أو قياس البقر على الإبل والعَنَمِ يجامع أنما ثما يزكى 
من بميمة الأنعام » وهذه العلة أخص مما علل به المالكية » قال 
ابر فان قالر انا ذلك اسا خا يكل لبه علق ا 
لا يكل لحمه ؛ قلنا هم: فلا قشم على الإبل ولعم كل ذي 
أربع ؛ لأنها ذوات أربع وذوات أربع ؟! » أو كل حيوان ؛ لأنه 
خیوان وحيوان ؟! و هلا قشم کل ما عدا الإبل والعَنَمٍ 
المذكورين في الخبر على بول الإنسان وئجوه امحرمين فهذه علة 
أعم من علتكم إن كتتم تقوولون بالأعم في 
العلل ؟! » فإن حاتم ههنا إلى القول بالأخص في العلل قلنا 
TS‏ 
وهي ما تكون أضحية من البقر فقط كما الإبل والعَتَمٌ تكون 
ننه ان وها كو قدا E N‏ 
في الإبل والعتم ؟! » أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة 
كما يجوز ذلك في الإبل والعَنّم ؟إ» دون أن تقيسوا على الإبل 
والعَنّمِ والصيد والطير فهذا أحص من علتكم فظهر فساد 
rS‏ 


.٠۸۲ - ۱۸۱/۱ المصدر السابق:‎ )١( 
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المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب هإليه ابن حرم . 
القول الملزم الأول: بعد تحقيق ما نسبه ابن حزم لرُفر من القول بالتفريق 
بين بول ما يُوْكَل لحمه وبين روثه » فبوله على الطهارة بخلاف روثه » يظهر أن 
هذه ادبي ا غ :نو" لأ قل مهن د ' عكر عم راشيو دوعن 
* الأولى: بول ما يُوْكَلَ لحمه وروثه طاهران (. 
* الثائية: بحاسة روث ما يُوَكَل لحمه اعتباراً يبوله ©. 
ولم أقف على من نقل عن رُفر أنه قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه دون 
روثه » لكن المروي عنه ذلك هو محمد بن الحسن فإنه قال بطهارة بول ما 
لوك ر للك دوق لذ قن ا و ورف تيه شف 
ا a E a‏ مداع يدوب انه سعدا 
بامحرم باطل 27 , فدل على أن أبوالهها طاهرة » وأما أرواثها فإنها نمسة الحديث 


)١(‏ ينظر: ختصر احتلاف العلماء: ٠١١/١‏ » شرح مختصر الكرحي:١/0٠٠‏ » تحفة 
الفقهاء: ٠١/١‏ » بدائع الصنائع: ٦۲/١‏ »؛ المحيط البرهاني: 357/١‏ » الاحتيار لتعليل 
المحتار: 75/1١‏ » شرح فتح القدير: 7١5/١‏ » حاشية ابن عابدین:۸۹/۱٠.‏ 

(1) ينظر: المبسوط: 5١1/١‏ » الجوهرة النيرة: 79/1١‏ » شرح فتح القدير: 7٠١5/١‏ » وهذه الرواية عن 
زفر صححها العيئ في شرحه على الهداية » ينظر: البناية: 779/1١‏ » ونسب ابن عبد البر لزفر 
القول بنجاسة البول وأنه يفسد الصلاة قليله وكثيره. ينظر: التمهيد:؟510/5 »2 
الاستذكار: ١/9؟.‏ 

(۳) لحديث أم الدرداء رضي الله عنها عن البي بلك أنه قال: ر إن الله لق الدَاء وَالدَوَاء » فََدَاوَوًا » 
وَلا تَندَاووا بحَرَامِ) أحرجه الطبراني في الكبير: 4 4/5 75ح (545) » ورجاله ثقات » وله شاهد 
من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه: (إِنْ اللّهَ لم عل شفاءكم فيم ا حرم عَلَيْكُم 


رواه البخاري عن ابن مسعود معلقا بصيغة الجزم في كتاب الأشربة » باب شرب الحجلوى ©» 
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أن البي وَل رَدٌّ الرّوث لما أتىّ بحَجَرَين ورَونّة حال استنجّائه وقال ي: زهَذا 
رک ٤ای‏ يد ل ا الوق نالك يتسبين أن 
مذهب محمد بن الحسن هو القول بطهارة بول ما أكل لحمه » ونحاسة روثه »› 
فلعل ابن حزم أراد إلزام هذا المذهب مع قطع النَظَر عن قائله » ولكن روي أن 
محمد بن الحسن رح في آخر أقاويله إلى أن روث ما يُوْكَلَ لحمه من الدواب 
طاهر وذلك لما رأى تَحَرّجَ الناس وعموم البلوى بذلك ©. 

اقول "رهزا لقان ا ا و ق ا و 
مأكول اللحم » وبحاسة ذلك من غير المأكول » هو صحيح ثابت في مذهب 
المالكية المتقدمين منهم والمتأحرين . 


اقمع الثاني : ذڪر من غق قوله مع أصحاب القول ال ملم 
أولا: ذكر من وافق القول الملزم الأول: لم يثبت عن زفر أله فرق بين 
اليل :و الزوك فل A‏ ما السو كهنا 


والعسل:٠/۲۹٠۲‏ » وصححه الميثمي » وابن حجر »ء والألباني. ينظر: بجمع الزوائد: 
79 » فتح الباري: 79/٠١‏ » السلسلة الصحيحة:175/4١.‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة: ١/10ح(55١)‏ من حديث ابن مسعود. 

(1) ينظر: هدي الساري: ١١5‏ » فتح الباري:١75//1‏ » عمدة القاري: 5/5 .5١‏ 

(5) ينغفر الأصل:١/3260‏ 6 90” » الجامع الصغير: 8١ . ١‏ » الأسسرر: 
١ =‏ الوط 11-101 ٠‏ داتع التضنائع:53/1. اهذاية 8/1 
ا حيط البرهان .٠٠ ٤/۱:‏ 

2 جامع الأمهات:؟3‎ » 54/١ التلقين:‎ » 85/١ النوادر والزيادات:‎ » 5١/1١ ينظر: المدونة:‎ )٤( 
.85/١: شرح الخرشي على ليل‎ 
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أسلفت » واأنَّهُ يقول بطهارة بول الحيوان دون روثه ”"©» وهذا القول مروي عن 
اللبنيك بن 000 رحم الله الجميع. 
ثانياً: ذكر من وافق القول الملزم ي القول بطهارة بول وروث المأكول 


000 
من الدواب مروي عن أبي موسى الأشعري e‏ 


و 


نَتَنْ وروث 2 وال هه » فقال: (ههتا ود ا » وقد سبق بیان أنه قد 
انير القول هاده الوا لما كز ره من البهائم عن إبراهيم يم النخعي »2 
وعطاء بن أبي رباح » وسفيان الثوري 7 » وهو ما اخقاره ابن المنذر 29 


)١(‏ لكن قد ذكرت أن آخر أقاويل محمد أنه قال بطهارة الروث » وعليه فقوله طهارة بول وروث 
ما أكل لحمه من الحيوان » أما الطير فلهم ذ فيه تفصيل آخر ليس هذا موضع ذكره. ينظر: 
a (A = an‏ ك ETO TE OS‏ 

(۲) ينظر: المجموع:507/7 » البدر المنير: 511/1١‏ » وذكر ابن عبد البر أن أصح قولي الليث هو 
نحاسة بول وروث الدابة. ينظر: التمهيد: 551/55 » الاستذكار: ."9/1١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن قيس بن سليم » أبو موسى الأشعري » أحد صحابة رسول الله وك » وعَاملَةُ 
على الست ع کاو ا 
سنة ٤‏ ٤ه‏ » وقيل غيره. ينظر: الاستيعاب ۹۷4۹/٠:‏ » الإصابة:85/١١7.‏ 

(5) رواه عبد الرزق في الملصنف: 41١/١‏ خح(5059١)»‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه: ١9/7‏ ح(1/51) » ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الطهارة » باب أبوال 
الإبل والدواب والغنم: 37/١‏ » وقد وصله أبو نعيم شيخ البخاري » وموصول من طريق عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة السابقين. ينظر: فتح الباري: 757/١‏ » تغليق التعليق: 14-0/5 ١51١-١‏ . 

(5) فروي عن النخعي في التاريخ الكبير للبخاري:٠/۸۷٤‏ » وعن عطاء في ممصنف 
عبد الرزاق :۳۷۸/۱ برقم )۱٤۸١(‏ » ومصنف ابن أبي شيبة:۹/۱٠۱‏ برقم )۱۲٤١(‏ » وهو عن 
سفيان الثوري في اختلاف العلماء للمروزي: ١5‏ › وينظر: الإشراف لابن المنذر: ۳٤۹/۱‏ › 
الأو سط:۹۰/۲٠.‏ 

() ینظر: الإشراف لابن المنذر: ۲۰۲/۱ » الأوسط:۹۹/۲٠.‏ 
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الوت مثله ؛ لأنه مس مستحيا من غذاء الذَائة » وهو وَحَهٌ في مذهب الشافعية 79 


هن الح ود ا وو شا ف و ا 
الشوكاني”' » وغيرهم » رحم الله الجميع. 

المطلب السادسسر: مناقشة الزام آبن حزم 

و هعقاو 

الإلزام الأول: (الموجة لزفر) 

لما لم يبت عن زفر التفريق بين البول والروث من الحيوان طهارة 
REE a EOE ee‏ فيقال :إن ادرف 
به محمد بن الحسن بين البول والروث أن مقتضى الطهارة حل تتاوله واکله » إذ 
الطهارة والحل متلازمان » فلما قلنا بطهارة البول أبحتا شربه » ولو قلنا بطهارة 
الويف ا قن OE‏ 

وأحيب: بأنه لا تلازم بين الطهارة وبين حل الأكل ؛ لأن ذلك منتقض 
بالآدمي » وبالثْحَامّة والمحَاط ونحو ذلك » وكل ما ذكر طاهرٌ » ومع ذلك يَحْرْمُ 
أكل شيء منها ؛ إما لحرمته وکرامته کالآدمي »› وإما لاستقذاره واستخباثه 
كَالتُْحَامَة والمخّاط » فدل ذلك دلالة واضحة على أنه ليس كل طاهر 
6 , 
)١(‏ ينظر: العزيز للرافعي:١/”‏ » روضة الطالبين: 15/١‏ » المجموع:5.7/5 » فتح 

الباري: ١7/./1؟.‏ 

(۲) ینظر: الإنصاف :۲۳۹/۱ » كشاف القناع:١/94١‏ » شرح منتهى الإرادات: .٠١ 4/1١‏ 
بطر المع 21211 
)٤(‏ ینظر: مجموع الفتاوى: 47/5١‏ 5. 
(5) ينظر: نيل الأوطار: ."1/1١‏ 
TEYO‏ البغر الراتو ام 


0) ينظر: المحموع:504/75 »أسفئ المطالب:١/9‏ » كشاف القناع:89/5١1»‏ 
مطالب اول النھی‌:٦۹/۰١٠.‏ 
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وأما استدلال محمد بن الحسن على بحاسة روث المأكول لحمه من الحيوان 
بحديث: (هَذا رك 7" , فهو ممتنع ؛ لأن ا ا" 
ويشهد لذلك رواية: (فأئَيتُهُ بحَجَرَينِ وَرَوْنّة حمّار) ”" » فتحمل النجاسة 
بناء على هذه الروَايَّة على كل ما لا يُوْكَلُ لحمه » ولو ملم عدم صحة هذه 
الرواية لما صح الاستدلال أيضا بقوله: هذا رِكس) على أفا روثة مأكول 
اللحم ؛ لأن القضية قضية عين فيحتمل أن تكون روثة مأكول اللحم› 
ويحتمل أن تكون روثة غير مأكول » فلا يعُمٌ الصنفين » ولا يُقطّعٌ بكوفا 
رو عسي ز ساكول ؛ لأ حن مان ارك الركتوس أي اللردوه 
ا E‏ 


أي أرجعهم وردهم إلى أحكام أهل الشرك من استباحة الدم وسَبِي لر : 
راء على لك فلا يدل قر وهسدا رركي حك نحاسة عموع الرو نة 
وإنما نمى عن الاستنجاء بالرّوث مطلقا لكونه زاد دواب الجن الوارد ذكره في 


5 57 ور ر کے ر و 2 ر و ےر 
قول المصطفى يله : (لكم كل عَظمِ ذكر اسم الله عليه يقع يي أيديكم أُوفرَ ما 


كم ر 

2 )19570(ح77/٠١ والطبراني في الكبير:‎ » )۷٠(ح‎ ۳۹/١ أخرحه ابن خزيعة في صحيحه:‎ )١( 
وفي سنده زياد بن الحسن بن الفرات » وثقه ابن حبان » وقال الدارقطئ: "لا بأس به » ولا يحتج‎ 
به" » وقال ابن حجر: "صدوق يخطى" . وقال أبو حاتم: "منكر الحديث" ينظر: الجرح‎ 
.7١9:بيذهتلا تقريب‎ » ”١ سؤالات البرقاني:‎ ›» ۲٤۸/۸: الثقات‎ » ٥۲۹/۳ والتعدیل:‎ 

(۳) ينظر: غریب الحديث لأبي عبيد: 775/١‏ » النهاية في غريب الحديث:7559/7. 

)۸۸( سورة النساء:‎ )٤( 

.٠١١/۲:ریسملا ینظر: حامع البیان: ۱۹۲/۰ » معا لم التنزیل:۹/۱٥٠ » زاد‎ )٥( 
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0 


يَكُونُ لَحْمًا » وَكُلْ بَغْرَة عَلَفّ لدَوَايكُمْ » فقال رسول الله و فلا متخو 

وقد يحتمل تحريم الاستنجاء بالروث لكونه نجساً » وليس كل الأرواث 
ا 

الإلزام الثاني: (الْوََهُ لمالك) 

أراد ابن حزم إلزام مالك بأن يلحق جميع الحيوانات بالإبل والعَنَم في 
طهارة أرواثها وأبوالها بجامع الحيوانية فيقال بطهارة بول وروث كل حيوان » أو 
أن يلحق كل ما سكت عنه النّصّ من الحيوان بالآدمي فإنه مع طهارة لحمه ولبنه 
إل E‏ ذكان تكو كيدكمه فوفك ها الووية ان جمكرة 
مالكاً ومن ذهب مذهبه بِرَدٌ هذه الأَقِيسّة بناء على ما يلى: 

لآأولاً: الأصل الجامع طهارة الأعيان حن يرد الدليل على نجاستها » فكل 

ما لم يرد دليل على تنجيسه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح 

فهو طاهر حي يَقَومَ الدليل على بحاسته » ول تنبت بحاسة بول وروث ما 

لوك a‏ الأصل رتم كا باكرا الأضة نوهد قال 


(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن: 777/١‏ 50(<2:) من حديث ابن مسعود » وينظر: بجموع 
تناو اتن 9ه اعفكدة القسازق: 9( »تبعل الأوطسارة قدت 
عون المعبود: 5١٠0/1١‏ » موسوعة أحكام الطهارة:١۳١/١١٠.‏ 

(۲) الاستصحاب أو البراءة الأصلية: هي الحكم بثبوت أمر قي الزمان الفان » بناء على 
ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود مغير ؛ سمي استصحاباً بناء على مصاحبة الحكم 
للحالة السابقة. ينظر: الإيهاج:”/177 ؛ غاية الوصول:55١‏ ». معجحم 
مصطلحات أصول الفقه: "ه. 
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2ه 


تعالى: ا کالم مان لض جیا » وقال حل 


: ودد فص کک ٤‏ ما حرم یک إلا ما َضْطررةٌ ثم إل 07 4 
7 لا يه أن لعف ليل ا ل و :لحك 
حديث صحيح وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما » عن البي وله أنه 
مَرّ بقبْرّين فقال: (إنّهُمَا لَيُعَذبَانَ » وما يُعَذَبَانَ في كبر E‏ 
فكان لا يستَترُ من الْبَوْل » وَأمّا الآخرُ غ 
افر ر سول :اه ا ذلك اجات الول ٠‏ وت عد من اسان هة 
او ی ا و ا ا 
جميع الأبوال . 

وأحيب: بأن الألف واللام في لفظ: (الْبَوْل) للعهد » فتبين بذلك أن المراد 
هو البول المعهود وهو بول الإنسان نفسه » ويشهد لذلك الرواية المفسرة 
وهي قوله 4 : (كان أَحَدُهُمًا لا يَسْتَِرُ من بَوْلم ° » ولأجل هذا قال 
البخحاري في ترجته للباب: "وقال البي ييل لصاحب القبر: ركان لا يُستَتر 


ها 


.)55( سورة البقرة:‎ )١( 

.)١١9( سورة الأنعام:‎ )١( 

(") ينظر: الأوسط: ١59/7‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 557/71١‏ » نيل الأوطار: .51/1١‏ 

(4) الحديث رواه الشيخان » واللفظ للبخاري في صحيحه » كتاب الطهارة » باب ما حاء قي غسل 
البول:١/88ح(5١5)‏ » ولمسلم نحوه ف الطهارة » باب الدليل على نحاسة 
البول: 750/١‏ ح(7597). 

(5) ينظر: المحلى: ١759/١‏ » شرح السنة للبغوي: 7875/١‏ » اللباب للمنبجي ٦۷/١:‏ . 

(5) وهذه الرواية هي في كتاب الطهارة من صحيح البخاري » باب من الكبائر ألا يستتر من 
بوله: ۱ /۸۸ح(۲۱۳) » ونحو هذه الرواية ي صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب الدليل على 
نحاسة البول ۲٤۰/۱:‏ ح(۲۹۲). 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





منْ يَوْله) ولم يذكر سوى بول الناس "27 » فدل ذلك بوضوح على أنه 


لا تعلق في هذا الحديث لمن استدل به على نحاسة جميع الأبوال 0©. 
لاثانياً: من رَعَمّ أن شرب أبوال الإبل حاص بالعرنيينَ فهو مُخطئ ؛ لأن 
ار ف ادان وهر مع هاه و كلك امال العامة 
والخاصة للأبْوَال والأَبعَار تَدَاوِيا وبيعاً من غير كير من أهل العلم ر 
E‏ 
ورد بأنه: استدلال ضعيف ؛ لأن الفكوتو ند يز eS‏ 
عدم الإنكار على الحواز فضلاً عن الطهارة 9©). 
الاثالقاً: لماذا لا يجوز كون العلة في الأصل هي أنه بول مأكول اللحم ؟! 
وهي علة مُطْردَة » وإن لم تكن مُنْمَكسّة ؛ لأن عدم الانعكاس أيسر من 
عدم الاطرَاد > فكان إلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أولى 
وأحسن طَرْداً من غيره ©. 
ورد بأنه: منتقض بب آدم فإن لحومهم وألبافهم طاهرة » ومع ذلك 
فأبوالهم حرام نجسة » فكانت أبوالهم حرام بحكم دمائهم لا بحكم 
لحومهم » فكذلك أبوال الإبل يحكم لما بحكم دمائها لا بحكم لحومها". 


وأحيب: هذا القياس مردود من أواجحه: 


دو 


)١(‏ صحيح البخاري:۸۸/۱. 

(۲) ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ۳۲٦/۱:‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 54/8/5١‏ ع 
نيل الأوطار: 51/1١‏ » تحفة الأحوذي:٠/٦٠٠٠.‏ 

(59) ينظر: الأوسط: ؟199/5. 

.١١/8/7:داشرلاو سبل الهدى‎ » 588/١ ينظر: فتح الباري:‎ )٤( 

(5) ينظر الجامع لابن يونس: ١77/١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 4/9١‏ هه -5550. 

(5) ينظر: شرح معان الآثار: ٠١59/1١‏ ء المحلى: 187/١‏ » تحفة الفقهاء: .51/١‏ 
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الوجه الأول: عدم تسليم علة الأصل ؛ وهو أن الدّمّ قبل برُوزه وظهوره 
لا يحكم عليه بالنجاسة » فلا بد من وجود دليل يثبت بحاسته » إذ الأعيان 
النجسة لا يقضى عليها بالنجاسة حى تفارق مواضع خلقها » فلا يحكم 
بنجاستها وهي في باطن المخلوق ؛ لأنه وَضّفْ ها ما لا صف به هذا 
أمر » والأمر الآخر أن الدّمّ الذي في بدن المخلوق هو أحد الأركان الي 
لا تقوم حياته إلا يما فالحكم عليه بالنجاسة حُكُمٌ بأن الله قد جعل أَحَدَ 
ركان عاف زعا تعبا ا ق 

الوحه الثاني: إن قياس الحيوان على الآدمي في أن أبوالها بجسة , قياس في 
مقابلة النص » وهو حديث العرنيين السابق فقد أباح لهم البي يله شرب 
أبوالها » ولا قياس في مقابلة النَصّ 9©. 

ورّدٌ: بأنه إنها أبيح شرب الأبوال لضرورة التداوي » وهو جائز 
بالتجاينااك وطن ١‏ لتك قزري 4 لأن نهنا اقطان ابم السرم فيه 
غير رم علية ؛' كالينة'للمضظ » ويددل لذلك ول الله تبنارك 


(DO (MD FR fo Ae ELS KK KN. 
4 وتعال: وقد فص کلک ماحم یکم إلا ماآضطررنم له‎ 
وأحيب: لا يُسَلمُ أن التداوي ضَرُورَة » ففارق حكم المتداوي حكم‎ 

المضطر لأكل الميتة ونحوه بأمور منها: 
. عدم وجوب التداوي » قي حين أن أكل المضطر للميتة 


)١(‏ ينظر: الذخيرة: 185/١‏ » الففروق للققرافی ۲٠۹/۲:‏ > مجموع فتاوى ابن تيمية: 
0١‏ - .50 ء حاشية الدسوقي:١/55.‏ 

:961//7 ينظر: الأوسط:؟/. ۰ مجموع فتاوى ابن ميد‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .)١١9(‏ 

(4) ينظر: شرح معان الآثار: ١٠١8/1١‏ » المجموع:؟/17.ه » فتح الباري: .7178/١‏ 
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. كثرر من المرضى قد يشفى بلا تداو » بخلاف المضطر للميتة. 

" الدواء غير مسلتيقن » بخلاف DEE‏ 
إلى غيرها من الفروق الي تبين أن التداوي ليس من الضرورة في شيء”". 
الوجه الثالث: إن قياس الحيوان على بن آدم قياس مع الفارق ؛ لأن 
الإنسان لا علة بجمع بينه وبين الحيوان » فقد فارق الحيوان في الطهارة 
وغيرها ردا وعَكْساً » فميتة الحيوان بحسة بخلاف ميتة ب آدم على 
الصحيح » وقد أذن الشرع في شُرْب أبوال الإبل دون أبوال بن آدم » 
وأذن بالصلاة في مرابض الغنم » وم يأذن بالصلاة في مواضع بول ورجيع 
بني آدم » وبنو آدم متعبدون » وليس كذلك الحيوان » وغير ذلك من 
الفروق الي تبين أن جعل البهائم في حير يَُاِينْ حيْرَ الإنسان هو أمر 
)1( 


واخ 
أما قياس البهائم المسكوت عنها على الإبل والعَنّمِ الواردين في النص بجامع 
أكها حيوانات » أو أنها ذوات أربع » ليعم الحكم كل حيوان » أو كل ذوات 
الأربع من البهائم فهو قياس غَيّرُ سّديد ؛ لأن هذه الأوصاف غير صالحة للتعايل 
دم طابحالا كن ارقم جل مل انا رده الج عد فقا اشير 


3 


على الإبل والعَنَمِ يجامع كوا أضّاح » أو كوا مما يُركى » إلى غير ذلك من 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 051/9١‏ - 560ه. 

)١(‏ ينظر: الأوسط:159/7 » مجموع فتاوى ابن تيمية: 555/5١‏ . موسوعة أحكام 
الطهارة: ١55/١1‏ » حي إن ابن حزم قد ذكر عدة فروق بين بن آدم وبين الحيوان » فلتراحع 
في المحلى: 2١5/1١‏ وقد ذكرقا في هذا البحث في المطلب السادس من مسألة طهارة سؤر الحيوان 
ص ۱۸۲ - ۱۸۳. 
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الأقيسّة الى لم مين صّلاحيّة الأوْصّاف الواردة فيها لأن تكون علّة » وهذا أَحَدُ 


قوادح العلة الي سبق بيانها في الباب الثاني من هذا البحث (©. 

وبقي أن يقال: إن ا اللحم وبين غير مأكول اللحم في 
طهارة البول والرّوث هو في الحقيقة فَرْقّ بينهما لافتراق حقيقتهما » فقد سمى الله 
ا ا الس ا رورت 
أبدان آكلها شيئاً من طبّاعهًا » وإما نها في تفسها » أو مث مطعمها . وقد 
a a‏ عاذ E a‏ ينو كاه 
الحيف حرم كلها لحْبْث مطعمها » فإذا اعتلفت الطاهر حل أكلها » فدل بذلك 
على افتراق الصنفين والله أعل . 

المطلب السابع: النتيجة 

الإلرام الأول: (لرفر) 

لا يلزم زُفر ما ألزمه ابن حزم به من قياس الرّوث على البول بجامع أنما 
التي عن كع اكير ان کک غنه ی ا واو 
فالمروي عنه أنه قال بنجاسة البول والرّوث مُلْحَقٌ بهء وروي أنه قال 
بطهارقما » وعلى كلا الروايتين لا يَتَوَحَّهُ إليه إلزام ابن حزم » وإنما الزام ابن 
حزم هنا يََوَحّهُ إلى مّن ثُبَتَ عنه ذلك وهو محمد بن الحسسن ومن ذهب 
مذهبه » فيلزمه على هذه الرواية أن يُلْحِقَ الرّوث بالبول بجامع أنها مُسستحيل من 
غو ا ل ل رمه آل اجى 
بذلك روث ما أكلّ لحمه . وَالقَرْقُ الذي ذَكَرَهُ غير مُوَثْر في التنجحيس فوحب 
المصير إلى التسوية في الحكم » فيلزمه القول بطهارة البول والرّوث جميعاً » إلا أن 


(١)ص‏ ه94 -45. 
(۲) ینظر: بحمو ع فتاوی ابن تيمية: .٥۸٩ - ٥۸٥/۲۱‏ 
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يقال: إن القياس يقتضي أن يكون اول ما کا الرّوث و 
شيك و ا اف و ی کا 
العُرَئيينَ فيكون حينئذ على أصوطم ولا يلزمه إذ ذاك ؛ لكن لما ثبت أن حمدا 
رجع عن القول بنجاسة الرّوث إلى القول بطهارته تَبَيّنَ أن هذا الإلزام لا يلزمه » 
والله ولي التوفيق. 
الإلزام الثاني: (لمالك) 
بناء على ما مضى من المناقشات الموجهة لإلزام ابن حزم مالكاً ومن ذهب 
لكيه كه( لوه يلكا ويك عه ]نا لزع القوال ابطتنارة أبوا لاقيو کا 
ولا جميع ذوات الأربع » ولا أن يلتزم القول بنجاسة أبوال وأرواث كل ما عدا 
الإبل والعّتم من البهائم إلحاقاً ببين آدم ؛ لأمرين هما في الحقيقة مبنيان على الأدلة 
النقلية والعقلية » وهما: 
aN CERES EEN‏ 
للبراءة الأصلية » إذ إن النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي 
يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل 
عنهما » ولم بحد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك ٠»‏ وغاية ما جاؤوا به 
ولیت اکب ار رکو کر رادا به اموس كما سلف + 
عُْمُومٌ ظَنَىّ الدلالة لا يتتهض على معارضة تلك الأدلة المعشقضدة ها 
E‏ 
ارسيو انبل EEE a NEE E‏ 
وعدم صلاحية الأوصاف الي بني عليها القاس الذي ألزم به 
في أن تكون علّلاً للحكم ؛ فكان إلحاق الأبوال باللحوم 


.51١/١ بتصرف يسير من نيل الأوطار:‎ )١( 
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2 الطهارة والنجاسة أحسن طردا من غيره ¢« والله يقول الحق وهو 


EE 


.557/15١ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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مساسة 
رفح الحدث باللماء المستعمل ©(" 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذَهَبّ ابن حزم إلى جواز الوْضُوء بالماء المستعمل » والعُسسْل به من الحنابة ‏ 
سواء وج ماء آخر غيره » أم لم يوجد . فهو طهُورٌ مُطْهرٌ يرفع الحدّث » ويزيل 
ا 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

ال ا ا ق ر ع رف ا ت 
ويزيل الخبّث هو المروي عن كثير من الصحابة والتابعين والسلف 
الصاح د أجمعين ؛ منهم علي بن أي طالب" » وابن عمر ع 


)١(‏ المراد بالماء المستعمل هو المنفصل والمتقاطر من أعضاء المتوضئ » أو المغتسل » وهذا محل اتفاق 
نين الفقياف + لك عند اة ما بق م براح ن اة 
" إما يإزالة الحدث » سواء كان معه تقرب أو لا » أي نوى به التقرب أو لم ينو به. 
"" وإما بإقامة القربة سواء كان معه رفع الحدث أو لا ؛ كتجديد الوضوء ونحوه. 
" وإما بإسقاط فرض الطهارة. 
ينظر: البناية: ٠٠۲/١‏ » البحر الرائق:١/۷٩‏ › الشرح الكبير للدردير:١/١٤‏ » شرح 
ا لخرشي ۷٤/٠:‏ » الحاوي الكبير: 3٠٠/١‏ » مغينٍ المحتاج: ٠١/١‏ » كشاف القناع: 71١/١‏ » شرح 
تھی الاراداف 1 ال ا 

(۲) ینظر: الحلی:۱۸۳/۱. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ق مصنفه:٠/۲۸ح(۸٠۲)‏ عن علي » وابن المنذر ف الأوسط:٠/٦۲۸‏ › 
والأثر معلول بعنعنة قتادة وهو مدلس » وخحلاس لم يسمع من علي. ينظر: قذيب 
الکمال: ۳٣٦ - ۳٦٤/۸‏ » ميزان الاعتدال: ٤٦٦/٥‏ . 
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EY‏ 2 وإبراهيم ا والحمسن الى وهو 
9 وض ا ٤‏ ° مه 5 ع 
قل لے جه 


(۸ 


ع ر ۷ 5 3 4 
ارون و او اع وو ل ب ا و ¢ 


وداود الظاهري 9 والمروزي 1ع وابن ار 0 وهو الت فود 


» رواه ابن المنذر في الأوسط:١/٦۲۸ » وأبو أمامة: هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي‎ )١( 
صحابي جلیل » مشهور بکنیته » روى جمعا من الأحاديث عن رسول الله ل » ذكر بأنه آحر‎ 
.47١/5:ةباصإلا‎ » ١5/7 الصحابة موتا بالشام » توفي سنة 5/ه .ء ينظر: أسد الغابة:‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١8/١‏ برقم )7١4(‏ » وحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط: 781/١‏ » 
وابن حزم في المحلى: ١815/١‏ . 

(۳) رواه ابن أي شيبة تی مصنفه: ۲۸/۱ برقم (۲۱۷) » وحكاه ابن المنذر في الأوسط: 7807/١‏ »2 
وابن حزم في المحلى: .1815/١‏ 

(:) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط: 7807/١‏ » وابن عبد البر في الاستذكار: ١99/7‏ » ومكحول: 
هو أبو عبد الله بن أبي مسلم الحذلي » عالم أهل الشام » الفقيه الحافظ » أحد التابعين » توفي سنة 
١١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ: ٠١1/١‏ » طبقات الحفاظ: 49 . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١/١‏ برقم )١١5(‏ » ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط:١//7810‏ 2 
وحكاه ابن حزم في المحلى: .1815/١‏ 

(79) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط: 7837/١‏ » وابن عبد البر في التمهيد: 47/4 . 

(۷) ینظر الاستذکار:۱۹۹/۲. 

(۸) ینظر الأو سط :۲۸۷/۱ » والاستذ کار :۱۹۸/۲ › وامحلی:۱/٤۱۸.‏ 

(9) حكاه عنه في الاستذ کار :۱۹۸/۲ » والمحلی:۱/٤۱۸.‏ 

)٠١(‏ ينظر الاستذكار: ۹۹/۲ » والمروزي: هو محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله » أحد الأئمة 
الأعلام » من تصانيفه: (تعظيم قدر الصلاة) » و(قيام الليل) » توفي سنة ٤۲۹ه‏ » ينظر: 
تذكرة الحفاظ ٥۰/۲:‏ » طبقات الحفاظ: ۲۸۹. 

(۱۱) ینظر الأو سط:۲۸۷/۱. 
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لمالكية © » وهو القول القديم في مذهب الشافعي 7" » ورواية في 
مذهب أحمد ‏ » واحتارها ابن تيمية ‏ » والشوكاني ^ وغيرهم 
رحم الله الجميع. 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول بعض الحنفية » وقد نُسَّبّ ابن حزم 

القول بعدم حواز الوضوء والعْسّل من الحنابة ماء قد اس تُعْمل في رفع 
0 الرواية الأظهر والمنقولة نضا عن أبي حنيفة هي القول بك ىجس 
الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر » وذكر أنه روي عنه: طهارة 
اناه لمعي 50 

ثم ذكر عَقبِ ذلك أن بعض الحنفية عَلْلَ عدم جواز الوضوء والغسل من 
الماء المستعمل بأنه لا بد أن يَصْحَبَهُ من عَرّق الجسم في العُسْلٍ والوضوء شيء 
فهو إذا مَاء مُصبَافٌ © ثم بين أهم يجيزون الوضوء باء قد تبرد فيه من الا » 


)١(‏ إلا أنهم قيدوه .ما إذا لم يوجد غيره » فإن وجد غيره فهو مكروه حينها » ينظر: المدونة 
الكبرى: 4/١‏ » تهذيب المدونة: 57/١‏ » النوادر والزيادات: ١:1/١‏ » عقد الجواهر الثمينة: 9/١‏ » 
مواهب الجليل: ٦٦/١‏ . 

(۲) ينظر: الو سيط ١١٤/١:‏ »> روضة الطالبين ۷/٠:‏ . 

(5) المحرر: 3/١‏ ء المبدع: 4/١‏ 5 » الإنصاف:١5/1؟.‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى: 757/1١9‏ » الفروع:١/8١ه‏ » الاختيارات الفقهية:7. 

(5) ينظر: نيل الأوطار: .7//1١‏ 

(59) ينظر: المحلى: ١65/1١‏ . 

() الماء المضاف هو: المقيد غير المطلق ؛ وهو الذي تغير أحد أوصافه ممخالطة ما ليس بقرار لهء 
وينفك عنه الماء غالبا » أو هو ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه ؛ كالمعتصر من الأحسام ع 
والممتزج يما مزجا يفقده الإطلاق كالأمراق ونحوها. ينظر: التلقين للقاضي عبد 
الوهاب: ١51/1١‏ » المنتقى للباحي: .55/١‏ 
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قال:"وهذا أكثر في أن يكون فيه العَرَّقّ من الماء المستعمل " (). 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم بعض الحنفية في هذه المسألة بضرورة إجراء الحكم فيها كما 
أَحْرَوهُ في مسألة أخرى لتساوي العلة فيهما ؛ فهم يجيزون الوضوء من مَاءِ برد 
فيه من الح وهو أكثر عُرْضْة لعَرّق الجسم من الماء الذي استعمله في رفع 
الحدث » ومع ذلك لم يجيزوه في مسألة رفع االحدث ء والعلة سود إن 
اسان ؛ وهي تَعَرْضُ الماء لعَرّق الجسم الذي من شأنه يُصَيّرْهِ مَاء مُضافاً ؛ 
وبناء عليه فكان يلزمهم أن يجيزوا الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل كما 
لمر ا يا ل ب ص و ار 
ابن حزم: " وقال , عبرا احور د دفي م رد لسري 
الغسل والوضوء فووا ماف »قال أو يك وهذا عَثْ حلا » وحق 
لو كان كما قالوا فکان مَّاذا ؟! ومتی حرم e‏ الل بمَاءِ فيه شّيء طاهرٌ 
لا يظهر له في الماء رَسُمٌ ؟! فكيف وهم يجيزون الوضوء بماء قد تبره فيه من 
در وها اکر ن أن يكون فيذ ال مو اء اميل 60 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

اقرع ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم ٠‏ 

لا حلاف بين علماء الحنفية في أن الماء المستعمل في الوضوء والغسل من 
ا اة لا رر ال صو هول العا ن اة كن اللات ق رس هذا 


.۱۸۸/٠:ىلحملا‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(؟) ينظر: مختصر الطحاوي: ١5‏ » مختصر القدوري:٠>‏ » المبسوط:٠/1]‏ » فتح الققدير:١/٥۸‏ › 
البحر الرائق: 40/١‏ » حاشية ابن عابدين: 4/١‏ 1". 
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الماء هل هو طاهر فيجوز استعماله في إزالة الحبّث » أو هو تس لا يحل 
استعماله في إزالة الحبّث ؟ 

وليس في كتب ظاهر الرواية تَعَرُضٌ لطهارته أو بحاسته » بل اكتفى في 
الال بدك ات ل عرز لرك 


ٍ ع 506 : ار وا ا 
لاه مع ع (MD. » e8‏ 


نجيم - رحم الله الجميع - القول جاه ن ج ا ر وه 
رو 2 م و ِ رچ :#2 1 es‏ ° 
حديث: (لا يبولن أحَدُكم في الماء الدّائم » ولا يَعْتَسلنَ فيه من الحتابّة) ”2 . 


.57/1١ بدائع الصنائع:‎ » 75/1١ ينظر الأصل:‎ )١( 

)١(‏ بَلْخ: هي إحدى المدن العظيمة المشهورة من أمهات بلاد خراسان. ينظر: معحم 
البلدان: 47/9/1١‏ » آثار البلاد: .٠٣۳١‏ 

59) ينظر: المبسوط: ١/7ه.‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق:۹۹/۱-١٠٠.‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة » باب البول في الماء الراكد:١/8١اح‏ (١٠7)؛‏ 
بلفظ: (لا يَيُوآَنّ أحدكم في الْمَاء الدّائم » ولا يَكْتَسلٌ فيه من الْحَنَايّة) » والحديث بذلك اللفظ 
ا ا 0 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود: "٠/١‏ » وأما الرواية المحفوظة فهي رواية 
الشيخين من حديث أبي هريرة عن البي #5 أنه قال: (لا يبون أحدكم في الْمّاء الدّائم الذي لا 
يجري » نم يسل فيه) رواه البحاري في كتاب الوضوء ؛ باب البول في الماء 
الدائم: 55/١‏ ح(5؟) » وعند مسلم في كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الماء 
الراكد: 75/١‏ ح(587؟) بلفظ: (منةُ) بدل (فيه). 
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ووجه الاستدلال بهذا الحديث قوم: إن النهي عن الاغتسال في 
لماء الرّاكد جاء مَقَرُوناً بالنهي عن الول :قف ناذا كان الول س 
فكذلك الاغتسال 0©, 

لكن هذا القول ليس هو المعتمد في مذهب الحنفية » وَإِنما المعتتمد 
هو رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ؛ وهي أن الماء المستعمل طَاهرٌ 
غير نجس ا 
الشهيد 9" "» والقدُوري وغيرهم © '» وهو المختار والمعتمد عند المتأخرين من 
علماء الحنفية 29 , 


ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا: إنه طاهر عند الكل » وكان بعض 
EN TEES‏ رصم أ لاك ا ا 
وعنه الله اوهو اسان الحفين من مشراضنا فنا ورا لني 7 50ج وطكصور ا أنضة 


الأشهر الأقيس » وبعضهم قال: وعليه الفتوى » وقالوا: وهو الصحيح ". 


٠١١-99/١ البحر الرائق:‎ » 75٠0/١ البناية:‎ » 74/١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: 77/١‏ » شرح مختصر الكرحي: 187/١‏ » الأسرار: .771١‏ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن أحمد » أبو الفضل المروزي » الشهير بالحاكم الشهيد » أحد متقدمي 
فقهاء الحنفية » له عدة تصانيف في الفقه من أحلها مختصره الذي يجمع كتب ظاهر الرواية في فقه 
الأحناف » وسماه الكافي » وله المنتقى وغيرها » توفي سنة 7*4 ه » ينظر: الجواهر 
المضية: ١١7/5‏ » الأعلام:19/7. 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي:5١‏ » الكافي مع المبسوط: 45/١‏ » مختصر القدوري: 45. 

(ه) ينظر: الحيط البرهان ۲۷٠٦/١:‏ » البناية:۹/۱٤۳‏ ,» شرح فتح القدير:١/5‏ » البحر 
الرائق ٩٥/۱:‏ › رد الحتار .٠١١ - ۲۰٠۰/۱:‏ 

(5) المصادر السابقة. 

() ينظر البناية: 59/1١‏ ". 
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yS‏ 
على ما اعتمده واستظهره بعض المتقدمين من الحنفية » وبعد استظهار كلام 
الأكثرين تين أن تلك الرواية القائلة بتجاسة الماء المستعمل ليست المعتمدة فى 
ل المعتمدة المختارة هي القول بطهارة الماء المستعمل. 

وأما ما نقله ابن حزم من قول بعضهم: إن الماء المستعمل لا بد أن يتعرض 
لعَرّق الجسم فهو حيتقذ مَاء مُضيَافٌ » فلم أقف على هذا التَصّ فيما اطلعت عليه 
کک ای ا طيقل اران سبلن ی دن 
واخويه لكو با كيدو الس زد اقل فز ا ا اک 
إشارة إلى ما نسبه ابن حزم لبعض الحنفية في ذلك » وإن كان فيه بَعدٌ وتكلف › 
لكن قد يلتمس منه هذا المع ؛ ونص كلام الحيط هو: " ولأن الماء إذا استعمل 
في محل فأقصى أحواله أنه يصير مثل حال الحل » وأعضاء المحدث والجنب 
طاهرة » فلو صَلَى وهو حَامل لحَدَثْ أو جنب ؛ جازت صلاته » ولو عرق 
الحدث والجنب في ثيابهم ؛ لم تتنجس ثيابهم » ولكن لا يحل له أداء الصلاة ببدن 
حدث » والماء المستعمل في هذا انحل يصير يمذه الصفة » فإذا أصاب الثوب يجوز 
الصلاة فيه » ولو توضأ به فلا تجوز الصلاة " (©. 

فقد يحتمل هذا الكلام أن الماء الملامس بدن المحدث قد تعرض لعَرَّق بدنه 
فصار بذلك مَاءَ مُضَافاً » وهذا لَعَْرِي تَكَلْفٌ لالتماس ما أورده ابن حزم عن 


,71 4-971 مع يسير تصرف ء وأيضاً نحوه في الأسرار:‎ » 77/١ المحيط البرهاي:‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمد » شهاب الدين أبو الفضل الشهير بابن حجر العسقلاني » سيد 
حفاظ زمانه » وشيخ الشافعية المدققين » له تصانيف قادتا الملوك » وكتبها الأكابر » من 
أشهرها: فتح الباري » بلوغ المرام » تهذيب التهذيب » وغيرها كثير. توفي سنة557/ه. ينظر: 
الضوء اللامع: ٠٠/۲‏ » البدر الطالع:١/۸۷.‏ 
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الماء المستعمل في حديث المجّة © : "وحديث المجّة وإن لم يكن فيه تصريح 
RG E TEC‏ كاله راف مساة 
مُضَافٌ ؛ قيل له: هو مُضَافٌ إلى طاهر لم يتغير به » وكذلك الماء الذي خالطه 
Nee‏ 

فَعُلمَ بذلك أن لبعض الحنفية تعليلاً.بما أورده ابن حزم هنا من قول بعضهم 
بأن الماء المستعمل مضاف ؛ لأنه لاقى عَرَقَ الجسم » وإن كنت قد رأيت أكثر 


ان و رلا و 


من يعبر بلفظ الماء لضاف هم المالكية » وبعض الشافعية ‏ . 

وأما ما حكاه عنهم من بحويزهم الوْضوء بمّاء قد تَبَرّدَ فيه من الحر ؛ فهو 
صحيح ثابت » وهو مقتضى كلامهم من تفسيرهم الماء اللمستعمل *» وهو 
المعتمد خلافاً للمّحَاوي كما بيئه. السرحسي نالو "زكر المحروق أن E‏ 
A ae‏ لمرو عد ]لك توق ارام إن كان دن 


)١(‏ الَجّة: اسم المرة من مج لاء جه مَجَأ » إذا قذفه وطرحه من فيه. ينظر جمهرة اللغة . مادة 
(مج) » والنهاية قي غريب الحديث:٤/۲۹۷‏ » والحديث متفق عليه من رواية أبي موسى 
الأشعري اه عن رسول الله ئ وفيه: (نُمْ دعا بقح فيه مَاء » فَسَل يَديْهِ » وَوَحْهَهُ فيه » وَمَجّ 
فيه »نم قال: اشربًا منه » وأفرعًا على وُحُوهِكُمًا » ولحو رکمًا) رواه البخاري في المغازي » 
باب غزوة الطائف:15177/4-(5077) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي 
موسى وأبي عامر الأشعريين: 153151/5ح(75917). 

(۲) فتح الباري: .797/1١‏ 

(") ينظر التلقين للقاضي عبد الوهاب: 55/١‏ » والمعونة له:١/550‏ » الحاوي الكبير 
للماوردي: 57/١‏ » بداية المجتهد: ١9/1١‏ » العزيز للرافعي: ٠١/١‏ » الذخيرة: 459/7 » شرح 
حدود ابن عرفة: 7٠١/١‏ » مواهب الجليل: 1۷/١‏ . 

(5) ينظر: مختصر القدوري مع تصحيحه:”5؛ » البناية: 7537/1١‏ » فتح القدير: 85/١‏ » حاشية ابن 
AE‏ عدون 
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ول دت ا ا ا کا و ن 
2 00 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 

قد مضى أن القول بنجاسة الماء المستعمل هو رواية عن أبي حنيفة » وهو 
كلل زوابةاع ادرو عير و القول تبان نامعن تناه قمر 
مُطَهّرِ فهو رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ؛ وهي الرواية المفى يمافيٍ 
مذهبهم كما بينته » ونقل بعض العلماء أنه قول عمر بن الخطاب 4ه » وابن 
lê‏ وهو رواية عن الأوزاعي » وأشهر الروايتين عن الثوؤري »> وبه 
قال الليث 0 وهو روا غو مالك :۽ وهو المذهب عند الشافعية 
والحنابلة ". 

المطلب السادس: مناقشة الزام ابن حزم 

م أحد من أحاب أو ناقش ابن حزم في إلزامه لبعض الحنفية » لكن أقول 
وبالله تعالى التوفيق » إن ابن حزم - كما أسلفت - قد ألزم بعض فقهاء الحنفية 


2) 185/1١:يحركلا شرح مختصر‎ » 7/١ وينظر: شرح مختصر الطحاوي:‎ » 47/١:طوسبملا‎ )١( 
والمعئ أنه إن لم يكن المتبرد بالماء محدثاً لم يكن الماء الذي تبرد به مستعملاً باتفاق الحنفية مع‎ 
.59/1١ احتلاف أصوهم في تفسير الماء المستعمل. ينظر: بدائع الصنائع:‎ 

(؟) ينظر: الفروع: 58/١‏ » المبدع: 44/١‏ » الإنصاف:١/75.‏ 

(۳) نقله الماوردي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في الحاوي الكبير: .797/1١‏ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ١517/١‏ » الأوسط له:١/85؟‏ » الحاوي الكبير: 595/١‏ 2 
الاستذكار: ١59/7‏ » البيان للعمراني: 57/1١‏ » المغئ: .7//١‏ 

(5) ينظر: المدونة الكبرى: 5/١‏ » الذخيرة: 174/1١‏ » مواهب الحليل: .5"/1١‏ 

(7) ينظر: المجموع: 7١1/١‏ » فهماية امحتاج: 77/١‏ » كشاف القناع: 75/١‏ » شرح المنتهى: .1//1١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


فيه من الحر بجامع أن كلاً منهما تعرض لعَرّق الجسم ”» والحق أني لم أحد 
بشكل ظاهر واضح - فيما اطلعت عليه - ما ادعاه ابن حزم عليهم من تعايل 
الاستعمال بكونه تعرض لعرق الجسم فصار ماء مضافاً ؛ ولكن بِتَلَمّسِ لِمَاءَات 
عن تلم أن النلع اود Ag E‏ 
المتعرض لعرق الجسم يعد ماء مضافاً » وبعد تأمل ما ذكره الحنفية في هذه المسألة 
بين لي أنهم لم يعللوا ما نقله ابن حزم عنهم من تعليل ؛ وهو أن الماء اللستعمل 
قد تَعَرّض لعَرّق البدن » وإنما ذكروا علّة أخرى ؛ وهي أنهم حكموا بأنه مَاءِ 
مستعمل ؛ لأنه استّعْمل في رفع حدث أو استعمل على وجه القربة » وبِنَاءٌ عليه 
ار ما © و إا أجاروا الوضوع ما ارد و لأنه لسعم ارقم 
الحدث » أو لم يقصد به القربة » لكن إن وحد مع التبرد رفع للحدث أو 
التقرب ؛ فإنه يصير مستعملا إذا وحينها لا يجيزون الوضوء به . 

ومن هنا نقول لابن حزم : إنما احتلف الحكم لتخلف العلة ؛ معن أن 
الأحناف لم يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل ؛ لأنه استعمل ق رفع حدث » أو 
قصد به القربة » وهذه المسألة تخالف مسألة الوضوء بالماء المتبرد به » فالعلة وهي 


الاستعمال وحدت في الأول فأحري الحكم » وتخلفت في الثاني فلم جر الحكم. 


(۱) ینظر: الحلی:۱۸۸/۱. 
(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ۲٦/١:‏ » البناية: ٠٠۲/١‏ » البحر الرائق:١/۷٩‏ . 
(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: 55/١‏ » المبسوط: 47/١‏ » بدائع الصنائع: .59/١‏ 
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المطلب السابع: النتيجة 

بناء على ما مضى في مناقشة إلزام ابن حزم » وأن العلة الى ادعاها على 
بعض الحنفية لم تثبت إلا من تُلْمْس لكلام بعض أهل العلم قد يحتمل ثبوت ما 
نسبه إليهم ابن حزم حن نصحح إلزامه لهم ؛ فظهر بذلك أن إلزام ابن حزم يرد 
على من ابت هذه العلّة من الحنفية فيكون إلزام ابن حزم لازماً لهم إذاً ؛ لكن مع 
ذلك لا يلزم الحنفية أن يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل بناء على ججويزهم الوضوء 
عاء التَبَرّدِ » لفقد العلة في الثاني ؛ وهي كونه غير مستعمل » والله تعالى أعلم. 
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مسساسة 
رفح الحدث بالماء المختلط بالطاهرات 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى جواز رفع الحدث بلماء الذي خالطه أي طاهر ؛ 
كأن يقع في الماء عسل » أو عَحَينٌ » أو رَعْمَرَان 20» أو صَابْونَ © , أو 
حطميّ 227 أو نحو ذلك من الطاهرات » حي ولو غير لونه» أو ريحهء أو 
طعمه » شريطة ألا يزول عنه اسم الماء 7 . 


المطلب الثاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 
ما ذهب إليه ابن حزم هنا هو ما ذهب إليه الحنفية فإهم يجيزون 
الطهارة بالماء الذي حالطه شيء طاهر فَعيّرَ أحدَ أوصافه ما لم يغلب الطاهر 


0 وداود الظاهري 9" , ورواية 2 مذهب 


على الماء ‏ » وهو قول أبي عبيد 

)١(‏ الزعفران: صنف من النبات » منه نوع يري » ونوع صبغي طبي مشهور » والثاني هو المراد 
هنا » وكانوا يعدونه نوعاً من الطيب. ينظر: العين » المعجم الوسيط ء مادة : (زعفر)ء 
الموسوعة الفقهية:۲۲۲/۲۳. 

(؟) الصابون: مركب من أحماض دهنية » وبعض القلويات » وتستعمل رغوته في التنظيف والغسل » 
قيل هو مما توافقت فيه جميع الألسنة » وحكي عن ابن دريد أنه ليس من كلام العرب. ينظر: 
لسان العرب » تاج العروس » المعجم الوسيط . مادة: (صبن) » الموسوعة الفقهية:٠٠/٠٠٠.‏ 

)۳( الخطمي: بفتح الخاء المعجحمة وكسرها » وحكي ضمها , هو: ضرب من النبات » يدق ورقه إذا 
يس فيجعل غسلا للرأس فينقيه. ينظر: الحكم لابن سيده » المعجم الوسيط » مادة: (حطم) » 
وينظر: طابة الطلبة: ۸۸ » البحر الرائق:۹/۲٤٠.‏ 

.١95/1١ ینظر المحلى:‎ )٤( 

(5) ينظر مختصر الطحاوي: ١5 - ١‏ » مختصر القدوري: 44 » البحر الرائق: ١/؟/7.‏ 

() ينظر: الطهور: .١9*‏ 

(۷) ینظر: الحلی:۱/۱٠۲۰.‏ 
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أخيل رھ کار ای ت اوس ق و ا 
فم ذكروا بأن المخالط إذا غير وصف للماء بحيث سلب عنه اسم الماء فإنه يسلبه 
الطهورية حينها » وإلا فلا ؛ أي: فإن تغير مخالطة الطاهر شيء من أوصاف للماء 
تكيرا يشير 1 يسلنة ذلك اللمؤرية + الأنه ل يرل عن إطلاف اسم الماةا» دا 
يتفق مذهبهم ومذهب ابن حزم ومن وافقهم في هذه المسألة ”". 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان فقائلبها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية » حيث إن ابن حزم قد نسب 

القول بعدم جواز رفع الحدث بلماء المحتلط افر طم يسيع 
IS‏ ؛ بل هو ماء مضاف ؛ ومثاله: ارالك ف 
ذلك » ونقل ابن حزم عن مالك أنه يقول بخلاف ما نقل عن أصحابه » وذلك 
في مسألة العدير الذي رده المواشي فتبول فيه وترُوث حي يتغير وصف الماء 
بذلك » فبيّنَ أن مذهب مالك القول بجواز الوضوء من ذلك الماء مع الكراهة › 
وكأن ابن حزم بهذا النقل يبين أن مذهب مالك المشهور هو هذا القول »› 
وأما ما روي عنه بخلافه فكأنه يُضَعّفَهُ » مع أن القول بعدم طهورية الماء المختلط 
بالطاهر هو المعتمد عند أصحابه , ثم ألزم ابن حزم المالكحة يمحن حكاتة 
مذهبهم ومذهب إمامهم بأمور عدة بيانها في المطلب التالي. 


.77/١:فاصنإلا‎ » 57/١ ء المبدع:‎ ١77/١ ينظر: الانتصار للكلوذاني:‎ )١( 

)١(‏ ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 75/5١‏ » الاختيارات الفقهية:؟. 

(؟) ينظر: العزيز للرافعي: ١8/١‏ » المجموع:١/55١‏ » مغين الحتاج: ۱۸/١‏ » فماية المحتاج: ٦۳/١‏ › 
المبدع: 4١/1١‏ » كشاف القناع: 70/١‏ » شرح المنتهى: ١77/١‏ » مطالب أولي النهى: 5/١‏ ؟. 

(5) العَدِير: هو القطعة من الماء الي يخلفها السيل » وسميت بذلك لأن السيل غادرها وخلفها وراءه. 
ينظر: تاج العروس » مادة (غدر) » لغة الفقهاء:۲۹۸. 

.۲١٠/۱:یلحملا ینظر‎ )٥( 
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المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 
ألزم ابن حزم المالكية بعدة إلزامات في مسألتنا هذه » وبيانها فيما يلي: 
" ألزمهم بقول ثلاثة من الصحابة # لا يعرف لهم منهم مخالف ؛ 

وهم: علي بن أبي طالب ذنه » وعبد الله بن مسعود طه , 
وعبد الله بن عباس ذه » وقد ثبت عنهم أنهم قالوا 
ا ا ق رأة ای > 
اكه مف رق ادت ا طا طت مرا 
قد خالفوا أصلهم قول الصحابي الذي لا 
برف = ل و قا ف دوا 
فكان يلزمهم أن يقولوا بطهارة الماء المحتلط بالطاهر 
EL‏ الاك ١‏ كد رن" 


)١(‏ أثر علي ذَيه رواه ابن دكين في كتابه الصلاة:٦١٠‏ = ٠١۷‏ » عن أبي إسحاق من طريقين: 
أحدهما عن إسرائيل بن يونس » والآخر عن زهير بن معاوية وهما إن كانا من رجال الشيخين إلا 
مما معا من ابن إسحاق بآخرة. ينظر: المحرح والتعدیل :۲۳۰/۲ » ٥۸۸/۳‏ › 
تمذیب الکمال ٤۲٤/۹ » ٩۱۹/۲:‏ » لكن رواه عن علي له ابن أبي شيبة في مصنفه: 7١/١‏ 
برقم (۷۷۳) » وفيه عنعنة أبي إسحاق » وأما أثر ابن مسعود ل فقد رواه الشافعي قي 
الأم ٠١ ٤/۷:‏ »> وعبد الرزاق في المصنف ۲٦۳/١:‏ ح(۸١٠١٠)‏ » وابن دكين في الصلاة:۷١٠‏ › 
وابن الجحعد قي مسنده:۷۸ » وابن أبي شيبة قي مصنفه: ۷١/١‏ ح(١۷۷)‏ » والبخاري ق التاريخ 
الكبير ۲٠۷/٤:‏ » والطبران في الكبير:55/9؟ » والبيهقي في الكبرى:١1857/1ح(850)‏ 2 
والأثر مروي من عدة طرق أصحها طريق الحارث كما ذكره البخاري » وعنعنة أبي إسحاق لا 
تضعفه ؛ لأنه قد رواه عنه شعبة كما ذكر البخاري وغيره » وذكر الهيثمي أثر ابن مسعود كما 
عند الطبراني » وقال: "وإسناده حسن " ينظر: التاريخ الكبير للبخاري:٤/۷٠۲‏ » مجمع 
الزوائد: 777/١‏ » وأما أثر ابن عباس ذه فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 1١/١‏ ح(1/5/ا) 

A E O) 
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" ألزمهم بعمل أهل المدينة وهم مخالفون له هنا ؛ حيث إنه قد 
أف بإحزاء غسل الجنب رأسه بالخطمي بعض الصحابة من أهل 
المدينة ؛ كعلي بن أبي طالب ذنه » وابن مسعود نه » وابن 
عباس ظط (. 
ولت عن ميل رن المتيم وغوه ع روفن ص ا النى كلا من 
نساء الأنصار » والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا 
امتشطة: اء رقيق اع اها ذلك ف فل راسا 
eel e‏ 


)١(‏ أشرت إلى هذه الآثار وتخريجها في الإلزام السابق لهذا الإلزام وذلك قي ص ۲٠١‏ » وحكاه 
ابن رحب قي فتح الباري: 711/١‏ ؛ عن علي بن أبي طالب 5ه » وابن مسعود #5 › 
وجماعة من السلف. 

00 الحنّاء: شجر ورقه كورق الرّمّان وعيدانه كعيدانه » له زهر أبييض » يسحق ورقه ويتخذ منه 
حضاب أحمر » يستعمل في التداوي والزينة. ينظر: المعجم الوسيط » مادة: (حنأ) » الطب 
النبوي:9". 

(۳) رواه عبد الرزاق ق المصنف ۲۷٤-۲۷۳/۱:‏ برقم (٠٠١١ » ٠٠١١(‏ الأثر الأول عن رجحل من 
الأنصار عن النساء الأر م ا الأثر صحيح لولا أنه سقط من الكتاب اسم الراوي الذي 
بعد زيد بن أسلم » وقد أشار إلى ذلك المحقق » أما الأثر الآخر فهو عن سعيد بن المسيب ؛ 
وهو صحيح الإسناد » وروى عبد الرزاق في المصنف: 7174/١‏ برقم )٠١55(‏ نحوه عنابن 
حريج ؛ وابن حريج وإن كان ثقة إلا أن روايته بلفظ: "قال" » حذر منها الحفاظ ء وقالوا: 
"ليست بشيء" » وذكر بعضهم أنه أثبت الناس عن عطاء » ولذلك إذا قال ابن حريج: "قال 
عطاء" ؛ فهو سمعه منه » وإن لم يقل: "سمعته" . ينظر: التعديل والتجريح للباجي:؟/54 40 »2 
تمذیب الکمال: ۳٤۸/۱۸‏ » قهذيب التهذيب:5609/5. 
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وثبت أيضا عن أبي سَلمَة بن عبد الرحمن بن عوف ‏ » وغيره » 
امم قالوا في الجنب يغسل رأسه ا اج واا أنه يجزئه 
عن غسل رأسه للجنابة ‏ ؛ فهؤلاء هم فقهاء المدينة > وقد 


تبين ما ثبت عنهم قي بحويزهم رفع الحدث اء احتلط بطاهر › 
فكان يلزم المالكية الأحذ بأصلهم في ذلك . 

" ألزمهم بضرورة إجراء الحكم في هذه المسألة كما أثبتوه في 
مسألة مشاهة ؛ وإلا لزم النقض إذاً » فيل زم المالكية القول 
بطموزية آماة, الذي خعالطة ظاهر + كان والسدر وفوا 
LS AEG E‏ 
واحدة ؛ وهي تغير الماء بطاهر خالطه » وإلا يلزم التناقض على 
و 


)١(‏ هو: أبو سَلمّة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي » أحد كبار التابعين وفقهائهم بالمدينةء 
ومعدود في فقهاء المدينة السبعة على خلاف فيه » اختلف في امه فقيل: عبد الله » وقيل: 
إسماعيل » وقيل: اهمه كنيته » توفي سنة٤‏ ۹ه » وقيل:٤‏ ٠١اه‏ . ينظر: الطبقات 
الكبرى:ه/ هه ١‏ » تمذیب الکمال:٣٣/۷۰٠.‏ 

#99 السدرة رق جر الى ؛ والَبَقُ ثمر حلو يؤكل » وتسحق أوراق السّدْر فتخلط مع الماءء 
فتستعمل في التنظيف. ينظر: المصباح المنير » المعجم الوسيط » مادة: (سدر) » طلبة الطلبة:88 » 
لغة الفقهاء:١؟.‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/١‏ برقم(1/179) عن أبي سَلَمّة بإسناد صحيح » وبنحوه عن 
سعيد بن جبير في المصنف ۷١/٠:‏ برقم (۷۷۸) وإسناده هو الآحر صحيح » وروي نحو ذلك 
ا ابسن ايها 

.۲١١ - ینظر المحلی:۲۰۰/۱‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر السابق. 
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ل 


ف E O‏ امعد سام 
بناء على قوهم في مسألة أخرى يظهر فيها نَفْسُ المعيى الذي في 
مسألتنا هذه » فقد جعل المالكية حكم الفضّة الخالصة للف ضة 
المحلوطة بِالنْحَاس ولو كان هذا الخلط يُغيّرُ صفة الفضة » وهذا 
في مسألة الزكاة » والصرف 22 ؛ فأوجبوا الزكاة في الفضة 
الممزوجة بالنحاس » وأباحوا صرف فضة مخلوطة بنحاس .,عثل 
وزها من فضة خالصة » ومثل ذلك قالوه في الذهب الممزوج 
بغيره » فكان لازماً لهم أن يجعلا حكم الماء للماء المختلط بشيء 
طاهر » إذ المعى في ذلك واحد وهو إطلاق الاسم على العين 
المختلط بما غيرها ؛ وإلا فقد تناقضواء قالابن حزم: 
" والذي عليه أصحابه بخلاف هذا ؛ وهو أنه روي عنه في الماء 
يل فيه الخبز » أو يقع فيه الدُهنُ أنه لا يجوز الوضوء به » وكذلك 
لماء بِقَع فيه الجلَدُ » وهذا حَطّأ من القول ؛ لأنه لا دليل عليه من 
قرآن » ولا من سنة » ولا إجماع » ولا قول صاحب » ولا قياس » 
بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة يي لا يعرف لهم منهم مخالف » 
وحالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا » وما نعلمهم احتجوا بأكثر 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء والزيادة » يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد » ينظر المصباح المنير » المعحم 
الوسيط » مادة: (زكا) والزكاة اصطلاحاً هي: أداء حق يجب في مال خصوص » على وجه 
خصوص .ء لمصارف مخصوصة. ينظر: المطلع: ١١7‏ ء الموسوعة الفقهية:577/577. 

)١(‏ الصرف في اللغة: رد الشيء عن وحهه » ويأتٍ .معيئن الإنفاق » ينظر: لسان العرب » المعبجم 
الوسيط » مادة: (صرف) والصرف في الاصطلاح: بيع نقد بنقد » ويسميه المالكية المراطلة إن 
كان بالوزن » ومبادلة إن كان بالعدد. ينظر: مواهب الجليل ۲۲٠/٤:‏ » لغة الفقهاء: ۲٤٤‏ › 
الموسوعة الفقهية: 5؟14//5". 
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اا لين هو هاء ملت تقال او منود وهنا عط يل 
هو ماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر » ولا فرْقَ بين ذلك الذي 
فيه » وبين حَجَر يكون فيه » وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تَعْيرَ 
من طين موضعه وهذا تناقض » ومن العجب أفم لم يجعلوا حكم 
الماء للماء الذي مازجه شىء طاهر م يرل عنه اسم الماء » وجعلوا 
للفضة المخلوطة بالشحَاس حلطا يرما حكم الفضة الحضة › 
وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصرّف في الزكاة 
والصّرّف » وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق ؛ لأنهم أوجبوا الزكاة 
في الصّفر (" الممازج للفضة وهذا باطل » وأباحوا صرف فضة 
وصفر ,عثل وزن الجميع من فضة محضة » وهذا هو 
a‏ 
المطلب الخامس: تحرير القول الملزم ؛ وقيه قرعان: 
افر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم 
ما نسبه ابن حزم لمالك ي مسألة الحدير صحيح ثابت كما نقله جمع من 
المالكية » لكن مذهبهم المعتمد هو بخلاف هذه الرواية عن مالك ؛ وقد ذكروا 
أن مالكاً عنه روايتان في ذلك: 
" رواية القول بجواز الوضوء من ذلك الماء مع الكراهة. 


" ورواية بعدم الحواز. 


)١(‏ الصفر: نوع من أنواع النحاس » وفي المعجم الوسيط مادة (صفر) هو النحاس الأصفر. 
ينظر: المطلع: ١77‏ » لغة الفقهاء: 45 ؟. 
اا" 
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اقيق لدوب لقا عه الاق القن يت ولتي تسم 
في الماء » وهذه الرواية هي معتمد أصحاب مالك » وعليها فتواهم » وعلى هذا 
فما نقله ابن حزم عن مالك وأصحابه هو نقل صحيح دقيق في مذهب المالكية › 
إلا أنهم قد وَحَهُوا رواية ماء العدير بتوجيه حى يعتمدوا الرواية الأحرى الي هي 
قر ول 

وما نقله ابن حزم عنهم في جواز الوضوء من ماء تغير بالطين هو كذلك 
معتمد في مذهبهه 7" . 

وما نقله ابن حزم عن المالكية من أفم أوحبوا الزكلة في الدنانير 
والدراهم المشوبّة بنحاس - وتسمى المغشوشة - فكذلك هو ص حيح في 
الراحح عنهم ؛ لكنهم اشترطوا في ذلك رواجها في البلد » فإن لم ترج حسب 
الخالص منهاء فإن بلغ نصاباً زكي » وإلا فلا »> واشترط يعضهم أن يكسون 
ا لالط نفدو ذا ی ی ا کک ت 
يتميز فيمكن الوصول إليه ؛ فلا زكاة إلا عا في الدنانير والدراهم ممن الوزن »› 
وقيل: وقيمة ما فيها من النحاس “. 


)١(‏ ينظر: المدونة:١/4‏ » النوادر والزيادات:١/0‏ » الجامع لابن يونس:١/55‏ غ؛ 
الق ا ووا ا اناج والأكايستتسبل: 1 /5؟ 
مواهب الحليل: .57/١‏ 

(۲) ينظر النوادر والزيادات: ٠١/١‏ » المعونة: 57/1١‏ » التلقين: 55/١‏ » التاج والإكليل:١/5ه‏ ؛ 
شرح الخرشي :1۸/۱ . 

(۳) ينظر: المققدمات الممهمدات:٠/۲۸۳‏ » الذخيرة:۱۳/۳ » الاج والإکلیل: ۲۹٤/۲‏ › 
را يا الل :۹ و ال 11۷ رح 
الكبير:١/5"هغ.‏ 
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بنحاس .مثل وزك الجميع من دنانير ودراهم حالصة » هو تقل صحيح كما حكاه 
ابن حزم عنهم ؛ إذ هو الراحح في مذهب المالكية . 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

القول بأن ما يخالط الماء من الطاهرات يسلبه الطهورية إن تغير كما وصف 
اھر فان ا العاف ا 

ووافق الشافعية المالكية في أن الماء المتغير بالطين لا يسلبه الطهورية ؛ 


7 وهذا مقتضى مذهب الحنفية إلا أنحم قالوا: 


0 الماء عنه 
لانن عه لكر الوعوعه زان كمانة مط ال لكام 
فوا اعت اا اله الا ااي ا ةا و ي 
ول ےا ان کو وا ر فلي 
لامعاو ذلك عليخ وفنة ول عفنيه لحب الايد OE‏ 
فالذي يظهر نما سبق ذكره من نقل مذاهب العلماء في أن الماء المتغير بالطين يجوز 
الوضوء به إذا لم يغلب الطين على الماء أن ذلك محل اتفاق بين العلماء ©. 


(۱) ینظر: حامع الأمهات ۲٤۳:‏ » التاج والإکلیل ۲۳٤۲/٤:‏ » مواهب الجلیل ٠٠١/٤:‏ » منح 
8/2 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير: ٤٦/١‏ » البيان للعمراني:١/5؟‏ » المجموع:١/155‏ » المستوعب:١/”‏ ع 
المبدع: 47/1 » الإنصاف:١/707.‏ 

(5) ينظر: العزيز: 1/١‏ » مغين المحتاج: ١9/1١‏ » فهاية المحتاج:١/51.‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي:١/١7‏ » بدائع الصنائع: ١5/١‏ » البحر الرائق: 77/١‏ » الفتاوى 
الحندية: 71/1. 

(5) ينظر: المغئ: 75/١‏ ء المبدع: 75/1١‏ ء كشاف القناع: 87/١‏ » مطالب أولي النهى: .54/١‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: ١١/8/1١‏ » الاختيار: .11//1١‏ 
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ويتفق مذهب الحنفيية مع مذهب الالكية ق وحوب 
زكةة النقدين المغشوشين ؛ لكن قال الحنفية: العبرة بالغالب ؛ 
فإذا قل الغش » وغلب الذهب ء أو الوّرق ؛ زكى المغشوش إذا بلغ نصاباً ؛ 
ذه العحون بق مده لقال رر ما رة وى المج م 
الذهب .ء أو الوّرق » أو غلب الغش عليهما فلا يزكي إلا إذا بلغ الخالص 
ا 

وكذا يتفق مذهب الحنفية مع المالكية في حواز بيع الدنانير والدراهم 
المغشوشة بخالصة من جنسها » والعبرة عند الحنفية كما سبق مما هو غالب » فإن 
غلب الغش ؛ جاز التفاضل » وإن غلب الذهب أو الفضة ؛ لم يجز البيع إذ لا 
عبرة بقليل الغش » وإن تساوى الغش مع الذهب والفضة جز التفاضل في 
الصّرْف » دون البيع والإقراض (©. 

المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 

لم أقف للمالكية على مناقشة لما ألزمهم به ابن حزم في هذه المسألة ؛ 
لكنهم ذكروا أن الذي حملهم على الّفْرِيق بين ما تعر بالطين » وبين ما عير بير 
ان فين لاهن کا دان ا 0 
ينفك عنه الماء غالباً » ولا يقال مثله في الرَعْقَرَان ونحوه » ولأجحل هذا فقد وجهوا 
الرواية عن مالك في مسألة الغدير الذي ترده الماشية فتُعَيرُهِ بروثها بأنه ممالا 
ينفك عنه الماء غالباً » ويشق صَون الماء عن مغل ذلك ". 


.7 45/7 البحر الرائق:‎ » 779/١ تبيين الحقائق:‎ » ١7/7 ينظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: ١9/5‏ » تبيين الحقائق: ١51/4‏ » البحر الرائق:8/5١7‏ » الفقاوى 
الهندية: */ه .١٠١‏ 

(؟) ينظر: التلقين: 55/١‏ » المعونة: 57/١‏ » الجامع لابن يونس ٠١/٠:‏ > المنتقى:٠/١٠‏ » مواهب 
الجليل: ."7/1١‏ 
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وأحيب: .نع تأثير هذا الفرْق ؛ لأن الماء للممَعيِرَ بالرَعْفرَان ونحوه 
م يرل عنه اسم الماء » ولم يغلب عليه حى يُقال رَعْفْرَان » فلا بشع اخمتلاط 
أحزاء الزعفران بالماء بقاء حكم التطهير بذلك الماء » كما لم يمنع احتلاط أجزاء 
الطين به ولم يسلبه معناه الذي كان له في حال نزوله مق الحسماء: وذلحك فق 


قوله تعالى : 38 اران ألسَمَلِ مآء طهُويًا #4 20 , ودل قوله تعالى: 


فلم يد وماك 3ع ف 
لأنه نكرة في سياق نفي , فلا فَرْقَ في هذا بين وع وتوع ء ولا يقال: الماء التي 
بالطاهر لا يشمله لفظ الماء ؛ لأن تناول الاسم لمسماه يشمل في اللغة ما تغير عن 
SNE BS‏ وان ل كين 
الأختراز سند كل ذلك فمل امم للام اجدليل أن غالب ماه المرب مر : 
فکان ا ا لرَعْمَرَانَ والطْينَ يستوي تأثيرهما في الماء إذا لم يغيراه فلا 
بمنعان جواز الوضوء به مع مخالطتهما إياه » ويستوي تأثيرهما إذا غلبا عليه 
فيمنعان جواز الوضوء به » فإن ظهر وصفهما في الماء ولم يغلباه ؛ وحب أن 
قوري كديا ف التظيير تسيؤية بين المكماتليت 27 

المطلب السابع: النتيجة 

يتضح ما سبق أن إلزام ابن حزم للمالكية هو في الواقع يلزمهم في هذه 
المسألة » فعلى المالكية أن يلتزموا القول بطهارة الماء الذي تغير وصفه .>مخالطة 
الطاهر إذا لم يغلب الطاهر عليه ويخرحه عن اسم الماء » وإلزام ابن حزم لهم يمذا 


)1/( سورة الفرقان:‎ )١١ 

(۲) سورة النساء: )٤۳(‏ » سورة المائدة: )١(‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص ۲۲/٠:‏ » التجريد للقدوري: ٦۸ - ٠/١٠‏ » مجحموع 
فتاوی ابن تيمية: ۲۰/۲۱ = ۲۹ » البحر الرائق:٠/۷۲.‏ 
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لعن عع انل قو مي كنا سلف علق اقول ا ا ها وه فول 
ثلاثة من الصحابة ود » ولا مخالف لحم يعرف من صحابة رسول الله وه » ليس 
هذا فحسب بل خالفوا أصلهم عمل أهل المدينة » وقد ثبت عن جماعة من 
السلف - يعدون ف فقهاء المدينة - القول بإحزاء غسل رأس الجنب والحائض 
بطاهر خالط الماء كالمخطمي » والسسّدْر » والحنّاء. 

كذلك ما ثبت في اللغة من أن الماء المتغير بطاهر لا يسلبه اسم الماء 
إلكارة قلت هلود هري قن ذلك * لشي نا لآ به كخ العاف 
وما ينفك عنه » فبطل تفريقهم في مسألة التفريق بين الماء المتغير بالطين » وبين 
الماء المتغير بغير الطين من زعفران ونحوه » فوجب إلحاق الماء في تلك الصورة ؛ 
أعنٍ المتغير بزعفران ونمحوه بالماء المتغير من طين موضعه ولا 
فرق. 

وكذلك يلزمهم بناء على مسألة الذهب والفضة المختلطين بنحاس في 
وحوب الزكاة فيهما كما لو أنهما خالصين » وجواز الصرف فيهما .مثل وزفهما 
من ذهب وفضة خالصين » أن يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر » 
ولم يرل عنه اسم الماء ؛ لأن العلة في كل ذلك المخالطة » فلما جاز تسمية 
الذهب والفضة المشوبين بنحاس باسمهما خالصين ؛ جاز إطلاق اسم الماء على 
الماء المحتلط بطاهر ولا فرق . 

فبمجموع ما سبق من إلزامات يتوجب على المالكية التزامها » والققول 
بجواز رفع الحدث بالماء الذي مازجه شيء طاهر إذا لم يغلب عليه ذلك الطاهر 


فَيَصْرفَ عنه اسم الماء » والله تبارك وتعالى أعلم. 
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مسمساسة 
رفح الحدث بالنبيد 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم قي المسألة 
ذهب ابن حزم إلى القول .عنع جواز رفع E E E‏ 
المحدث الماء فلا يجزئة إذا إلا التيمم لعدم حواز رفع الحدث ما سلب عنه اسم 
الماء اند TT‏ 


المطلب الثاني: ذكر من اتذق قوله وقول ابن حزم 
القول جا رفع ا لحدث بالّبيذ ونحوه هو الثابت عن أكثر العلماء ؛ 


00 


e a 52‏ 0006 
ومنهم: أبو عبيد ١ ٠‏ » وداود الظاهري ٠١٠‏ وابن المنذر ٠٠‏ وهو رواية عن أبِي 


a <‏ 
و £ 5 E,‏ )°) ۳ 
الطحاوي » وحكى أنها المذهب عندهم موافقة لجمهور العلماء » وهو مدهب 


هرر اا 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
في هذه المسألة عدة أقوال ملزمة » وبياها على ما سيأق: 


حنيفة احتارها أبو يوسف » ورُفرٌ - كما نقله الدبوسى وغيره - و 


القول الملزم الأول: قول أبي حنيفة ؛ فقد نسب ابن حزم إليه روايتين: 


(۱) ینظر: الحلی:۲۰۲/۱. 

(۲) ينظر الطهور:٠١٠.‏ 

(۳) ینظر الحلی:۲۰۲/۱. 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 10/1١‏ » الأوسط: 61/١‏ 7. 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي: ١5‏ » شرح معان الآثار: 95/١‏ » الأسرار: 505 » المبسوط: 88/١‏ ) 
البحر الرائق: .١ 5 5/١‏ 

وف الوق الك a Ym nn‏ 1ه 
المجموع: 19/١‏ » الانتصار: 15/1١‏ ء المبدع: 57/1١‏ . 
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لا أشهرهما: جحواز رفع الحدث بالنَبِيذُ بشرُوط: 
1 أخدهاة ات نيكوة نيد تمر 
؟. الشرط الثاني: أن يكون ذلك حارج الأمّصّار والقرَّى. 
". الشرط الثالث: انعدام الماء. 
4. الشرط الرابع: ألا يُسْكرّ ذلك اليد » فإن أَسْكَرَ فإن كان مطبوحا 
جَارَ رَفْعُ الحَدثْ به » وإن كان نيقاً فلا يحوز استعماله ولو انتعدم 
3 الرواية الأحرى: جواز رفع الحدث بجميع الأَنبذَة قياساً على بيذ 
ا 
القول الملزم الثاني: قول محمد بن الحسن » وقد نسب ابن حزم إليه بأنه 
0 يحواز رفع الحَدّث يتبيذ التَمْرِ إذا عُدمَ الماء شريطة أن يجمع إلى ذلك 
اللو 
القول الملزم الثالث: قول المالكية والشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم أنهم 
يقولون بعدم جواز رفع الحدّث 0 
المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
القول الملزم الأول: ألزم ابن حزم أبا حنيفة بالقياس في كلا الروايتين عنه ‏ 
وبقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة #: » وحاصل تلك 
الإلزامات ما يلى: 


.7١5 ٠ 7١7/١ ينظر حكاية هاتين الروايتين عن أبي حنيفة في المحلى:‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
:۲١ ۲/١ (؟) حكاه ابن حزم عنهم ٿي المضدر السابق:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


على الروّاية ا کون حنيفة الى هي في مقابل الأشهّر - 
القائل فيها بقياس سائر الأَنبدَة على تبيذ التَّمْر في حواز رفع الحدّث 
ما - ألزمه ابن حزم بقياس داخل القرية على خارجها » فكما أنه 
حاز رفع الحدّث بِالتِيذْ حارج القرية فكذا الحكم داحل القرية 
لعدم الفارق » قال ابن حزم: " وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع 
اقل نيكاكد ا ق ا و حار + 
وما الجيز له أحد القياسين والمانع له من الآحر ؟! "(. 

" وعلى أشهر قولي أبي حنيفة - وهي الرّوَاية الأولى القائل فيها يجواز 
رفع الحلدّث بالنّييذ روط سبق ذكرُهًا - ألزم ابن حزم أبا حنيفة 
بقياس الأمرّاق وسائر الأثبذة على تبيذ الثَمْر لعدم الفارق :+ قال 
ابن حزم: " وأبو حنيفة يقول بالقياس » وقد نقض ههنا أصله في 
القولنيه »فلم يق الا مراف زلا مار الاد غل دا 

" ألزمه بقول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في ذلك » حيث ساق 
اين رو ار عن الصا منها: 

.١‏ ُن حَمَاعَة من الصَحَابة ڪه ر كبوا البَحْرَ فلم جدوا إلا مَاء 


ال ودا را اد فون ا ار 


.7١ 5/١ المحلى:‎ )١( 

.7١5/١ المحلى:‎ )١( 
وليس في هذا الأثر ذكر‎ )١897( برقم‎ ١77/1١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أب العالية:‎ )( 
للصحابة د » بل رواه ابن أبي شيبة عن أبي العالية وهو ريع بن مهران ؛ أحد التابعين » ولفظه‎ 
عند ابن أبي شيبة: (( عن أب الْعَاليّة ألْهُ ركب الْبَحْرَ فنفد مَاوُهُ » فتَوضَا بتبيذ » وكرة أن يَعَوَضا‎ 
بِمَاء الْبَحْرِ )) » وأما ما نصر به الأحناف مذهب إمامهم من استدلاهم ا الأثر الذي ذكروا‎ 
فيه أن أبا العالية ركب البحر مع أصحاب رسول الله ب إلى آحر الأثر » فهو وارد في كتبهمت»‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


؟. أثر علي بن أبي طالب ذا ضيه أنه قال: ' إذا ل جد الماء 
007 بالتبيذ " ". 


بالئبيذ" 20 


قال ابن حزم: " وأما فعل الصحابة ذد وقول علي فهو مخالف له ؛ 
لأنه لا جير الوضوء بالبيذ مع وجود ماء البحر » ولا جير 
الؤضوء بالتبيذ وإن عدم الماء في القرى » وليس هذا في قول علي » 
و تش يذ من ره وأو حين مئان اک 
قوليه ؛ کک الدنيا والآحرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول 


5900 


7 ا دع رم کا ا 
ال لل تعال: ل فوس م1 تفَعَلُونَ 1# كير 


اه أن َه تَفُولُوأ ما کک عور 0 1 ؛ ثم قال ف حتام المسألة: 


ولم یذکروه ا ينظر: أحكام الجصاص ۲٠/٤:‏ »› شرح مختصر الطحاوي:١/ه‏ 2 
التجريد للقدوري ۷٤/٠:‏ » بدائع الصنائع:١/١٠.‏ 

)١(‏ أخرحه ابن حزم في المحلى: ٠١7/١‏ » وفيه عبد الله بن ميسرة ؛ وهو متروك. ينظر: ضعفاء 
العقيلي: 0/6/7 » اجرح والتعدیل: ۱۷۷/۰ » تمذیب الكمال:5١/195١.‏ 

(۲) أحرحه الدارقطي قي السنن: ۷۹-۷۸/١‏ من طريقين » وطريقه الأول في إسناده الحجحاج بن 
أرطأة ولا يحتج بحديثه » والآخر فيه أبو إسحاق الكوفيٍ » ويك بأبي ليلى الخراساني » وهو عبد 
الله بن ميسرة السابق ذكره » فعلم من ذلك أن الأثرين عن علي ذنه » مدارهما على عبد الله بن 
ميسرة » وهو ضعيف باتفاق المحدثين » وأحرحه ابن حزم في المحلى: ٠١/١‏ » وأثر علي هذا لا 
يثبت إسناده » وعليه فلا يصح ما أثر عنه من بحويز الوضوء بالنبيذ كما ذكره العلماء. الإشراف 
لابن المنذر: ١78/١‏ » الأوسط: 754/١‏ » سنن البيهقي الكبرى: ١١/١‏ برقم (7”*) » فتح 
لار ب جر و د 

(۳) سورة الصف: (۲ - ") 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


"وتاك فا ا ا 
مخالف يعرف لهم في ذلك » وهذا أيضا مادم لأصله ". 
2 0 الثاني : 0 ابن يه 3-7 7 0 


صّلاة مّن كان في ثوبه أكثرَ من قذر الدّرْهَم ال م بيذ کے ب وم ل 
aE‏ لحي على لاد ولوب للدت او لصيل ا 
بَعْيّة » فكان لزاماً عليه أن لا يُجيرَ رفع الحدث بالّبيذ وإلا لزم النقض إذاأ » قال 


م ي 


ابن جزم " وأما قول محمد بن الحسن ففاسدٌ ؛ لأنه لا يخلو: 
أن يكون الوّضُوء بالنِّيذْ جائزاً ؛ فالتيمم معه فضول. 
لا و الاوك ل0 SNE ea‏ سيّمًا مع قوله: 
إنه إذا كان في ثوب المرء أكثرٌ من قَدْرِ الدّرْهَم البَعْليّ من بيذ 
نكر بَطلّت لاه » ولا شك أن الْحَْمِعَ على حسد الوط 
بابذ » أو اسل به » وفي ثوبه أَكْقرٌ م من وَرَاهم بَكْيّة 


02 4 


ا 


> 4 


القول الملزم الثالث: ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بأقوال الصحابة » 
وقد مضى قريباً آثار عن الصحابة بين حواز رفع الحدث بالتبيذ » فأراد ابن 
حزم من المالكية والشافعية أن يلتزموا أصلهم ذلك ويقولوا يجواز رفع المحدّث 
بالنبيذ » حن ولو حالف قولهم قول ابن حزم » مع أنهم في الواقع يتفق قولهم معه 
في هذه المسألة » لكن ابن حزم أراد ألا ينقضوا أصلهم قول الصحابي الذي لا 


NANE) 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.۲٤۷ - ١:5 وذلك قي ص‎ )۳( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الى 18 و ار 


ل ل ل ل " وأهحناالسنالكيون 
القعلا ا ا 
هذا الأ 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وفيه فرعان: 

القرعا#ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم 

أولاً: النسبة لأبي حنيفة في موضعين: 

(أ) إن نسبة ابن حزم لأبي حنيفة بأن أَشهَرَ قوليه هو القول بيحواز رفع 
الحدث بتبيذ الثم بشُرُوطه المتقدمة هي نسبة صحيحة كما جاء في ظاهر الرَوَايَة 


س تر تل ر 


أنا 


EES,‏ عدون مامه 
واستَقرً قوله على منع حواز رفع الحدّث بيتبيذ التَمْر » ولا يحرئ الخدث إذاً إلا 
التيمم » ولأحل ذلك قال الطحاوي: " الأصل المتفق عليه أنه لا يَتَوَضّاً بتبيذ 
EE ALANS E ea‏ 
وقد أجمع العلماء أن بيذ اسر إذا كام aE AEE‏ 
EEA‏ اليانة و يععال «رخوة انادغ كان 
كذلك هو في حال عدم الماء" » ثم قال في ختام المسألة: ورج ك دلت 
لنّبيذ من حُكم سائر المياه » فثبت بذلك أنه لا يجوز التَّوَضّوُ به في حال من 
الأحوال ؛ وهو قول أبي يوسف » وهو النََظَرٌ عندنا » والله أعلم "292 . 


ا 


.٠١٠/٠:ىلحلا‎ )١( 
فمابعد»›‎ ۲٦۷/٠: شرح مختصر الكرخحي‎ » ٠٠١: ينظر الأصل:١/٤۷-١۷ » مختصر الطحاوي‎ )۲( 
.751/١ ء المحيط البرهاني:‎ 17-1١ 5/١ بدائع الصنائع:‎ » 8/١ المبسوط:‎ » 5٠ 5 الأسرار:‎ 


(؟) شرح معان الآثار:۱/٦٩.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


(ب) أما نسبة ابن حزم لأبي حنيفة في الرواية الأعرى عنه - وهي في 
مقابل المشهورة ؛ وهي أن أا فة الى سائر الأيدة كيك لشم ف جواز رفع 


تي ص 4 


A 


2 


الحدّث بما - فهي في الواقع نسبة ليس لما رَصيدٌ من الصحة » بل إن علماء 
الحنفية فوا قياس جَميع الأنبذَة عَلى تبيذ الثّمْرِ ؛ لأن القياس يُقمَضي عدم التطهر 
اليد عند انعدام الماء » فالواحب إذا الانتقال إلى التيمم ؛ لأن التَبِيد ليس اء » 
وإغا عدل عن القياس في أشهر الروايات عن أبي حنيفة القائلة بحواز رفع الحدث 
ند ادر وش او الكون كلك القنتى حمر ا اکا وا ا وا 
مقتضى أصول الحنفية » والأثْرٌ الذي خْص به القيّاسُ هو حديث ابن مسعود 5ه 
١ 5 rO 6 ٠‏ 6 53 مه ر 
مرفوعا قال: ( كنت مع البي ب ليلة لقي الجن » فقال: (( أُمَعَكَ مّاء ؟! )) › 
فقلت: لا » فقال: (( ما هذا في الإدَاوَة 27 ؟!)) » قلت: بيذ » قال: (( أرنيهًا » 


کور 


2 2# و مك 7 َك ۲ 5 ب 
مرَة طيبّة » وَمَاء طْهُورٌ )) » فتَوَضَا منها » ثم صلى ينا ) 7 ؛ فعدل عن القياس 


)١(‏ الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء ونحوه 6 وجمعها: أداوى : ينظر: النهاية ق غريب 
الحديث: "8/١‏ » المعجم الوسيطء مادة: (أدا) 


- و 
”م 


2/1 ويروى: (ثمرة م بالغاء المقلقة يذل العاع اماف :و اديت أخريحه خرف ف متددة‎ )١( 
ح(1917) ؛ وابن أبي شيبة في‎ 1179/1١ وعبد الرزق في اللصنف:‎ » )28١(ح‎ 
ح(4177) » وأخحرحه أبو داود في‎ 77/٠١ مصنفه: ۳۱/۱ ح(۳٦۲) » والطبران في الكبير:‎ 
ح(65) » والترمذي ف الطهارة » باب ما جاء في الوضوء‎ 5١/١ الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ:‎ 
ح(88) » وابن ماحه في الطهارة » باب الوضوء بالنبييذ:١/ه١١ح(584) ؛‎ ١51/١ بالنبيذ:‎ 
وغيرهم » والحديث في الجملة ضعيف لا تقوم به حجة » وقد شهد بضعفه أكثر العلماء ؛ حي‎ 
من الحنفية الذين تكلف بعضهم لتصحيحه » فقد رد الطحاوي عليهم » وبين ضعف ذلك‎ 
وينظر:‎ » ۱۸١ - ۱۷۸/۲: الحديث » ينظر: شرح معان الآثار:۱/٥۹-٦۹ » مرعاة المفاتیح‎ 
» ٠٠١/٠۱:ةيهانتملا العلل‎ » 4/١ علل الحديث لابن أي حاتم:‎ » ٠١١ الطهور لأبي عبيد:‎ 
؟:‎ © 4/١ قال ابن حجر في فتح الباري:‎ » 77/١ الدراية لابن حجر:‎ » ١51/١ ابجموع للنووي:‎ 
>© "وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه » وقيل على تقدير صحته: إنه منسوخ ؛‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


في تبي التّمْر يبهذا الأثر استحسانا » وبقي سَائِرُ الأنبذة على أصل القياس 
وموجبه ؛ وهو المنع من التطهر بغير الماء » ولذلك يتبين وهم ابن حزم - رحم 
الله الجميع - في حكايته هذه الروَآيّة عن أبي حنيفة » والذي ينقله علماء الحنفية 


لواطتي رو اح اكوم ورا رجحو كن a‏ 
إحداها: جواز رقع الحدث يتبيذ الثّمْر إذا عدم الماء » وكان خارج الأمصار. 


الثائية: جواز رَفْع الْحَدَثْ يتبيذ التَمْر مع التيمم وُجُوباً » وهي اختيار محمد بن 
ا 

الثالثة: عدم حواز رفع الحدث بتبيذ انر » بل ينتقل للتيمم » وهي اختيار أبي 
E N eg‏ مهراد الوصو 
بالألبة قياسا على لبي اَمْرٍ عن الأوزاعي وغيره "© 


© لأن ذلك كان يبمكة » ونزول قوله تعالى: 35 قَلَمَ م يحدوا ماء فسَيمَّموأ أ إنما كان بالمدينة 
بلا حلاف » أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً » وإففا كانوا 
يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة " » وقال الألباني في ضعيف أب داود: :8.0/١‏ " 
قلت: إسناده ضعيف » وضعفه البخاري » والترمذي » وأبو زرعة » وابن عدي» وابن المنذر › 
وابن عبد البر وقال: إنه حديث منكر " ا.ه » ومن أقوى الشواهد على ضعف هذا اللحديث 
أنه خالف لما ورد في صحيح مسلم في كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن: 737/١‏ ح(550) أن علقمة سأل ابن مسعود: (هل شَهدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مع رسول الله 
يل ليله الجن » قال: لا ؛ ولكنًا كنا مع رسول الله ول ذَات ليله فمقَدناه » فَلْكمَسْنَاهُ في الأؤديّة 
والشكات» فق ار 2 » أو اغتيل » قال فَبيْنَا بِشَرٌ ليلّة بات بها قَوْمٌ..) الحديث » فدل أن 
ام ق ا 0 

» ۸٩ - ۸۸/۱ المبسوط:‎ » ۲۷٠/٠: ينظر: الأصل:١/١۷ » شرح صر الكرحي‎ )١( 
.١ 5 5/١ ء الحیط البرهان: ۲۹۳/۱ » البحر الرائق:‎ 17 - ١ بدائع الصنائع:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ثانيا: النسبة محمد بن الحسن: وأما حكاية ابن حزم عن محمد بن الحسن 
أنه يقول بالجمع بين الوضوء بتبيذ الثَمّر والتيمم فهو كما قال ابن حزم » وقد 
للك N‏ 

كواان سري هه ان اعم بن الع I‏ ين دار ارم 
البغلي من النبيذ اک غا بان التوضى بطل الصلاة ا ا 
عدا انه سل lS a‏ 
حورو الا وو ة ففيها روايات قيل: 
مُكلَظّة » وقيل: مُحَففَة » وقيل: بل هي طاهرة » وبعضهم اقتصر على رواييّ 
الخفة والغلظة » ولم ينسبوا محمد ب ايوم ييه سي اناك مون ذا 
ال ع ارا ا رة ا يفين أن أن روي EE E‏ 
نحاسة ما عدا الخمر نحاسة حفيفة » فإذا وقع على البدن من الأشربة الْسكرة غير 
الخمر أكثر من قذر الدَرْهَّم لم بطل الصّلاة حي يكون كثيراً فاحشاً كماهو 
ال كل اة عة قال ال تقر 70 الى من يذ ار وال ت 
وإن كان لا يحل شريه فهو ليس تظير انر قي الحكم حن جوز بيع في قول أي 
حنيفة رحمه الله » وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - لا يجوز بيعه › 
ولا يجب الد بالشُرب منه ما لم يَسْكّر » وإذا أصاب الثوب منه أكثرٌ من قذر 
الدَرْهَمٍ تجوز ااذه معي كقارف الاق اوهو الذي بالطبْخ نصلفةُ إذا 
غلا واشت لا بحل شر » ولكن يجوز بيعه عند أبي حنيفة » ولا جب الد على 
من شرب منه ما م يَسلكر » وتَجُوز الصّلاة فيه إذا أصاب الثوب منه ما لم يكن 


)١(‏ ينظر: الأصل: ۷١/١‏ » مختصر الطحاوي ٠٠١:‏ » التجريد للقدوري:١/59‏ » شرح مختصر 
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a E E كير انور‎ 
I E 

ثالثا: النسبة للمالكية والشافعية: ما نسبه ابن حزم للمالكية والشافعية 

من قوم .عنع حواز رفع الحدث بالتبيذ هو الصحيح الثابت عنهم كما حكاه 


ان ج ا 0 

افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 

أولاً: ذكر من وافق القول الملزم الأول: 

م أقف على من وافق أبا حنيفة في قوله بحواز الوضوء بتبيذ التَمْر إذا عدم 
الماء » وكان ذلك حارج ارو ی ق ا و 
عنه 9" » فلعل ذلك مما انفرد به الحنفية رحم الله الجميع. 

أما الرّوَآية ال وَهمّ ابن حزم في نقلها عن أبي حنيفة من قياس سائر 
eG ST‏ 


)١(‏ المبسوط: ١4/74‏ » وينظر: بدائع الصنائع: ١١5/5‏ ». تبيين الحقائق:45/5 » البحر 
الرائق 417/1 * + تكملة خاشية ابن عاندين :45/5 . 

› 477/١ ينظر: المدونة الكبرى:١/51 » شرح الخرشي:1775/7 » الحاوي الكبير:‎ )١( 
.179/١ امجموع:‎ 

(؟) ذكرها العيئ في البناية: 471/1١‏ » والتهانوي في إعلاء السئن: ”١ 4/١‏ » والمبا ركفوري في مرعاة 
المفاتيح: 17/7 » وقد سبق أن الدبوسي حكى عن زفر أنه اخختار الرواية الى اختارهما أبو 
يوسف ؛ وهي عدم جواز استعمال نبيذ التمر في رفع الحدث. 

(4) ينظر: شرح مختصر الكرحي: 7770/١‏ » الحاوي للماوردي: 47/١‏ » المبسوط: 89/١‏ » بدائع 
الصنائع: ۱۷/۱ › امحموع للنووي‌:۹/۱١٠.‏ 
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ثانياً: ذكر من وافق القول الملزم الثاني: 

قول محمد بن الحسن بوجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ والتيممء 
هو رواية في مذهب الحنفية » ولم أحده لغيرهم فكذا هو الآحر يعد 
ل 

مع التيمم لا على س سبيل الوجوب بل استحباباً » وهو بذلك يفارق ؛ أي 

ل O o‏ 
وحوبا » أما على رأي ابن راهويه فهو یری ذلك استحباباً . 

ثالثاً: ذكر من وافق القول الملزم الثالث: 

قول المالكية والشافعية ق منع حواز رفع الحدث بايذ هو رأي جمهور 
الفلا ك اة ل للك أب E E‏ الظاهري » وابن حزم )» 
وابن المنذر © » وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أبو يوسفء ورُفْرٌ, 
ونَصَّرهًَا الطحاوي , وحكي أها المذهب عندهم موافقة الجمهور العلماء9؟ , 
وهو المذهب عند الحنابلة . 


صر ميحد ل 11 تصرح الكزشكيي 1501/1 #اللحمسوظ :1 الححير 
الرائق: ١ 5 5/١‏ . 

(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه: ٠١/١‏ » الإشراف لابن المنذر: ١١8/١‏ » الأوسط 
له: 5/1١‏ 5 ء المغيئ لابن قدامة: .77/1١‏ 

(9) ينظر الطهور: .5١١‏ 

تعر ال ا 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ١1/1‏ > الأوسظط١١//اه؟.‏ 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي: ١5‏ » شرح معان الآثار: 945/١‏ » الأسرار:: 105 » المبسوط: 88/١‏ ) 
البحر الرائق: .١ 5 5/١‏ 

(۷) ينظر: الانتصار: ۱۳١/١‏ » الكافي ٦/١٠:‏ » المبدع: 47/١‏ . 
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المطلب السادسر: مناقشة إلزام ابن حزم 

الإلزام الأول: لأبي حنيفة في ثلاثة مواضع: 

(أ) الموضع الأول: قد سبقت الإشارة أن ابن حزم أراد إلزام أبي حنيفة - 
بناء على الرواية الي هي في مقابل المشهور عنه - بقياس داحل القرية على 
LEC oR O ial CEE‏ 
لسر » ولا مَزَيّة لأحد القياسين فَيُقَدَمَ على الآحر ‏ » ويناقش هذا الإلزام بأن 
اا م ينبت عنه أنه يقول بقياس سَائر الأنْبدّة على بيذ الَّمْر حي نصحح 
القياس الذي أورده ابن حزم عليه » فلما م يثبت عن أبي حنيفة ذلك ؛ بطل 
اعلق بالقياس إذاً في هذه المسألة » ولو سل حَدَلاًتَصْحيحُ نسبة ماادعاه 
تسمال وجي بوي أن رد نوليان دي Eh deg‏ 
عن الماء ؛ كالتيمم » والتيمم بالصّعيد لا يصح الانتقال إليه إلا إذا عدم الماء » ولا 
يُتَصَوَّرُ انعدامه إلا حارج الأمصار والقرى ”"» ففارق حارج القرية دَاخلهًا » فهو 
قياس مع وجود القارق » فلا يصح إذا. 

وقد يجاب عن ذلك بأن المريض ونحوه داخل القرى والأمصار » ومع هذا 
يصح التيمم منهم » فلماذا لا تجيزون رفع الحدث بتبيذ قمر داحل الأمصار 
اعتبارا بأنه بُدل کالتیمم ؟! 

وهو - أي التيمم - جائز داحل الأمصار والقرى للبعض كما بينت » 
فكما جاز استعمال الصّعيد في التيمم - وهو بدل عن الماء - داحل الققرى 
والأمصار » فكذا يجوز استعمال بيذ الثّمّر داخل القرى والأمصار وهو الآحر 


)١1(‏ سبق في ص 45 ؟. 
(۲) ينظر لمسألة التيمم عند الحنفية: مختصر الطحاوي: ٠١‏ » مختصر القدوري: ٠ه‏ ( شرح ختصر 
الكرحي:١7561/1.‏ 
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أيضا بَدَل عن الماء » فكان الحال أن داحل القرية والمصر كخارحها في جواز 


الامعمال وقد قال الفلحاوي ::" وحتديك اين مسعوه الذي فة ا و 


بتبيذ شمر إنما فيه أن رسول الله ئل توضأً به وهو غير مسافر ؛ لأنه إنما حرج من 
مكة يريدهم » فقيل: إنه توضأ بتبيذ الَمْرِ في ذلك المكان وهو في حكم من هو 
بعكة ؛ لأنه يتم الصلاة » فهو أيضاً في حكم استعماله ذلك التَبِيدَ هنالك في حكم 
اتتعياله إناه سكاع الى نك هذا الك أن اليد فانهوو الرسر E E‏ 
a‏ + لأس كال وضرة الوق سال عدمنت 
فلما أجمعوا على ترك ذلك » والعمل بضده فلم يجيزوا التََوَضُوَ به في الأمصار ولا 
فيما حكمه حكم الأمصار ؛ ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث » وحرج حكم 
ذلك التّبيذ من حكم متائر المياه » فثبت بذلك أنه لا يجوز التّوَضُّوُ به في حال من 
الأحوال ؛ وهو قول أبي يوسف » وهو النَّظَرٌ عندنا » والله أعلم " 0©. 

(ب) الموضع الثاني: ناقش الحنفية إلزام ابن حزم لأبي حنيفة بقياس سائر 
لأَنْبدَةِ والأمْرّاق على تبيذ الثَّمْرِ: بأن القياس بنع من التطهر بغير الماء إذا عُْدمَ 
الماء » وذلك يقتضي عدم جواز الوضوء بالتّبِيذ إذا عُدمٌ الماء ؛ لأن النيذَ ليس 
عاء » ولا هو في حكم الماء » وإنما عُدل عن القياس في مسألة تبيذ الثَمْر ؛ لأنه 


سر تحر سر 


3 


-ه 


كر لاد EE ENE a‏ هله يسن بداب 
الثاني من هذا البحث أن سحي جد e a‏ 
الاستحسان بالأثر ”» وهو حديث ابن مسعود 4ه المتقدم ذكره قال: ( كنت 
مع البي ول ليله لقي الجن › فقال: (( أمَعَكَ ؟!() ۰ فقلت: لا » فقال: 
(( ما هذا في الإداوة ؟!)) » قلت: تَبِيذٌ » قال: ( أرنيهًا ا د 2 وا 


.55/١ شرح معان الآثار:‎ )١( 


. ۱۰١ ص‎ )۲( 
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طَّهُورٌ )) . فَنَوَضَاً منها » ثُمّ صَلّى ينا ) 2 , فَعَدَلَ عن القياس في تبيذ التَمْرٍ 
خَاصَّة بهذا الأثر استحساناً » وبقي سائر الأَنْبدَّة والأمْراق ونحو ذلك على أصل 
القياس وموجبه ؛ وهو المنع من التطهر بغير الماء ‏ . 

ويجاب: بأن هذا الحديث الذي استحسنوا به لا ينتهض للاحتجاج به 
Age N E O E a‏ 
الشمّر على موجب القياس ؛ وهو أن يمنع التطهر بغير الماء. 

(ج) الموضع الثالث: ألزم ابن حزم أبا حنيفة بأفعال وأقوال الصحابة في 
إباحتهم الطهارة يكل تبي » وقد سبق أن شرت إلى تلك الآثار © ؛ وأا لا 
يصح شّيء منها حي يتوجه لأبي حنيفة ما ادعاه ابن حزم هنا » ناهيكَ عن أن 
أبا حنيفة قد تَرَدّدَ النقل عنه في الاحتجاج بأقوال الصحابة » مع أنه قد ثبت عن 
جمع من الحنفية الاحتجاج بقول الصحابي » وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في 
امات ان 

الإلزام الثاي: محمد بن الحسن: 

وهو ضرورة إلحاق هذه المسألة ق الحكم - وهي رفع الحدث بتبيذ ار 
- بعسألة صلاة من صلى وعلى بدنه أكثر من قَدْرِ الدّرْهَمٍ من البيذ لكر » 
فكما لا صح صَلاة مّن صَلّى وعلى بدنه أكثر منّ الدَرْهَمِ من الثبيذ الللكر » 
فكذا لا يصح رَفْعُ الحدث بالنِّيذ حن لا يلزم على ذلك التناقض . 


() سبق رة قزيبا ص ۴55 

(۲) ينظر: الأصل:٠/١۷‏ » شرح معان الآثار:١45/1‏ » شرح مختصر الكرحي:١/770‏ 2 
المبسوط:١/۸۹4-۸۸‏ » بدائع الصنائع: ٠۷-٠٠١‏ » المححيط البرهانِ:۲۹۳/۱ » البحر 
الرائق: .١ 5 5/١‏ 

.۲٤۷ - ۲٤٦ ص‎ )۳( 


.۸۰ ص‎ )٤( 
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ويناقش: بأنه لم ينبت عن محمد بن الحسن أنه قال بتغليظ نحاسة التَبيذ 
TT‏ فرك 2 00 

ولو ثبت هذا النقل عن محمد فيحتمل أنه أراد حواز رفع الحدث بايذ 
إذا م يسلكر » أما إذا لكر فإهم قد اتفقوا على أنه لا يجوز رَفعُ الحدّث به 
حَاصّة إذا كان نيا غير مطبوخ » وكذا صحح الحنفية أنه لا رفع ا لدت إذا 
كان مطبوحاً (© » وعليه فقد تيّنَ الفرّقٌ بين المسالتين » وال تعالى أعلم. 

الإلزام الثالث: للمالكية والشافعية: 

أراد ابن حزم إلزام المالكية والشافعية بالآثار البى مضى ذكرها سابقاً عن 
بعض الصحابة وإ في إباحتهم رفع الحدث بايذ » وبعبارة بسيطة يمكن أن 
يناقش هذا الإلزام بأنه قد تبين مما سبق أنه لم تصح تلك الآثار عن الصحابة دي 
في مسألة جواز رفع الحدث بِالِّيذ 7 » وعليه فلا يوحد في هذه المسألة قول 
صحابي لا خالف له من الصحابة د »> حن يلزم المالكية والشافعية ما ادعاه 
عليهم ابن حزم. 

المطلب السابع: النتيجة 

الإلزام الأول: لأبي حنيفة في مواضع ثلاثة: 

(أ): لا يازم أبا حنيفة أن يُلْحقَ دال القرية بخارحها في حواز رفع 
الحدّث يتبيذ التّمْر بحُجَّة أنه قاس الأثبذة على تبيذ الثَمْر ؛ لأن أبا حنيفة لم يقل 
بقياس الأنْبدَة على تبيذ التَمْرِ » فإلزامه بالقياس من هذا الوجه غير صحيح لعدم 


ثبوت ما ادعى عليه في ذلك. 


(۱) ص 5ه1558-5, 
(۲) ینظر: المبسوط:١/۸۸‏ 2 بدائع الصنائع: ١1/١‏ » البحر الرائق: ١ 27/١‏ 2 النافع الكبير: 7/6. 
(۳) تراحع هذه الآثار مع بيان الحكم عليها في ص .۲٤۷ - ١55‏ 
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(ب): يلزم اا ن ا لاقي اذ ان لوجر 
الألبذة على تَبيذ النَمْرِ في جواز التطهر من كل ذلك لعدم الفارق ؛ ولا حجة لهم 
في العدول عن القياس في تبيذ الثّمّر بحُجّة استحسافم بالأثر ؛ لضعف ذلكم 
الأثر فيصَارٌ إلى القياس » والقياس يقتضي عدم التطهير بما عدا الماء » فإذا امتنع 
التطهر بتبيذ الثّمّر فما عداه مثله في الحكم . 


سے ص س 


(ج): لا يلزم أبا حنيفة أن يقول بحواز الطهارة بجميع الألبذة بَحُمّة ما 


شي عو سي 


نقل عن الصحابة د من جواز الطهارة بالتبيذ دون تخصيص بيذ مُعَيّن ؛ لأن 


الصحابة د لم يصح عنهم في ذلك نقل » إضافة إلى أن أبا حنيفة ليس عنه نتقل 
مستقر في الاحتجاج بأقوال الصحابة مَي. 

الإلزام الثاني: لمحمد بن الحسن: 

لا يلزم محمد بن الحسن أن بنع حواز رفع الحدث بتبيذ النَمْر بحْجّة أنه 
قال .منع حواز صلاة من على بدنه أكثر من قذر الدَرْهَم من الّبيذ المسْكر ؛ لأنه 
لم يثبت عنه أنه قال ببّطلان صلاة مَن على بدنه أكثر من قذر الدَّرْهَم من التبيذ 
الممْكر » بل ثبت عنه حلاف ذلك » ولو صح النقل عنه في تغليظ نحاسة ليذ 
الممنْكر لّصّحّ الإلزام إذاً » فلما لم يغبت عنه ل يلزمه ما ادعاه عليه ابن حزم. 

الإلزام الثالث: للمالكية والشافعية: 

لا يلزم المالكية والشافعية أن يجيزوا رَفعَ الحدّث بايد بحْجَّة أنه نقل عن 


سر غير عر مر 


جمع من الصحابة د أنهم قالوا بحواز رفع ارات مام 


أثة لم يبت عن الصحابة د في ذلك أثر » فلم يلزمهم إلزام ابن حزم هناء 
والله تبارك وتعالى ولي النَعْمّة » والموفق للصّواب. 
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مسالة 
رفح الحدث بماء مغصوب ‏ أو بماء ني إناء مخصوب 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى حرم رفع الحدّث بمّاء مغصوب أو أذ بغير حَق » 
وک او ا ا فتن تمرك ل ا أو ين السك 
الإناء ؛ م صح يار و ا الإعَادة 99 , وهذا بناء على مذهبه في اقتضاء 
النَهْي الفَسَّادَ مُطلقاً ©. 


.7١/1١ ينظر المحلى:‎ )١١ 
لخص الدكتور مصطفى الخن في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء‎ )؟١(‎ 
وملخص تلخيصه أن يقال: إن‎ » 5594 - 74١ مسألة اقتضاء النهي الفساد في الصفحات:‎ 
المستقرئ لكلام الأصوليين حول ما يتعلق بأحوال النهي عن الشيء يجد أنهم يحصرون ذلك في‎ 

عدة أحوال فيما يأ بياما: 

لا الحالة الأولى: إتيان النهي جردا عن القرائن المقتضية قبح المنهي عنه لعينه أو لنارج عنه. 

لا الحالة الثانية: كون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه ؛ كبيع الحصاة والمضامين والملاقيح. 

لا الحالة الثالثة: كون النهي لأمر حارج عن ذات المنهي عنه ؛ عائد لوصف لازم للمنهي عنه ؛ 
مثل الربا » فإن النهي عن الزيادة وهي ليست عقد البيع بل وصف لازم له » وكصوم يوم 
الك 

لا الحالة الرابعة: كون النهي لأمر حارج عن ذات المنهي عنه ؛ عائد لوصف منفك عن المنهي 
SNES EA EE‏ 

. ففي الحالة الأولى وهي كون النهي مطلقاً بحرداً عن القرائن ؛ فقد اتفق الأصوليون على أن 
النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه لمعن في عينه إذا كان من الأفعال الحسية كالزناء 
والقتل » وشرب الخمر ؛ فيكون النهي للفساد إلا أن تقوم قرينة صارفة له كأن يدل الدليل 
على أن النهي لوصفه أو جاور له » فيحمل عليه. 
أما إذا كان المنهي عنه من التصرفات الشرعية كالصلاة والصوم والإحارة فهو مختلف فيه 
على مذاهب: 2 








4. 


صحه 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول ابن حزم 
طهارة من تَطْهرَ يمّاء مغصوب » أو بمَّاء من إِنَاء مون ولك بناء 


ج 

الأول: النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يقتضي بطلانها ؛ ونسب لأكثر الشافعية » وبعض 

المتكلمين. 

الثاني: النهي المطلق عن الأفعال الشرعية لا يقتضي بطلافها » ونسب للحنفية » والمحققين من 
الشافعية كالغزالي والقفال » وعامة المتكلمين. 

الثالث: النهي المطلق يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات » وينسب لأبي الحسين 
البصري » والغزالي والرازي وغيرهم. 

وفي الحالة الثانية: وهي كون النهي عائداً لذات المنهي عنه ؛ فالجمهور متفقون على اقتضائه 

الفساد. 

وقي الحالة الثالثة: وهي كون النهي لأمر خارج عائد لوصف لازم للمنهي عنه ؛ فالجمهور 

على أنه يقتضي الفساد » والحنفية قالوا ببطلان الوصف » وأصل العمل باق على مشروعيته» 

فإذا زال الوصف كان الأمر مشروعاً » وهذا بناء على تفريقهم بين الفاسد والباطل. 

وق الحالة الرابعة: وهي كون النهي لأمر حارج عائد لوصف منفك عن المنهي عنه غير لازم 

له ؛ فجمهور العلماء على عدم اقتضائه الفساد » بل يبقى الفعل صحيحاً لكن مع بقاء 

الإثم » وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم » وهو مذهب الظاهرية إلى اقتضاء النهي 

الفساد مطلقاً. 

ينظر: تقويم الأدلة: هه » الإحكام لابن حزم:۹/۳٠۳‏ » أصول السرخحسي ۸۰/٠:‏ » ميزان 

الأصول:٠۲۲‏ » روضة الناظر:۷٠۲‏ » الإحكام للآمدي:5809/7 » قواعد 

الأحكام:۲/١۲‏ » الفروق مع هوامشه:57/7١‏ » شرح مختصر الروضة: 470/7 » كشف 

الأسرار: 171/١‏ » تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد:57 » رفع الجاحب:*/١١1‏ 2 

النخر :لخي ط + 3 > للفو ر فق القواغسن ةع لاع “"قواكد أشن زربي 

التحبير للمرداوي: 720١/5‏ » شرح الكوكب:97/75 » إرشاد الفحول:197 » تيسير 

الأصول: 5 » أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله:۲۷۸. 


.57/١ شرح منتهى الإرادات:‎ » 70/١ ينظر: الإنصاف :۲۸/۱ » كشاف القناع:‎ )١( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


على رأيهم في قاعدة اقتضاء النّهِي الفَسَادَ مُطلقاء وهو مقتضى ما ذهب إليه 
الوا را ام 
المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
ارط مغرو كوي عرو عزنا سر بك الود جح مم 
© 
الثم 
المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 
ألزم ابن حزم جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية بضرورة منع جواز 
رفع الحدّث بامّاء المغصوب , أو الماء في الإناء المغخصوب ؛ لأنهم حكموا لتظير 
هذه المسألة بالمنع » وإلا فقد تناقضوا في أشباه الفروع » ونظيرٌ هذه المسألة عند 
a E a E‏ نعلي هعفن الك 


َه 


بُطْلانْ طهارة من تَطَهُرَ بماء بل فيه حبر » والحامع تي هذه المسائل هو المي عن 
رفع الحدّث ذلك الى كل ا مسي كان ارا ان الو ما اطا ر 
بالماء المغصوب ونحوه » بمسألة التَطَهُرِ بالماء المستعمل عند الحنفية والشافعية » أو 
اهر تالماع الذي بل فيه البّرُ عند المالكية » بجامع النهي عن استعمال الماء في 
كل الصُور » ولا فرق » وإلا فقد نقضوا قياسهم إذا » قال ابن حزم: " والعجب 
أن الحنفيين يبطلون طهارة مَن تَطَهّرَ بِمّاءِ مُسْتَعْمَل » وكذلك الشافعيون » وأن 
المالكيين يبطلون طهارة من تَطَّهرَ بِمّاء بل فيه ُبْرٌ دون ص في تحريم ذلك » ولا 
حجة بأيديهم إلا تشغيب يدَعون أنه هي عن هذين الماءين » ثم يجيزون الطهارة 


(۱) ینظر: إرشاد الفحول:٥۹٠.‏ 
(۲) ینظر: الحلی:۲۱۸/۱. 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





بماء وإنَاءِ يُقرُون كُلّْهُم بأنه قد صح النهي عنه » وثبت ا ا 
د سيور لقب gd E‏ 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

نسبة ابن حزم للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في مسألة صِحَّة رفع 
كدنع اماه ا و ا او 
أصلهم في مسألة عدم اقتضاء اللَهّي الفسادَ إذا كان النّهْيْ لأمْر ارج عن ذات 
oa DT‏ 

O Se‏ 0 0 ا 
الحدّث بِمَاء مغصوب » أو بمًاء في إِنَاءِ مغصوب - على مذهبهم في عدم صحة 
ل ل 
بالماء المستعمل هو صحيح ثابت “> وأما إلزامه للمالكية هنا فبناه على مذهبهم 
ف عدم جواز رفع الحدّث E N‏ الا 
المختلط بالطاهرات » وأنه يسلبه الطهورية على مذهب المالكية ؛ لسرعة إضافة 
الح OER EEC‏ 


.7١ 8/1١ المحلى:‎ )١١ 

يتطر لذاهب الممهوز-ق هذه المشالة:الللوهرة البيزةة 45/١‏ ب حاشية ابن عاك 241 
الفواكه الدواني: ١١4/١‏ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٤/٣ » ٠٤٤/۱:‏ › 
امحموع: 5١7/١‏ » إعانة الطالبين: .55/١‏ 

(۳) في حاشية ص .751١‏ 

(5) ينظر: فتح القدير: 85/١‏ » البحر الرائق: 15/١‏ » المجموع: 7١17/1١‏ » فاية امحتاج: .77/1١‏ 

(5) ينظر: المدونة: 5/١‏ » الجامع لابن يونس:57/1 -57 » مواهب الحتليل: 50/١‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

القول بأن الحدث يرتفع بالماء الملغصوب » أو بالماء في الإناء المغصوب ونحو 
ذلك هو قول أكثر الفقهاء كما أفاده ابن رحب الحنبلي وغيره “ » وهذا ما 
يقتضيه كلام ابن تيمية في الفتاوى حيث ذكر أن التحقيق في مثل هذه المسألة 
وأشباهها أنها لم يكن النّهّيُّ فيها لحق الله تعالى » بل هو لحق المخلوق » وما كان 
لع 0 ل 


ی اا اتس قد قل بت الا أ ول صر سی ان چ 
O‏ 


وابن عباس اه ٠٠ ٠‏ وهو رواية عن الأوزاعي » وأشهر الروايتين عن الثوري › 
وبه قال اللىت بن e‏ وهو رواية 2 مذهب UG‏ وهو اذهب عند 


اا 
واا اماد الدئ يل فيه اندر و مي اعا او 
في مذهب الشافعية والحنابلة في الماء المتغير بالطاهرات 7" 


.5١ ينظر: فتح الباري لابن رجحب:7/7١7 » جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(؟) ينظر مجموع الفتاوى: 785/99 -585. 

(۳) نقله الماوردي ول يسنده عن عمر وابن عباس اد قي الحاوي الکبیر: .۲۹٦/۱‏ 

2 795/١ الأوسط له:١/785 »ء الحاوي الكبير:‎ » ١517/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )٤( 
.7//1١ »ء المغي:‎ 59/١ البيان للعمراني:‎ » ١59/7 الاستذكار:‎ 

(5) ينظر: المدونة الكبرى: 5/١‏ » الذخيرة: 175/١‏ » مواهب الحليل: .55/1١‏ 

(5) ينظر: كشاف القناع: 77/1١‏ » شرح المنتهى: .١/1١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 47/١‏ » البيان للعمراني: 75/١‏ » المجموع: 155/١‏ » المستوعب:١/”‏ » 
المبدع: 45/1 ع الإنصاف:١/17.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 


ألزم ابن حزم الجمهور بضرورة إلحاق مسألة رفع الحدّث بمّاء ضوف 


أو بِمَاءِ في إِنَاءِ مغصوب بقوهم في مسألة رَفْعِ الحَدث بِمّاءِ مستعمل » أو بِمّاءِ بْل 
فيه حيرٌ » فكما أن الحنفية والشافعية قد منعوا التَطهُر بالماء المستعمل » والمالكية 
منعوا التطَرَ بماء بل فيه ابر » وجب أن يلحقوا يما مسألة رَفْع الخَدَث بالماء 
المغصوب » أو بالماء من الإناء المغصوب » بجامع النَهّي عن استعمال الماعا ىق تلك 
الصور. 

وقد يناقش إلزام ابن حزم هذا بأن يقال: إن بين المسألتين فرقاً ؛ فَالنَهْيُ في 
الصورة الأولى - وهي اهي عن رفع الحدث بالماء المستعمل عند الحنفية 
والعداقية 1 كذا النّمْيْ عن رفع الحدّث ااا ت فد عو اا 
عَائدٌ إلى ذات المنهي عنه » وما كان عائداً إلى ذات المنهي عنه فهو يقت ضي 
فسّادَ ذلك الفعل باتفاق 27 » ولأحل ذلك منع الحنفية والشافعية حواز رفع 
الحدث يمّاءِ مستعمل » وكذا منع المالكية جواز رك الحدّث يِمّاءِ اختلط يغب ؛ 


سس > 


لكون النّهّى هنا راحعاً لذات الماء » وذلك يقتضي ساد المنهى عنه ؛ 
استعمال ذلك الماء » وأما النَهُْ في الصُّورّة الأخعرى - وهي رَفعٌ الحدث بمَاء 


د 
ا 


ف 


مغصوب », أو بِمّاءِ في إِنَاء مغصوب - فهو لا يعود فيها إلى ذات المنهي عنه › 
بل لأمْر مارج عن الماهية » والوضوء أو الّسْلَ وإن كان مختصاً بكونه شرطا 
لصحة الصلاة ؛ فالنهي عنهما مع الغصب ل يتناول معن لذات المنهي عنه » وإِنما 
a EES EEE e aE‏ 
#غقيمؤلك: يوكوت اناده أن الما E E NC‏ 
لأن الصلاة والطهارة حقوق لله تعالى » وغصب الماء حق للغير » فسقط حق الله 


موقن مضي قر ذلك قرسا ن اة ف ٠‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ل 


بأدائه » ويبقى تَعَلقْ حَقَ الغير » وله آثار يختص كما من وُحُوب رد قيمة 
اللغصوب » وعقاب فاعله » إلى غير ذلك » فلما ثبت أن بين المسألتين فرقا تغايرا 
| )02 
في الحكم .٠ ٠‏ 

وأحيب عن تصحيح طهارته: بأن القاعدة تقتضي أن المعدوم شرعا 
كالمعدوم حسا » فالصلاة بغير الوضوء أو الغسل اللذين أمر الله هما لا تجزئ ؛ 
لانعدام الطهارة حسًا مي تعمد ذلك ". 

ورّدٌ: بأنه يَسْتَقِيمُ مثل هذا النَظَر لو أن الله تعالى أمر بالطْهّارة واشترط 
فيها كون الأداة مبّاحَّة » كأن يقول: " لا تتوضأ بالماء المغصوب " » وهذا غير 
مُسَلم ؛ لأن الله أوجب الطهارة مُطَلقا » وحَرّمٌ الغصب مُطلقا » ولم يُقيّد أحدهما 
البتة » فكما يتحقق الغصب وإن قارن مأمورا ؛ تحقق المأمور وإن قارن محرماء 
فاتصال الفعلين وتحاورهما لا يجعل لأحدهما أثرا في الآخر إذ لا تلازم بين الصحة 
والتحريم ؛ ألا ترى أنه لو سَرّقّ في صّلاته لم يطل ذلك الصّلاة » وكذا لو عَرَمَ 
على فعْل محرم في صلاته فإنه لا يبطلها » فكذلك يقال في هذا الموضع ". 


(۱) ینظر: الفصول للحصاص :۱۷۹/۲ › جحموع فتاوی ابن تيمية: ۲۸٦ - ۲۸٥/۲۹‏ » تحقيق المراد 
لايخ كيكلدي :13/8 الجر الط ٠۹4‏ > الور ف القزاعد ١ ١۴/۲‏ خاش اد شاك 
E‏ 1 

(۲) ينظر: الحلى: ۲٠۷/٠‏ » الاتتصار للكلوذان ٤١٤-٤١١/۲:‏ » الففروق مع هوامشه: 
١:‏ - ١و١.‏ 

(۳) ینظر: الفروق مع هوامشه: ٠١١-١٤۹/۲‏ » حاشية أحمد شاكر على المحلى: 7١7/١‏ » موسوعة 
أحكام الطهارة: .٠٠١/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب السابع: النتبجة 

لا يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن يقولوا ببطلان طهارة 
المتطهر بِمَاءِ مغصوب » أو بِمَّاءِ في إِنَاءء مغصوب بحَجّة أن الحنفية والشافعية 
منعوا من جواز رفع الحدّث باماء لقعم اق الطهاز قرو انالكية ميعرا حتوان 
التَطِهّر بمّاء قد بل فيه حبر ونحوه » وذلك لثبوت الفرق بين المسألتين فالنهي في 
مسألة الماء المستعمل » والماء الذي ييل فيه الخبز يرجم فيه لذات المنهي عنهء 
بخلاف مسألة النّمّي عن الماء المغصوب » أو الإناء المغصوب ء فالنّهَيُ فيها لأمر 
حارج عن ماهية الفعل » ويضاف إلى ذلك أن الطهارة بالماء الملغصوب ونحوه إنما 
حرم لما فيه من ظلم الغير » وليس النهي فيه لحق الله » ومثل هذا يزول برد 
المظالم إلى أهلها مع التّوبّة » فيصير بذلك كمّن تَطَهّر بمّاء مباح » قال ابن تيمية 
بعد تَحُقيق ذكرَهُ في ذلك: " وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة » والذبح بآلة 
مغصوبة » وطبخ الطعام بحَطب مغصوب » وتسخين الماء بوقود مغصوب ؛ كل 
هذا إنغا حرم لما فيه من ظلْم الإنْسّانَ » وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه » فإذا 
أعطاهه ما أخذه من منفعة ماله » أو من أعيان ماله » فأعطاه أجرة الدار » وثمن 
الحطب »ء ثم تاب هو إلى الله تعالى من فعْل ما نماه عنه ؛ فقد بريء من حَقّ الله 
وحق العبد » وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح » والطعام كالطعام 
بوقود مباح » والذْبْح بسكين مباحة » وإن لم يفعل ذلك ؛ كان لصاحب 
السّكين أَجْرَة ذبحه » ولا تَحْرُمُ الشاة كلها لأحل هذه الشبهة » وكذلك الصلاة 
يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره » ولا تبرأ ذمته كبراءة من 
صَلَى صلاة تَامّة » ولا يعاقب كعقوبة من لم يُصّل»ء بل يعاقب على 


قدر ذنبه » وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنيه .ء والله تعالى يقول: 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 








و .5 5 0 72 ءٍ- . 2 
فمن ملا فال دروا وم يعمل مال درو 
‌ 


س سو بر 0L‏ 


)۸-۷( سورة الزلزلة:‎ )١( 

(۲) بتصرف من بحمو ع فتاوی ابن تیمية:۲۹/٥۲۸‏ - ۲۸٦‏ » ومثل هذا يقال ردا على ما أراده ابن 
حزم من إلزامهم في مسألة رفع الحدث بماء في آنية الذهب والفضة » وقد ذكرها ابن حزم في 
احلى:١/۸٠۹-۲٠۲‏ » ويرحع ذلك إلى أن آنية الذهب والفضة ليست شرطاً في الطهارة حي 
يقال إن ذلك مؤثر في الطهارة » بل في عن الطهارة منهما لأمر حارج عن العبادة » فصح 
التطهر منهما. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/5١‏ ء المنثور في القواعد:9/١5.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسسساالسة 
النوم في ذاته حدث . أو مظنة ٠‏ الحدث ؟! 

المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم في المسألة 
لوحن a a‏ > على أي هيفة 
كان ا ا ف ما 
ا 

المطلب الثاني ي: ذكر من اتكق قوله وقول ابن حزم 

لم ينفرد ابن حزم بذكر أن النوم حدث ينقض الوضوء مطلقاء فقد 


رحمة الله عليهم أجمعين » فقد روي عن أبي رافع ظله 9" , وأبي هريرة وه 9 , 


)١(‏ مَظلّة الشيء: موضعه الذي يعرف به » ويطلب منه » وسمي مظنة ؛ لأن غالب الظن وود 
الشيء في هذا الموضع , واللجمع مَظّان. ينظر: لسان العرب » تاج العروس » مادة: (ظنن) »› 
و اا الذحيرة للقراقي ۲۲٠/٠:‏ » الكليات للكفوي:۸٦۸.‏ 

(۲) ینظر: الحلی:۲۲۲/۱. 

(۳) نقله ابن المنذر ف: الإشراف ۷٦/۱:‏ › والأوسط ٠٤١١/۱:‏ › ونقله ابن حزم قي الحلی:۲۲۳/۱ »› 
وأبو رافع هو: مولى رسول الله ل » احتلف في امه فقيل: أسلم » وقيل: إبراهيم أبو رافع 
القبطي » وقيل غيره » أسلم قبل بدر » وشهد أحداً وما بعدها » توفي أول حلافة علي طك. 
ينظر: أسد الغابة:/+١١‏ » الإصابة:/5/1١.‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف:١/79١‏ برقم (181 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه: ١١4/١‏ 
برقم )١415(‏ > وابن المنذر في الأوسط:١/55١‏ » وينظر الإشراف له:١/ه/‏ »ع 
ا محلى لابن حزم: .77/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وعائشة رضي الله عنها "© » وابن عباس له » وأنس بن مالك ينه 7 , 
وحكي عن سعيد بن المسيب » وبجاهد » وطاوس ”© وعكرمة » والحسن 
البصري » وعطاء » وهو قول للشافعي » ونقل عن أبي عبيد » وإسحاق » وهو 
قول ا مزن » وابن المنذر » وغيرهم . 
المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
في هذه المسألة قولان ملزمان وهما: 
لا القول الملزم الأول: هو قول أبي يوسف » وقد حكى ابن حزم 
أن با يوسف يفرق بين من ام اعدا وخ ويج ك 
فانتقض بذلك وضوؤه » وبين من عة اللوم في سجوده » 


1 مام 50 
فوضوۇه باق . 


)١(‏ نقله البغوي في شرح السنة:١/۳۳۷‏ » ولم يسنده » وعائشة هي: بنت أبي بكر الصديق » أم 
امؤمنين » وأشهر أزواج رسول الله بل بعد حديجة رضي الله عنهن » كانت من المكثرين من 
الرواية » ومن أعلم الصحابة » وأفقههم » توفيت سنة لاده ء وقيل غيره. ينظر: 
الاستيعاب: ١88١/5‏ » الإصابة:5//8١.‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف:١/9؟١‏ برقم (479) » وابن أبي شيبة قي المصنف ٠١٤١/٠:‏ برقم 
9؟51١)»‏ وابن المنذر في الأوسط: .١ 45/١‏ 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط: ١ 55/١‏ » وينظر الإشراف له:١76/1.‏ 

)٤(‏ هو: طاوس بن كيسان » أبو عبد الرحمن الخولاني » أحد سادات التابعين » وأحد عباد أهل 
اليمن وفقهائهم » كان رأساً في العلم والعمل » توفي سنة 5١٠ه.‏ ينظر: الطبقات 
الكبرى: ه/71ه » تذکرة الحفاظ:۹۰/۱. 

(5) ينظر: مختصر المزني:؛ » الإشراف لابن المنذر: 75-1/5/١‏ » الأوسط له:١/514١31507-1ء‏ 
المحلى: 7١7/١‏ ؛ شرح السنة: 7701/١‏ » شرح النووي على مسلم: 77/4 » فتح الباري لابن 
حجر ”١ 5/١:‏ » نيل الأوطار: .779/1١‏ 


(59) ينظر المحلى: .775/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





لا القول الملزم الثاني: قول الأئمة الأربعة » وذكر ابن حزم احتلاف 

أقوالهم في النوم الناقض للوضوء » فقد حَكَّى أن أبا حنيفة لا يبْطل 

وضوء النائم إلا إذا كان مضطجعاً » أو كان متكماً » ولا يقول 

بنقض نوم الساحد » أو الراكع » أو القائم أو الا یلا كان 

E 

أما حكايته لمذهب مالك وأحمد بن حنبل فتقل أنمما لا يُبُطلان 

وضوء القاعد والراكب إذا كان النوم ALE‏ 

الحالين فيبطل يما الوضوء قليلاً كان النوم أو كثيراً. 

وأما حكاية مذهب الشافعي فقد تقل أنه يُنطل وضوء كل ناكم 

سواء كان نومه قليلاً » أم كثيراً » واستئ حالة واحدة وهي: 

النائم جالساً ولم يَرْل عن مستوى الجلوس فهذا لا ينتقض 

وضوؤه7". 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

لا الإلزام الأول: أراد ابن حزم إلزام أبي يوسف في هذه المسألة الى 
فرق فيها بین من تعمد النوم في سجوده فأبطل وضوه » ومن غابه 
النوم فلم يبطل وضوءه » بقول أبي يوسف في نظائر ذلك » حيث 
إنه لم يُفرّق بين العمد والغلبة في نواقض الوضوء الأخرى » فكان 
رمد ا رف ن اد وا ي م اا د و 
يتناقض » وإن فرق في صورة دون صورة بلا حُجَّة ؛ فقد َحَكُمَ 
وتناقضت أقواله » قال ابن حزم: " وقال أبو يوسف: إن نام 


مادا غير م غ ا عبد :لدف عب 


3 يهاز اضر ا > 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وضوؤه » وهو لا فرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء 
الا م ا2 
لا الإلزام الثاني: أراد ابن حزم مَدْمَ مذاهب الأئمة الأربعة في 

تفريقهم بين أحوال النائم » أو أحوال النوم أعذاً من حُكُمهم في 
نظير مسألة النوم » فكما أنهم حكموا لمن ذهب عقله ببطلان 
الطهارة ؛ وجب أن يصيروا إلى مثل ذلك في مسألة النوم فيجعلوه 
مبطلاً للطهارة ؛ لأنه لا شك في أن النَّاعس والنائم هو في حال 
ذهاب العقل أثناء نومه » ألا ترى أنه قد يخلط فلا يعلم ما يقول , 
فكان ذلك دليلاً دامغاً على أن حكم النائم كحكم ذاهب العتقل 
في بطلان الطهارة » وإلا فقد تحكموا وتناقضت أقوالهم في هذا , 
قال ابن حزم: " فإذ الناعس لا يدري ما يقول ؛ فهو في حال 
ذهاب اقا .ذل شلك + و لا لفوت امن دعب عقا طت 
طهارته ؛ فيلزمهم أن يكون النوم كذلك "7"©. 

المطلب الخامسس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

القول الملزم الأول: ما حكاه ابن حزم عن أبي يوسف صحيح كما أثبته 


لهند الاين 1 
(۲) المصدر السابق:۲۳۰/۱ - .۲۳١١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


النوم في سجوده » دون من غابه الوم » فهى حكاية ص ية اة دون أدن 
ففق د 


وأما عن عدم تفريق أبي يوسف بين العمد والغلبة من غير ما سبق ؛ فهو 
كنا حكاه عله ابن حرم ».وهو ظاهر الرؤاية كفل المتفية'+ قإن.من نام قائما + أو 
اسان لزنو ل يلض روطو اهتلت جد اماق # داف aaa‏ 
م يتعمده ‏ » وقد نقل ابن المنذر عن أبي يوسف قوله: " وقال يعقوب: وأما 
القائم » والقاعد » والراكع ؛ فإن غلبه النوم » أو تعمد له + م تنقض الصلاة › 
عي اا ا 

القول الملزم الثاني : وهو إلزام ابن حزم للأئمة الأربعة في أن يجعلوا النوم 
عد كنا علو زول العقل ضر ا وكام ف :دك زؤان 
العقل. 

وقد ذكر ابن حزم قبل ذلك أقوالهم في حكم النوم وأحوال النائم» 
وبالنظر في كتب الفقهاء يتبين ما يلي: 

إن ما نسبه ابن حزم في هذه المسألة لأبي حنيفة بأنه يقول بعدم نقض النوم 
للوضوء إلا في حال الاضطجاع » أو الاتكاء ونحو ذلك » هو نقل صحيح دقيق 


)يطب رة الأصئل :8/1 سرح صر الكريئ :188/1 + المبسضوط :3/9 
بدائع الصنائع: 71/١‏ » المحيط البرهاني: 7٠٠5/١‏ ؛ فتح القدير:١/8:‏ » البحر 
ا 

(۲) ينظر: المبسوط:١/۷۸‏ » بدائع الصنائع: 7١/١‏ » الاحتيار للموصلي ٠١/٠:‏ › تبيين 
الحقائق: .٠١/١‏ 


.7//1١:فارشإلا‎ » ه8/١:طسوألا‎ )99( 








« إلزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 

كما أفاده جمع من الحنفية في مؤلفاتهه 9" , 

الس ا ا ار 

النوم و کر اوا تشن الشافعي من ذلك نوم الجالس الغير زائل عن مستوى 

الارن اه ال اشا مدت الا و جا ال اوا 

للوضوء إلا من نام مُمَكنا مَقَعَدَهُ من الأرض سواء كان في صلاة ة أم غيرهاء 

ES وعليهاقي‎ 

وأما عن نقل ابن حزم مذهب مالك وأحمد في أنهما يقولان بانتتقاض 

وضوء النائم في كل الأحوال » ويستئئ من ذلك النوم اليسير من قاعد وراكب » 

فهي نسبة فيها نظر!! » والصّواب أن يقال: إن للمالكية في حكاية مذهب 
إمامهم في النوم الناقض للوضوء طريقتين: 

الطريقة الأول + الغيرة يضف السو طلقا > ولل عة ية 

النائم » فإن كان القوخ القاة الجمتط: وطنحيو و 

كان 'قانما :ام قاغدا + آم سط جع واا إن كان اله 

غير ثقيل ؛ فلا ينتقض الوضوء على أي حال كان النائم» 

وهذه طريقة المي ”» ومن وافقه » وهي الأشهر في 


ء٣١‎ - ٠۰/۱ ينفظر: الأصل:١/8ه » المسوط:١/۷۸ > بدائع الصنائع:‎ )١( 
. ٠٠/١٠ البحر الرائق:‎ » ۲٠۸ - ۲۱۷/۱ البناية:‎ 

(۲) ينظر: الأم ٠١/٠:‏ » المهذب للشيرازي: 77/١‏ » أسن المطالب ٠١/٠:‏ - ٦ه‏ تحفة امحتاج:١/‏ 
٥‏ - ۱۳۹ فهاية المحتاج: 1١5 - 1١/١‏ ء مغين الحتاج :۳۳/۱ - .٠٤١‏ 

(۳) هو: علي بن محمد الربعي » أبو الحسن اللحمي » فقيه المالكية في زمانه » يقال: إنه حاز رئاسة 
المالكية في بلاد أفريقية » له تعليق كبير على المدونة ماه "التبصرة" » وهو أحد الأربعة الذين 
اعتمدهم خليل في مختصره » فهو الذي إليه يشير بالاختيار ونحو ذلك » توفي سنة 4لا 5ه . 
ينظزة ترتيب المذارك 49 8 تمر خليل: لاع :شضرزة العون الركية: 11 3. 
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شي لير 
" الطريقة الثانية: العبرة بصفة النوم مع النوم الثقيل » وبميئة النائم مع 
غير الثقيل » فالنوم الثقيل يجب منه الوضوء على أي حال » وأما 
غير الثقيل فيجب الوضوء في حال الاضطجاع والسجود » لا 
القيام والجلوس » وهذه طريقة القاضي عبد الوهاب وغيره . 
وأما ق مذهب الحنابلة فالمعتمد عندهم أن جميع النوم ينقض ؛ إلا يسير 
MD e»‏ 
النوم من الجالس والقائم ٠‏ . 
وتتفق مذاهب العلماء ق انتقاض الوضوء لزوال العقل بأي حال ؛ سواء 


کان ب 2 أم بجنوك » أم a‏ 
الفرع الثاني: ڪر من سفق قوله مع أصحاب القول ال ملم 
ذكر من وافق القول الملزم الأول: انفرد أبو يوسف عن الحنفية في 


4. 


رواية عنه بالتفريق بين من تعمد النوم في سجوهه فين تقض 


› ٠١٤/١: مواهب الحليل:١/7515 - ۲۹۰ »> شرح الخرشي‎ » 770/1١ ينظر: الذحيرة:‎ )١( 
» 98/١:كلاسلا حاشية الدسوقي:١/8١19-1١1 » بلغة‎ » ١١ 5/١:يناودلا الفواكه‎ 
. ١١1/1١ منح الجليل:‎ 

(۲) ينظر: المصادر السابقة مع التلقين للقاضي عبد الوهاب: 58/١‏ » وضابط النوم الثقيل: عدم 
شعور النائم بالأصوات حوله » وبسقوط شيء منه » وسيلان ريقه » ونحو ذلك » فإن شعر 
بصوت من حوله » أو انتبه لشيء سقط منه » أو أحس بسيلان ريقه ونحوه ؛ فهو علامة كونه 
حفيفاً » وإلا فهو ثقيل. 

(") ينظر: مختصر الخرقي:1/8 » المبدع:١/1594‏ » الإنصاف:١/99١1- ٠٠١‏ » كشاف 
القناع: ١١5/١‏ » شرح منتهى الإرادات: .71/1١‏ 

(5) ينظر الإجماع لابن المنذر: 3١‏ » الأوسط: ١55/١‏ . شرح ابن بطال:١/7191‏ » مراتب 
الإجماع: ٠٠١‏ »ء الإقناع لابن القطان: ١55 » ١57/١‏ ء البحر الرائق: 4١/١‏ » التلقين: 48/١‏ » 
منهاج الطالبين:4 » كشاف القناع:١/١٠٠٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





وضوؤه » وبين من غلب عليه فلم ينتقض وضوؤه بذلك » ومثل 
هذا القول ينسب لابن المبارك » قال ابن المنذر: " وإن تعمد للنوم 
بتاعدادق العئلةة > قدليه E PT‏ 
ذكر من وافق القول الملزم الثاني: تفريق الأئمة الأربعة في أحوال 
النوم الناقض للوضوء ليس بدّعاً من القول » بل لهم في ذلك 
ل و ذه أنه أو جب 
الوضوء على من نام مضطجعا دون غيره » وهو رواية عن 
أبي هريرة طله © » وابن عباس 5ه © » وهو قول النخعي » وأبي 
ثور » ونقله أهل العلم عن القوري » وابن المبارك , 
وغيرهم 7 , وهذا يتوافق مع مذهب أبي حنيفة في نقض الوضوء 
من نوم المضطجع , وَأَلْحَقَ أبو حنيفة به امتُكئّ ونحوه ؛ لأنه 
يتحقق الاسترخاء فيه كما يتحقق من المضطجع » امك 


اک رائ عن الأرض أشبه المضطجع ‏ 


(۱) الأو سط ٠١۲/۱:‏ › الإشراف:٠/۷۸.‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف :۱۲۹/۱ برقم )٤۸۲(‏ › وابن أبي شيبة: ۱۲۳/۱ برقم .)٠٤١٤(‏ 

(۳) رواه ابن المنذر في الأوسط:١/57١.‏ 

(5) رواه ابن ابي شیبة: ۱۲۳/۱ برقم (۱۳۹۹). 

» ١١7/١ سنن الترمذي:‎ » ١77/1١ مصنف ابن أبي شيبة:‎ » ٠۳١/٠: ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 
الإشراف لابن المنذر:١/8 - 78 » الأوسط له:‎ » 758/١ مختصر الأحكام للطوسي:‎ 
.۳۳۸ = ۳۳۷/۱ شرح السنة:‎ » ٠۰۳ - ۱۰۰/۱ 

)٩(‏ ينظر: المبسوط :۷۸/۱ » البحر الرائق:۳۹/۱. 
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م 
| 


وروي عن ابن عمر له › وأبي أمَامَةَ كه : أنهما كانا ينامان 


قعوداً » م يصلیان دون وضوء“» وهذا يشير إلى ممذهب 
الشافعي في كون النوم كله ناقضاً إلا نوم القاعد فالوضوء له 
مستحب ولیس بواحب (". 

وق قي قرف e E N‏ 
الوضوء » وإن كان حفيفاً فلا وضوء عليه » وبه قال ربيعة » 
والأوزاعي » وهذا يتفق مع مذهب مالك في تقض الوضوء 
بالنوم الثقيل » وعدم نقضه بالخفيف كما مطى في تقرير 
مذهبه 7 » وكذا يشير إلى مذهب أحمد ف أن النوم ينقض الوضوء 
إلا النوم اليسير من الجالس ؛ غير أن أحمد أَلْحَقَ القائم بالجالس في 
الحكم ؛ لأن القائم والجالس يتشامان في الانخفاض » واحتماع 
المْرّجٍ » بل إن القائم أولى بِبْعْده عن الحدث ؛ لأنه إذا ثقل نومه 
0 


)١(‏ رواه عن ابن عمر ذَيهِ الشافعي في الأم: 17/1١‏ » وعبد الرزاق في المصنف: ١70/١‏ برقم 
(484) » وابن أبي شيبة في مصنفه: ١77/١‏ برقم )١507(‏ » وابن المنذر في الأوسط:١1/؟5١‏ »2 
والبيهقي في معرفة السنن: ۲٠۸/١‏ » ورواه عن أبي أمامة ذه ابن أبي شيبة في المصنف: ١77/1١‏ 
برقم )١50*(‏ » وابن المنذر في الأوسط:١57/1١.‏ 

.١80/1١ الحاوي الكبير:‎ » ١١/1١ ينظر: الأم:‎ )١( 

(۳) رواه عبد الرزاق :۱۲۹/۱ برقم )٤۸٠(‏ » وينظر: الأوسط ۱٤۸/١:‏ › الإشراف:٠/۷۷.‏ 

.۷۷/٠:فارشإلا‎ › ٠٤۸/١: ينظر: الأوسط‎ )٤( 

. ١١١/١: حاشية الدسوقي :۱۱۸/۱ - ۱۱۹ » منح الحليل‎ » ٤۸/۱ ینظر: التلقین:‎ )٥( 

(7) ينظر: المبدع: 10/١‏ » كشاف القناع:١/١١٠.‏ 
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ولما تعارضت ظواهر الآثار في جعل النوم حدثا » أو هو مظنة 


الحدث ؛ ذهب العلماء فيها مذهبين ؛ مذهب الترجيح » ومذهب 
الجمع : 

لا فمّن ذَهَبَّ مَذهَب الترحيح: 

انرق و ما عل اھر ا ا 

٭ وإما أنه أوحبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث الى تسقطه 
اه اى ول ي ا جح عه ن اا عات ا 
من الأحاديث المسقطة. 

لا ومن ذهب مَذهَّب الجمع: 

* حمل الأحاديث الموحبة للوضوء منه على الكثير. 

لا والمسقطة للوضوء على القليل. 

والجمع بين الآثار هو مذهب الجمهور » والجمع أولى من الترجيح ما 

أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين (©. 

فالشافعي إنما حملها على أن المستثئئ من هيئات النائم الجلوس فقط ؛ 

لأنه قد صح ذلك عن الصحابة د ومنها أثر ابن عمر » وأبي أمامة 

ا 

وكذا حملها أحمد بن حنبل على أن المستئئ من هيئات النائم الجلوس 

أيضاً » والقائم مثله » بل هو أولى منه في الْبُعْد عن الحدث. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 557/9 ء الإماج: 175/7 » البحر المحيط: 4717/5 » حاشية العطار 
على جمع الجوامع: 5١5/7‏ » إرشاد الفحول: .57٠١‏ 
(۲) ص ۲۷۷. 
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وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط ؛ لأن ذلك ورد 
في حديث ابن عباس مرفوعاً وسيأتي ذكره0©. 
وأما مالك فلما كان النوم عنده - إِنما ينقض الوضوء من حيث كان 
رو EN e I E a N a‏ 
أو الهيئة » فلم د يشترط في الهيئة ال يكون منها حروج الحدث غالباً لا 
الطول » ولا الاستثقال » واشترط ذلك في اليفات الى لا يكون 
حروج الحدث منها غالباً » وهذا بناء على طريقة ة القاضي عبد الوهاب 
في حكاية مذهب مالك », أما على طريقة اللخمي فإنه لم يراع مالك 
في النوم إلا الاستفقال 9"). 
المطلب السادسسر: مناقشة الزام آبن حزم 
الإلزام الأول: لأبي يوسف في حكمه بنقض وضوء من تعمد النوم في 
سجوده دون من غلب عليه » فيقال: وَحَّهَ الحنفية قول أبي يوسف هنا بما يلي: 
القياس يقتضي أن يكون النوم ناقضا حالة الاضطجاع » والقيام »› 
وال ركوع » والسجود ؛ لكون ذلك سببا لوجود الحدث » لكن عُدل عن القياس 
في مسألة من عَلَبَهُ النوم في السجود استحساناً لعموم البلوى فيه للمُتَهّحَّدينَ 
بالليل ؛ فإِنَ مَن يُكْثرٌ الصلاة بالليل لا يَحْتَرِرُ من النوم أثناء سجوده , 
فاس خسن عدم نقض وضوئه بذلك للضرورة » وبقي مُتَعَمّدُ النوم في سجوده 
على أصل القياس وموجبه » وهو نقضه للوضوء قي تلك الحال . 


وقد رد الحنفية أنفسهم على قول أبي يوسف » وبينوا ضعفه لأمور منها: 


(۱) ص ۲۸۰ . 
(۲) ينظر: بداية المحتهد: ۲٦/۱‏ - ۲۷. 
(۳) ينظر: شرح مختصر الكرحي: ١١4/١‏ > المبسوط :۷۹/۱ » بدائع الصنائع: .٠٠/١‏ 
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" أن ظاهر الرواية بخلاف قول أبي يوسف في هذا » وهو أن النوم 
أنباء المضفوة تقض الرضوع مكنا مواء تعوذه مغلب عله 
" أن ما ينقض الوضوء يستوي فيه العمد » والغلبة. 
" أن الاستمساك باق في حالة المتعمد ؛ لأنه لو زال عن حالة 
e‏ 
أن الأحاديث لم تفصل بين العمد والغلبة » ومنها: 
(أ) ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما » عن البي بي أنه قال: 
ريس عَلَى مَنْ نَامّ ساجداً وُضُوء حن ي طلطجع » فإك إذا 
اضْطْجَع ات مقاض 0 


›» )۲١٠١(ح‎ 555/١ رواه ابن أبي شيبة في المصنضف :۱۲۲/۱ ح(۱۳۹۷) » وأحمد في مسنده:‎ )١( 
› وأبو داود في الطهارة » باب قي الوضوء من النوم:٠/۲٠ح(۲٠۲) » والترمذي في الطهارة‎ 
باب ما جاء قي الوضوء من النوم: ۱۱۱/۱ ح(۷۷) › وأبو يعلى ی مسنده:٤/۹٦۳ برقم‎ 
الط ای ق مرح ل اا ار 2۹ + :والطمسحدراق ني‎ ۷ 
والبيهقي في‎ » ١59/1١ الكبير :151/17 ح(17718) » والدارقطي في السنن:‎ 
والحديث في الجملة ضعيف الإسناد ؛ لأن فيه يزيد الدالاني وهو‎ » )097(-171/١ الكبرى:‎ 
مختلف فيه » فبعضهم وثقه » والأكثرون على تضعيفه » وثمن شهد بضعف الحديث من‎ 
المتقدمين: البحاري » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » والدارقطيئ » والبيهقي »ء‎ 
ثم تبعهم النووي » وابن الملقن » وابن حجر » وضعفه من المعاصرين الألباني » وقد‎ 
أشار بعض العلماء إلى تحسين الحديث كابن الجوزي » وأحمد شاكر وغيرهما ء رحم الله‎ 
المجموع‎ » 1593/١ الجميع. ينظر: علل الترمذي:5: » التحقيق لابن اللحجوزي:‎ 
لل ع ضيبي الرايجة 14 4 ال ال لرا‎ 
NEE SSE Se TSE a 


ضعيف سنن أي داود: ٦۱/١‏ . 
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(ب) ما رواه أنس ذه » عن البي يك أنه قال: (إذَا كام الْعَبِدُ في 
هَ. 0 و ور 


عندي 2 7 ساح بين يدي 20 


e OES EE Oa 
العمد والغلبة ممن نام في سجوده » ولم يث يشبتوا إلا ما ثبت في ظاهر الرواية‎ 
في أن نوم الساحد لا ينقض الوضوء سواء تعمده أم م يتعمده » ولذا‎ 
0 سارو مزح نا نون‎ 
الإلزام الثاي: للأئمة الأربعة في عدم حعلهم النوم حدثاً في ذاته » بل هو‎ 
مَظنّة الحدث » وقد تبين احتلاف أقوالحم في صفة النوم الناقض للوضوء › أو هيئة‎ 
النائم كما مضى » فأراد ابن حزم إلزامهم بأن يبطلوا الطهارة بالنوم ؛ كما‎ 
أبطلوا طهارة مّن زال عقله بجنون أو إغماء » والجامع في ذلك زوال العقل »ء‎ 
والنَاعس لما علمنا أنه لا يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل » فلما‎ 


)١(‏ رواه عن أنس َي ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل:579» وكذا رواه عنه تمام الرازي في 
فوائده: 755/7 » وابن عساكر قي تاريخ دمشق: ۲۹۲/٤١‏ » وضعفه العلماء لضعف إسناده 
وسقوطه » وروي من قول الحسن في مصنف ابن أبي شيبة:۲۳۲/۷ برقم )٠٠١۹۹(‏ » وقي 
تعظيم قدر الصلاة: 3١9/١‏ » والزهد لأحمد بن حنبل:٠۲۸‏ » وأورده ابن اللجوزي في 
الوضوعات: 358(6» ورواه الدارقظى ع امسن ان أن تهريرة مرقوعا نه واغله بالارستال ) 
ينظر: العلل للدارقطي:4//8؟ » وعليه فالحديث لا يصح رفعه للني هله » ينظر: البدر 
المنير: 5/5 5 5 » المجموع للنووي: 17/7 » التلخيص الحبير: .١١١/1١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح متتصر الك رحي:١/154‏ » المبسوط: 7/9/١‏ » بدائع الصنائع: 51/١‏ ؛ 
الحداية: ١5/1١‏ » امحيط البرهاني: 7٠١5/١‏ » شرح فتح القدير: 48/١‏ » البحر الرائق: 40/١‏ » الدر 
المختار مع حاشية رد امحتار: .١541/1١‏ 
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حكمتم لزائل العقل بجنون ونحوه ببطلان الطهارة ؛ كان لزاما أن تحكموا 
نذلك للنائم والداعسن .إلا فقن تناقضي (20. 


ويناقش إلزام ابن حزم هذا بعدة أمور منها: 

. أولاً: لا يُسَلمُ أن النّأعس زائل العقل ؛ لأن النعَاسَ لا يسترخمي 
البدن معه » كاسترخاء النائم » ولا يزول معه الاستشعار » بدليل 
أنه لا يخفى عنه كلام من عنده » بخلاف النوم الذي حقيقته 
اا ان و ل ا و وى بده 
وليس النعاس في معناه . 

ايا فان اام غل م دشي عه ن اون ا ان عاي 
زوال العقل إنما يُسَلْمُّ في النوم الثقيل المستغرق الذي يزول 
اخنان واوو اا ا ر ازن لن ا اي 
عليه ؛ علّماً بأفم ذكروا أن الإغماء ونحوه فوق النوم الثقيل ؛ 
لأن النائم إذا ته انتبه » بخلاف الْعْمَى عليه » فكيف يقاس الوم 
على ما هو أعلى منه ”» ولو سَلْمٌ قياس النائم على الْسَى عليه 
وره وال الل الكل © اة هاا رل عا ال اف 
المستغرق » وليس هذا يَطَرِدُ في كل نوم ؛ بدليل أن النائم قد يشعر 
بأصوات من حوله » وتي هذا دليل على عدم زوال عقله » فإن أبوا 
إلا القياس حي في النوم غير الثقيل ؛ قيل: هذا قياس فاسد لمصادمته 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني: 6 2 اللإشراف: /١‏ ه7٠‏ 2 الأوسط: ١55/١‏ 2 امحلى: 5.١‏ ال 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم: 74/5 » روضة الطالبين: 74/١‏ » أسئ المطالب:١55/1.‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: ٠١5/١‏ » المبسوط: 89/١‏ »ء البناية للعيي: 775/1١‏ . 
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النصوص الي أثبتت وجود نوم لم تبطل به الطهارة ومن ذلك ما 
يلي : 
0 خريكعاتشة رض الله عنها قالت: ركان الي ي ينام حتنى 
تفخ » م يوم فيصل ولا بتر ٠‏ 
فلو كان كل نوم حدثاً لما ترك البي 5 الوضوء » فدل على أن من 
النوم ما لا ينتقض معه الوضوء » وهو ما عدا النوم المستغرق. 
وَرُدّ: بأنه لا يصح الاستدلال هذا الحديث ؛ لأن ترك الوضوء من 
النوم هو من خحصائص البي ‏ » فهو يساوي أمته ف الوضوء من 
الحدث » ولا يساويهم في الوضوء من النوم » ويشهد لذلك ما روته 
عائشة عن رسول الله يل قالت: (أَتنَامُ قبل أَنْ ُوترٌ » فقال: يا عَائشة 
إن عَينَيَ تامَان » ولا يتام قبي . 
فصح بذلك أن الرسول ئي بخلاف الناس في الوضوء من النوم » وأن 
نوم القلب الموجود من كل من عداه هو موجب للوضوء”' 
وأحيب: باتفاقنا على أن البي #۶ يفارق أمته ق عدم نوم قلبه » لكن 
لا يُسَلّمُ أن النوم ناقض بذاته » بدليل ما ذكرٌ في الحديث بأنه لا ينام 
قلبه » فدل ذلك على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف بهأنه لم 


» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١171/1ح(5053١) » ومن طريقه رواه ابن ماجه في الطهارة‎ )١( 
))55080(ح1١8/5:هدنسم ح(4754) » ورواه أحمد في‎ ١50/1١ باب الوضوء من النوم:‎ 
وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم » وص ححه الألبان في السلسلة‎ 
.١٠١ الصحيحة:5//ا؟‎ 

(۲) رواه البخحاري في الكسوف . باب قيام البي ولِهُ بالليل: ١7825/1ح(937١٠)‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين » باب صلاة اللیل: ٥۰۹/۱‏ ح(۷۳۸). 

و يعر اخلى :1ه الدع E‏ ر اتر 360 
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كوت "لذ ن ا عد ق هة ا كان ا ج ا كيان 
فيه فرق بين البي يو وغيره كما هو الحال في البول والغائط وسائر 
الأحداث ١٠١‏ 

(ب): ما رواه أنس بن مالك قال: : (أقيه قِيمَتْ الصّلاةٌ وَالنبِي يل يُتاحي 
رَخُلاً في جانب الْمُسْحد , فَما قَامَ إلى الصّلاة حي ام م الْقَوْمُ) 0 
0 عن أنمن أقال* ا 
يُصَلُونَ ولا يَكوَصضكوُونَ "© 

(ج): ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -: ( أن رسول الله لله 
شل عن العظاء هله َأعرَهَا حى رَقَذكا ي الْمَسْحد » كم اسْقَطنا » 
ا ا » نم استيقظتا » تم حرج علي له نّم قال: (( ليس 
أَحَدٌ من أَهْلٍ الأرض يَنْتَظرٌ الصّلاة عَيْركم» © 

(د): عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (بت ليله عند التي 
مَيْمُوَة بئْت الْحَارث “» فقلت هما: إذا قام رسول الله لل فأيقظيني › 


.۳۹۱ › ۲۲۹/۲۱ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأذان ؛ باب الإمام تعرض له الحاحة بعد الإقامة:١/9؟١5‏ ح(١1١)‏ »› 
وبنحوه رواه مسلم في الحيض » باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: 5/4/١‏ 
)4 

(؟) رواه مسلم في الحيض » باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: 785/١‏ ح(7075). 

(5) رواه البخاري في مواقيت الصلاة » باب النوم قبل العشاء لمن غلب: 7١8/١‏ ح(55 5) » ورواه 
مسلم في المساحد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها: 447/١‏ ح(579). 

(5) هي: ميمونة بنت الحارث بن حَرّن الهلالية » أم المؤمنين » وزوج رسول الله ل » قيل: كان 
اسمها: برة » فغيره الرسول ب إلى ميمونة » وهي أحت أسماء بنت عميس لأمها » وخالة ابن 
عباس ود أجمعين » توفيت بسرف حيث بى بها رسول الله َل سنة ١١ه‏ » وقيل غيره. ينظر: 
الاستيعاب: 5/8 ١41١‏ » أسد الغابة:/ا/ 4 9؟. 
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فقا رسول الله ب فَقَمْتْ إلى حنْبه الأَْسَرِ » فَأَحَدَ بدي فَحَعَلنِي من 
شقّه الأمن » كَحَعلْتُ إذا غيت سر 


6 مور م - 


إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعة » ثُمّ احتهى ‏ ا 
َس له افر صلی رَكعَتيْنِ عحَفيفئيْنِ) ") 

فلو كان النوم جف لأوحب البي يله على أولعك الوضوء » فدل ترك 
البي بل الاستفصال عن حال الصحابة وؤ قي ذلك على أن النوم ليس 
بناقض ف ذاته » وإنما الناقض الحدث » وحملت الأحاديث في نتقض 
وضوء النائم على النوم الثقيل المستغرق © . 

قال ابن تيمية: " فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة ؛ 
كنوم الليل » والظهيرة ؛ فهذا يخرج منه الريح في العادة » وهو لا 
يدري إذا حرحت » فلما كانت الحكمة حفية لا نعلم يما ؛ قام دليلها 
مقامها » وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة » وأما النوم 
الذي يشك فيه هل حصل معه ريح » أم لا ؟ فلا ينقض الوضوء ؛ لأن 
الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. 

وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها » لكن 
هذا هو الذي يقوم عليه الدليل » وليس في الكتاب والسنة نص يوحب 


)١(‏ الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها » وقد 
يكو الأحضاء باليدين عوضا عن القوب ٠‏ ينظر: شرح ابن بطال: ۴١/٠‏ ءالمغرب للمطرزي > 
مادة: (حبو) » النهاية ني غريب الحديث:١/٠٠٠.‏ 

(۲) رواه مسلم تي صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه: ٥۲۸/۱‏ ح(۳٦١).‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ۲٤١٦/۱۸:‏ » الانتصار للكلوذان ۳۰۷/٠:‏ » مجموع فتاوى ابن 
تیمية: ۳۹۳/۲۱ - ۳۹٤‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





النققض بكل نوم » وإنما قوله في حديث صَفُوانَ بن عَسّال ”": (( أمرا 
ألا تزع قافنا إِذَا كنا سفرا ؛ أو مُسَافرِينَ نَلانّ يام يلين إلا 
من جَنَايَة » لكن من غائط وَبُول وَكوم )) ”2 فهذا ليس فيه ذكر نقض 
النوم » ولكن فيه أن لأس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا مسن 
جنابة » ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم » فهو نحي عن 
نزعهما لهذه الأمور » وهو يتناول النوم الذي ينقض » وليس فيه أن 
كل نوم ينقض الوضوء » هذا إذا كان لفظ النوم من كلام 
البي بي » فكيف إذا كان من كلام الراوي ؟! 

وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قاماق الصلاة 
أو غيرها » فينعس أحدهم وينام » ولم يأمر أحداً بالوضوء في مثل هذا. 
أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترحح معه في 
العادة حروج الريح » وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج ؛ 


٠١ 5 هو: صفوان بن عسال المرادي » أحد كبار الصحابة » سكن الكوفة » وغزا مع الرسول‎ )١( 
غزوة » اشتهر بحديث المسح على الخفين » وفضل العلم » والتوبة » ولم أقف على تاريخ وفاته.‎ 
. 85/8 ينظر: أسد الغابة: 7/5 » الإصابة:‎ 

(۲) رواه الشافعي في مسنده: 117/١‏ » وعبد الرزاق في المصنف:١/5١7ح‏ (285) ؛ والحميدي في 
فيرييكه:؟5/ 70.5 + .وسعيدا بن منضور في الستع 113/6 © وابن أي شيبة في الصفض7 ١/١‏ 
ح(18737) » وأحمد في المسند: 7759/4 ح(١١١۱۸)‏ » والترمذي في الدعوات » باب فضل 
التوبة والاستغفار: 545/5 ح(575”) , والنسائي في الطهارة » باب التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر: ١/87/ح1779(2١)‏ » وابن ماحه في الطهارة » باب الوضوء من 
النوم: ١٦١/١‏ ح(۷۸٤)‏ » ورواه ابن خزعة في صحيحه: 17/١‏ ح(17) » وابن المنذر في 
الأوسط:١/177‏ ». وابن حبان في صحيحه: 581/7 ح(١٠11)‏ » والطرران في 
الكبير ٠۹/۸:‏ ح(١٠۷۳)‏ » وصححه النووي » وابن الملقن . وحسنه الألباني . ينظر: 
ا مجم و ع: ٥٤۳/۱‏ » البدر المنیر :۹/۳ » إرواء الغليل: .١ 50/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا 
ينقض ؟ أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة ". 
المطلب السابع: النتبجة 
الإلزام الأول: (لأبي يوسف) بناء على ما سبق في مناقشة إلزام ابن حزم , 
وردود فقهاء الحنفية على تفريق أبي يوسف بين إبطال الوضوء بتعمد النوم في 
السجود وبين عدم إبطاله في حال الغلبة ؛ فإنه يلزم أبا يوسف علم التفريق 
يرث او و ای ا وغه فكي اتدل عاق بيج اليف وای 
سائر نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هنا ؛ لأن النواقض شأنما واحد 
كما مر » وإلا فما يسعه إلا ما وَسمّ مذهب الحنفية في اتباع ظاهر الرواية في 
عدم التفريق بين تعمد النوم في السجود وبين عدمه في أنه لا ينقض النوم في كلا 
الحالين » وبالله تعالى التوفيق . 
الإلزام الثاني: (للأئمة الأربعة) لا ريب أن إلزام ابن حزم للأئمة الأربيعة 
في ضرورة إلحاق كل نوم بحكم من ذهب عقله في بطلان الطهارة لتساوي العلة 
وهي زوال العقل » هو في الحقيقة إلزام .مما لا يلزمهم ؛ لأنه قد ثبت أن النوم 
درحات » فلا يصح الإلحاق في حال النوم غير المستغرق الذي يشعر النائم فيه 
a EN E OEY A Eee E‏ 
كان حاله كذلك فلا تبطل طهارته » والله تبارك وتعالى أعلم. 


. 880 - 8915/1١ انتهى بتصرف من مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
نقض الوضوء بمس الذكر 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى انتقاض وضوء من مس ذكرً نفسه خاصة » سواء كان 
هذا الس مه باط كندء آم ايطاعرهاء م يدر اعد شريطة أن يكرت عايدا قاكرا 
» فإن لم يتعمده » أو نسي فمّمئّه فلا ينتقض الوضوء إذا 20. 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

نقض الوضوء من مَس الذكر روي عن جماعة من أصحاب 
رسول الله ل ؛ كعمر بن الخطاب ‏ » وأم حبيية 7 » وأبي أيوب )» 


5 بطر ايل رو 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۱۱٤/۱:‏ برقم )5١5(‏ » وابن المنذر في الأوسط:١197/1‏ » وابن 
الو ا 

(۳) حكاه ابن رشد ق المقدمات الممهدات:٠/١٠٠‏ » والحازمي ف الاعتبار ٠٤١:‏ › وأم حبيبة 
هي: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية » أم المؤمنين » وزوج رسول الله ييل › 
واشت معاوية بن أن سنبآن ولا اليه فا هة م مارت الح هة رتت على 
إسلامها » ثم لما هاجرت للمدينة تزوجها رسول الله وله » وقيل: بل عقد عليها لما كانت 
بالحبشة » وبئ مها لما هاحرت للمدينة » توفيت سنة ٤٤‏ ه. ينظر: الاستيعاب:٤/۳٤۱۸‏ › 
سد الغابة:۷/۷١٠.‏ 

(4) حكاه ابن رشد في المقدمات:١/١٠٠‏ » وابن العربي ق المسالك:۲/١۱۷‏ . والحازمي في 
الاعتبار: 57 ١‏ » وأبو أيوب هو: خالد بن زيد بن كليب » أبو أيوب الأنصاري » صحابي 
جليل » نزل رسول الله ول في ضيافته لما قدم مهاحراً من مكة حي بئ بيته ومسجده » شهد أبو 
أبوية تمع التفوح ع وكانا عا للغزواق سيل الله توق ةا فقس ينظسرة ايل 
الغابة: ؟5/5 ١١‏ » الإصابة: 4/5 57. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


Dos. ٤ (Y) ٥ )( 3 3‏ 
وسعد بن لي وقاص > واي هريره > وعا ¢ 


و °« )6( 0 )°( 0 
وبسره » وعبد الله بن عمرو »واببن عباس 2( 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ف المصنضف ١٠٤١/١:‏ برقم ))٠١ » ٤١ ٤(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه: 
01 » وابن المنذر في الأوسط:١/54١‏ » وقد روي عن سعد أنه يقول بعدم النقض.عس 
الذكر كما في مصنف عبد الرزاق: ١١9/1١‏ برقم (474) » ومصئف ابن أبي شيبة: ١١1/1١‏ 
برقم )١1789(‏ » والأوسط:١/١١7‏ » وشرح معان الآثار: ۷۷/١‏ » وسعد هو: ابن أبي وقاص 
مالك بن أهيب الزهري » أحد كبار أصحاب البي ولع » وسابع سبعة في الإاسلام » وأحد 
العشرة المبشرين بالحنة » وأول من رمى بسهم في سبيل الله » كان جحاب الدعوة » توفي مسنة 
ههه. ينظر: الاستيعاب: 505/7 » الإصابة:7/9. 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسط:١/514١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى: ١١4/١‏ برقم (579) › 
وروى عبد الرزاق الصنعاني عن أبي هريرة القول بعدم النقض كمافي المصنف: ١١١/١‏ 
برقم (575). 

(۳) حكاه ابن عبد البر في التمهيد:7١/194‏ » والحازمي في الاعتبار:47١‏ » والنووي في 
ابجموع:؟51/7. 

(4) حكاه ابن رشد في المقدمات: ٠٠١/١‏ » وابن العربي في المسالك: 17/7 » والحازمي في 
الاعتبار ٠١١:‏ » وبْسرة هي: بنت صفوان بن نوفل القرشية » إحدى صاحبات الي 5 » وبنت 
أحي ورقة بن نوفل » وأحت عقبة بن أبي معيط لأمه > كانت من المهاجرات المبايعات » وهي 
راوية حديث نقض الوضوء من مس الذكر » عاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان . ينظر: 
أسد الغابة:/4/17 54 » تمذيب التهذيب ٤١۲١/١۲:‏ . 

(ه) حكاه الحازمي قي الاعتبار ٠٤١:‏ » وعبد الله بن عمرو هو: عبد الله بن عمرو بن الععاص › 
أبو محمد القرشي » أحد أصحاب رسول الله َيل » أسلم قبل أبيه » واشتهر بكفرة الرواية 
عن رسول الله عله و کان عالطا فاضا كر القعل» تون س نے ينظ اسك 
الغابة: 55/8" » الإصابة: .١957/4‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف:١/51١‏ برقم (1777) » وروي عن ابن عباس بخلافه 
كمافئي مصنف عبد الرزاق:١/9١١‏ برقم )٤٠١(‏ » والأوسط: ۲٠٠/١‏ › 


وشرح معان الآثار:١/۷۷.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





اال اف ا وان غ O E‏ 


وجنات 17 وا الحو » وبه قال جمع بصب التابعين کچایر بم ا 


م6 احا 3 0 
وأبي العالية ٠ ٠‏ وعروة بن الزبير ٠٠ ٠‏ وسعيد بن المسيب "© » والشعبي 20 


» والبراء هو: ابن عازب بن الحارث » أبو عمارة الأنصاري‎ » 755/١ حكاه في الاستذكار:‎ )١( 
» صحابي وابن صحابي » استصغره البي بل يوم بدر فرده » شهد مع البي ولو أربع عشرة غزوة‎ 
» 75/1١ وشهد مع علي وقعة الجمل وصفين والنهروان » توفي سنة الاه. ينظر: أسد الغابة:‎ 
الإصابة:۲۷۸/۱.‎ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١١5/١‏ برقم )57١(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف:١/1١5١‏ برقم 
)١789‏ » وابن المنذر في الأوسط: 5/1١‏ 19. 

(۳) حکاه ابن عبد البر في التمهيد:55/11١‏ » والاستذكار: 544/1١‏ » والحازمي في الاعتبار: 
١43‏ » وزيد هو: ابن حالد الجهين , أبو عبد الرحمن المدني » سكن المدينة » وشهد الحديبية مع 
رسول الله يله » وكان حامل لواء جهينة يوم فتح مكة » توفي سنة ۷۸ه. ينظر: أسسد 
الغابة: ٠٤١/۲‏ » الإصابة:۳/۲ ٠٠‏ . 

.٠٤٠١:رابتعالا والحازمي قي‎ » ۲٤۸/٠: والاستذكار‎ » ۱۹٤/١۷ حكاه ابن عبد البر في التمهيد:‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: ١5٠١/١‏ برقم (17717). 

(1) نقله ابن المنذر في الأوسط:١/115‏ » وابن قدامة في المغين: 1١7/١‏ » والنووي في 
ا مجحموع: 51/7 . وأبو العالية هو: رُفيّع بن مهران » أبو العالية الرياحي » تابعي فقيه » وهو أحد 
الثقات إلا أنه كان كثير الإرسال » أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة البي ي » توفي سنة ۹۳ ه. 
ينظر: تهذيب الكمال:5/9 7١‏ » تذكرة الحفاظ: .51/١‏ 

(۷) رواه مالك ف الموطأ: 47/١‏ » وحكاه ابن المنذر في الإشراف: ٠١١/١‏ » والأوسط:١/90١.‏ 

(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١5١/١‏ برقم )١1770(‏ » وروي عنه بخلافه كما في مصنف عبد 
الرزاق: ١١١/١‏ برقم (471) » ونقله ابن المنذر عن سعيد بن المسيب في الأوسط: 707/١‏ 2 
وقال:"وهو مختلف عنه فيه" . 

(9) حكاه في الاستذكار: 51/١‏ » والشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد » أبو عمرو الشعي » 
علامة التابعين » من أهل الكوفة » كان إماما حافظا متقنا متفنناً » لقي من الصحابة قرابة مائة 
کک ا فف ير نر عم الخريد هنو كان عار و سنة ماده 
وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى:55/7 ١‏ » طبقات الفقهاء: ۸۲. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وعدن دم وأبان ا وسليمان اا و وابن 


سيرين » ومكحول ”"؟» وعطاء , وهو قول الزهري 9 , وبه قال 

جماعة من الفقهاء وا محدثين ؛ كالأوزاعي » والليث بن سعد » وابن معين © » 

.)1١774( برقم‎ ١5١1/١ رواه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف: ١71١/١‏ برقم (441) » وحكهه ابن الملذر عن أبان في 
الإشراف: ٠١١/١‏ » والأوسط: ١95/١‏ » وأبان هو: ابن عثمان بن عفان » أبو سعيد القرشي » 
ابن اللخليفة الراشد عثمان بن عفان » وأحد كبار التابعين الثقات » وأحد علمائهم بالحديث 
والفقه » توي سنة ه٠١٠١ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق:47/7١‏ » تمذيب الكمال:۲/١٠.‏ 

69 تقلهابن المنلار عق سليمان بن يسار ق"الأشصراف 11/1 والأوستط: 156/1 ونقلحه 
الملوردي قي الحاوي الكبير: 189/١‏ » وابن قدامة في المغين:١/7١١‏ » والنووي في 
امجموع:1/7١ه‏ » وسليمان هو: ابن يسار أبو أيوب المدني » مولى أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث زوج البي ولع » وهو أحد أعلام التابعين » وأحد فقهاء المدينة السبعة » توفي سنة 
٠ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء: "4 » تذكرة الحفاظ: .51/1١‏ 

(4) حكاه في الاستذكار: 5/8/١‏ ؟. 

(5) ينظر: الاعتبار للحازمي ٠ ٠٤١١:‏ المغني: ١١5/١‏ » وابن سيرين هو: محمد بن سيرين البصري » 
أبو بكر الأنصاري مولاهم » مولى أنس بن مالك » أحد أعلام التابعين » اشتهر بتعبير الرؤى » 
وكان عااً فذاً » رأساً في الورع » توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي:47 » 
تذكرة الحفاظ:١/۷۷.‏ 

(7) رواه ابن ابي شيبة قي المصنف ۱١۱/۱:‏ برقم (۱۷۲۸ ۰ ۱۷۲۹). 

(۷) رواه عبد الرزاق ق المصنف ١٠١/١٠:‏ برقم )٤٠١(‏ » وابن أبي شيبة قي المصنف ٠١١/١:‏ برقم 
1759). 

(8) حكاه ابن المنذر في الإشراف: ٠١١/١‏ » والأوسط:١/190‏ » وحكهه ابن عبد البر في 
الاستذكار: 5/8/١‏ ” . 

(9) هو: ييى بن معين بن عون » أبو زكريا المري مولاهم » أحد أئمة المحدثين » وأحد مؤرخي 
رحال الأسانيد » وأحد أئمة الجرح والتعديل » اشتهر بحفظه وضبطه حن قيل: إنه سيد الحفاظ 
الكبار في وقته » له كتاب التاريخ والعلل في تراحم الرحال » توفي سنة٣۲۳ه.‏ ينظر: الثقات 
لابن حبان :۲۹۲/۹ » تاریخ بغداد:٤‏ ۱۷۷/۱. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





وإسحاق » وأبي ثور » وداود » والطبري ”© » وهو المعتمد في مذهب المالكيةء 
والشافعية » والحنابلة © » واتفاق من سَمِّيتْ هو من حيث تقض الوضوء من 
E‏ 

أما من حيث التفصيل فقد وردت قيود عند بعض الفقهاء في الوقت الذي 
لم يعتبرها غيرهم ؛ ومن ذلك تقييد المالكية والشافعية مطلق المس باليد بقيد وهو 
كون ذلك المس بباطن الككّفّ » فلا عبرة عندهم بالمس بظاهر الكفّ » فإن الذي 
مَس فرجه بباطن کفه ينتقض وضوؤه » لا مَن يَمَسنّه بظَاهر كفه » وأما الحنابلة 
فإهم يقيدونه بالف ظاهرمًا وبَاطنهًا » وبناء على ذلك يتبين أن الجمهور 
يخالفون ابن حزم بقيدهم في اليد ؛ فَمُرَادُهُم الكفّ فقط دون الساعد والذراع 
على اختلاف بين الحنابلة وبين المالكية والشافعية في اعتبارهم ظاهر الكف في 
اتنس رغد د ا العا ابن ضر فا اط اله ملحن الف 
والذرّاع والسّاعد » وهو مسبوق إلى ذلك فقد حكي عن عطاء » والأوزاعي في 
رواية » وهو رواية عن أحمد”". 

كما أن ابن حزم حالف الجمهور بتقييده المس بالتعمد » فذكر أن الذي 
يمس ذَكْرَه ناسياً فلا ينتقض وضوؤه » وقد نقل ذلك عن حابر بن زيدء 


5 يط مغن ارعن 5 «الاشرااقن لابن المبسلار )541+ الأوسشنط قشف امال 
معام السنن للحطابي: 55/١‏ » الحاوي الكبير: 189/1١‏ » المحلى:١/7717‏ » التمهيد لابن 
عبد البر: 197/11 » الاستذكار له:١/49؟‏ : المسالك:؟/175 » المغين: 21١5/١‏ 
المجموع:؟/1ه . 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى: 8/١‏ - 34 » شرح الخرشي على مختصر خليل:١/155‏ » الحاوي 
الكبير: 185/5 » فماية امح اج: ۱۱۸/۱ - ۱١۹‏ › الإانصاف :۲۰۲/۱ - ۲٠٤‏ » كشاف 
VANE‏ 

(۳) ينظر: اللإإشراف ٠٠١/١٠:‏ » الأوسط: 7017/١‏ » معالم السنن: 55/١‏ » انجموع:5/١51‏ ع 
EN‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ومكحول » والليث » وداود » وهو رواية عن مالك » ورواية عن أحمد ‏ » وأما 
الجمهور فقد أطلقوا المس فلم يقيدوه بالتعمد ". 

المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم ني هذه المسألة هو قول مالك » وقد حكى عنه ابن حزم 
أنه يقول بنقض الوضوء من مس الذكر بباطن الكف فقط » فلا يتتقض وضوء 
من مَس ذکره بظاهر کفه » ولا من مَسنّه بذراعه » فان مَس ذکره بباطن کفه 
ثم صلى دون أن يتوضاً ؛ لم يعد الصلاة إلا ف الوقت » فإن حرج الوقت لم يعد 
الت 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
ناء على ما حكاه ابن حزم عن مالك في مسألة انتقاض وضوء من مَس ذكرّه » 
وأنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت » فإن حرج الوققت فلا يعيد ؛ أراد 
ابن حزم أن يلزم مالكاً بأصله في أن من صَلَى وهو على غير وضوء ؛ فعايه 
إعادة الصلاة أبداً في الوقت . وبعد حروج الوقت » قال ابن حزم: " وأما قول 
مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم يرَ الإعادة إلا في الوقت فقول متناقض ؛ لأنه 
لايخلو أن.يكون: 

" انتقض وضووه. 


. أو م ينتة ينتعص‎ u 


)١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر: ٠١5/١‏ » الأوسط له:٠/١٠٠‏ » الإشراف للقاضي عبد 
الوهاب ۱٤١۹/۱:‏ » الاستذكار ۲٠١/٠:‏ » المقدمات الممهدات ٠١١٠/٠:‏ › جامع الأمهات ٥۷:‏ › 
اد ا 

(۲) ينظر: شرح المخرشي على مختصر خليل: ١57/١‏ » فهاية امتقاج:١/8١١1‏ »2 شرح منتهى 
iY‏ 


(۳) ینظر: الحلی:۷/۱٠۲.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





فإن كان انتقض ؛ فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا » وإن كان لم ينتقض ؛ فلا 
. 2 ا 2 )۱ 
يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة قي يوم مرتين 0 
المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 
افرع ول: EES‏ | 
حكى ابن حزم عن مالك قوله بأن م ا ال ر ينقض الوضوء إذا كان 
بباطن لكف لا بظاهرها » ولا بالذّرَاع » فإن صَلَى قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة 
ما دام في الوقت » فإن حرج الوقت فلا إعادة » وهذه الحكاية هي في الواقع 
رواو ی كوا لبسى ر و ا حبك أن 
يقال: احتلفت الروايات عن مالك في وجوب الوضوء من مَس الذكر » وتحصيل 
هذه e‏ 
9 ا E SS‏ َه » أم لم يتعمدهء 
yS‏ 
الك » لا بظاهرها » ولا بالذرًاع » وإن صَلَى الذي م ر که 
ببطن کفه دون أن يتوضأ ؛ فعليه إعادة الصلاة أبدا حرج الوقت أو لم 
يبخرج ؛ وهذه الرواية هي الأخيرة عن مالك » وهي اختيار أكثر 
المدنيين من أصحاب مالك » واختارها أصبغ » وعيسى بن دينار 7" ) 
0 : 3 ۳ 
وغيرهما » وهي الى عليها الفتوى عند المتأخرين ” 
() المصدر السابق:۲۳۸/۱. 
(۲) هو: عيسى بن دينار » أبو محمد القرطبي » اتتهت إليه - في عصره - رئاسة المالكية 
بقرطبة » صحب ابن القاسم فأحذ عنه » وكان ابن القاسم يجله ويعظمه » اشتهر بالفضل 
والورع » وكان كثير التعبد » توفي سنة؟١١ه‏ . ينظر: ترتيب المدارك:١/0/7”‏ ع 


الديباج المذهب:۷۸٠.‏ 
(۳) ينظر: الاستذكار ۲٤۹/١:‏ » المنتقى للباجي ۹٠/٠:‏ » المقدمات الممهدات:١/۲٠٠.‏ © 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ل مير الك قطي الور حوره و قوط اليتون الي بعشو 
ل ا كه غاد الهاو اا فة ن الي 


من أصحاب مالك كأبي لسرب اي اكد 
وغيرهما 7©. 

مس الذّكّر ينقض الوضوء » فَمَنْ مس ذَكْرَهُ أمرّ بالوضوء مالم 
اوسن ؛ أمرَ بإعادة الصلاة إذا لم يخرج وقت الصلاة » فإن 
حرج وقت الصلاة لم يؤمر بالإعادة ؛ وهذه الرواية هي ما تقرر من 
المذهب عند أهل المغرب من أصحاب مالك » وهي الى بني عليها 


ابن حزم إلزامه هنا © . 


2 المسالك: 17/7 » عقد الجواهر: 5/١‏ » جامع الأمهات:51 » تنوير المقالة: 407/١‏ » مواهب 
الجليل: ۲۹۹/١‏ » شرح الخرشي ٠١١/١:‏ » حاشية الدسوقي: .١71/1١‏ 

)١(‏ هو: عمر بن محمد بن عمروء أبو الفرج الليثي » أحد علماء المالكية ببغداد » اشتهر بالفقه 
واللغة والفصاحة » وتقلد منصب القضاء » له كتاب الحاوي في مذهب مالك » وكتاب اللمع 
في أصول الفقه » توفي سنة ١77ه.‏ ينظر: شجرة النور:9/ » جمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية: ؟7885/5. 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن صالح » أبو بكر الأبمري » أحد كبار المالكية في وقته حي لقد قيل: 
إنه القيم .ذهب مالك في العراق في عصره » كان يحفظ أقوال الفقهاء حفظاً متقناًء 
وشهد له بالفضل وسعة الفقه حن من مخالفيه » من مصنفاته: الرد على المزني ع 
وإجماع أهل المدينة » وغيرها » توفي سنة «/الاه. ينظر: ترتيب المدارك:4/7؟١‏ » 
الديباج المذهب:ه55. 

(؟) ينظر: التلقين: 50/١‏ » المنتقى للباجي: 40/١‏ » المقدمات الممهدات:١/؟١٠‏ »الذخيرة: 
0١‏ » حاشية الدسوقي:١/171١.‏ 


.؟57/١ الذنحيرة:‎ 2 ۲٤۹/۱ ينظر: الاستذکار:‎ )٤( 
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مَس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا » ولا يحب إعادة الصلاة على 
فاعله لا في الوقت » ولا بعد حروحه ؛ وهذه الرواية حكيت عن 


0 0 ادرو‎ 3 Doe, 6 00 0 

ابن القاسم » وهي اختيار سحنون » والعټي »> وعيرهم ‏ . 
مّس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا » لكن إن صلى فاعله فلا 
يعيد إلا في الوقت ». ولا يعيد إن ذهب الوقت ؛ وهى رواية 


7 9 5 )°( 3 002 
اختارها ابن القاسم » وأشهب > وهي رواية عن ابن وهب 2 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن حالد » أبو عبد الله العتقي » نسبة إلى العبيد الذين نتزالوا من 
الطائف فأعتقهم البي 5 » وهو أحد كبار أصحاب مالك .عصر » وأعلمهم بأقواله » صصسحب 
اکا عفرن م نوق سه اعد يظر يي لار ا 5 الداع الذهب 45 

(۲) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب » أبو سعيد التنوحي » الملقب بسحنون تسمية باسم طائر 
حديد ؛ لحدته قي المسائل » أحد كبار المالكية الذين انتشر عنهم علم مالك قي المغرب وغيرها» 
كان إماماً في الفقه » والزهد » والصدع بالحق » وولي قضاء أفريقية » وهو مصنف أهم الأمهات 
الأربع في مذهب مالك ؛ وهي المدونة الكبرى » توفي سنة ۲٤١‏ ه. ينظر: ترتيب 
المدارك: 785/١‏ » الديباج المذهب:50١.‏ 

5 هو عمد بق أخمد يق عبد العزين:» أبو عبد الك الى فة رل لآل عة بن أن م هان : 
وهو مصنف أحد الأمهات الأربع في مذهب مالك ؛ وهي المستخرحة من الأسمعة المعروفة 
ا کان اف لے کا کا عا اا وی س وو ھے بار ترب 
المدارك: ٠٤۹/١‏ » الديباج المذهب:۲۳۸. 

© رة اق e‏ المتحدماك”المهفحدات: 
٠/١‏ » المسالك: ۱۷۸/۲ » الذخحيرة: ۲۲۳/١‏ . 

(5) هو: مسكين بن عبد العزيز بن داود » أبو عمرو القيسي » الملقب بأشهب » أحد الذين انتهت 
إليهم رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد ابن القاسم » كان فقيها حققاً »> حسن النظر » مهيياًء 
توي سنة4 ٠‏ ٠ه.‏ ينظر: ترتيب المدارك: 555/1١‏ » الديباج المذهب:/5. 

(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم » أبو محمد القرشي بالولاء » من حفاظ وفقهاء المالكية من أهل 
مصر » قيل: هو أثبت الناس في مالك » وأعلمهم بالسنن والآثار » توق سنة 517 ١اه.‏ ينظر: 
رتيب الذاز ك1 الدرباح المذكتت 11 : 
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00 
وغيرهم ". 


" يُفرّقْ بين حال العامد والناسي » فينتقض وضوء العامد دون الناسي » 
والعامد يعيد الصلاة أبدا 2 والناسي يعيد ما دام قي الوقت » وهذه قال 


ا 


أما عن أصل مالك في وجوب إعادة الصلاة أبدا على الذي انتقض 
وضوؤه فهو نقل صحيح ؛ لأهم يرون أن من شرط صحة الصلاة الطهارة من 
للدت و ا e‏ ولل ب دك غ نظيو اد ل صيلاة بغي طهر 
وعليه فلا تصح صلاة من مَس ذكره » فإن صلى دون أن يتوضأ فعليه إعادة 


الصلاة أبدا ¢ لان ا الوقت لا يسقط وجوبها واستقرارها في ذمته. 


الفمرع الثاني: ذحك من فق قوله مع أصحاب القول ال مرم . 
قد مضى قي المطلب الثان أن نقض الوضوء بمَس الذكر هو قول جماعة 
م 5 8 ٤‏ 

من الصحابة والتابعين وججمع من الفقهاء وامحدثين » وهو قول مهور اللا 
هذا من حيث اتفاق المالكية مع غيرهم في نقض الوضوء بمّسّ الذكر جملة » أما 
عن التفصيل في ذلك فقد وافق الشافعية المالكية في أن النقض إنما يختص بباطن 
الكف دون ظاهرها » فإذا م ينتقض الوضوء بظاهر الكف فمن باب أولى عدم 
النقض بالذرّاع والسّاعد 9 » أما عن إعادة الصلاة في الوقت ؛ فهو من مفردات 


زف قر لالد كان 5ه لا الى ا 9+ المتدمات السهدات 1د 

.7؟1/١ ينظر: الذخحيرة:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع الأمهات:5 » مختصر خليل:70 » مختصر ابن عرفة:١/0٠7‏ » شرح 
المخرشي :۲۳۷/۱ » منح الجليل: .۲٠۷/١‏ 

.۲۹۲ - ۲۸۸ يراحع ذلك في هذه المسألة ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحاوي الکبیر ۱۸۹/١:‏ › فماية الحتاج:١/۸٠٠.‏ 
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المطلب السادسر: مناقشة إلزام ابن حزم 

قاذ مقي 1 رشالة امنيا :6 ا ا ی 
هذه المسألة » وقد ناقش ابن حزم المالكية في أمرهم بإعادة الصلاة في الوقت 
بكلام وَجيه يَرّْجَعْ إليه في تلكم المسألة » وأغلب ما قاله ابن حزم هناك يقال 
اا نه هناك مُغْن عن إعادته هنا في هذه المسألة 9" , 

ولقد وجه بعض المالكية احتلاف الروّاية الناقلة عن مالك قى إجاب 
الوضوء من مس الذكر في رواية » ونفي انتقاض الوضوء بمَسٌ الذكر في 
أحرى » بأن مرجع ذلك لاحتلاف حالين » فإن قارن المس معن يقتضي النقض 
كْمّسَّه بباطن الكف » أو بشهوة » أو بتعمد - على اختلافهم في تحديد صفة 
النتقض - فقد وجب الوضوء في هذه الحال » وإن عري المس عن المعاني الناقضة 
للوضوء ؛ فلا يحب الوضوء إذاً. 

لكن مع هذا التوجيه لا يزال إلزام ابن حزم متوجهاً على من أَمَرَ ياعادة 
الصلاة ما لم يخرج الوقت » فإن خرج فلا إعادة. 

المطلب السابم: النتبجة 

إلزام ابن حزم في هذه المسألة هو لازم لمن أخذ بالرواية عن مالك في الأمر 


3 


بإعادة صلاة الذي مس ذَكَرَهُ إذا لم يخرج الوقت » فإن حرج الوقت فلا إعادة » 
E IC O N ET‏ 
ذه الرواية أن يقول بوجوب إعادة الصلاة أبدا = خترج الوقت أو لم يرج 
على الذي مَس ذكره » لما لم من أصل مالك في أن من شرط صحة الصلاة 
العلها را عع حيتت ر جف أن مرخ مير د كه ققد تقض وه رة 
لذلك حديث بُسْرَةَ أنها سمعت رسول الله وله يقول: ( إذا مَسّ أحدكم ذكرهُ 


.٠۸۲ -١۸١ يراحع ذلك في مناقشة إلزام ابن حزم في مسألة طهارة سؤر الحيوان ص‎ )١( 
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فَلَيتَوَضَأ ) ('2 , فإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يمس ذَكَرَهُ إذا صلى قبل أن 
يتوضأ ؛ فإنه م صل كما أُمرَ ؛ لأنه لا تصح صلاة بغير طهور » فيلزمه أن يعيد 
الصلاة أبداً حي وإن حرج وقتها ؛ لأن الإعادة إن وحبت عليه لم يسقطها 
خحروج الوقت » وقد وحدت أحد كبار المالكية يؤيد هذا القول ؛ وهو 
ابن عبد البر ” حيث إنه قال:" لا يصح في مس الذكر لمّن صَّحّحَّ فيه الأَثرَّ إلا 


الأغاذة اق الو قكه ويو لمن مس دوت ال ن يله و" 

› 19/١ والأم:‎ » ١7/١ والشافعي من طريق مالك في المسند:‎ » 47/١ رواه مالك في الموطأ:‎ )١( 
ورواه عبد الرزاق في المصنف:١/7١١ ح(7١4) عن بسرة عن زيد بن خالد » ورواه أحمد في‎ 
ا ا‎ 
ورواه الأربعة في سننهم » كلهم في كتاب الطهارة » باب الوضوء‎ » )١11775(ح‎ ١50/١ مصنفه:‎ 
سنن الترمذي:۱/١۱۲ح(۸۲) » سنن‎ » )۱۸١(ح‎ ٤٦/١ من مس الذكر » سنن أبي داود:‎ 
سنن ابن ماحه:١/١٦١ح(۷۹٤) » ورواه الدارمي ت‎ » )١١۳(ح‎ ٠٠٠١/٠: اللسائي‎ 
ح(۳۲۳۲) » وأخرجه ابن‎ ٤۱/٦: سننه: ۱۹۹/۱ ح(٤۷۲) » وابن أبي عاصم قي الآحاد وا مثا‎ 
ح(۳۳) » واببن المنذر في‎ ۲۲/١ الجارود في المنتقى:۷١ › وابن خزيمة في صحيحه:‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار:١/75 »؛ وابن حبان في‎ » 197/١:طسوألا‎ 
والطبراني في الكبير: 5 1315/7-(431) » والدارقطي في‎ » )١1١١7(ح‎ 57/١ الصحيح:‎ 
ح(474) » والبيهقي في‎ 571/١ واللحاكم في اللستدرك:‎ » 147/1١ سننه:‎ 
والحديث صحيح الإسناد » وهو أصح حديث في الباب كما قال‎ » )5100(0-<17/8/1١ الكبرى:‎ 
البحاري » وقد صححه الأثمة. ينظر: المجموع:؟5/7: » البدر المنير:457/7 » التلخيص‎ 
.7717/١ صحيح أبي داود:‎ » ١١7/١ الحبير:‎ 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد » أبو عمر النمري » الشهير بابن عبد البر القرطبي » شيخ 
علماء الأندلس » وكبير محدثيها » وأحد كبار فقهاء المالكية في وقته » علا ذكره في الأقطار › 
وطارت مصنفاته في الآفاق » وكان من أشهر مصنفاته: الاستيعاب في تراحم الصحابة » 
والتمهيد والاستذكار في شرح الموطأ » وغيرها » توفي سنة457ه. ينظر: ترتيب 
المدارك: 8537/7 » الديباج المذهب:801. 

.۲٠۰/۱:راکذتسالا‎ )۳( 
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وق مضق يان أن الشهؤز يق مدعت الک ان مر م دک د مدان 
دوك ضوع له عاد مطاف نعف ون حرج الوقت » وهذه الرواية توافق 
إلزام ابن حزم » وهي توافق ما صار إليه ابن عبد البر كما سلف. 

وبناء على ذلك فإلزام ابن حزم لا يلزم المالكية في مشهور مذهبهم ؛ لأنهم 
يقرون في روايتهم عن مالك بأن مّس الذكر ينقض الوضوء » وم نقض الوضوء 
فلا تصح الصلاة إلا بعد الطهارة » فمّن صلى قبل أن يتطهر فعليه أن يعيد تنك 
الصلاة حن ولو بعد الوقت » فلا كلام لابن حزم مع هؤلاء » وإنما إلزامه يتوجه 


للمغاربة ومّن وافقهم الذين يقولون بأن الإعادة يؤمر بما ما دام في الوقت فإن 
حرج الوقت فلا إعادة » فكان لازماً لهم أن يوجبوا إعادة الصلاة أبداً على من 
صلى بعد مس ذكره قبل أن يتوضأ » والله تعالى أعلم. 
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مسساسة 
نقض الوضوء بمس الرجل المراة 
من غير حائل 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسآلة 
مذهب ابن حزم في هذه المسألة هو انتقاض وضوء الرحل إذا مَس أي 
امرأة من دون حائل بينه وبينها » بأي عضو منه » بشهوة أو بغير شهوة » بشرط 
أموكون 1ه OS E EE‏ 
المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول ابن حزم 
القول بنقض الوضوء من مّس الرحل المرأة في الجملة هو مروي عن عمر 


AN 


بن الخطاب » وابن مسعود ”" » وابن عمر 7 » وهو قول عبيدة ا 


ينار الل ام 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: ١87/١‏ » الاستذكار: 707/١‏ ء المجموع:؟/717. 

(5) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: ١7/١‏ برقم (499 4 0.60)» وابن أبِي شيبة في 
المصنف: 59/١‏ برقم (537) » وابن المنذر في الأوسط: ١١7/١‏ » والطبراني في الكبير: 15/9 ؟ 
برقم (4۲۲۷) » والدارقطي في سننه: ١45/١‏ . 

(5) رواه مالك في الموطأ: 17/١‏ » والشافعي في الأم: ١5/١‏ » وعبد الرزاق في اللصنف: ١7/١‏ 
N E O RE a‏ وام دري 
الأوسط: ١١17/١‏ » والدارقطئ قي السنن:١/٤٤٠.‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف: 174/١‏ برقم (008) » وينظر: الاستذكار: ۲٠٤/١‏ » وعبيدة هو: 
ابن عمرو » أبو مسلم » ويقال: أبو عمرو السلماني » تابعي كبير فقيه من أهل الكوفة » وهو 
أحد المحضرمين » أسلم قبل وفاة البي ييل بسنتين لكنه لم يلقهء توفي 
سنة ۷ه » وقيل:۷۲ه » وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد: ١۷/١١‏ 
تمذيب التهذيب:۷۸/۷. 
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)1( )1( 3 4 7 
وابن المسيب »> وسعيك بن جبير » ورواية عن النخعي » والشعي » 
2 3 4 مه 0ر64 2 . 4 
وربيعة » وبه قال مكحول » والزهري > وزيد بن اسلم ¢ 


وعطاء بن السائب ‏ » ويجى الأنصاري ‏ » وسعيد بن عبد العزيز 27 , وهو 


019 ينظر الاس دكار 5٤/١:‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق: ١5/١‏ برقم (507) » وابن أبي شيبة: ١57/1١‏ برقم )١1774(‏ » والطبري في 
جامع البيان: ٠١7/5‏ » والبيهقي في الكبرى: ١١5/١‏ برقم (54 10). 

(*) ينظر: الحاوي الكبير: ١87/١‏ » الاستذكار: 754/١‏ » المجموع:؟/707. 

(5) ينظر: الأوسط: ١١9/١‏ » الحاوي الكبير: ١87/١‏ » الاستذكار: 554/١‏ »ء المغين:١/4؟١١‏ 2 
الجموع:۷/۲٠.‏ 

(5) ينظر: الأوسط: ١١8/1١‏ » الحاوي الكبير: ١8/١‏ » الاستذكار: ٠514/١‏ » المغين:١/177‏ 2 
الجموع:۷/۲٠.‏ 

)١(‏ ينظر: المدونة الکیری: ۱۳/۱ › الأو سط :۱۲۰/۱ » المغيٰ: ٠٠٤١/۱‏ » المحموع:۳۷/۲. وزيد هو: 
ابن أسلم أبو أسامة » ويقال: أبو عبد الله العدوي » مولى عمر بن الخطاب » تابعي فقيه ثقة 
من أهل المدينة » كان عالاً بتفسير القرآن » توفي سنة۱۳۹ه. ینظر: تاریخ دمشق:۱۹/٤۲۷‏ › 
تمذيب الكمال: .١١/١١‏ 

(0) ينظر: الأوسط: ١١8/١‏ »ء المجموع:؟77/7 . وعطاء هو: ابن السائب بن مالك » ويقال: ابن 
زيد » أو يزيد » أبو محمد » أو أبو السائب الثقفي » أحد علماء التابعين الثقات بالكوفة » كان 
صالحاً مستقيم الحديث ؛ لكن تغير حفظه واختلط في آخر عمره » توفي سنة ١ه‏ . ينظر: 
تذيب الكمال: 5/9١‏ » تمذيب التهذیب:۸۳/۷٠.‏ 

(۸) ينظر: المدونة الكبرى: ١7/١‏ » الاستذكار: 355/١‏ »ء المغين: 1١4/١‏ ء المجموع:37//7” » وييى 
هو: ابن سعيد بن قيس » أبو سعيد الأنصاري » قاضي المدينة » ثم قاضي القضاة للمسصور » 
كان حافظاً فقيهاً ثقة جليلاً » حي قرنه بعض العلماء بالزهري بل قد فضله عليه » توفي سنة 
۳ ه. ينظر: التاريخ الكبير:775//8 » تذكرة الحفاظ: .1717/١‏ 

(9) ينظر: الأوسط: 17١/١‏ ء المغين: ١١ 5/١‏ » المجموع:07/7” » وسعيد هو: ابن عبد العزيز » أبو 
محمد » أو أبو عبد العزيز التنوحي الدمشقي » الحدث الفقيه » إمام أهل الشام في وقته » حي 
قيل: إنه لأهل الشام كمالك لأهل الحجاز في التقدم والفقه » اشتهر بالفضل والرقة » توفي سنة 
۷ ه. ینظر: التاریخ الکبیر ٤۹۷/۳:‏ » تذکرة الحفاظ:۹/۱٠۲.‏ 
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إحدى الروايتين عن الأوزاعي 2 » وهو قول الشافعي إلا أنه أطلق النقض 
بعس الرجل الراة فلم يفيذة م و 
وفي مذهب الشافعية وجه يوافق مذهب ابن حزم في اعتبار التعمد في اللمس , 
واعتبر مالك للنقض به أن يكون بشهوة 27 وهو مروي عن 


E‏ وأبي بيو ۽ وابن أي 0 والحكو © ل 


)١(‏ ينظر: سنن الترمذي: ١714/1١‏ » الأوسط: 1١1/1١‏ » الحاوي الكبير: 187/1١‏ »ء المغين: ١714/1١‏ ع 
امجموع:؟/717. 

(۲) ينظر: نفماية المطلب ۱۲۷/٠:‏ » المجموع: ۳۷/۲ » فاية المحتاج: ١١7/1١‏ » مغين المحتاج: 34/١‏ . 

(۳) ينظر: فماية المطلب :۱۲۷/۱ » امجموع:۲/۲٠.‏ 

(4) ينظر: المدونة الكبرى: ١7/١‏ » جامع الأمهات:5ه » شرح الخرشي: ١55/١‏ . 

(5) ينظر: المغين: ١١7/١‏ » وعلقمة هو: ابن قيس بن عبد الله » أبو شبل النخعي » خال إبراهيم 
النحعي » أحد كبار التابعين الثقات الأثبات بالكوفة » وفقيه أهل العراق في زمانه » أدرك 
البي كله ولم يلقه » تفقه بابن مسعود وجود القرآن عليه ولذا كان من أنبل أصحاب ابن 
مسعود » توفي سنة 717ه. ينظر: الطبقات الكبرى:85/7 » تاريخ بغداد: 597/117. 

(1) ينظر المغئ: ١71/١‏ » وأبو عبيدة هو: عامر بن عبد الله بن مسعود » أبو عبيدة ا حذلي » ويقال: 
اسمه كنيته » وهو ابن الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود » وهو أحد كبار التابعين بالكوفةء 
وهو أحد الثقات وقد حدث عن أبيه ولم يسمع منه » مات سنة ١/ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء: 55/5 » ققدذيب التهذيب:ه/ه". 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 50/١‏ برقم )01١(‏ » وينظر اختلاف العلماء للمروزي:۲۹ . 

(8) رواه ابن أبي شيبة: 59/١‏ برقم (497) » وينظر: الأوسط: ١7/1١‏ »ء المغيئن: 171/1١‏ » والحكم 
هو: ابن عتيبة » أبو عمر الكندي بالولاء » تابعي فقيه » وهو أحد الحفاظ » وكان صاحب سنة 
واتباع » يقال: إنه أعلم أهل الكوفة بعد النخعي والشعبي » توفي سنة 5٠١١1ه.‏ ينظر: التاريخ 
الکبیر: ۳۳۲/۲ » تذكرة الحفاظ:١/۷١١.‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة: 49/١‏ برقم (4917) » وينظر: الأوسط: 17/١‏ ,ء المغين: 17/1١‏ , وماد 
هو: ابن مسلم » أبو إسماعيل الكوفي الشهير بحماد بن أبي سليمان » مولى الأشعريين » أحد © 
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3١ : . ٤ ۱ :‏ 3 
والثوري ‏ » وهو أحد قولي النخعي » والشعبي » وربيعة”؟؛ وبه قال 
اللبث 7 وإسوحاق اع واحمداق برواية 20+ وهن المعكمدة ق ذهب المالكية 

Dou, 
. ° والحنابلة‎ 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائلبها 

قي هذه المسألة قولان ملزمان: 

الأول: لأبي حنيفة » وقد نسب ابن حزم إليه أنه يقول بعدم نقض الوضوء 
بلمس المرأة أو تقبيلها » سواء كان ذلك اللمس والتقبيل بشهوة أم بدوفهها » لكن 


ع ا حَائل فأنْعَظ ”" ؛ فهذا وله تقك الو 


الثاني: لمالك » وقد نسب ابن حزم إليه القول بأنه لا يقول بنقض الوضوء 
عملامسة الرحل المرأة إن كان ذلك بغير شهوة » فإن كان ذلك بشهوة فإنه ينقض 


© أعلام التابعين » وفقيه العراق » وشيخ أبي حنيفة » كان حماد ثقة إلا أنه رمي بالإرحاءء 
توفي سنة 9١١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال:759/17 » سير أعلام النبلاء: 0 71. 

)١(‏ ينظر: الأوسط: ١١5/١‏ » الحاوي الكبير: 187/1 » المغين: 177/١‏ ء المجموع:7//7. 

(؟) ينظر: الأوسط: ١7/١‏ ء المغن: ١١/١‏ ء المجموع:71//7. 

(؟) ينظر: المجموع:۷/۲٠.‏ 

2 180/١ ينظر: احتلاف العلماء للمروزي:۲۹ » الأوسط:١/5؟١ » البيان للعمراني:‎ )٤( 
.٠۷/۲:عومحملا ء‎ 177/١ المغين:‎ 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: ٠١/7‏ » مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله: 
8» الانتصار: 3١/١‏ » الإنصاف:١1/1١5.‏ 

(5) ينظر: المدونة الكبرى: ١/١‏ » شرح الخرشي على مختصر خليل:١/55٠‏ ؛ الإنصاف: 
NINES EA‏ 

(۷) إلعَاظ الرحل: هو انتشار ذكره . ينظر: تمذيب اللغة › المصباح المنير » مادة: (نعظ). 

(۸) ینظر: المحلی:۸/۱٤۲.‏ 
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الوضوء سواء كان هذا اللمس فوق الثياب أم تحتها , أَنْعَظ أم لم يُنْعظ » والقبلة 
ق ی 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 

في هذه المسألة ثلاثة إلزامات ؛ اثنان لأبي حنيفة » والثالث لمالك » وبيان 


تلك الإلزامات فيما يأن: 
وار ای ج ا ج رور امع بن هار ارو ایی 
الحكم » وإلا فقد تناقضت أقواله » وتضاربت أحكامه » وقد ألزمه 
ابن حزم بذلك في هذه المسألة في موضعين: 
" الموضع الأول: فرق أبو حنيفة بين القبلة الي يكون معها إن اظ 
فلا تنقض الوضوء » وبين المباشرة الي يكون معها 
إنْعَاظُ فتنقض الوضوء » فكان يلزمه أن يجمع بينهما في الحكم ؛ 
كبا" د لان مطل ل قر دا انعد بال خا معنا عليه أذ 
يطل الوضوء في مسألة القبلة مع الإنْعَاظ لعدم الفارق » والجامع 
بين المسألتين أن كليهما يتحقق فيه الملامسة مع وجود الإِنْعَاظَ › 
فوحب التسوية بينهما في حكم نقض الوضوء وإلا فيلزم 
التناقض إذاً. 
" الموضع الثاني : سوئ بو فة ق اشكر اين الفا واللمسس 
بشهوة » وبين القبلة واللمس بلا شهوة في عدم نقض الوضوء » 
من اند ا ی ووا ران 2 


7 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
)١(‏ الرَّحْعَة لغة: اسم المصدر من الرجوع ؛ وهو الإعادة والرد » ينظر: تاج العروس ؛ العبحم 
الوسيط » مادة: (رجع) » وقي الاصطلاح: إعادة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف 


عقد. ينظر: المطلع: 7457 » شرح حدود ابن عرفة: 7837/١‏ » أنيس الفقهاء: .١59‏ 
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و تمه ون ر 
فأراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة بأن يَطرد في أحكامه ؛ فكما أنه 
ا ایی او کا وک ا ا ا 
EE E aJ‏ بده 
بالقبلة واللمس إذا كانا بشهوة في نقضهما للوضوء » والجامع 
ف ذللك الحأتو وتمكتن] أق للميلة واللسس مكديوة تانر دق راسد 
ا 


الوضوء » وإلا فقد تناقض في أشباه الفروع » قال ابن حزم: 
' قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض » ولا يمكنه 
لعلو بالتأويل الذي تَأَوَلَهُ قوم في الآية أن الملامسة المذكورة فيها 
هو الجماع فقط ؛ لأنه أوجب الوضوء من المباشرة إذا كان معها 
العاف كبو اا اهداق e EES LE‏ 
ينقض الوضوء » وبين المباشرة يكون معها إِنْعَاظ ففنقض 
الوضوء » وهذا فرق لم يؤيده قرآن » ولا سنة صحيحة » ولا 
سقيمة » ولا إجماع » ولا قول صاحب » ولا قياس » بل هو 
غالك: لكل ذلك ومن EP‏ 
واللمس لشهوة بمنزلة القبلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة 
لاايظض الوضوء: وو مو نالك »اغا راق أن الف ية 
واللمن لشهرة رحْعَة ق الطلاق + لاف الل ال رة 
واللمس لغير شهوة » وهذا كما ترى لا انََاعَّ القرآن » ولا 
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ل 05 0 
ا 5 8 ۰ 
؟. ثانياً: تابو حون ا بضرورة الجمع بين الفروع المتناظرة » فكما أن 
نالك اله اقول ناکود ا سهوة وبل ول 
بنقض الوضوء من الشهوة إذا لم يكن معها ملامسة . فيلزمه أن يحكم 
للملامسة مع الشهوة كحكمه فيما سبق سواء بسواء ؛ لأن الشهوة بلا 
ملامسة » والملامسة بلا شهوة لا يُعَدَان دنا عفد الفراذ فحنا فكذلك 
الحكم إذا احتمعا » وإلا فإنه يلزم التناقض عند التفريق » قال ابن حزم: 
ا اها دك E‏ ا 
شهوة » ثم لا يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة » فكل واحد 
من المعنيين لا يوجب الوضوء على انفراده ؛ فمن أين له إيجاب الوضوء 
EEE‏ 
المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ ويه فرعان: 
افر عا ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم 
القول الملزم الأول: قول أبي حنيفة في موضعين: 
" الموضع الأول: ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة بأنه يقول بعدم 
انتقاض وضوء من مَس امرأة ولو بشهوة » هو صحيح كما 
حكاه ابن حزم » عن أبي حنيفة » وهو المذهب عند الحنفية 7" , 


.۲٤١۹ - ؟‎ 8/١ المحلى:‎ )١( 
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(۳) ينظر: الأصل للشيبان ٤۷/٠:‏ › الحجة على أهل لمدينة:١/ه>‏ »> شرح مختصر 
الطحاوي: ٠١9/١‏ » تبيين الحقائق: ١١/١‏ » مجمع الأهر: .75/١‏ 
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ا 
الفاحشة اة E‏ “مط E‏ 
ور مته الو © عا و و ق ولف 
إقامة للسبب مقام المسبب » فالمباشرة سبب ٿي خرو ج لني 


غالباً » فهي تقوم مقامه في انتقاض الطهارة احتياطاً 
لاحتمال حفاف الذي مع حرارة البدن » أو لعدم إحساس من 


باشر امرأته بخروج الذي منه من فرط الشهوة » فأقيم السبب 
e‏ ( 
مقام المسبب احتياطا ". 


ع 


"الترضي ي تاكاه ی ا حنيفة ف انه اعتبر 


اللمس والقبلة إذا كانا و رق الاق eT‏ 
وثابت ؛ فهو مذهب الحنفية بلا ريب © 


)١(‏ إذا أطلق الشيخان عند الحنفية فالمراد يمما: الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف. ينظر: أنيس 
الفقهاء: ٠٠٠۷‏ » الفوائد البهية:۸٤۲‏ . 

اى بسكون الذال كظبّي » هي الأفصح ء ويقال: الحندي ر 
وتشديد الياء كشّقيّ » وبتخفيف الياء وتعرب إعراب المنقوص إذا فيقال: مذ كعم » ينظر: 
المصباح المنير » تاج العروس مادة (مَّذي) والّذي اسا عاد رقي اي إلى البياض يخرج 
من كر الرحل عند ملاعبقه امرأته أو تقبيلها. ينظر: أنيس الفقهاء: ١ه‏ ع 
الزاهر: 45 » المطلع: 707 . 

aE‏ #3001 توح متمق الكرصصييق 11ت الاستسيرانة كم 
المبسوظط :58/1 + بدائع الصنائع:١/:7‏ + البجر الراتق:44/1 + ممع الأفر: 54/١‏ ؛ 
رد امحتار: .١ 55/1١‏ 

(5) ينظر: مختصر القدوري: 375 » المبسوط:7/١5‏ » بدائع الصنائع: 187/5 » الهداية:5/5 » 
البحر الرائق: » /ه ه . 
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القول الملزم الثاني: قول مالك في أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان 


ت 


معه لذة » فهذه النسبة هي مذهب المالكية كما حكاه ابن حزم ”» وما نسبه 


مالك في أنه لا يبطل الوضوء بالشهوة المحردة عن اللمس فهو أيضاً صحيح ؛ وهو 
نعنيد لهي الالكنة سفن ELO‏ عبد كد ركد اريف 
الوضوء ؛ لانعدام السبب الذي هو الملامسة ‏ . 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 
ذكر من وافق القول الملزم الأول: وهو لأبي حنيفة في موضعين: 
الموضع الأول: قو الحنفية بأن لمس المرأة لا 
ينتقض الوضوء مطلقاً هو أيضاً قول مروي عن 


(٤( ()‏ ج )°( 002 
علي » وابن عباس » ومسروق » وطاوس ( 


)١(‏ ينظر: المدونة الكبرى: ١/١‏ » جامع الأمهات:5ه » شرح الخرشي:٠١/١١٠‏ »› حاشية 
الدسوقي:١/9١١.‏ 

(5) ينظسر: الذغغيرة: 77/١‏ + عضن علي ل: 315+ التناج والإأكليتل:١//751‏ + شرح 
الخرشي: ١57/1١‏ » الفواكه الدواني: .١١5/١‏ 

(۳) ينظر: الحجة على أهل المدينة: 55/١‏ » المغين: ١١ 4/١‏ » نيل الأوطار: 55/١‏ 7. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف: ١74/1١‏ برقم (500) » وابن أبي شيبة في مصنفه: 48/١‏ برقم 
(487) » والدارقطئ في سننه: .١ 57/1١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 58/١‏ برقم (488) » وينظر: الأوسط: ١7١/١‏ »ء المغين: ١7 4/١‏ 
ومسروق هو: ابن الأحدع عبد الرحمن بن مالك » أبو عائشة الهمداني » أحد كبار التابعين 
الثقات بالكوفة » اشتهر بالفقه » وبالورع وكثرة التبتل » أدرك عصر البي لل غير أنه لم يلقه , 
كان عن كبان ا مفين فق رمات توق عة ۹۴ے تفر الطبقات الكرىئ: ۷3 
تاريخ بغداد:١7177/1.‏ 

(5) ينظر: الأوسط: 1١7/١‏ ء المغين: 174/1١‏ ء المجموع: 707/7 » نيل الأوطار: 5/١‏ 75. 
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: ا‎ a 9 0١ 
وهو أحد قولي الثوري” *» ورواية عن‎ ٠'٠ وعطاء‎ 2*٠ ٠ والحسن‎ 


ا وهي احتیار او 


وأما عن نقض المباشرة الفاحشة للوضوء فمحل اتفاق بين 
المذاهب الأربعة » فالمالكية والحنابلة على أن لمس المرأة ينقض مع 
الشهوة "2 » والشافعية اللمس ينقض مطلقا 9" » وذلك يقتضي 
أن مباشرة الرحل للمرأة ينقض الوضوء اتفاقا ؛ لاجتماع أقواهم 
ا وطابلة ابظلة ا "الوضوه چ 
وهو ناقض مطلقا » والحنفية أقاموا السبب مقام المسبب » 
فالمباشرة سبب للمّذي غالبا فهي تقوم مقامه في نقض الطهارة 
احتياطا لأمر الطهارة » ويذا يتفق الجمهور مع مذهب الحنفية 


به هه امو ## وى 


في أن المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء كما مضى تقريره. 


›» 1١١؟/١:طسوألا برقم (017)» وينظر:‎ ١7/١ رواه عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
ال‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ق المصنف ٤۸/١:‏ برقم )٤۸۷(‏ » والدارقطي في السنن:١/۷١٠.‏ 

(۳) ینظر: احتلاف العلماء للمروزي:۲۹ » سنن الترمذي ۱۳٤/۱:‏ › امجموع:۸/۲٠.‏ 

(5) ينظر: الانتصار: 3١7/١‏ » الفروع: ١57/١‏ » الإنصاف:١/١١7.‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى: ٠١‏ ٠ه‏ ٠ه‏ 2 الفروع: ١ 417/1١‏ » الاختيارات الفقهية:5١.‏ 

(5) ينظر: المدونة الكبرى: ١/١‏ » شرح المخرشي على مختصر خليل: ١55/١‏ ؛ الإنصاف:١/711,‏ 
کشاف القناع:۱۲۸/۱. 

(۷) ينظر: فماية المطلب :۱۲۷/۱ » الجحم و ع:۳۷/۲ » ماية الحتاج ١١١/١:‏ › مغين المحتاج: 54/١‏ . 
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الموضع الثاني : قال الحنفية إن اللمس والتقبيل بشهوة من الزوج 
لطلقته الرجعية يُعَدّ رَحْعَة » وهذا القول حكي أيضاعن 
الثوري » وهو وجه تي مذهب الحنابلة ‏ . 
ذكر من وافق القول الملزم الثاني : اعتبر مالك ي نقض الوضوء بلمس 
الرحل للمرأة إذا كان ذلك بشهوة » وقد مضى أن هذا مروي عن علقمة » وأبي 
عبيدة » وابن أبي ليلى » والحكم » وحاد» والثوري » وهو أحد قولي النخعي »2 
والشعبى » وربيعة » وبه قال الليث » وإسحاق » وأحمد في رواية » وهى المعتمدة 
في مذهب المالكية والحنابلة 9 , 
المطلب السادسر: مناقشة الزام ابن حزم 
الإلزام الأول: لأبي حنيفة حين فرَّقَ بين مسألة اللمس والقبلة بشهوة وأنا 
تنقض الوضوء » وبين مسألة المباشرة الفاحشة في كوا تنقض الوضوءء 
فالزمه ابن حزم بو حوب القول بنقض الوضوء من لمس الرحل للمرأة بشهوة » 
وتقبيله إياها بشهوة بناء على حكمه في مسألة نقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة 
إذ لا فرق بين المسألتين » وإلا فقد لزم تناقض أقواله في الفروع المتناظرة. 
ويقال في مناقشة هذا الإلزام: إنه لا تناقض بين المسألتين ؛ لأن القياس 
يقتضى أن تكون المباشرة الفاحشة غير ناقضة للوضوء وهو قول محمد بن 
ا لجسن ؛ لأنه يتحقق فيها معن الملامسة بين الرحل والمرأة الي لا تنقض الوضوء 
عند الحنفية باتفاق » ولا معن لإقامة السبب مقام المسبب حن تقام المباشرة مقام 
حروج المذي ؛ لأن الحال حال يقظة فهو متيقن أنه لم يخرج منه شيءء وإنما 
)١(‏ ينظر: الإشراف لابن المنذر: 779/0 » مختصر احتلاف العلماء: 588/5 » المغين: 505/07 »2 
الشرح الكبير لابن قدامة:77/8 » المبدع:894/07 › الإنصاف:57/9١‏ ع 


نيل الأوطار: 57/177 . 
(۲) يراحع ذلك في ص ۳۰۳ - .٠۰٤‏ 
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يقوم السبب مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب فيه بلا 
حرج » والوقوف على المسبب هنا ممكن بلا حرج فبقيت المباشرة الفاحشة على 
موجب القياس في كوفا غير ناقضة للوضوء ؛ لكن على المذهب المختار وهو 
قول الشيخين من الحنفية أنه عُدل عن القياس اا ا و 


٠١ 


و ته قال: ( كت حالما عند ابي يك فجَاءً رَخُل فقال يا يا :رسول الله: 
رحُلّ صاب من المرأة لا ئحل له فلم يدع ن شيا يُصِيبةُ الرّحُل من امرأنه إلا 
اه ؛ إلا أنه لم يُجَامعْها » فقال: ر تأ ُو سنا »ثكم سل » . 


2 > e 


َأَئْرَلَ الله عز وجل هذه الآية: 32 و 0 ئَنَ لكل إن 
اى يذو الوا ۽ درك دادر € “» فقال مُعَااً: هي له يا 


رول ال اة أمْ للْمُسْلمِينَ عَا َة ؟ قال: (( للْمُسلمينَ عَامة » ) 7" , هذا 


( 0 سورة هود 03 

(۲) رواه أحمد في مسنده: ۲٤٤/٥‏ ح )۲١٠٠١(‏ » وعبد بن حميد في مسنده: ۷ » والترمذي في 
تفسير القرآن » باب ومن سورة هود: ۲۹۱/٥‏ ح )۳١١١(‏ » والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: 
٠» ٠/١‏ والطبري في حامع البيان: ۱۳١/١۲‏ » والطبراني قي الکبیر: ۱۳١/۱‏ ح(۲۷۷) » كلهم 
من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل مرفوعا » 
ورواه المروزي من طريق جرير بن عبد الحميد عن ابن عمير عن بقية رحال السند في تعظيم قدر 
الصلاة: ١ 54/١‏ » والطبري في تفسيره: 175/1١7‏ ء والطبراني قي الکبیر: ۱۳۷/۲۰ ح(۲۷۸) »› 
والدارقطي في السنئن: 14/١‏ » والبيهقي في الكبرى:١/5؟7١‏ ح(505)» والحاكم في 
المسعدرك: اي ح(47/1) ؛ وروي عن شعبة مرسلاً دون ذكر معاذ ؛ والحديث أورده ابن 
الأثير في جامع الأصول:1937/7 » وابن الجوزي في التحقيق: 177/١‏ » وابن عبد اللمادي في 
تنقيح التحقيق: ١ 45/١‏ »> وصححه الدارقطيئ في سننه » وقال في العلل:5/١51:"يرويه‏ عبد الملك 
بن عمير عن ابن أبي ليلى واختلف عنه فوصله زائدة » وجرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن 
عم عن ابن أي البق عن مغاذ » وارسله شعبة ول بيذ كرءمئاذا فيه" + والحديك إن يده 
بعض الأئمة إلا أنه ضعيف الإسناد لانقطاعه فابن أبي ليلى لم يدرك اد رمن شار رن 6 
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من حيث الأثر » أما من حيث المعيئ ؛ فلأن المباشرة الفاحشة لا تخلو من حروج 
الدع لكو لقلة د بعل عازه ا ا بق و اد مر اة 
وغلبة الشهوة فأقيمت المباشرة مقام الذي احتياطا للطهارة » وتعليقاً للحكم 
بالغالب من الحال » وعليه فإن الحنفية في معتمد مذهبهم هنا التزموا أصلهم 
الاستحسان بالأثر » وصانوا أقوالهم عن التناقض ‏ . 

وقد يجاب عن ذلك فيقال: الحديث الذي استحسنوا به لا ينتتهض 
للاحتجاج به » ولو سُلّمَ صحَّة الحديث الذئ ووه وماق بس البق الذي 
ذكروه في نقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة » وهذا المعئ هو إقامة السبب مقام 
المسبب احتياطاً لشأن الطهارة » أي إقامة المباشرة مقام الذي الناقض للطهارة 
تعليقا للحكم. بالعالي من الال لأنتهذا العى كن وجرد ف مسالة اللمسفن 
والقبلة بشهوة » فيقال فيها إن اللمس بشهوة والقبلة بشهوة هي مظنة حروج 
الذي الناقض للطهارة » فيعطى حكمها احتياطا لأمر الطهارة » ولذلك + فرق 
بعض العلماء بين قليل المباشرة وكثيرها » ولا بين اليد والفم وسائر الأعضاء في 
نقض كل ذلك للوضوء إذا وجدت الشهوة » وبناء على ذلك فلا يزال التناقض 
قائماً في كلام الحنفية » فلا مخرج لحم إلا بالاقتصار على أصلهم الذي أوردوه في 
أن الموجب للعدول عن القياس في مسألة المباشرة الفاحشة هو الاستحسان بالنص 


© ضعفه بالانقطاع: الترمذي في السئن: 791/0 » والبيهقي في الكبرى: ١١5/١‏ » والزيلعي في 
نصب الراية:١/70‏ » وتخريج أحاديث الكشاف:54/7١‏ ء والألباني في السلسلة 
الضعيفة: 57/5 » وذكر أن زيادة الوضوء والصلاة في الحديث زيادة منكرة مخالفة لما ثبت في 
اا لف موا لقان 

› ٦۷:رارسألا‎ › ۱٤۸/٠: شرح مختصر الكرحي‎ » ١١1/١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي:‎ )١( 
»4 4/١ البحر الرائق:‎ » 5١5/1١ المحيط البرهاني:‎ , "6٠ - 79/1١ بدائع الصنائع:‎ » 58/١ المبسوط:‎ 
.١ 55/1 رد امحتار:‎ , 55/١ بجمع الأهر:‎ 
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الذي احتجوا به - على فَرْضٍ صحته - دون أن يلتفتوا لما أوردوه من المعيئن 
الذي يشترك معه غيره فيه » فإنه يلجئهم إلى التناقض ("©. 

الإلزام العان :وهو ف إلرام ابول جوم لأ فة ي وجوت جيل اليس 
والتقبيل إذا كانا بشهوة مبُطلات للوضوء بناء على جعله اللمس والتقبيل إذا كانا 
بشهوة رَحْعَةَ في طلاق الرَّجْعيّة بجامع التأثير للّمْسِ والقبلة إذا كانا بشهوة في 
كاذ السالعن ملعيف العنافض كدت التفزين مويق المسا لع 


ويناقش هذا الإلزام فيقال: لا يصح اعتبار ادى الان بالأخرى ؛ 
لثبوت الفرّق بينهما » فالتأثير في مسألة اللمس والتقبيل بشهوة في كوفما رجعة 
في الطلاق يعود إلى أن هذه الأفعال تختص بالملك الموجب للحل أشبه الوطء 
ا O‏ سياد فلحي 
اسيقاء ذلك املق واسعدامدة 7 

ورّدٌ: .بمنع تسليم الأصل ؛ وهو كون الوطء رجعة في الطلاق لأمور: 

الأول: الرَجعة بالوطء فعل من قَادر على القول فلم تحصل به 
التتكمد و هالاغار ا ٠‏ 

9 الثاني : اقتضى قوله تعالى: وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ دل نک # ^ أن 
الرحعة لا تصح إلا مما يصح الإشهاد عليه وهو القول » والوطء لا 
يشهد عليه فلذلك لا تصح الرحعة به. 


)١(‏ ينظر: الاتتصار للكلوذاني: 718/١‏ » تقوم النظر لابن الدهان: ١75/١‏ » الذخيرة 
للقراێی:۲۲۷/۱. 

(۲) ينظر: المبسوط ۲۱/٦:‏ » بدائع الصنائع:۱۸۱/۳ - .٠۸۲‏ 

(۳) سورة الطلاق: (۲) 
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الثالث: لأنه لما لم يكن نكَاحٌ ولا طَّلاقٌّ إلا بكَلام فلا تكون الرَّجْعَة 
إلا بكلا » ولا حلاف ف أن الرَّجْعَة بالكلام تُعَدُ رَجْعَةَ » فلا يكون 
لعن 

0 إلا ما صح أنه رحعة ويدل لذلك قوله تعالى: 3 ذا بش 


04 


ممق ے2 ےو 3 8 : 4 
أجلهن َأمسكُوهن بِمَعَرُوض 74 20 , والمعروف هو ما يعرف به الذي 
قي نفس ذلك الممسك » وهو لا يعرف إلا بالكلام » فلا يصح 
بالوطء ومقدماته من القبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك ؛ لأنما ليست 
0 
وأحيب عن الأول: بأنه لا تأثين لقوهم: "من قاد" 2 الأصل ؛ لان 
الرحعة كما تحصل من القادر فهي تقع أيضا من العاحز. 
وأحيب عن الثاني: بأن الأمر بالإشهاد في الآية لا يقتضي مقارنته الرجعة 
إذ ليس في الآية إيقاف الحل على الإشهاد » وإنما غاية ما فيها الإلزام بالإشهاد 
على الرحعة » فإذا راحع بالوطء ثم أشهد على ذلك فقد برئت ذمته بإقراره 
بوطئه » وصار ملتزما للإشهاد المذكور في الآية. 
وأحيب عن الثالث: بان قول الله نااك وتعالى: 8 الطلی مان 


قإمساك مرون أو درد م يِحْسَنْ 4 " يدل على أن الرجعة تكون بالوطء 
كما تكون بالكلام : ل الجماع وتوابعه من وجوه الاستمتاع المستباحة 
بالزوحية - كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك - تُعَدّ من الإمساك على النكاح 


)١(‏ سورة الطلاق: (؟) 

- 701/١١ ء المحلى:‎ #9١ - ۳۱۰/۱۰ الحاوي الکبیر:‎ › :494 5/١١ ينظر: التجريد للقدوري:‎ )١( 
. 407/1 ء المغين:‎ 357/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ », 5 

O 
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واستدامته والإبقاء عليه ؛ ألا ترى أن من يحرم جماعها تحرىا مؤبداً لا يصح عقد 
النكاح عليها » فدل ذلك على أن الإمساك على النكاح يختص بالجماع » فيكون 
بالجماع ممسكاً ها » ويقال مثل ذلك في التقبيل واللمس بشهوة لكوفا 
استمتاع يستباح بالزوحية » ولا ريب أن المطلقة الرحعية في حكم الزوحات لأن 


- 


الله تعالى يقول: وبعو لن ا ي حي رهن في َلك إن ردا رتكا 00 » فمى فعل 


کی رر هن 
شيئاً ما سبق ذكره من الجماع أو اللمس أو التقبيل بشهوة كان ممسكاً لزوجقه 
ا ّ | ا ال 0 ١2م‏ 
ومراجعا لها عملا بعموم قوله تعالى: أ مساك بمَعْرُوٍ 70774" 
هذا ما يتعلق بالتأثير في مسألة اللمس والتقبيل إذا كانا بشهوة في اعتبارها 
رجعة في طلاق الرحعية » فلا يقال مثل ذلك في مسألة التقبيل واللمس بشهوة في 
نقضهما الطهارة ؛ لأنه لا أثر هما في الطهارة ويشهد لذلك البراءة الأصلية » إذ 
لا يوحد دليل صحيح صريح في نقض طهارة من قبل أو لمس بشهوة » أو بغير 
شهوة » بل الدليل على حلاف ذلك ؛ وهو حديث عائشة رضى الله عنها: (( أن 
الء مه :هه ر 0 5 
لبي ب قبل » ثم صلى ولم يتوضأ )» 


)۲۲۸( سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: (۲۲۹) 

(0) ينظر لهمذه الأحوبة: أحكام القرآن للحصاص:؟/87 » التجريد للقدوري: 
۰ - ۹۹۷ » المبسوط:5/١5‏ » أحكام القرآن لابن العربي: ۲۸۱/٤ › 757/١‏ › 
بدائع الصنائع:۱۸۱/۳- ۱۸۲. 

› )٤۸۹(ح‎ ٤۸/۱: وابن أبي شيبة في المصنف‎ › )١١١(ح‎ ١٠٠١/١: رواه عبد الرزاق قي المصنض‎ )٤( 
وأحمد قي مسنده:٠/١٠۲ح(0۸٠۸١۲) › وأبو داود في الطهارة » باب الوضوء من‎ 
› )٠۷١(ح‎ ٠٠١ ٤/١ والنسائي في الطهارة » باب ترك الوضوء من القبلة:‎ » )١۷۸(ح‎ 45/١ القبلة:‎ 
والحديث أعل‎ » )1٠٦(ح‎ ١۲١/١ والبيهقي قي الكبرى:‎ ٠ ٠١١ » ١75 والدارقطيئ في السنن:‎ 
بالانقطاع فإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ؛ لكنه يتقوى يما ورد موصولاً من وجه آخرت»‎ 
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الإلزام الثالث: لمالك قي كونه لا يرى الوضوء من اللمس ابحرد إذا لم يكن 
معه شهوة » ولا يرى الوضوء من النظر بشهوة إذا لم يكن معه ملامسة فألزمه 
ابن حزم أن يحكم إذا احتمعت الملامسة مع الشهوة مثل حكمه عند انفراد همها › 
وال كد اس ذا 

رق ذلك ان الاي حا مال عل أن عة ن ماك اة 
لم يكن معها مس » أو الس إذا لم يكن معه شهوة فلا يتتقض الوضوء بحماء 
ROT‏ قا أن تيال الأول ا 
E E e E E‏ 


ناقض للوضوء جمعا بين الأدلة ؟ وهي قولة تارك وتعالى: # أو لم 4 


© عن عائشة وهو من طريق عروة بن الزبير عن عائشة عَن الني #5: ( أَنَهُ قبل بَعْضَ نسّائه » 
تم حرج إلَى الصّلآة ول يََوَضّأْ » فقَلَتْ: من هي إلا أنت » فضَحكت ) أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف:١/4‏ ح(485) » وابن راهويه في مسنده: 111١/7‏ » وأحمد في مسنله: 
۰٦‏ ح(۸۰۷١۲)‏ » وأبو داود في الطهارة » باب الوضوء من القبلة: 45/1١‏ ح(175) 2 
والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: ١7/١‏ ح(85) » وابن ماحه في 
الطهارة » باب الوضوء من القبلة: ١174/1ح(507)‏ » والطبري في جامع البيان:ه/5١٠‏ » وابن 
المنذر في الأوسط:١/8١١‏ ء والدارقطين في السنن: 1077/١‏ » والبيهقي في الكبرى: 
0 -2155-(505) » وقد وَهّن جمع من المحدثين هذا الحديث ؛ لأنه من رواية حبيب بن 
أي ثابك عن عروة 6 قذكروا أن ححيباً ل يلق غروة فهو مرسل: ينظرة العلل المتتاعيةة عاسم 
التحقيق لابن الجوزي: 175/١‏ » المجموع:17/7 » لكن الحديث صححه غير واحد وذكروا أن 
حبيباً لا ينكر لقاؤه لعروة » ثم إن حبيباً لم يتفرد به بل توبع عليه » كما ذكره ابن التركمان في 
الجوهر النقي: ١١5/١‏ » وممن صحح الحديث ابن عبد البر » وابن تيمية » والزيلعي › 
والشوكان » والمباركفوري . وأحمد شاكر » والألباني . ينظر: الاستذكار: 701/١‏ » شرح 
العمدة: ”١ 5/١‏ » نصب الراية: 7١/١‏ » نيل الأوطار: 745/١‏ » تحفة الأحوذي: 717/١‏ » تعليق 


أخمد. شاكر على :سنن الترمدي 6/١‏ 10 توم ع مسيح أن :داودة 15/1 
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أَلِيْسَآءَ 7" , مع حديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ( كنت أَنَامُ بين 
يَديْ رسول الله و وَرِجْلاي في قبلَه » فإذا سَحَدَ غَمَرَني فَبَْتُ حلي » فإذا 
قام يَسَطْتّهُمًا » قالت: وَالْمُوتُ يَوْمَئذَ ليس فيها مَصَابِيحُ ) (". 

دكن 7اللسن و E‏ 
بلذة بدلالة الحديث » فكل لمس لا يتولد معه لذة فلا يدحل في معئ الملامسة 
الوارد في الآية » ولما كان المقصود من مس النساء الالتذاذ جمن عُلمّ بذلك أن 
یا مول على للج ای ی ما وود نا سواه من :لفان > قا 
ابن عبد البر:" الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة 
عند الملامسة أصح إن شاء الله ؛ لأن الصحابة لم يأت عنهم في معن الملامسة إلا 
قولان: 

# أحدهما: الجماع نفسه. 
9 والآخر: ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه. 

ومعلوم في قول القائلين: هو ما دون الجماع أنهم أرادوا ما ليس بجماع , 
ولم يريدوا اللطمة » ولا قبلة الرحل ابنته رحمة » ولا اللمس لغير اللذة » ولا لم 
يجر أن يقال: إن اللمس أريد به الْلطّم وما شاكله ؛ لم يبق إلا أن يكون اللمسس 
ما وقع فيه اللذة والشهوة ؛ لأنه لا حلاف فيمن لطم امرأته » أو داوى جرحها , 
ولا في المرأة تُرضع أولادها أنه لا وضوء على واحد من هؤلاء » فكذلك من 
قصد إلى اللمس و يَلْتَدُ في حكمهم" ©. 
)١(‏ سورة النساء: )57١(‏ » المائدة: (5") 
(؟) رواه البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة على الفراش:١/150ح(775)‏ » ومسلم في 

الصلاة » باب الاعتراض بين يدي المصلي: 75137/١‏ ح(517). 
() الاستذكار: 755/1١‏ » وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب:١/517١‏ » الجامع لابن 
يونس: ١5/8/1١‏ ء المقدمات الممهدات: 15/١‏ » الذخيرة: 775/١‏ 2 ۲۲۹ » شرح العمدة © 








« إلزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 
وفك ردت صوص :غدة بن أن المراد من الملامسة الوارد ذكرها في الآية 
نما هو اللذة ؛ لأن لفظ الآية عام لكل لمس » وما وردت به الأحاديث يخصص 
غرم ك اة م حمل الكية علي اك اأ اديت جا بن الاد :اعمال 
الدليل ولو من وجه أولى من إبطال أحدها بالكلية كما تقرر عند كثير من 
الأصوليق 20 ولدذلك كان مته مو قال بان لسن التاق لاض 2 هو ا 
كان بشهوة دون ما سواه ؛ والقائل بهذا المذهب هم المالكية ومن وافقهم 
کا و وهو ن ر ا ن بال ا ما + 
والقائلين بعدم النقض باللمس مطلقاً » قال الشوكان: " وأوسط مذهب يجمع 
قد الأحادية مده من ل يرف اللمس قن إلز لقني" 00 

المطلب السابم: النتبجة 

الإلزام الأول: يلزم الحنفية أن يبطلوا وضوء من قبل أو لَمَسَ امرأة بشهوة 
بحجة أنهم نقضوا طهارة من بَاشَرَ امرأته مباشرة فاحشة » فكلا الأمرين يستويان 
في الحكم إذ لا فرق بينهما » ولا حجة لهم في العدول عن القياس باستحسافم 
بحديث معاذ السابق ذكره7© ؛ لعدم صحته » ولذا بقيت المباشرة الفاحشة على 
أصل القياس كما جاء عن محمد بن الحسن » ويشهد لتساوي المسألتين وعدم 
افتراقهما أنهم اعتبروا أن المعئ في نقض الوضوء في مسألة المباشرة الفاحشة هو 
كر قا تعزن البحدك وهن الدع نكل يقال ف e N EER‏ 
ANSE‏ 


© لابن تيمية: 717/1١‏ » كشاف القناع: .١78/1١‏ 
)١١(‏ ينظر: الإحاج: ١55/7‏ > التمهيد للاسنوي: 5٠9‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع: 51//7. 
)١(‏ نيل الأوطار: 517/1١‏ 7. 


(۲) ص ۳۱۲. 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 


الإلزام الثاي: لا يلزم الحنفية أن ينقضوا الطهارة بالقبلة واللمس بشهوة 
بحجة أهم اعتبروا القبلة واللمس بشهوة رحعة في طلاق الرحعية » فلا اعتبار 


لإحدى المسألتين بالأخرى فالأثر في مسألة الرحعة ظاهر » دون مسألة الطهارة »› 
قافترقت المسالنان كما مض بيان ذلك 

الإلزام الثالث: لا يلزم المالكية أن ينقضوا طهارة من مَّسَّ امرأة بشهوة 
بحجة أنهم لم يجعلوا اللو O‏ لم يجعلوا الشهوة .بمجردها تاق ا 
لأن الذي حملهم على القول بنقض الوضوء من تَرَكُب الأَْرينِ هو الجمع بين 
النصوص العامة في نقض الوضوء من لَمّس النساء » والمخصصة بأنه ليس كل 
لمس ينقض الوضوء » فلم يبق إلا حمل اللمس على ما ذكروه من المعى الناقض 
للوضوء » والله تعالى أعلم بالصواب. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مسالة 
نقض الوضوء بظهور دم الاستحاضة 20 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى نقض الوضوء بخروج دم الاستحاضة إذا كان بعد 
انقطاع الحيض » وَرتّب عليه أن تتوضاً الستحاضة لكل صلاة تلي ظهور ذلك 
الدم وجوباً » سواء كانت الصلاة الي تؤديها فريضة أم نافلة ‏ . 


نقض الوضوء بدم الاستحاضة قل ورد عن جمع من الصحابة 
والتابعين 4 والفقهاء 2( فمن الصحابة: علي ن نغ طا 3 وابن 


° 5 ۷ 9 
ا ا ف ا و 


)١(‏ الاستحاضة لغة: استفعال من الحيض » وهو مصدر استحيضت للمرأة » إذا استمر حروج الدم 
معها بعد أيام حيضها المعتاد. ينظر: لسان الععرب » تاج العروس » مادة: (حيض) › 
والاستحاضة في الاصطلاح: سيلان الدم في غير وقت حيض ولا نفاس باعثه المرض والعلة سواء 
كان من عرق العاذل أو غيره. ينظر: المقدمات الممهدات: ١١5/١‏ » كشاف القناع: 195/١‏ »2 
لغة الفقهاء: 79 » موسوعة أحكام الطهارة:.//77. 

.751١/١ ينظر: المحلى:‎ )١( 

(*) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 707/١‏ برقم )١١71(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف:١89/1‏ برقم 
(494) » والدارمي في السنن: 75/١‏ برقم (877) » وابن المنذر في الأوسط:١/59١.‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف:١/4 7٠0‏ برقم )١١170(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف: ١١9/١‏ برقم 
و51١١‏ > وابن المنذر ق الأوسط:۹/۱١٠.‏ 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط: ١59/١‏ »ء وينظر الإشراف له: 7/١‏ ء امحلى: .757/١‏ 

(5) رواه ابن المنذر في الأوسط: ١57/١‏ » والطحاوي في شرح معان الآثار:١/١٠٠.‏ 

(۷) رواه مالك في الموطأ: 57/١‏ » وعبد الرزاق في المصنف:١/4 7١‏ برقم »)١١59(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه: ١١9/1١‏ برقم )١7517(‏ » وينظر: الأوسط: ١51/1١‏ . 
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اواك :17 جرفي الى والشو 117 Eg OE‏ 
أبو حنيفة » والأوزاعي » والثوري » والليث » وابن المبارك » وابن مهدي , 
والشافعي » وأبو عبيد » وإسحاق » وأبو ثور » وأحمد » وهو قول عامة أهل 
العلم عدا ربيعة وغيره من لا يقول بانتقاض طهارة المستحاضة 29 , 
OE Ae e e ASSES‏ 
ذلك الدّم على صفة معينة ؛ وهذه الصفة هي كون الدم يفارق المستحاضة أكثر 
من نصف الوقت » فهذه الصفة وحدها تنقض ”© » وما عدا تلك الصفة فلا 
ينقض دم الاستحاضة الوضوء لكونه مرضاً معه حرج ومشقة » وهو حالة من 
خالات المكلس © ؛ فلا ينتقض الوضوء إذا دفعا للمشقة > ورفعا للحرج > 


. )١1791( برقم‎ ١١3/1١ وابن أبي شيبة في المصنف:‎ » "7/١ رواه مالك في الموطأ:‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق ۳۰٥/۱:‏ برقم (۱۱۷۲) » وابن أبي شيبة: ١١9/١‏ برقم )١1855(‏ »2 وينظر: 
سنن أبي داود: 79/١‏ » والأوسط:١/1517.‏ 

(59) ينظر: الأوسط: 151/1١‏ » الإشراف:١/8.‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف: 7١ 5/١‏ برقم )١١7/8(‏ » وابن أبِي شيبة: ١١١/1١‏ برقم ))١779(‏ 
والدارمي :۲۲۹/۱ برقم (۸۱۱). 

. ١7/١:طسوألا وينظر:‎ » )١١17١( برقم‎ 7٠ ٤/۱: رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )٥( 

و يسطتسير ممكق :أن اذاوذه 09م E E a aa‏ 
لكان ١‏ قار اللححتي 081 الاسححية كار AVNER‏ 
المجموع: 7/7 » فتح الباري لابن رحب: 7١7/١‏ » سبل السلام: 54/١‏ » نيل الأوطار: .5517/١‏ 

(0) ينظر: مواهب الحليل: ١47/١‏ » الشرح الكبير: 1١5/١‏ » الفواكه الدواني:١/7١١1‏ 2غ 
كفاية الطالب الرباني: .١57/١‏ 

(۸) السلس في اللغة: مصدر سلس » ومن معانيه السهولة والاسترسال . ينظر: الصحاح » لسان 
العرب » مادة: (سلس) » والسلسنْ في الاصطلاح: استر سال SS‏ 
ممن حرج منه سواء كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً اا 
ينظر: طلبة الطلبة: ۷۷ » منح الحليل: ٠١/١‏ » المطلع: >٤‏ » الموسوعة الفقهية:٠١٠/۸۷٠.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


2 تنود تقال ORE A EES‏ 
والقول بنقض طهارة الملستحاضة هو مذهب الجمهور الحنفية, 
والشافعية » والحنابلة © ؛ لكن يرى الحنفية والحنابلة أما تنوضأ لوقت كل صلاة 
وتصلي ما شاءت من الفرائض ما بقيت على طهارتها » ويرى الشافعية أن تتوضأ 
لكل فريضة سواء كانت مؤداة في وقتها , أم مقضية » واتفقوا على أها تصلي 
بذلك الوضوء من النوافل ما شاءت » وبمذا يتبين أن الجمهور خالفوا ابن حزم 
في حعلهم ذلك الوضوء يتأدى به الفريضة مع ما شاءت المستحاضة من النوافل 
ل اة و اا ن ج تو ار وو لل او ول كانت تياد . 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
في هذه المسألة قولان ملزمان » وبيانهما كما يأيَ: 
انتقاض الطهارة بخرو ج دم الاستحاضة » وأنه لا يحب على المستحاضة الوضوء » 


انما يشرع الوضوء لما استحباباً » فإن لم تتوضأ فهي على طهارتها مالم 


القول الملزم الثان : قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية » فقد حكى 
ابن حزم عن أي حنيفة والشافعى أمُما قالا بإيجاب الوضوء على المستحاضة » 
ثم بين أن أبا حنيفة أمرها أن تتوضأ لدحول كل وقت صلاة فتكون طاهرا بذلك 
(۱) ص ۳۲۸ - ۳۲۹. 
)١(‏ ينظر: المبسوط: 85 » البحر الرائق: 7١7/١‏ » تحفة الحتاج: ۳۹۷/۱ » فاية الحتاج:۳۳۷/۱ »› 
كشاف القناع: 7١5/١‏ » شرح المنتهى: .١١١/١‏ 
(59) ينظر: المحلى: 57/1١‏ 7. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الوضوء حن يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض وضوؤها ويلزمها حينها وضوء 
آحر » وأما الشافعى فقد حكى ابن حزم عنه أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل 
فريضة وضوءا مستقلا » ولا أن تصلي بذلك الوضوء من النوافل ما أحبت سواء 
كان قبل الفرض أم د 
المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
في هذه المسألة عدة إلزامات » وهى كما يلى: 
ل أولا: ألزم ابن حزم مالكا وأصحابه بأن يقولوا بنقض طهارة المستحاضة 
وإيجاب الوضوء عليها لكل صلاة بناء على عدة أصول لهم كان يلزمهم 
اعتبارها والأحذ بها في هذه المسألة » وتلكم الأصول ال تركوا 


لور 


و > 


الاحتجاج بها قي هذه المسألة متمثلة فيما يأ : 
ه الحديث المرسل وقد تركوه في هذه المسألة ؛ وهو حديث عائشة في 


0 


8 - - و 
شأن المستحاضة قالت: (ِجَاءت فاطمّة بت أبي خيش إلى 


البي يع فقالت: يا رَسُولَ الله إن امْرَأَةٌ استحّاض فلا أَطْهُرُ » أفأدَعٌ 
الصّلاةَ ؟ قال: (( لا » احتنبي الصّلاةَ أَيَامَ محيضك » ثم اغتسلي 
¢ و7 500 a‏ ر 2 0 : "7 م 

وتوضئي لكل صلاة » ثم صلى وَإِن قطر الدّمٌ على الحَصير  ))‏ " . 


)١١‏ ينظر: المحلى: 555/١‏ - 2ه ؟. 

(۲) هي: فاطمة بنت أبي حبَيْش قيس بن المطلب القرشية » من بن أسد » صحابية حليلة من 
المهاحرات » وهي الي روت عن الرسول يلع حديث الاستحاضة » قيل: إنها تزوحت عبد الله 
بن جحش فولدت له محمداً . ينظر: تهذيب الكمال: 754/86 » قذيب التهذيب:7١/459.‏ 

() أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف: ١١4/١‏ ح )١1555(‏ » وابن راهويه في مسنده:؟//91 ع 
وأحمد في مسنده:5/7 7٠١‏ ح (551/77) » ورواه ابن ماحه في الطهارة » باب ما جاء في 
المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها: 7١5/١‏ ح )1۲١(‏ »› ورواه الطحاوي في شرح معان 
الآثار: ٠١7/1١‏ » وابن الأعرابي في معجمه:؟778/5 › والدارقطيئ في السنن: 7١١/١‏ » 
والبيهقي في الكبرى:١/55ح‏ (1515) ورواه دون زيادة: (وَإِنْ قَطَرَ لدم على الْحَصير)©» 
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قال ابن حزم: " أما قول مالك فَحخَطَّأ ؛ لأنه حلاف للحديث الوارد 
في ذلك » والعجب أهم يقولون بالمنقطع من الخبر إذا وافقهمء 
وهَهْنَا منقطع أحسن من كل ما أحذوا به " 227, ثم ساق بعد ذلك 


1 


الحديث السالف » فأراد أن يلزمهم بالأحذ به ولا سيّمًا أنه أصل من 
أصومم وقد تركوه في هذا الموضع. 


© أبو داود في الطهارة » باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر :۸۰/۱ ح (۲۹۸)» وکلهم رووه 
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة » وعروة هو ابن الزبير كما صرح به ممع 
من المحدثين » وروي مختصراً بلفظ: (نْصلَي المُسْتَحَاضَة وَإِنْ قَطَرَ الدمُ على الْحَصي) أخرحه 
أبو یعلی تی مسنده:۲۲۹/۸ ح )٤۷۹۹(‏ وابن الأعرابي ق معحمه:1۷۸/۲ » والدارقطي 
قي السنن:١/۳۹٠‏ » وضعف جمع من الحفاظ هذه الزيادة » ينظر: الجرح والتعديل 
للرازي: 7559/١‏ » المجحموع:151/7 » والحديث دون الزيادة صحيح رحاله كلهم ثقاتء 
وحبيب بن أبي ثابت وإن لم يسمع من عروة لكنه توبع عليه ؛ فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة » وقد أحرجه البخاري في الوضوء » باب غسل الدم: 91/١‏ ح (5717) » وأعل أكثر 
امحدثين رواية حبيب بن أبي ثابت بالانقطاع ؛ لأنه مدلس وقد عنعنه » فلا بد من التصريح 
بالسماع » ولذا فلم يحكموا له بالصحة لذاته » في حين أن بعضهم صرح بسماع حبيب من 
غروة كأي داود كماءق السين:١/445+‏ :وقد قال: ابن عبد الير في الاسهذ كار يذه +" 
وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا » 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة " » وقد صحح بعض العلماء هذا الحديث بشاهده ومتابعته » أما 
لمتابع فقد مضى , وأما الشاهد للزيادة وهي: (وَإِنْ قَطَرَ ادم على الْحَصير) فهو حديث 
عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: ( التكفست مع رسول الله 8 امرأةٌ مسن 
ازواحه » فکائت رى الم ال وَالطَمنْتُْ تَحتَهًا وَهي نُصلي ) أخرجه 
البخحاري في كتاب الحيض » باب الاعتكاف للمستحاضة :۱۱۸/۱ ح )۳٠٤(‏ »› 
وينظر: الجوهر النقي ٠۲٤/٠:‏ » نصب الراية:١/99١‏ » البدر المنير:9/7١٠‏ » تعليق 
أحمد شاكر على المحلى:١/757‏ » إرواء الغايل:١/575١‏ . صحيح أي داود: 90/7 2 
كلام محققي المسند: + 11/4. 

ند 
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قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف » والمالكية ممخالفون ف 
هذه المسألة لقول علي وابن عباس وعائشة د في إيجابهم الوضوء 
على المستحاضة لكل صلاة 7 » قال ابن حزم في مَعْرض إلزامه 
للجمهور بقول الصحابي: " وهم كلهم يشَعُبُون بمخلاف 
الصاحب الذي لا يُعْرَفُ له مُخَالفٌ منهم ؛ وجميع الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة 
وعليا » وابن عباس # » ولا مُحَالفَ لهم يُعْرَفُ من الصحابة 
E‏ ۰ 

. عمل أهل المدينة » وقد حالفهم المالكية في هذه المسألة » حيث 
إنه ثبت عن فقهاء المدينة أنهم أوحبوا الوضوء على االمستحاضة 
لكل صلاة » قال ابن حزم: " وخالف المالكيون في ذلك فقهاء 
اللقية كما ارون 7 رزو ليل :تق ا غو غ 


)١(‏ وقد روى أثر علي بن أبي طالب 5ن عبد الرزاق في مصنفه: "١7/١‏ برقم )١١51(‏ » وابن أبي 
شيبة في المصنف:١/83‏ برقم (49414) ء والدارمي في السنن: 770/١‏ برقم (۸۷۳) » وابن المنذر 
في الأوسط:١/594١‏ » وليس فيه ذكر أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة » ثم إنه من رواية 
الحارث الأعور وهو ضعيف » ينظر: هذيب الكمال:5/5 5 ؟ » تقريب التهذيب:”":١‏ »2 وقد 
أورده ابن حزم في المحلى: 757/١‏ عن علي بن أبي طالب من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن 
علي » وضعف هذا الأثر أبو داود في السنن: ٠0/١‏ » وأما أثر عائشة رضي الله عنها فقد رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح في المصنف: 7١ 5/١‏ برقم )١١770(‏ » ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
آخر في المصنف:١/59١١‏ برقم )١151(‏ » وابن المنذر من طريق ثالث في الأوسط: 159/١‏ . 
وأما أثر ابن عباس ذه فرواه ابن المنذر بسند حسن في الأوسط: ١59/١‏ » وينظر الإشراف 
له: ١771م‏ ء المحلى: .757/١‏ 

.؟هه/١ المحلى:‎ )١( 

(۳) المصدر السابق. 
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الصحابة وفقهاء المدينة في شأن المستحاضة: " وثمن قال 
بإيجاب الوضوء لكل صلاة على الي يَتَمَادَى يما الدم من 
رها مضا بده اهي عة آم المومنيق + وغلسي بسن أي 
طالب » وابن عباس » وفقهاء المدينة "7" . 
كاثانيا: الوه[ اعدو والمانسية رفول اسان لدي ا انرق لكلف 
في هذه المسألة » والثابت عن علي وابن عباس وعائشة #ه القول 
بوجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة » فكان يلزم الحنفية 
القائلين بأنها تتوضأ لدحول كل وقت صلة أن يأحذوا بأقوال 
افك رازه قو عد لوطو لك ضاف ارد كات أن سا 
مؤداة أو مقضية وألا يعولوا على دخحول الوقت » وكذلك الشافعية 
القائلين بوحوب الوضوء لكل فريضة » دون النوافل فإفها تصلي بذلك 
الوضوء ما شاءت من النوافل » فكان يلزمهم أن يَطْرّدُوا أصلهم قول 
الصحابي A E N O E a‏ 
أو تفلا + “قال ابن حزم: " وهم كلهم يُشَعْبُون بخلاف الصاحب 
الذي لا يعرف له مُخَالفٌ منهم ؛ وجميع الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين قد حالفوا في هذه اا ا 
وابن عباس د » ولا مالف هم يعرف من الصحابة طن 


(TY) ıı ذلك‎ ٤ 


5 لد ا 
(۲) المصدر السابق:٠/١٠٠.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 
القول الملزم الأول: لا ريب في أن ما نسبه ابن حزم إلى مالك في هذه 
المسألة ليس المشهور في مذهبه » بل هو طريقة العراقيين من أصحابه ؛ وطريقتهم 
هي: القول بعدم نقض الطهارة بظهور دم الاستحاضة » وأن المستحاضة لا يحب 
عليها الوضوء بل إفما تتوضاً استحباباً » وهو قول لمالك في المدونة وغيرها 29 , 
والذي د كرة عققو ذفنت مالك ان ال هور هط تة لغار نة 
وطريقتهم تقوم على جعل دم ال ا ا للوضوء إذا كان خروجه 
بصفة معينة ؛ وهي كون الدم يفارقها أكثر من نصف الوقت 297 » أما إن كان 
روج دم الاستحاضة على غير تلك الصفة ؛ كان ذلك ضرباً من المرض الذي 
يصحبه حرج ومشقة » فبراعى فيه ما يراعى في السّلس الغير ناقض للوضوء ؛ 
والسسّلسُ على أربعة أحوال: 
الأول: أن يلازم ولا يُفارقَ » فحكمه عدم وحوب الوضوء › ولا 
يستحب ؛ لأنه لا فائدة فيه مع استمرار العذر » ولما فيه من المشقة 
المرفوعة شرعاً. 
" الثاني: كون الملازمة أكثر من المفارقة » فحكمه استحباب الوضوء 
إلا أن يشق على فاعله فلا يستحب حينها. 


ء١70/١:ىقتنملا‎ » 18/١5:ديهمتلا ء‎ 178/1١ الجامع لابن يونس:‎ » 1١/1١ ينظر: المدونة:‎ )١( 
جامع الأمهات: ده » الذخیرة:۳۸۹/۱.‎ » ١١4/١ المقدمات الممهدات:‎ 

)١(‏ ينظر: مواهب الحليل: ١ 57/١‏ » الشرح الكبير: ١١5/١‏ » الفواكه الدواني: ٠» ١١7/١‏ كفاية 
الطالب الرباني: .١57/١‏ 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 


" الثالث: كون الملازمة والمفارقة متساويين » ففي وجوب الوضوء 
واستحبابه قولان. 

الرابع: كون المفارقة أكثر من الملازمة » فالمشهور - وهي طريقة 
المغاربة من المالكية - وجوب الوضوء خلافاً لطريقة العراقيين 

الان اجات لوي ل 0 
القول الملزم الثاي: ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة في نقضه طهارة 
المستحاضة وإيجابه الوضوء عليها لدخول وقت كل صلة » وأن طهارة 
المستحاضة باقية حي يدخل وقت صلاة أخرى ثم تنتقض طهارها بدعول 
الوقت ؛ هو في الواقع موافق لقول أبي يوسف وَرُفر » وهو بخلاف المشهور في 
مذهب الحنفية » وإنما المشهور في مذهبهم هو انتقاض طهارة المستحاضة بخروج 
وقت الصلاة الأول له شعول :وفك الضلاة الثانية وذلك قي خحين استتمرار 
حرو ج الدم بعد الوضوء فإن لم يخرج الدم بعد أن توضأت فلا تنتقض طهارقها 
إذا حي ولو خرج الوقت ؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن » وهو موافق 
لقول أبي يوسف ف إبطاله طهارة المستحاضة بخروج الوقت » وهو الذي عليه 
الفتوى » وزاد أبو يوسف فرأى بُطْلانَ طهارتها بدخول الوقت أيضاً وهو بذلك 
يوافق قول رُفر » فأبو يوسف يرى بطلان الطهارة بأيهما كان سواء بخروج 
وقت الأول » أم بدحول وقت الثانية » ويظهر الفرق بين أقوالههم تلك في شأن 
المستحاضة إذا توضأت وقت الفجر فإذا طلعت الشمس انتقضت طهارتًا على 
المذهب وهو قول الثلاثة ؛ لتحقق خخروج الوقت إذاً » ول تنتقض الطهارة على 


)١(‏ ينظر: الجامع لابن يونس:١/77١‏ » جامع الأمهات: 5ه » التاج والإكليل: 741/١‏ » تنوير 
المقالة: ۳۹۷/۱ » مواهب الحليل: 741/1١‏ » شرح الخرشي: ١57/1١‏ » الفواكه الدواني: ١7١/1١‏ »2 


.٠١ 9/١ منح الحليل:‎ 
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eG Moy 

المستحاضة بعد طلوع الشمس ثم زالت الشمس فلا تنتقض طهارتما على المذهب 

وهو قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لعدم خروج الوقت إذاأ » وتنتقض طهارنما تي قول 
أبي يوسف وزفر لدحول وقت صلاة أحرى (© 

أما حكاية ابن حزم عن الشافعي بأنه أوحب الوضوء على المستحاضة 

لكل صلاة فرض » وأنه يجوز لها أن تصلي بذلك الوضوء من النوافل ما أحبت 


فهي حكاية صحيحة لمذهب الشافعية 0 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 

ذكر من وافق القول الملزم الأول: وهو قول مالك في عدم 
اتتقاض طهارة المستحاضة ”" » فقد كي عن ربيعة أنه كان لا 
يرى وحوب الوضوء على المستحاضة » إلا إذا أحدثت ببول أو 
غائط أو نحو ذلك من الأحداث فإنه ينتقض وضوؤها فيحب عليها 


ال وهحو قحول غكرمة 6 ووایرب المتحياق ور عرهات 


› ٠۳/١ بدائع الصنائع: ۲۸/۱ - ۲۹ » المداية:‎ » ۸٤/۱: المبسوط‎ › ٥۷: ينظر: مختصر القدوري‎ )١( 
.۲۲۸ - ۲۲۹/۱ البحر الرائق:‎ 

.٠٦/٠:ْييبرشلل الإقناع‎ » ۳۳۷/١: ب فاية امحتاج‎ ١ E ينظر:‎ )١( 

ون نط قري أن ا ي هرو اي ا ا هو فر ال قن م ااه 
وذكرت أن مشهور مذهبه هو القول بنقض طهارة المستحاضة في حال كان الدم يفارقها أكثر 
من نصف الوقت » وإلا فلا انتقاض على غير تلك الصفة ؛ وهذه طريقة مغاربة المالكية. 

وك روف ا من ذلك أبو داود في الطهارة » باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث: /57/١‏ 
برقم (05") » وينظر: الأوسط: 157/١‏ »ء المغيئ: 1١1/1١‏ ء المجموع:؟/7. 

(5) وأيوب هو: ابن أبي تميمة كيسان » أبو بكر السختياني » أحد كبار الحفاظ بالبصرة » كان 
شديد الاتباع للسنة ثقة ثبتاً في الحديث حجة عدلاً » قال عنه بعض العلماء: كان سيد الفقهاء : 
توفي بالطاعون عام ١1١1ه.‏ ينظر: طبقات ابن سعد: 7457/1 » تذكرة الحفاظ: .170/1١‏ 
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وهو احتيار ابن تيمية (©. 


ذكر من وافق القول الملزم الثاني: وهو قول الحنفية والشافعية في انتقاض 
طهارة المستحاضة » وإيجاب الحنفية الوضوء عليها لدحول وققت كل صلاة 
وانتقاض طهارتا بدخحول وقت صلاة أخرى » وإيجاب الشافعية الوضوء عليها 
لكل فريضة وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من النوافل » وقد سبق أن 
انتقاض الطهارة بظهور دم الاستحاضة هو رأي عامة أهل العلم إلا ربيعة ومن 
وافقه © وقد وافق الحنابلة في معتمد مذهبهم قول الحنفية في أن المستحاضة 
تتوضاً لوقت كل صلاة إذا استمر خروج الدم بعد أن تتوضاً 0 . 

ووافق الحنابلة الحنفية أيضاً في رواية عند الحنابلة - وقيل بل هي وه - 
بأها تبطل طهارقها بدحول وقت الصلاة الأحرى » وهي في مقابل الصحيح 
ا 

أما عن الشافعية في إيجايهم الوضوء لكل فرض فذلك محْكيّ عن عروة بن 
الزبير » وسفيان الثوري » وأبي ثور » وهو رواية عند الحنابلة نهم قد ذكروا أن 
في مذهبهم رواية تمنع المستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد 7 ©. 

أما عن حواز صلاة النوافل للمستحاضة بالوضوء الذي توضأت به 


للفرض فهو موضع اتفاق بين الجمهور الحنفية والشافعية واا 


.٠٠١:ةيهقفلا الاحتيارات‎ › ۲٠٠٠/٠ المغيْ:‎ » ۹4/١٠ التمهيد:‎ » 747/١ ينظر: الاستذكار:‎ )١( 

(۲) وذلك في المطلب الثاني ق هذه المسألة ص ۳۲۲. 

(۳) ينظر: الإنصاف :۳۷۸/۱ » كشاف القناع: 7١5/١‏ » شرح المنتهى: .١70/١‏ 

(4) ينظر: الفروع: 747/1١‏ ء المبدع: 391/١‏ » الإنصاف:١/.//717.‏ 

(5) ينظر: المصادر السابقة مع المجموع للنووي: 597/7 . 

(5) ينظر: الحداية: 77/١‏ » البحر الرائق: ۲۲۷/۱ » تحفة الحتاج: ۳۹۷/۱ » فاية الحتاج:۳۳۷/۱ › 
الإانصاف:۳۷۹/۱ » کشاف القناع:۱/١٠۲.‏ 
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المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 
الإلزام الأول: لمالك في جعله دم الاستحاضة لا ينقض طهارة 
المستحاضة » وإِنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة اا ا ابن حزم 
بوجوب نقض طهارة المستحاضة بظهور دمها بناء على حديث عائشة في شأن 
المتشحافي 4277 وسو تحديك مرسل إل أن من مول لحد با ديت 
المرسل » وهذا من أجود المراسيل فكان يلزمهم الأحذ به » وكذلك بناء على 
أقوال الصحابة د في إيجابهم الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ؛ وهم هنا: 
علي بن أبي طالب » وعائشة » وابن عباس ب » ولا مخالف لهم من الصحابة و 
في ذلك » ومما يُلرِمُهم أيضا بوحوب القول بنقض الطهارة بظهور دم الاستحاضة 
الأحذ بعمل أهل المدينة وقد ثبت عنهم - كما مضى - أنهم أوحبوا الوضوء 
على المستحاضة لكل صلاة. 
ونوقش هذا الإلزام .ما يلي: 
أولا: لا يُسَلّمُ انقطاع حديث عائشة في شأن المستحاضة وهو 
قولها: جَاءتْ فاطمة بِنْتُ أبي حُبيْشِ إلى النبي ل نقالت: يا 
رَسُولَ الله إن امْرَأَةٌ أستحاض قلا أَطْهُرُ , أَقَأَدَعٌ الصّلاةَ ؟ قال: 
(( لا ء اجتبي الصّلاة أيَامَ محيضك › م اغسلي.. 
الحديث ؛ فحديث عائشة هذا هو من رواية حبيب بن 


ا 


أبي ثا اهن عرروة تي ور ی عا وک ا يكير 


.77 قد مضى ذكر الحديث ونتخريجه ص4‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص٤‏ ۳۲ . 

(۳) هو: حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار » أبو يى الكوقي » أحد حفاظ وفقهاء الكوفة » كان 
ثقة حليل القدر إلا أنه كان كثير التدليس والإرسال » توفي سنة 1١11ه..‏ ينظر: التاريخ 
الکبیر :۳۱۳/۲ » تمذیب الکمال:۸/۰١٠.‏ 
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لقاؤه عروة ؛ لأن حبيبا قد روى عمن هو أكبر من عروة وأحل 
وأقدم موتا » وإذ ذلك كذلك فلا ینکر اتصال الحديث » فلا معئ 
لكونه مُرْمّلا وككذه الصفة ولا سيما أن بعض المحدثين قد أثبت سماع 


حبيب من عروة فلا يصح إنكار ذلك السماع ©. 
كان کر عقوا عا أن نيا م يسمع من عروة 
شيقاً » ولا يكنفي اللقاء والمعاصرة ليكونا دليلاً على إثبات السماع ؛ لأنه قد عُلمَ 
أنه كم من راو قد ثبت معاصرته لرواة لكنه لم يسمع منهم » وبناء على ذلك 
فالحديث E‏ الا 
“تان :عي E O N N‏ 
فيما صح من الآثار سواء كانت أقوالاً للصحابة وه » أم أقوالا 
لغيرهم كعمل أهل المدينة وغيرهم ؛ لأن الوضوء في الحقيقة لا 
يَرْفْعُ الحدث في تلك الحال » فَحُمل الأمر به على الاستحباب » 
ويشهد لذلك أن البي يه لى يأمر فاطمة بنت أي حبيش 
ES Et‏ 
فدل ذلك على أن الوضوء لما استحباب » وأما الأحاديث المرفوعة 
في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة فهي أحاديث مطعون في 
صحتها لاضطراما , فلا تقوم يما حجة”". 


)١(‏ ينظر: سنن أبي داود: 41/1 » الاستذكار: 761//١‏ » الجوهر النقي: ١١4/١‏ » تعليق أحمد شاكر 
عل الغلئ: ا 

)1١(‏ ينظر: سنن الترمذي: ١5/١‏ » ارح والتعديل: ٠١17/7‏ » المراسيل للرازي:78 » هذيب 
الكمال:57/0” » تحفة التحصيل: 9ه » موسوعة أحكام الطهارة:۸/۸١٠.‏ 

(") ينظر: التمهيد: 98/١5‏ - 494 » فتح الباري لابن رحب:١/450.‏ 








و 
ورد بأمرين: 
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" الأول: التفريق بين الأحداث في وحوب الطهارة ثي بعضها 

واستحبابها في بعض آخر تحكم بلا دليل » وهو تفريق يؤدي إلى 

إبطال الشرائع كلها مع خالفته لأمر الله كك » قال ابن حزم: 

" فإن قالوا: هذا على الندب ؛ قيل هم: وكل ما أوجحبتموه من 

الاستطهار وغير ذلك لعله ندب » ولا فرق » وهذا قول يؤدي إلى 

إبطال الشرائع كلها مع خلافه لأمر الله تعالى في قوله ويْكَ: 
fle,‏ 


ل فيدر الذي يحَالُِونَ عن أمروه أن تيبم فة أو صب 
داب اپو و ف و 


لا قران »ولا بسنة )ولا بدلل »ولا بقول ضاخب : 
ول قار 

الثاني: عدم تسليم كون البي صن م يأمر فاطمة بنت أي حبميش 
الوضون ل قد ورد قيض الخدت اموه عل فالس 
بالوضوء ؛ وذلك كالحديث الذي رواه عروة بن ا 
فى شأن المستحاضة قالت: ((حَاءت فَاطمَة بنت أبي حب 0 
ا ل ا 
الصّلاةَ ؟ » فقال رسول الله يلهِ: (( لا » إنما ذلك عرق » ولس 
بِحَيْضٍ » فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضْتُك فدّعي الصّلاةَ » وإذا أَذْيْرَتْ فاغسلي 
عك الم »ثم صلي ٠)‏ قال : وقال أبي: (( ثم لني 


)٦۳( سورة النور:‎ )١( 
.75 4/١ المحلى:‎ )١( 


(۳) أي: هشام بن عروة. ينظر: فتح الباري لابن حجر: 757/١‏ » عمدة القاري:57/9١.‏ 
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لكل صلا » ”2 ؛ فدل هذا الحديث - تصريحاً - على أمر 
البي يي فاطمة بنت أبي حبَيّشُ بالوضوء لكل صلاة ولى يسكت 
عنه » فدل على وجوب الوضوء عليها. 
وأحيب الثاني: بأن لفظ الزيادة في هذا الحديث - وهو زيادة الوضوء على 
المستحاضة لكل صلاة في قوله: (( ثُمَّ تَوَضّئِي لكل صّلآة )» - وإن كان 
مذكوراً عند البخاري وغيره إلا أنه ليس ممحفوظ ء ثم إنه مَدْرَجّ من قول عروة 
بن الزبير وليس يصح رفعه للبي بي » ولا كانت هذه الزيادة قد أعلت عند 
بتعض العلماء فإفهم تركوا إخراحها في كتبهم ؛ ومن هؤلاء: مسلم ”© وغيره 
من دلا 
ورد بان الخدت اللكون مواصيؤال تقس الاسيناة فقن و ضله ال تار 
وغيره ‏ » ثم إن زيادة الوضوء ليست مُدْرّجَة من قول عروة بل هي من تمام 
حديث رسول الله وله ؛ ومن قال إنها مُدْرّجَة من قول عروة فإن في كلامه 
نظراً ؛ " لآنه لو كان كلامه لقال: (( ثم تتوضاً )) بصيغة الإخبار » فلما أتى به 


)١(‏ رواه البخاري في الوضوء » باب غسل الدم: 91/١‏ ح (557) » ولمسلم نمحوه دون زيادة 
الوضوء لكل صلاة » رواه ق الطهارة » باب المستحاضة وغسلها وصلاها: ۲٠٣۲/۱‏ ح (۳۳۳). 

(۲) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم » أبو الحسين النيسابوري » الإمام الحافظ » صاحب التصانيف 
الي من أشهرها كتابه الصحيح ؛ وهو ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله » توفي سنة ١٠۲ه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداد: ٠٠١/17‏ » قذيب الکمال:۹۹/۲۷٤.‏ 

(؟) ينظر: صحيح مسلم: 777/١‏ » سنن النسائي: ١51/١‏ » السئن الكبرى للبيهقي: 3414/١‏ » فتح 
الباوق E‏ 

(5) كالترمذي في الطهارة » باب ما جاء في االمستحاضة: 7١17/١‏ ح )١175(‏ » والدارقطئ في 
السنن: ٠١5/١‏ » كلهم من طريق أبي معاوية » ورواه من طريق آخر ابن حبان في 


صحيحه: 1١5/5‏ ح(55١١)‏ 2 وغيرهم. 
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بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: (( فاغسلي ))" 7" , 
ولأحل هذا قال ابن عبد البر:" ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله: ورتا 
لکل قر ا ا ا و 
1 
نصوص العلماء على أن زيادة الوضوء في حديث عائشة في شأن المستحاضة 
هي زيادة صحيحة ؛ وأا من قول المصطفى لي لا من قول عروة . 

الإلزام الثاني : للحنفية والشافعية »> حيث أوحب الحنفية على المستحاضة 
الوضوء لوقت كل صلاة فإن توضأت جاز لها أن تصلي ما شاءت من الفرائض 
والنوافل حي يدحل وقت صلاة أحرى » في حين أن الشافعية أوجبوا الوضوء 
لكل فرض دون النوافل » فألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بأقوال الصحابة د في 
إيجايهم الوضوء لكل صلاة مع قطع النَظَر عن دحول وقت فاكة ع 
التفريق بين الفرائض والنوافل » فالوضوء لكل صلاة سواء كانت فرضاً أم نافلة 
وسواء أرادت أن تصلي في الوقت فرضاً أم أكثر كأن تصلي فريضة ومَلذورة 
أو مَقَضيّةَ ومُودَاة ؛ فالوضوء لكل صلاة. 


وسأذكر فيما يأت أهم المناقشات الى ناقش يما الحنفية ومن 


5 


5 


وافقهم ها ا و ادن ااب ا و حل اجات لت 


34 o£ 


كل صلاة » وساب تلك المناقشات ا ا غو تاك ات که 
منهم لمذهبهم في إيجاهم الوضوء لكل فريضة » مع ذكر الردود على تلك الأحوبة 


تحزيدينة نا سس .افا قول؛ 


(1) فتح الباري لابن حجر: 587/١‏ » وينظر: شرح فتح القادير: 40/1 » البحر الرائق: 5/1 

(؟) الاستذكار:١/46".‏ 

(۳) ينظر لتصحيح هذه الزيادة: الجوهر النقي: ۲٤۳ + ١١7/١‏ - 540 ء التلخيص الحبیر: ١٦۷/۱‏ 
تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي:۲۱۸/۱ » صحيح أبي داود:؟/7١٠‏ , كلام حققي 
ال 8 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ناقش الحنفية ومن وافقهم هذا الإلزام: بأنه يُحْمَلَ لفظ الصلاة على 
الوقت » وذلك في الآثار الواردة في شأن المستحاضة وكوفا تتوضأ لكل صلاة »› 
سواء كانت هذه الآثار مرفوعة إلى الني يله » أم كانت آثاراً موقوفة على 
الصحابة د » فإطلاق لفظ الصلاة فيما ثبت عنهم في أن المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة » المراد به: الوقت ؛ أي: تنوضاً لوقت كل صلاة . 

وأحيب: بأن تقدير لفظ: (الوقت) في الآثار الي تأمر المستحاضة بالوضوء 
لكل صلاة » وأن المراد: تتوضأ لوقت كل صلاة ؛ هو من جحاز الحذف » وهو 
يحتاج لقرينة توجب التقدير » وإذ لا قرينة فلا يصح التقدير بالك . 

وردً: بعدم تسليمه » وهو انتفاء القرينة ؛ بل إنه قد قامت القرينة من 
الكتاب والسنة وعرف الناس وهي تشهد بأن الصلاة ثُطلَق ويراد بها الوقت ؛ 
ومن ذلك: 


ىك 


کی س ری ر ص ص ر 2 ع 
" أولا: قال تعال: # أقرالصاوة دلوك آلئّمس 4 ۰ وامراد: أقم 
اا أن شق او کو ا 
. انیا ما روا هابر رين عبد الله و آنا عه قال: (( فایمَا رل 
: 3 
£ ھە و مه ا 5 1 9 
من أمتي أذ رنه الصلاة فيصل  »‏ » أي أد ركه وقت الصلاة. 


› ۲۸/١ بدائع الصنائع:‎ » 84/١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي:١/158 » المبسوط:‎ )١( 
.497/١:ةدمعلا شرح‎ » ٠٠1/١ المغي:‎ 

.8141/١ نيل الأوطار:‎ » 17/١ شرح الزرقاني للموطأ:‎ » 5٠١/١ ينظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء: (۷۸) 

.1۸/٠:طيحلا تفسير البحر‎ » ٠١١/١١۲ ينظر: حامع البيان:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في التيمم: ۱۲۸/١‏ ح (۳۲۸) » ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة: ٠۷١/١‏ ح 
(651). 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ره ضيقن عن النبي ول قال: (( إِنْ للصلاة 
ولا وَآخراً )» اراد إن لوقت الصلاة أولاً وآخراً. 
. راغا“ يقول القائل لغيره: اتيك صلاة الظهر » ومراده: وقتها. 
کک بعض الروايات أنه أمر المستحاضة بقوله: : (( توَضئي 
اوفع كل دز » © 


» )۷١۷١( رواه ابن أبي شيبة في المصنض :۲۸۱/۱ ح (۳۲۲۲) » وأحمد قي المسند: ۲۳۲/۲ ح‎ )١( 
وابن المنذر تي‎ » )٠١١( ح‎ 787/١ والترمذي في الصلاة » باب ما حاء في مواقيت الصلاة:‎ 
الأوسط: 777/7 » والطحاوي في شرح معاني الآثار:١/59١ » والدارقطي في السنن:‎ 
ح (155) + وأعل‎ 7/5/١ والبيهقي في الكبرى:‎ » ١58/7 وابن حزم في المحلى:‎ ۱ 
› ۳۹۳/۳ جمع من المحدثين هذا الحديث بالانقطاع . ينظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري):‎ 
؛ لكن قد رد جمع من‎ ۸٦/۸ التمهيد:‎ » 7174/١1 العلل للدارقطئ:‎ » ٠١١/١ العلل للرازي:‎ 
اين هذا الاقلال و جوا الحدئة ا د کک کون ایت ررد می ر‎ 
ومرسلاً من طريق آخخر » وممن صحح الحديث ابن حزم » وابن الجوزي » وابن القطان » وأحمد‎ 
مع تعليقات أحمد شاكر عليه » بيان الوهم والإيهام‎ ١78/7 شاكر » والألباي. ينظر: المحلى:‎ 
تنقيح التحقيق للذهي:‎ » 70٠0/1١ لابن القطان: 459/0 » تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي:‎ 
االختلاع البد امبو 50 1 لی اجا شاک نے میق‎ ١ رشق نميه الزايةة‎ 
.14/١1:دنسملا تعليقات محققي‎ » ۲۷۲/٤: السلسلة الصحيحة للألبان‎ » ۲۸٠/٠: الترمذي‎ 

(؟) هذا الحديث هذا اللفظ لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة » ولهذا استغربه بعض 
العلماء كالزيلعي وابن حجر » بل وأبطله آحرون كالنووي » وقد رد العييْ عليهم في ذلك بأن 
استغرايهم له لا يعي عدم ثبوته » ولذلك فقد احتج به كثير من العلماء كأبي حنيفة وابن قدامة 
وابن تيمية وغيرهم » ولما استدل به ابن تيمية في شرحه للعمدة » وتبعه الزركشي ف شرحه 
لمختصر الخرقي ذكرا أن ابن بطة العكبري رواه بإسناده » ويرويه الحنفية عن إمامهم بلفظ 
مقارب وهو: (( امسْمَحَاضَة توًا لوقت كل صّلاة )» » وذكر ابن نيم أنه من رواية سبط ابن 
الجوزي عن أبي حنيفة . ينظر: المحموع:١/5:454‏ » شرح العمدة:١/197‏ » نصب 
الراية: 7١ 4/١‏ » شرح الزركشي للخحرقي: ١56/١‏ » الدراية: 89/1١‏ »ء البناية: 1۷۷/١‏ » البحر 


.77/١ الرائق:‎ 





إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





ثم إن التتققدير بوقت الصلاة تقدير بقدر الضرورة » فأقيم 
الوقت مقام الأداء لكونه مخلاً له تيسيراً رفع للحرج فيتعلق الحكم به 
ويدار عليه » فلا يدار الحكم مع الفعل وهو الفراغ من الصلاة » فعلم 
بذلك أن حكم الوضوء من حيث الأمر به يتعلق بوقت الصلاة لا بفعلها 
والفراغ منها (©. 
وأحيب هما يلي: 
* أولاً: الحديث: (( تَوَضّئِي لوقت كل صّلاة » هذا اللفظ باطل 
لا يعرف » وهمذا أنكره جمع من العلماء . 
ورُدً: بأن عدم المعرفة به لا تقدح في صحته » فلا يَلْرَمُ من عدم اطلاع 
البعض عليه أن يكون غريباً » وقد احتج به جمع من العلماء كأبي حنيفة وابن 
قدانة وغيرعما + فيطل شراط الوضوع لكل اة 
ثانياً: إذا صح أن الصلاة بحب بالوقت » فإن الأمر بالوضوء لوقت 
عاذ يعد اننا بالوضوء لكل صلاة ؛ إذ المقصود بالوضوء هو 
الما ل القت 
وردً: بأنه لا " معئ لقوهم: إن هذا يفيد وجحوب الوضوء للوقت » فأما 
بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك لأن الكلام حرج لتقدير 


› ۲٠٠/۱:ٰيغغملا‎ › ۱۸۳١/١: الحيط البرهان‎ › ۲۸/١ ينظر: المبسوط:١/٤۸ » بدائع الصنائع:‎ )١( 
شرح الزركشي على‎ » "5/١ تبيين الحقائق:‎ » 447/١ شرح العمدة:‎ » ١45/١ اللباب للمنبجي:‎ 
.٠۷۹/۱:ریدقلا شرح فتح‎ » ١١5/١ الخرقي:‎ 

.85/1١ الدراية:‎ » 3١ 5/١ ينظر: المجموع:535/7 » نصب الراية:‎ )١( 

() ينظر: المغين: 7١1/1١‏ » شرح العمدة: 597/1١‏ » البناية للعيئ: .717/1//١‏ 

(5) ينظر: التجريد: 558/١‏ » الحاوي الكبير: 537/1١‏ 5 . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الرّعخْصّة » فلو بقيت الطهارة بعد الوقت سقط التقدير » ولأن استدلالنا لنفي 
الطهارة في الوقت » فأما بعد الوقت فحكم يأنٍ لا يقدح في الدليل " (©. 

ثالقاً: الأمر بالوضوء لوقت كل صلاة يتناول الفوائت وغيرها » وأنتم لا 
تقولون بذلك » وقد علم أن للفائتة وقتأ وهو وقت ذكرهاء وقد قال يل: 


ر 
3 


(( مَنْ ام عن صّلاة أو نسيّهًا َلمْصَلَهًا إِذَا ذَكَرَهَا )» 27 , فلزم من ذلك وحوب 
الوضوء للفائتة بوضوء آخحر غير الوضوء الذي توضأت به لفريضة أخرى ”". 
ورُدٌ: بأن الوقت ينصرف للصلاة المعهودة دون الفائتة الى تثبت حكماً » 
ويدل على صحة ذلك أنها طهارة فجاز أن تُوَدّيَ يما فرضين كالوضوء ©. 
وأحيب: بأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورة فلم يجز لما أن تجمع بين 
فرضين بوضوء واحد » قياساً على الوضوء الذي تُوَدّي به فرضين في وقتين ©. 
وَرُدٌ: بعدم تسليم الأصل ؛ لأنه يجوز أن تُوَديَ المستحاضة بوضوئها 


ور 


صلاتين » ألا ترى أنا إذا توضأت جاز لها أن نودي صلاة قبل الزوال وصّلاة 


(1 


بعده » ويشهد لصحة ذلك أن البى £ أوصى حَمَتة بت بش - رضى 


(۱) التحرید: ۳۹۸/۱ - ۳۹۹. 

(۲) رواه بنحو هذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة 
الفائتة:١/۷۷٤‏ ح (584) » وللبخاري نحوه مع نقص بعض الألفاظ » في كتاب مواقيت 
الصلاة » باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها: 7١5/1١‏ ح (517). 

EOS EER PAE OS 

)٤(‏ ینظر: التجرید: ۳۹۹/۱ » بدائع الصنائع:۲۸/۱. 

(5) ينظر: التجريد: 559/١‏ » الحاوي الكبير: 57/١‏ 5. 

(7) هي: حمنة بنت جححش بن رياب الأسدية » أخحت أم المؤمنين زينب بنت ححش زوج رسول 
الله ل » كانت حمنة زوجاً لمصعب بن عمير » فلما قتل تزوجها طلحة بن عبيد الله » وهي 
إحدى المهاحرات + وشهدت أحداً وكانت تسقي العطشى » وتداوي الترحى. ينظر: أسد 
الغابة: ۷۸/۷ » الإصابة:۷/٦۸ه.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الله عنها - أن تحمع بين الصلاتين بطهر واحد”"© » ولم يأمرها بالوضوء بينهما » 
وهو ما يخفى ويحتاج إلى بيان الحكم فيه » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » فدل على أنه يجوز للمستحاضة أداء أكثر من فرض بوضوء واحدء 
والاووحورها العامة لذ لسار و لياسر ريق بالوقت أشبهت المسح 
على الخفين » ولأن حكم الوقت والوقتين يختلف شأنه في الرّعخّص ألا ترى أن 
الماسح إذا بلغ آحر المدة فإنه يجوز له أن يصلي صلاتين في الوقت » ولم يز أن 


يصلي إحداهما في الوقت والأحرى إذا حرج الوقت 0©. 


)١(‏ وذلك في الحديث الذي أخرجه جمع من الحفاظ في مصنفاقهم وهو جزء من حديث طويل 
أخرحه الشافعي في مسنده: 750/1١‏ » وعبد الرزاق في المصنف: 705/١‏ ح )١174(‏ » وابن أبي 
شيبة في المصنف: ١١٠١/١‏ ح )١1755(‏ » وابن راهويه في مسنده: 85/5 » وأحمد في 
مسنده: 575/5 ح (77515؟) » وأبو داود في الطهارة » باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة: 77/١‏ ح (71837) » والترمذي في الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد:١/١١7‏ ح )١١8(‏ » وابن ماحه في الطهارة » باب ما جاء في البكر إذا 
ابتدئت مستحاضة 7١5/١:‏ ح (75717) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني:5/١١‏ ح 
(189") » وابن المنذر في الأوسط:؟777/7؟ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار:۷/١٤٠‏ › 
والطبراني في الكبير: 5 7١4/57‏ ح (557) » والدارقطين في السنن: 7١ 5/١‏ » والحاكم في 
مستدركه: 719/1١‏ ح (115) » والبيهقي في الكبرى: ”*4/1١‏ ح )١5349(‏ » وابن عبد البر في 
التمهيد: 57/١7‏ » والبغوي في شرح السنة:54/7١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق: 
٠ ۳‏ » والحديث في الجملة مختلف في صحته » فبعض العلماء ضعفه لضعف إسناده ينظر: 
العلل للرازي: 5١/١‏ » الأوسط لابن المنذر: 5/5 7١‏ » لكن جملة من العلماء قد ص ححوه 
وحسنوا إسناده كالبخاري » والترمذي » والنووي » وابن القيم » والألباني. ينظر: سنن 
اقرع ١‏ اح ع فی من أن کاود لان ال۴ اروا 
الغليل: 7١7/١‏ » صحيح أبي داود: 55/57. 

771/1 ينظر: التجريد: 5/9" - .لا" > المغين:‎ )1١( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وناقش الشافعية إلزام ابن حزم هنا: بأن المراد بالصلاة في الآثار الآمرة 
بالوضوء لكل صلاة هو صلاة الفرض ؛ لأنها الصلاة المعهودة . ولأن الدليل 
يقتضي وجوب الطهارة لكل خارج من الفرج » فاستئن ذلك في الفريضة 
الواحدة للضرورة وبقي ما عداها على مقتضى الدليل » والضرورة إلى أداء فرض 
هو أداؤه في ذلك الوقت » فإذا فرغ من الأداء ا کت 
الوضوء للفرض الآخر لتجدد الضرورة في حقه » أما النوافل فهي تابعة للفريضة 
وغير منقطعة عنها » فهي ,ثابة إكمال الفريضة وجبران نقصها » والنوافل تكثر 
فلو أَلْرِمَت المستحاضة بالوضوء لكل نافلة لشق عليها » ولأدَى ذلك إلى قطع 
الوا 

ويجاب: ما سلف ذكره من قول الحنفية ومن وافقهم قي صرف المراد 
بالصلاة للوقت دون غيره » وما بحسن ذكره هنا ما قاله الطحاوي في المراد 
بإطلاق لفظ الصلاة في الآثار الواردة في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وأنه 
ينصرف للوقت » فذكر أهم " قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم 
تصل حي خرج الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حي 
زا وهود دید رورا اعا واف ی قت عيلاة سات و2 أرادك 
أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في الوقت فدل ما ذكرنا أن 
الذي ينقض تطهرها هو خحروج الوقت » وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة › 
وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لا أن تجمعهن في وققت 
صلاة واحدة بوضوء واحد » فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب 


ARNE AOE‏ كانس تع ارو يها و 


)١(‏ ينظر: المهذدب:١/45‏ » فاية المطلب:١1/١81١‏ » البيان للعمراني: 41١1/١‏ » بدائع الصنائع: 
١ه‏ المحيط البرهاني: 187/١‏ ء المجموع:؟/537. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت › 
وحجة أحرى: أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث منها: الغائط والبول » 
وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي: الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها 
خحروج وقت المسافر » وخحروج وقت المقيم » وهذه الطهارات المتفق عليها لم بحد 
فيما ينقضها صلاة » إنما ينقضها حدث » أو حروج وقت » وقد ثبت أن طهارة 
المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث » فقال قوم: هذا الذي هو غير 
الحدث هو خروج الوقت » وقال آخرون: هو فراغ من صلاة » ولم نجد الفراغ 
من الصلاة حدثاً في شيء غير ذلك » وقد وجدنا خروج الوقت حدثاً في غيره : 
فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد 
أُحْمعَ عليه وَوْحَدَ له أصل ولا نَجْعَلَهُ كما لم يُجْمَعْ عليه ولم نجد له أصلاً, 
فبك بذلك قول من ذهب إلى أها تتوضا لكل .واقات اة" 

ويلحق بالجواب: أنه لالم افر ين رض والنفل في بطلان 
الوضوء بأداء الأول دون الثاني ؛ لأن الطهارة لا تبطل من وجه دون وَجْه » وما 
ذكروه من المشقة الحاصلة بأداء النوافل حاصل مع وجود أكثر من فريضة » فلا 
معن لاحتصاص النوافل بذلك إذ يشترك هذا المعن وهو المشقة مع وحود أكثر 
من فرض » وما صح أن تؤدى به النافلة صح أن تؤدى به الفريضة » قال ابن 
حزم: " ومن الحال الممتنع في الدّين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون 
إنسان طاهراً إن أراد أن يُصَلَىَ تطوعاً » ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه 


ع 


إن أراد أن يصلي فريضة » هذا ما لا حفاء به » وليس إلا طاهرٌ » أو مخدث › 


.١١5/1 شرح معان الآثار:‎ )١( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


کات اهر ا ا ل ا قاو ت ن ال ن و اران موان كانت 
محدثة فما يحل ها أن تصلي لا فرضا ولا نافلة " (“. 


المطلب السابم: النتبجة 

الإلزام الأول: يلزم العراقيين من المالكية أن يقولوا بنقض الوضوء بظهور 
دم الاستحاضة ولا سيما أن المغاربة منهم يقولون بانتقاض الوضوء لظهور دم 
الاستحاضة في حال فارقها الدم أكثر الوقت ؛ وهو مشهور مذهبهم كما بينقه 
ملفا 29 )أقذل غلى أن دم الامتخاصة عدث يوحب الوضوء + والأصول:الحي 
ألزمهم ابن حزم بما وهي الحديث المرسل » وأقوال الصحابة ب الب لا يعلم لهم 
فيها مخالف منهم » وعمل أهل المدينة مُلْرْمةَ لهم بنقض طهارة من استحي فض 
فوجب عليهم التزامها » كما يلزم المالكية في مشهور مذهبهم أن ينقضوا طهارة 
المستحاضة في جميع الأحوال سواء لازمها الدم أم فارقها » أم استوى ذلك ؛ لأن 





دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء » ولا فرق في باب الأحداث أن يلازم 
الحدث أو يفارق ؛ وإنما عُْفِيَ عنه وقت الصلاة دفعاً للحرج ورَفعاً للمشقة ؛ 
ويشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في 
الصحيح قالت: ( اعْتَكَفَتْ مع رسول الله ل امراة من أَرُوَاجه » فَكَانَت تَرَى 
ادم وَالصْفْرَةَ وَالطّسمْتْ تَحْتَهًا وه تُصَلّي ) ”2 » فتبين بذلك أن إيجاب الوضوء 
على اقيق قي اك E‏ ولا جل زف الداع a‏ 


وقت الصلاة كما ثبت في الحديث السابق » ويهذا يتم الجمع بين الأدلة والله 


تعالى أعلم. 


.771/1١ ء المغيئ:‎ 370/١ وينظر: التجريد:‎ » 755/١ المحلى:‎ )١( 
ET 
.)١٤( أخحرحه البخاري في كتاب الحيض » باب الاعتكاف للمستحاضة :۱۱۸/۱ ح‎ )۳( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الإلزام الثائي: لا يلزم الحنفية أن يوحجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل 
صلاة بحجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة يك ما يدل على إيجاب الوضوء لكل 
صلاة ؛ وذلك لأن الحنفية ومن ن ذهب مذهبهم حملوا المراد من الصلاة هنا وقتها 
بعدة أدلة ذكروها ؛ ولأن النبي كله قد أرشد المستحاضة إلى أن تجمع بين 
الصلاتين بطهر واحد » ولم يأمرها أن تتوضأ بينهما » والمقام هنا مقام حاحة » 
فلو كان يجب الوضوء لبينه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » فت 
أن المراد بالصلاة هنا وقتها » ولما في ذلك من التيسير ودفع الحرج الحاصل بأمرها 
ا 
ما: 6ل مال. رید اميسكم شر لیڈ پڪ اشر ي 
وقال كك مِمَايُرِيدُ ألَهِيَجْصَلَ عَِكِحكُم يِنْ حَرَج # *" ؛ وقال حل 
ذکرہ: وما جع عل فی لين ن حر 7 7". 

أما الشافعية فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم من أقوال الصحابة وي في 
إيجاب الوضوء لكل صلاة » فالشافعية كما ذكرت التزموا ذلك في الفرائض دون 
النوافل » فكان يلزمهم أن يسووا بينهما في المحكم فإذا اتتقضت طهارة 
المستحاضة بدم الاستحاضة فلا معئ لإبطال طهارة قي حال دون حال » 
والتفريق بين الفريضة والنافلة ما فرقوا به بكون النوافل تتكرر فيشق مع أمرها 
بالطهارة أن تأڻ بما فتنقطع النوافل هو في الواقع فرق غير مؤثر ؛ لأنه يقال مفل 
ذلك في الفرائض إذا اجتمعت » وقد سبق ما احتج به ابن حزم عليهم من إحالة 
أن كرف هطاحا و اد انو دا ا عة إن ادوا 


)۱۸١( سورة البقرة:‎ )١( 
)١( سورة المائدة:‎ )۲( 


(۳) سورة الحج: )۷۸( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الفريضة » فثبت أنه يحب عليهم طَرْدُ أصلهم قول الصحابي وعدم التفريق بين 
الفريضة والنافلة إلا بدليل والله تعالى الموفق للصواب. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مساسة 
نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين 
إذا لم يكن بولا أو غائطا 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء .ما حرج من غير السبيلين إذا م 
يكن بولا أو غائطا ؛ كاليُعَاف 27 » والدم السائل » والقيء 27 » والقلس "> 
و ۰ ۰ 


(1) الرّعَاف في اللغة: اسم المصدر من رعَف الشيء يرعف رفا إذا سال وسبق » وقد يطلق على 
خروج الدم » ويطلق كذلك على الدم نفسه. ينظر: تاج العروس » المعجم الوسيط » مادة: 
(رَعَف) » والرعَافُ في الاصطلاح هو: خروج الدم من الأنف. ينظر: العناية: 174/1 » مواهب 
الجليل: 777١/١‏ » دستور العلماء: ٠٠١/5‏ »ء لغة الفقهاء: .٠٠١‏ 

)١(‏ القيء في اللغة: مصدر قاء الشخخحص ما أكله قيئاً إذا قذفه فأخرجه بعد ابتلاعه » نم أطلق المصدر 
على الطعام المقذوف » ينظر: لسان العرب » المصباح » مادة: (قيأً) » والقيء قي الاصطلاح: 
الطعام الخارج من الفم بعد استقراره ق المعدة. ينظر: الموسوعة الفقهية: ۸٥/٠٤‏ › 
لغة الفقهاء: .٠ ٤٠١‏ 

(0) القَلْسُ لغة: القذف » يقال: قَلْسّت الكأس قَلْساً إذا فاضت وقذفت بالشراب لشدة امتلائهاء 
والقلس: حروج الطعام من المعدة إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده لحوفه إذا كان ملء الفم أو دونه 
فإن زاد فهو قيء » وقيل: بل هو القيء. ينظر: لسان العرب » المصباح » مادة (قلس) » ولا يبعد 
المع الاصطلاحي عن اللغوي » وقد فسره بعض الفقهاء بأنه: الريق الحامض الذي يخرج من 
الحلق. ينظر: الحاوي الكبير: 7١7/١‏ » فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5789/4 » الموسوعة 
الفقهية: 66/984 »ء لغة الفقهاء:/8910. 

4 يهار الحلى 80/1 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الثاني: ذكر من اتذق قوله وقول ابن حزم 

يتفق قول ابن حزم مع قول بعض الصحابة د » وجمع من التابعين 
والفقهاء في عدم انتقاض الوضوء بنحو الرَّعَاف ؛ وسيلان الدم » والقيء » ونحو 
ذلك » روي ذلك عن عائشة » وأبي هريرة » وابن عباس » وابن عمر » وجابر » 
e E‏ ان 
وهو قول سالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وطاوس » ورواية عن 
مكحول » وعطاء » وهو قول أبي جعفر الباقر » وى الأنصاري »› وربيعة › 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي أو علقمة بن حالد » أبو معاوية » وقيل: أبو إبراهيم الأسلمي » صحابي 
خو ر نة ابا نهد عدا فلم اده وبيعة الروك شه دصي وفيا 
بعدها من المشاهد مع رسول الله بل » توق سنة ۸۷ه بعد أن كف بضره » وهو آحر 
الصحابة موتا بالكوفة. ينظر: الاستيعاب:٠/ ۸۷٠‏ » أسد الغابة:۳/١۸٠.‏ 

(۲) حكاه بعض الشافعية عمن ميت من الصحابة ‏ ولم يسندوه » وذكر بعضهم أنه 
قول أكثر الصحابة والتابعين » ينظر: الجحاوي الكبير:٠/١٠٠٠‏ » شرح السنة: 3191/1١‏ ع 
البيان:١147/1‏ » العريز شرح الوجيز: 157/١‏ » المحموع:50/7 » وينظر: 
البناية للعیێٰ:۹۸/۱٠.‏ 

(۳) ينظر: المصادر السابقة مع نيل الأوطار:١/17”‏ > الدراري المضية: 8ه » 
الروضة الندية:١/١۷٠.‏ 

› هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أبو عمر » ويقال: أبو عبد الله العدوي القرشي‎ )٤( 
حفيد الفاروق عمر بن الخطاب حليفة رسول الله بي > وأحد فقهاء المدينة السبعة » اشتهر‎ 
بالفضل والتواضع والزهد وسعة العلم » كان من الذين يجمعون إلى العلم العمل » توفي سنة‎ 
. 88/١ تذكرة الحفاظ:‎ » ١45/١١ ينظر: تهذيب الكمال:‎ ه٠‎ 

(5) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أبو محمد » وقيل: أبو عبد الرحمن التيمي القرشي » 
حفيد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله يلع » وأحد فقهاء المدينة السبعة ا قي لبا مص 
E‏ سعد لحت ملم جنر CA‏ 
التهذیب:۲۹۹/۸. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ومالك » والشافعي » وأبي ثور » وداود الظاهري » وابن المنذر » وابن تيميةء 
وغيرهم 27 » وهو المعتمد عند المالكية » والشافعية ". 

وقال الحسن البصري بعدّم نقض الوضوء بالقأس .وهو منحكي عن 
الزهْرِيّ » وعمرو بن دنار . 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وأصحابه » وقد حكى 
ابن حزم عنهم القول بتقض الوضوء بالرّعَاف ونمحوه من الدماء الخارحة 
من البدن على صفة السَيّلان » وَحَكى عنهم أنهم قالوا بنقض الوضوء من القيء 
والقَلّسِ إذا ملا الم شّيء منهما » وإلا فلا يتتقض الوضوء إذا لم يَمْلاُ الهم شيء 
لك 


- ۸۷/١: الإشراف لابن المنذر‎ » ۷٦/١ صحيح البخاري:‎ » ۱۸/١ المدونة:‎ » ۱۸/١: ينظر: الأم‎ )١( 
› شرح ابن بطال على صحيح البخاري:۲۷۳/۱‎ » ۱۸١ - ۱۷۰/۱: الأ وسط‎ » 55 
المجموع:؟/590 ع‎ , 785/١ شرح السنة:‎ >» ۲۳١١ - ۲۳۰/۱: الاستذکار‎ » ۲٠۰/۱: امحلی‎ 
› ۱١:ةيهقفلا مجموع فتاوى ابن تيمية:٠۲۲۲/۲ › الاحتيارات‎ › ۱١١۹/١: ا مغيٰ‎ 
؟.‎ 44/١ تحفة الأحوذي:‎ 

(۲) ينظر: جامع الأمهات:48ه » شرح الخرشي على مختصر خليل:١/158١‏ » الحاوي 
الکبیر: ۱۹۹/۱ » العزيز شرح الوجیز:١/١١٠.‏ 

(۳) ينظر: الإشراف ۹۷/٠:‏ » الأو سط ۱۸۷/١:‏ » وعمرو هو: ابن دينار أبو محمد الجمحي بالولاء» 
الحافظ الإمام » عالم الحرم ومفي أهل مكة في زمانه » لقي جمعاً من الصحابة وكبار التابعين 
وأحذ عنهم » كان ثقة ثبتا فقيها محدثاً كثير التبتل » توفي عام ١۲٠ه.‏ ينظر: طبقات ابن 
سعد: 479/5 » تاریخ الإسلام:۸/٦۱۸.‏ 


(54) ينظر: المحلى: 75/1١‏ -/1ه6؟. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 
ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بعدة إلزامات » وحاصل هذه 
الإلزامات ما يأ ذكره: 

سا أولا: ألزمهم کوت ۰ ا کک 
اعتبارا سال ا 0 ؛ والجامع في ذلك م مشقة اقرز 
روم لبلوى في كل ما مضى » فلما م يطاو الوضوء بن 
الذکر لعموم البلوی فيه » كان المأن في الرّعَاف والتلحين محل 
ذلك وإلا فقد تناقضت أقوالهم » وإنما ألزمهم ابن حزم بذلك في 
سالة مسن الذ كر وا أجلت الكلام غت و اع رة إل ذا 
الموضع ؛ لأن هذا مَوطنْ ذكره والبَحْث فيه » فدَاسَب تأخيره عن 
ذلكم الموضع وإيراده هنا لما ذكرت » وذكر ابن حزم إلزامه هذا 
في مُعرض استدلال الحنفية لما ذهبوا الل 0 
من مَس ذَكْرَهُ بن مَسّ الذَّكَر ما تَعْظُمُ به البلوى » ويشق مق التَحرد 
منه » فلو كان ناقضاً للوضوء لما جهله العلماء » قال ابن حزم: 
"وال مضه هداعا تم بد البلوى »فلو كان أت جه 
ابن مسعود ولا غيره من العلماء " » ثم قال عقب ذلك: " ورأى 
أبو حنيفة الوضوء من الرّعَاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يَمْرف 
ذلك جمهور العلماء » ورأى الوضوء من ملء ي وم 
یره منأقلهمنذلك وهذ تَعْظْمٌ به 

توم زا كاوارة احناس ا E ea‏ 


جا 1 (, 


.٠۹/۲:یلحما وأعاد ابن حزم هذا الإلزام هم قي‎ » 741/١ المصدر السابق:‎ )١( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ل ثانيا: ألرمهم ابن حرم بضرورة الفريق بين الدم السا الى 
يخرج من الجسم » وبين دم الاستحاضة الخارج من الفرج اعتبارا 
بتفريقهم بين دم الاستحاضة » وبين دم الحيض في الحكمء بل 
التّمْرِيقُ في الأول أولى ؛ لأن الدم في الحيض والاستحاضة مُتّفْقٌّ في 
كونه حارجا من الفرج ومع ذلك اختلف حكمهما » والدم في 
ap‏ , الملان سرون كر ادن الا سداد تاريما 
وا شرع لماو ساق الخو رط سيد 
الأولوية » قال ابن حزم في إلزامه للحنفية عندما استدلوا بقياس 
الغو اا جن ا اة غاي د الا ار ار 
' لأنه إذا ل يَجْرَ أن يقيسوا دَمَ العرّق الخارج من الفرج على دم 
الحيض الخارج من الفرج وكلاهما دم خارج من الفرج وكان الله 
تعالى قد فرق بين حكميهما ؛ فمن الباطل أن يقاس دم حارج من 
غير الفرج على دم حارج من الفرج "'“. 

لا ثالنا: الزمهم بوحوب تسوية الحكم في نقض الطهارة بالحدث 
فكما أنهم أوجبوا الوضوء من قليل دم الاستحاضة وكثيره فيبجحجب 
طَرْدُ ذلك في غيره من الأحداث كالقيء ونحوه » فيستوي في كونه 
ناقضاً قليله وكثيره » وإلا فقد تناقضت أحكامهم في متشايمات 
ارو اب عرد "رانم فو للك و 


.509-- ”ه//١:قباسلا المصدر‎ )١١( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الخارج من الفرج يوجب الوضوء قليله وكثيره » ويكون القيء 
المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حى يملا الم " 0". 
المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 


الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب هإليه ابن حنرم. . 


ما نسبه ابن حزم للحنفية من نقض الوضوء بالدم السائل - ومن الرّعَافْ 
- وبالقيء والقَلّْس ونحو ذلك إذا مّاةُ الم شَيء من ذلك هو مذهب 
الحنفية ‏ » فَعُْلمَ أن حكايته مذهب الحنفية في هذه المسألة هي حكاية صحيحة . 

افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 

القول بنقض الوضوء من الرّعَاف ونحوه تما يسيل من الدم من غبر 
السبيلين مروي عن بعض الصحابة والتابعين وجماعة من الفقهاء؛ ومن 
هؤلاء: عمر » وعلي » وابن مسعود » وسلمان الفارسي ‏ » وهو رواية 
عن ابن عمر َيه » ورواية عن ابن المسيب » وهو قول علقمة بن قيس »ء 
وابن أبي ليلى » وعروة بن الزبير » وابن جبير » وإبراهيم النخعي »؛ 
ومجاهد » وابن سيرين » وقتادة »> ورواية عن مكحول » وعطاء » 


: ع 5 5 3 ۳ 


9 المصدر السابق 79/1 وينظرة الاشراف لاين المنذوة 1 قا الأوشط ١ ۱۷5/١‏ فقيهما نحو 


هذا الإلزام. 
)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي:18١‏ » مختصر القدوري: 4١‏ » الأسرار لأبي زيد الدبوسي :۲۰ › ۳۸ » 
المبسوط ۷١ - ۷٤/٠:‏ . 


9؟) تسر «مستسائل اتمنسد وإنتحاق :58/1 الأشسراف لاسن الملنصسةز 11 = 4۷ 
الأو سط ۱۷١ - ۱٦۷/۱:‏ ) المحاوي الکبیر: ۲۰۰/۱ » الاستذکار: ۲۲۹/۱ > البييان 
للعمراني :۱۹۳/۱ › المغێٰ ۱١۱۹/۱:‏ » المجموع:۲/١٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وأما القيء فرأى نقضه للوضوء علي » وأبو هريرة » وهو رواية عن 


ابن عمر » وابن عباس اد أجمعين » وممن يرى وجوب الوضوء منه عطاء»› 
والرَهُري » والأوزاعي » وأحمد » وأما القلْسٌ فرأى طائفة من العلماء كونه 
اه لاجرو و النخعي » والشعبي » وعطاء » والحكمء وقتادةء 
وحماد » وروي عن بجاهد » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وهو قول 
الأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » وإسحاق (©. 
ووافق الحنابلة - في المعتمد من مذهبهم - الحنفية في انتقاض الوضوء 
بالخارج من غير السبيلين كالرَّعَاف والقيء ونحو ذلك » إلا أنهم اعتيروا في نقض 
الوضوء بتلك الأمور كوما كثيرة فاحشة » فإن كانت قليلة فلا ينتقض بما 
الوضوء . 
المطلب السادس: مناقشة الزام ابن حزم 
لا الإلزام الأول: ألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بعدم انتقاض 
وضوء من أَصَابَةُ الرُعَافُ أو القَلَسُ أو نحو ذلك اعتباراً بقوههم في 
مسألة عدم انتقاض الوضوء بِمّسّ الذَكَرٍ » واالجامع في ذلك 
عموم البلوى . 
فناقش الحنفية - ومن ذهب مذهبهم ف النّقَض بالرّعَاف ونحوه - ذلك 
بأن قالوا: عُمُومُ البلوى يتحقق في يسير الدم والرَّعَاف والقيء ونحو ذلك دون 
قزرت کن كات لوخي ی ا 
ويُحْرَج به الناس ؛ لأن غالب أحوالهم لا تخلو من رُعَاف » أو حُشَاء ”© يصحبه 
(۱) ینظر: مسائل أحمد وإسحاق ٩۲/۱:‏ › الإشراف ٩۷ - ٩۹/۱:‏ » الأوسط ۱۸٤/۱:‏ - ۱۸۷. 
(۲) ینظر: الإنصاف :۱۹۷/۱ » كشاف القناع:١/٤١١‏ 
() الحشاء هو: صوت يصدر من الفم عند امتلاء المعدة دلالة على الشبع. ينظر: المصباح الملنير › 
المعجم الوسيط , مادة: (حشأ). 











ey‏ ل ا 
ال ا الكو ووفك اشرق ين فلن ادك دون كدر ديت 
بي هريرة خا أن الي 4 قال: (( ليس في الْقطرَة وَالْمَطرئيْنٍ من الم وُضمُوء إلا 
أن يكون دا سافلا م کان ها ت :قاطا ان مون عبر لحف 
وکثیره . ۰ ۰ ۰ 


ويجاب عن ذلك بأمور عدة: 
* أوها: لا يْسَلّمٌ قوم إن عُمُومٌ البلوى يتحقق تي قلي ل العاف 
والقيء دون كثيرها » بل كما أن عُمُومَ البلوى معتبر في القليل من 
ذلك فاعتباره في الكثير من باب أولى ؛ ولذلك قال ابسن تيمية: 
" ولا يَقدرُ أَحَدٌ قط أن ينقل عن البي 4 أنه كان يأمر أصحابه 
بالوضوء من النجاسات الخارجة لعُمُوم البلوى بذلك ". 


eS 


)١(‏ رواه الدارقطي في سننه: ١51/١‏ » وابن الجوزي من طريقه في التحقيق: 185/١‏ » والحديث 
ضعيف جداً ؛ لأن إسناده واه كما ذكره الدارقطي وابن الحوزي وابن حجر وغيرهم ء 
فإن راويه محمد بن الفضل 007 وقد تركوه » وأورده الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف 
من سنن الدارقطيئ: 49/١‏ » وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهمادي:١/57١1:‏ نصب 
اا ا ج ۴۴و اللخ يض الت 4 
نيل الأوطار ۲۳۸/١:‏ » السلسلة الضعيفة:۹/٦٠۷٠.‏ 

(۲) ینظر: شرح مختصر الطحاوي:٠/١٠٠‏ » المبسوط للسرحسي:٠/١۷‏ » الانتصار 
للکلوذان ٠٠١۲/۱:‏ » بدائع الصنائع: .75/١‏ 


(۳) انتهی بتصرف یسیر من جحموع فتاوی ابن تيمية: ۲۲٣/۲۰‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


١ : 1 . : 2‏ 
قليله وكثيره سواء » فلا معن للتفريق بين القليل والكثير7©. 
كا ثالثها: الحديث الذي أوردوه لا تقوم به حجة » فإذ ذلك كذلك 
وقد ذكروا أن الشرْعَ هو الفيصل في التفريق بين قايل الحدث 
وكثيره » ولم يبت في الشّرّع التفريق بين قليل الحدث وكثيره فعلم 
من ذلك أن التفريق بّاطل » فكما أن الكثير حدث فالقليل حدث 
الذكر فَعُمُومُ البلوى يَطِردُ أيضا في مسألة من أَصَّابَةُ الرعَافْ 
والقيء ونحو ذلك فكان حكمها كحكمه في عدم نقض الوضوء 
بكل ذلك. 
لا الإلرام الثاني: ألزم ابن حزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الخارج من 
البدن » وبين دم الاستحاضة الخارج من الفرج اعتبارا بتفريقهم بين 
دم الاستحاضة ودم الحيض ٠‏ بل الفريق في الأول أولى لكون الدم 
الأخرى افترق الدم فأحدهما حارج من الفرج دون الآخر فوحب 
التفريق بين المسألتين وحوبا لكيلا يقيسوا الدم الخارج من البدن 
على دم الاستحاضة في نقض الطهارة . 
ونوقش: بأن السنة قد حاءت بالتسوية بين الدم الخارج من البدن ودم 
الاستحاضة في الحكم لاستواء العلة وذلك في حديث عائشة في شأن المستحاضة 
ل 00 مه 28 N‏ 
قالت: ((((جاءت فاطمّة بنت أبي حبيش إلى البي بي فقالت: يا رَسول الله 
وم رسع و 2 57 ا ١‏ 
امْرَأة استحاض فلا أطهرٌ أفأدَعٌ الصّلاة ؟ » فقال رسول الله يك: (( لا ؛ 


٠ 


ار 


1 
0 


إنما 


9٠ 
ع‎ 


١١ 


)١(‏ ينظر: الإشراف: 38/١‏ » الأوسط: 188/١‏ --1849 ء المحلى: 777/1١‏ ء المجموع:58/7. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ذلك غرف + :ولو بض ي احق فل قر لكف غل أن العلة 
في وحوب الوضوء من الدم كونه دم عرق » وهذا عَامّ في جميع الدماء الخارحة 
من الجسم لكونها دمَاءِ عُرُوق فيطل جا الوضوء . 

وأحيب: بأن التعليل بكونه دَمَ عرّق إنما هو تعليل لعدم تساوي دم الحيض 
ودم الاستحاضة قي الأحكام » ومراده ييي إعلامها أن هذا الدم لا يوجب الغسل 
كنم ال و ركه اسا كا فرقم ار رب لك وف 
َفأدَعٌ الصّلاة ؟) 27 » فأجاما البي ع بالنفي ؛ أي ألا تترك الصلاة » وعلل 
ذلك بأنه دم عرق ليس هو دم الحيض الذي تترك له الصلاة » وليس المراد هنا أن 
خروج الدم من حيث كان يوجب الوضوء ‏ » ونما يدلل على أن الدم الخارج 
من البدن لا ينقض الوضوء حديث جابر طللك: (( أن رَحُلَين من الصحابة ر 
حَرَسًا المملمين لَيْلَّ في غَزْوَة ذَّات الرّقَاع 2 فَقَامَ أحَدُهُمَا يُصلّي » فَجَاءَ رَحُلُ 


- 


0 رس‎ o ا ا‎ o و مه ا ۴ 2 مور‎ ١ 
من الكفار فرَ ه بسهم فوضعه فيه » فنزعه ء ثم رماه باخر » ثم ركع وسجد‎ 
- م‎ 


.77 4 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: ٠١7/١‏ » التجريد: ۱۹٤/١‏ » الأسرار للدبوسي:٠۲.‏ 

9؟) قطعة من الحديث السابق. 

)٤(‏ ينظر: المحموع:59/7 » مجموع فتاوى ابن تيمية: 577/7٠١‏ » مرعاة المفاتيح: 45/7 » موسوعة 
أحكام الطهارة: ٦٤١/١٠١‏ . 

(5) ذات الرقاع هي: إحدى غزوات الرسول بل ال غزاها بأرض غطفان من نحد » قيل: سسنة 
أربع » وقيل: سنة مس » وقيل: بل هي بعد خيبر » وحكى بعضهم أن ذات الرقاع اسم 
لغزوتين ؛ وسميت بذلك لأن المسلمين حفيت أقدامهم يومها فلفوا عليها الخرق » وقيل: بل إن 
فيها جبلاً فيه بقع ملونة » وقيل: بل اسم لشجرة هناك » وقيل: بل رقع المسلمون فيها راياتهم , 
وذكر النووي وغيره بأنه لا يمنع احتماع كل ذلك » وهي الغزوة ال صلى هما الرسول ولو صلاة 
الخوف. ينظر: المغازي للواقدي: 787/١‏ » السيرة النبوية لابن هشام:51//4١‏ » صحيح 
البخاري: ١5١7/4‏ » شرح النووي على مسلم:8/7١١‏ » فتح الباري:514/17. 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 


ودمًَاؤه تجْري )) “» وقد علم البي بيك بذلك ولم ينكره » ولو كان الدم 
الخارج من البدن ينقض الوضوء لما سكت البي ييي عن بيانه له ولا سيما أن 


الحاحة داعية لبيان مثل ذلك » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » وقد 
كان الصحابة يصلون بجراحاتهم ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون لذلك(". 

جواب آخر: إن الأحداث محمولة على التعبد فلا يقاس بعضها على 
بعض ؛ لأن العلة فيها غير معقولة المعى » فيقتصر في الأحداث على مورد النص 
دون غيره » ولأجل ذلك قال ابن المنذر: " ولا جوز أن يِشبّةَ ما يخرج من سائر 
الجسد .ما يخرج من القبل أو الدبر ؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرْق بين ريح تخرج 
من الدُبُر » وبين الْحْشَاء المتغير يخرج من القَمٍ ؛ فأجمعوا على ووب الطهارة 
في أحدهما وهو الريح الخارج من ابر » وأجمعوا على أن TE ue‏ 
ففي إجماعهم على الفرْق بين ما يخرج من مخرج الحدث » وبين ما يخرج من غير 


م اعرد سارف معنا ى عي 1١‏ ووصله ابن المبارك في كتاب الجهاد: 49 ١‏ » ونقله 
ابن هشام في السيرة النبوية: ١54/14‏ من رواية ابن إسحاق » وأحمد في مسنده:7137/7 ح 
)١5745(‏ » وأبو داود في الطهارة » باب الوضوء من الدم: 50/1١‏ ح )١198(‏ » والمروزي في 
قيام الليل ينظر مختصره: ١57‏ » والطبري في التاريخ: 87/7 » وابن خزعة في صحيحه: 1/١‏ ؟ 
ح (3) » وابن حبان في الصحيح:775/7 ح )٠١95(‏ » والدارقطن في السنن: 777/١‏ 2 
والحاكم في المستدرك: 75/١‏ ح (557) » والبيهقي في الكبرى: ١10/١‏ ح (147) 2 وفي 
خلافياته: 4/5 7١‏ » والحديث من رواية عقيل بن حابر » وقد وثقهابن حبان كمافي 
الثقات ۲۷۲/٠:‏ » وجهالة عقيل لا تضر الحديث ؛ لأنها جهالة عين لا جهالة عدالة » ومجهول 
العين م وثقه أحد من أثمة الجرح والتعديل ارتفعت عنه الجهالة » ينظر: نزهة النظر: ١١١‏ » 
عون المعبود: ۲۳۲/١‏ » والحديث حسنه النووي في المجموع:؟58/7 . وصححه العيئ في عمدة 
القاري: 50/8 » وحسنه الألباني في صحيح أب داود: 7517/١‏ » وينظر: نصب الراية:١/45‏ » 
تغليق التعليق: ١١7/7‏ » فتح الباري: 78١/1١‏ » السيل الحرار: 49/١‏ » عون المعبود: .71721/1١‏ 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 70١1/١‏ » الجحموع:٠/۷٦‏ - ۸ » السيل الجرار: 99/١‏ » عون 
المعبود: 71/1١‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مخرج الحدث أبين البيان على أن ما حرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس 
على ما خرج من مخرج الحدث " ؛ ثم قال ملزماً الحنفية: " زعموا أن 
بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء » وت ركوا أن يوجبوا الوضوء 
من الدم يخرج من سائر الجسد حي يسيل » ولو جاز أن يحكم لأحدها بعكم 
الآحر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر. 

قال ك0 ولس وحوقه الطيار اكوضن أب الت "الجكماسات تسيل ؟ 
ولكنها عبادات قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دُبره » ثم يحب 
عليه كذلك عسل الأطراف والمسح بالرأس » وترك أن يمس موضع الحدث .ماء 
أو حجارة ”© » وقد يجب بخروج المي - وهو طاهر - غلل جميع البدن» 
ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء › والبّول تَحسٌ » ويب بالتقاء 
الختائئين الاغتسّال » وكل ذلك غادذا ت و غر جاتر ان يقال أن الط رات 
إفا تحب لنحاسة تخرج + فتخعل النحاسات قياساً عليها ؛ بل هي عبادات لا 
يحوز القياس عليها "”". 

قال المباركفوري 7): " وقد استدل القائلون بالوضوء من الخارج النجس 


)١١‏ أي: ابن المنذر. 

(۲) أي: ترك مس موضع الحدث بالماء أو الحجارة بسبب خروج الريح » مفارقة بينه وبين ابول 
والغائط الي يمس موضع تيت نينا ولاه أن E AT‏ لکن متعم 
القياس فيها اقتصارا على مورد النص. 

(5) الإشراف: .8 - ١176 - ١1/4 /١:طسوألا » 9١‏ ء وينظر: الأم: 18/1 ء المخحلى:١/759‏ ع 
امجموع: 58/7 » الذحيرة: 75/١‏ » أسئئ المطالب: 4/١‏ ه » مرعاة المفاتيح: 45/7 . 

(5) هو: عبيد الله بن عبد السلام بن ان » أبو الحسن المبا ركفوري » أحد علماء الهند المعاصرين » 
برع في الفقه والحديث » وكان قائد جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية » ترأس عدة 
مناصب لمؤسسات دينية وعلمية » ومن أشهر مصنفاته: مرعاة المفاتيح » وحكم التأمين في 
الإسلام » وغيرها » توفي سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ » ينظر: ذيل الأعلام: ٠۳١١‏ » تتمة الأعلام: .٠٦۲/١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


من غير السبيلين » كالقىء ملء الفم 2 والرعاف » والدم الفاحش ( بأحاةينسة 


حديف عائشة عند 'اليتازى وره ف :شأن قاطية يفف أن حيس 2 و كانت 


6 


من المستحاضات " 2 ثم فال ك دم لاا زت کا 

الأحدث المستقلة ئاقضّ للوضوء » ولا يقاس عليه غيره ؛ لأن الأصل عدم 

النقض حن يقوم ما يرفع هذا الأصل »؛ ولم يقم دليل على ذلك » وأما 

قوله: (( إِنمَا ذلك عرق )) 27 فإنما أراد به رَّدّ زعمها: أن دم الاستحاضة في 

حكم دم الحيض لا غير ؛ يعي أن دمها ليس مما تعتاده النساء بل هودم 
عرق انفجرت لمرض فاف "". 

نا الإلزام الثائث: ألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا 

بنقض الوضوء بقايل القيء ونحوه قياساً على نقضهم 

الفتسوع فيسل دم الامتحافضسة ولا فرق » وإلا لسرم 

التو 

ونوقش من الحنفية: بأن الباعث لهم على التفريق بين قليل 

القيء ونحوه وكوفما لا ينتقض بما الوضوء ء وبين القليل من دم 

الاستحاضة الناقض للوضوء هو أن الآثار دلت على أن قليل القيء 

والقلس لا ينتقض ما الوضوء حن يكون ذلك ملء الفم ؛ وهو 


۶ 


حديث على ذه موقوفا عليه لما عَدَّ الأحداث قال فيها: (( أو دَسْحة © 


.77”5 وذلك في حديث المستحاضة وقد مضى ص‎ )١( 

(؟) مرعاة المفاتيح:7/ه؛ - 45. 

(") الدّسْعَة: هي الدفعة الواحدة من القيء ونحوه. ينظر: الفائق:١/57؟4‏ » النهاية في غريب 
الحديث: ؟/17١١.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مع 3 5 و ٠.‏ َ ع .. 
ملآ الففم )) “» وقد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة طله » 
نزي عن وشاع رقيو ” هو fos loro o‏ 
عن البي 45 قال: (( يعاد الوضوء من سبع )) وذكر منها: ((ومن دسعة يملا 
بها القم )) ”. فدل ذلك على أن القيء لا ينقض الوضوء حن يَمَلاً الفم وإلا 


فلا نقض إذا . 


ويجاب: بأن الآثار ال احتجوا بما لا تثبت » فيبقى القياس قائماء فلا 
فرق بين قليل الحدث وكثيره. 
المطلب السابع: النتيجة 


يتضح ما مضى في مناقشة إلزام ابن حزم والجواب عن تلك المناقشات ما 


(Ls 
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أولا: يلزم الحنفية أن يَطْرُدُوا قولهم ؛ وهو عدم انتقاض الوضوء .مس 
الذكر لَعُمُوم البلوى بذلك فيقولوا بناء عليه بعدم نقض الوضوء بالقيء والقلس 


)١(‏ أثر علي هذا احتج به جماعة من الحنفية » ولما لم يثبت عند بعض الحنفية استنكروه » وردوه 
لعدم ثبوته » قال الزيلعي في نصب الراية: 45/١‏ :"غريب" » وقال العيئ:"هذا غريب لم يثبت عن 
علي". البناية: 7١1/١‏ » وقال ابن الحمام في فتح القدير: 41/١‏ :"فلم يعرف" » وذكر الحافظ في 
الدراية: "7/1١‏ أنه لم يجده. 

(۲) رواه البيهقي في الخلافیات ٠٤٥/۲:‏ » وينظر محتصر حلافيات البيهقي ۳٠۹/۱:‏ » وأورده 
السيوطي في جامع الأحاديث:05/9” » والهندي في كنز العمال:47/9١‏ » وضعفه البيهقي 
Uk‏ لأف ساق a ENS EE EN‏ 
على سهل بن عفان السجزي وهو جهول » والجارود بن يزيد وهو ضعيف كما أفاده ابن عدي 
في الكامل: 17/7 » وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: ١515/١‏ » وممن نقل ضعفه من 
علماء الحنفية: الزيلعي في نصب الراية: 454/١‏ » والعيئٍ في البناية: 5١7/1١‏ » وابن الحمام في فتح 
القدير: .5١/1١‏ 

(”) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: ٠١5/١‏ » الأسرار: 77 » المبسوط: 74/١‏ » الحداية:١/4١»‏ 
بدائع الصنائع: 7/1١‏ ء المحيط البرهاني: ١359/١‏ » تبيين الحقائق: 3/١‏ » العناية: .50/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


والرّعَاف لاشتراكهما في العلة وهي أن ذلك مما تعُمّ به البلوى » ولا يصح 
التفريق بين القليل والكثير من الرّعَاف والقيء والقلس ونحو ذلك ؛ لأن عموم 
البلوى تتحقق في قليل ذلك وكثيره وهذا هو الإلزام الأول لهم. 

ثانياً: يلزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الذي يخرج من البدن وبين دم 
الاستحاضة اعتباراً بتفريقهم بين دم الحيض ودم الاستحاضة في الحكم وعدم 
قياسهم أحد الدمين على الآحر » ولا يصح الاستدلال بكون الحديث قد ورد 


بذكر دم العرّق أن ذلك يَعُمّ جميع الدماء لكوفها دمّاء عُرُوق لما مضى من أن 
المراد بالحديث التفريق بين الحائض والمستحاضة في الحكم e‏ أن الحنفية لم 
يقيسوا دم الاستحاضة على دم الحيض تَعبّداً » وجب ألا يقيسوا الدم الخارج من 
البدن على دم الاستحاضة اقتصارا على مورد النص » ولا قياس إذا لكون علة 
الحكم مما لا يعقل معناه » وهذا هو الإلزام الثاني هم. 

ثالقاً: إذا التزم الحنفية ما مضى ف الإلزامين السابقين فلا يلزمهم أن 
ينقضوا الوضوء بقليل القيء وكثيره بحجة أفهم نقضوا الوضوء بقايل دم 
الاستحاضة ؛ لكوهفم حينها اقتصروا على ما ورد به النص » فإن لم يلتزموا ما 
ذَكرت في الإلزامين السابقين فإنه يلزمهم ينا في جَعْل اللحدث E‏ 
للوضوء يستوي في ذلك قليله وكثيره اعتباراً بتقضهم الوضوء بقايل دم 
الاستحاضة وهو الإلزام الثالث لهم » وبالله تبارك وتعالى الحداية والتوفيق. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسمساسة 
نقض الوضوء من اذية المسلم ' . 
(١ ٤ 1 ُ ۰‏ . 3 
ومسن مس الصليسب '' والسوسن. 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسآلة 
ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء بسبب ما فيه أذى المسلمين من 
السات والشتائم والظلم والكلام القبيح ¢ ولا ينقض الوضوء عنده e‏ شي ء 
و ونان IE Oe‏ لبقتن لخد قن ود الك كن بان 


8 


على طهارة فطهارته باقية على حاها لآ ينقضها إلا خد © 
إ۵ غت فاص الإو يكل كلام عم كالسي وال 
والكذات :ودرل كل قبع ا ف ى افر هر غل ال بن الل 


نقل هذا الاتفاق ابن المنذر » وابن حزم » وغيرهما » وهو مذهب الأئمة 


)١(‏ أي نقض الوضوء بكل ما فيه أذى للمسلم من سبه وشتمه وغيبته ونحو ذلك. 

)١(‏ الصليب في اللغة: اسم للودك والدهن » وهو اسم لخشبتين متقاطعتين ينصب عليها من أرادوا 
قتله ؛ وسمي المصلوب بهذا ؛ لأنه إذا قتل منصوباً على خشبة الصلب سالت منه الدهون › 
و ا ا ارط 5 وي 
والصليب في الاصطلاح: اسم لكل ما كان على هيئة خطين متقاطعين من خحشب » أو معدن » 
أو نقش » وهو ما يتقرب ويتبرك به النصارى ؛ لكونه يرمز للخشبة الي يزعمون أن المسيح قتل 
وا اها ف ع مات اا ا 
عون المعبود: ۱١۸/١١‏ » لغة الفقهاء: ۲٤۸‏ » الموسوعة الفقهية: .۸٤/ ١١‏ 

(۳) ینظر ا محلى: 55/1١‏ ؟. 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر ١٠٤/١:‏ » الأوسط له:٠/١١۲۳‏ » مراتب الإجماع:٠۲‏ › 
المغين: ١١5/1١‏ » الإقناع لابن القطان: ١58/١‏ ء المجموع:7/7. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الأربعة 27 » وقد نقل أبو محمد ابن حزم اتفاق العلماء على عدم انتقاض الوضوء 
بس شی ت من الصلبان والأوثانوكل ما كان :شأنه كذلك 200 وهو مقهسؤم 
0[ اب را ی 
المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان فائلبها 
ا 
الحنفية لم يقولوا بنقض الوضوء بالكلام RSS‏ 


ول ار 
المطلب الرابع: بيان وجه الإلزام 
لزم ابن حزم الحنفية أن يقولوا بنة بنقض الوضوء بقول الكلام الحرم وكل ما 


فا لاان ن ات والشتّم ونحو ذلك » وألزمهم بأن يقولوا بنقض 
طهارة من مَس صليبا أو وثنا أو نحو ذلك » ومستتد هذا الإلزام أقوال 


34 . 0 8 


ST 
كه حك ا ق ن رکرو ع الاشهات‎ 
والندب » فالواحب عليهم إذا أن يحملوا ما أثر عن الصحابة اه في الوضوء من‎ 

الرْعَاف والقيء والقلس على الندب أيضاً وإلا فقد تناقضوا وحالفوا الحقائق 


) 707/١ مواهب الحليل:‎ » 775/١ الذخيرة:‎ » 707/١ بدائع الصنائع:‎ » 79/١ ينظر: المبسوط:‎ )١( 
.14/١ شرح منتهى الإرادات:‎ » ١45/١ الإنصاف:‎ » 57/1١ مغين المحتاج:‎ » 5١/1١ الأم:‎ 

٠١ ينظر: مراتب الإجماع:‎ )١( 

(9؟) ينظر: مختصر الطحاوي:8١159-1‏ » مختصر القدوري:١47-4‏ »الذخيرة: 795/١‏ 2 
مواهب الحليل: 3١7/١‏ » العزيز شرح الوجيز: 158-1١5 5/١‏ » منهاج الطالبين:؟ - 4 ع 
الإقناع للحجاوي: ١/لاه‏ - 50 » منتهى الإرادات لابن النجار: 5/8/١‏ - ۷۲. 

4 يقار الى ات ا 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وملخص أقوال الصحابة ود في مسألة نقض الوضوء بالكلام المحَرم: 

ل أولا: ل ذه أنه قال: (لأن أ َوَضاً من الْكَلمّة 
العبيئة حب إلي من أن أوّضًاً من العام الطب © 

واكاك را ا a‏ 
العام اليب ولا ضا من الْكلمّة الْعَوراء ”" يمَولهًا لأحيى © 


- 


و 
ل ثالثا: ما روي عن ابن عباس ذه أنه قال: (الحدث حَدَئان: حَدَثْ 


و م م 2 ا ر رلور م ا 5 
الفرج » وحدث اللسان ؛ وأشدهمًا: حدث اللسان) 


))١575( ١١5/١ وابن أبي شيبة في مصنفه:‎ » )559( ١717/١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
وابن الشري اق الزهسد:؟/ناة #وانن أن عاصم :فق الزهفد 52+ واينيق الهسدني‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار:١/58 » والطبراني في المعبحم‎ » ۲۳۲/٠:طسوألا‎ 
برقم (4575) » وقد استدل النووي في مجموعه يبهذا الوه اد من نضا‎ ١4/5 الكبير:‎ 
أورده لم يذكر فيه مطعناً . ينظر المجموع: 77/7 ؛ وقال الفيثمي بعد أن ذكره نقلاً عن‎ 
55؟.‎ 4/١ الطبراني:' ورجاله موثوقون". مجمع الزوائد:‎ 

2 5/8/١ الكلمة العوراء: هي القبيحة الزائغة عن الرشد. ينظر: غريب الحديث للخطابي:‎ )١( 
؛ » النهاية في غريب الحديث:519/7.‎ ٠ الفائق:/‎ 

(7) أحرحه عبد الرزاق في المصنف: ١717/١‏ برقم (470) » وابن أبي شيبة في المصنف: ١١5/١‏ 
برقم )١4757(‏ » وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان: 785 » وابن أبي عاصم في 
الزهد: 5ه » وابن المنذر في الأوسط: 757/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان:7551/1 » وإسناده 
صحيح » وقد استدل بهذا الأثر النووي تبعاً للشيرازي ولم يذكر فيه مطعناًء ينظر: 
الجموع:۷۷/۲ . 

روا ابن المنذر ف الأوسط:١/+**ع‏ ونخوه .فق شعب الإغان :7:8 + والأثر مدازة على 
حاحب ولم يتابع عليه » ولذلك أورده البعاري في الضعفاء الصغير:”” » والتاريخ 
الكبير:9/7/ » وحاجب هو أحد الضعفاء كمافي ميزان الاعتدال:514/5١‏ » وأورد 
ابن الموزي أثر ابن عباس مرفوعاً » وقال: "لا يصح عن رسول الله" ينظر: العلل 
المتناهية: 4/١‏ 5” » التحقيق له: ۲١٠/٠‏ » وضعف النووي أثر ابن عباس في خلاصة 
الأحکام: ٠٤١٤/١‏ » وينظر: الجموع:۷۷/۲. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الامش وز قوووذ وبر لطر e O‏ 
في ذلك ؛ وهو ما روي عن علي 5 يد أنه: (مَسّ بيده صَليبا كانت في عيْق أحَد 
للْرئَدّين » فلما دخل عَليّ في الصّلاة قَدَمّ رَحُلا وَذَهَبْ » ثم عبر بَرَ النّاس أَنَهُ ل 
يَفعَل ذلك لحَدَث أَحْدنَه ولكنّهُ م م ذو الاجا فاع ان يحت متها 
وُضُوءًا) 

قال ابن حزم: " لا قَرْقَ بين تقليد مّن ذكرنا قبل في الوضوء من الرحَاف 
والقيء والقأس ‏ وبين تقليد مّن ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلم , 
هذا على أصوم أوكد ؛ لأن الخلاف هنالك بين الصحابة ب موحود ولا 


,( 


و اك 


مخالف يعرف ههنا لعائشة » وابن مسعود » وابن عباس 4 » وهم يشتعُون مثل 
هذا إذا وافقهم طللح ات قبل > وابور شا اميم يتين 
وضوء من مَس ونا أو صَليباً وأشباه ذلك - : اراقع كان ولو ان لح 
E‏ ا ل كا 
ذكرناه » ولا يَعْرَفْ لعَلىَّ ههنا مُخَالفٌ من الصحابة د » وهذا ما تناقضوا 
فيه » وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في خبر ثابت عن رسول الله يه » أو القرآن 
والحمد لله رب العالمين لا سيما وعلي E‏ من أجل 
ذلك » وما كان 5 5خ VS‏ انعا قينا اننا لعل هذا 
اشتحاب #اقلناة ولعل كل ما أوجتم فيه الوضوء من العاف وغيره تقليدا لبن 
سلف إنها هو استحباب "". 


)87/١7:يطويسلل وينظر: جامع الأحاديث‎ » )451( ١75/١ أخرحه عبد الرزاق في المصنف:‎ )١( 
؛ لوجود انقطاع بين‎ 147/١ كنز العمال:۹/۹٠۲ » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة:‎ 
عمار الدهيئ وبين أبي عمرو الشيباني.‎ 


واو انين بد اا وني ع ايل 1 اع ا 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامس: تحرير القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

ما أومأ إليه ابن حزم يشير فيه إلى مذهب الحنفية هو صحيح ابت في 
تلفي ف "فقول اين عر "لز فرق ببق قل من د كرفا فلي الوطسوع 
من العاف والقيء والقلس "لوسين وا ولك ال متهي الفح فى ف 
الوضوء بأشباه ذلك ؛ وهو تقرير مذهبهم كما مر في المسألة السابقة هذه 
الا رقن كف فين أت مذهب الحنفية القول بعدم نقض الوضوء 
بالكلام حرم كي 3 والشتم 2 والظلم 2 وكل ما فيه اَی يا 0 وأن 
امن قح بهو القول: يندم طن الوطيوة بتكيو كدر الان 
والأَونّان ؛ فليراحع ذلك في المطلب الثاني من هذه المسألة 7©. 

المرع الثاني: ذحكم من دتفق قوله مع أصحاب القول انر . 

قد مضى نقل اتفاق العلماء على القول بعدم نقض الوضوء بالكلام القبيح 
امحرم » وعدم نقضه كذلك بمَسّ شيء من الأونان ونحوها » فليراجع ذلك في 
المطلب الثاق من هذه المسألة ‏ . 

المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 

أراد ابن حزم إلزام الحنفية بأن يقولوا بنقض الوضوء من الكلام الحرم 


الفاحش » ويقولوا بنقضه بمَس شِيء من الصلبان والأوثان استنادا إلى أصلهم في 


. ۳٤۹ص‎ )۱( 

(۲) ينظر: الأصل: ٥۸/١‏ » شرح مخت صر الكرحي ٠١١۹/۱:‏ » المبسوط:۷۹/۱ » بدائع 
الصنائع: 37/١‏ . 

ERAS 

۳٣۳ - ۳٦۲ ص‎ )٤( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ذلك ؛ وهؤاما ثبت عن بعض «ضتحابة رسول' الكل فق :هذا الشأن :ولا مالف 
لهم يعرف في هذا. 

فناقش الحنفية ذلك: بأن ما ورد عن الصحابة م في الأمر بالوضوء من 
الكلام الفاخش + ويِمَس الأوثان ونحو ذلك إنما يَحَمّل على الاستحباب » ولا 


يعد شَّيء من ذلك حَدَنَاُ ؛ ويشهد لذلك حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول 
الله ی ((مَنْ حَلَفَ فقال في حلفه: اللات وَالعَكى 20 ؛ فليقل: لا إِلّهَ إلا الله 
وك ال اة ل ا ا )) 7" » فلو كان شيء من 
الكلام و لأوحب البي بي على فاعله الوضوء » فلما لم يكن 
كذلك ؛ علمَ أن الغرض من الوضوء في هذه الآثار هو تكفير الخطايا 


4 
وأورد ابن حزم على الحنفية: بأنهم إذا حملوا ما ورد هنا من الآثار 
عن الصحابة د على الاستحباب فما الذي منعهم أن يحملوا ما وردعن 


)١(‏ اللات اسم لصخرة كانت لثقيف بالطائف » والعزى شجرة لغطفان » وكلاهما صنمان اتغذا 
معبوداً من دون الله وَيْكْ. ينظر: النهاية في غريب الحديث:770/4 » فتح الباري:517/8 : 
عمدة القاري:9١1/١٠٠5.‏ 

)١(‏ أي: أفعل القمار معك » ينظر: مرقةة المفاتيح:571/7 » عون المعبود:4/9ه ؛ 
والقمار هو: اللعب الذي يأحذ الغالب فيه من المغلوب مالا ينظر: المطالع:555 2 
هدي الساري ۱۷٣:‏ . 

(5) متفق عليه » أخرحه البخاري في التفسير » باب: و[ أَفرمَيم الت وَالْعرّ f‏ ج 
(551/9) » وأحرحه مسلم في الأعان » باب من حلف باللات والعزى:51//9١١‏ ح .)١51417(‏ 

2 7/١ بدائع الصنائع:‎ >» ٠79/١ المبسوط:‎ » ١6 / - ١١/1١ ينظر: شرح مختصر الكرحي:‎ )٤( 
2 78/7 الأوسط له: ۲۳۱/۱ - ۲۳۳ » المجموع:‎ » ۱۱٦-۱۱۰/۱ وينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ 
.٠۲۳/١:ةيميت شرح العمدة لابن‎ » ١١5/1١ المغين:‎ 
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الصحابة د في مسألة الوضوء من الرَّعَاف والقيء والقلس على 
ااا ۰ ۰ ۰ ۰ 

الا ا 

لا يلزم الحنفية أن يقولوا بتقض الوضوء بسبّب الكلام الحرم الفاحش 
من السب 0 والكذب ا ا يلزمهم ا 
أن يقولوا بنة بنقض الوضوء بسبب لمْس شَيء منَ الأثّان والأصتام والصلبان ؛ لأن 
تلكم الأشياء ليست أَحْدَاثاً » وما صح النقل عن بعض الصحابة #ه في الوضوء 
من أشباه ذلك هو في الواقع محمول على الاستحباب » يدل لذلك ألفاظ حديثهم 
كقوله: (أَحَبُ إِلَي) كما في أثر ابن مسعود فيه " » وقوله: (فأَحَبْ ان يدث 
منها وُضُوءا) كما في أثر علي ذه "» وف الوضوء تكفير للذنب الحادث وقد 


ته ا 2 سس هه مرك رو كر 


ا ا : واوو الوه طرق التهَارِ لماكل إن 
لست يذهب السات دك تو رارت ) 

لكن يلزم الحنفية أن يقولوا بعدم نقض الطهارة بالرّعاف والقيء ونحوهما 
حَمْلاً لما استدلوا به مما أثر عن الصحابة وه في الوضوء من ذلك على 
الا کا ا في هذه المسألة آثار الصحابة و على الاستحباب » 
والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الإلزام يلتحق بإلزام ابن حزم الحنفية في 
المسألة السالفة » فمُرَادُ ابن حزم هنا أنه إن يل ية بق لوصول بالكلام 


وم ينظ الى ا 

."514 وأثر ابن مسعود ذه قد سبق ذكره في ص‎ )١( 

(5) ينظر: الإشراف لابن الملذر: 115/1١‏ غ الأوسط:77/1غ» وأثر غلي 4# سبق في 
ص۹٣٦۲‏ . 

)۱١٤( سورة هود:‎ )٤( 
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امحرم ومس الأُونّانَ حَمّلاً منهم لما أثر عن الصحابة و على الندب » فإنه ب 
عليهم حَمْل الآثار عن الصحابة و#: في مسألة الوضوء من الرّحَاف والقيء 
بلقل غا الدب :لكوك أقال هة ازو ات اعدا انه اجب 
التسوية بينها في الحكم وإلا فقد تناقضوا » والله تعالى يقول الحق وهو يهدي 
90 
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ء۶ 
مسالے 
ا 6م ت 


نقض الوضوء من القهقهة ني الصلاة 

المطلب الآول: بیان مدقف ابن هزه في المدالة 

ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء من القَهْقَهّة في الصلاة » وأن من 
ضحك في صلاته فأسمع جيرانه فوضوؤه باق على حاله لا ييطله إلا حَدَتْ 6 

المطلب الثاني: ذكر من اتفق قوله وقول ابن حزم 

القول بعدم نقض الوضوء من القَهقَهّة في الصلاة هو مذهب جماهير 
العلماء ؛ ثبت ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » وممن ثبت 
عنه ذلك: ابن مسعود » وأبو موسى الأشعري » وجحابر بن عبد الله ود » 
وهذا القول نقل كذلك عن فقهاء المدينة السبعة » وهو ما ذهب إليه الشعبي »› 
وعطاء » والزّهْري > وقد روي ذلك عن مكحول » وهو إحدى الروايتين عن 
الأوزاععي ؛ وهو قو مالك. والشفعي » وإسحق » 
وأبي ثور » وأحمد » وداود الظاهري » وغيرهم » وهو مذهب الالكية » 
والشافعية > واا > زهو ها زج ابن اندر واب قذامة © والتووعيء 


)١(‏ ينظر: المحلى: 55/1١‏ ؟. 

)١(‏ ينظر: الأم: 7١/1١‏ » مصنف عبد الرزاق:717/7/7 » مصنف ابن أبي شيبة: "1٠0/١‏ » المدونة 
الكبرى: ٠٠١/١‏ ؛ مسائل أحمد وابن راهويه: 7١9/١‏ » مسائل أحمد رواية ابنه صالح: 4517/7 » 
اختلاف العلماء للمروزي: "4 » الإشراف لابن المنذر: ١١/١‏ » الأوسط له: 7717/١‏ ؛ الحاوي 
الكبير: 7١7/١‏ » سنن البيهقي الكبرى: ١45/١‏ » خلافيات البيهقي:؟/770 » حلية 
العلماء: ١5 5/١‏ » البيان للعمراني: ١95/1١‏ » المغئ: ١١5/1١‏ ء المجموع:70/7. 

(؟) ينظر: مواهب الحليل: 3١7/١‏ » الفواكه الدواني: 75١8/١‏ » تحفة امحتاج:١/19١1‏ »؛ مغن 
امحتاج: 7١/١‏ » كشاف القناع: ١171/1١‏ » شرح منتهى الإرادات:١/٤۷.‏ 
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واستظهره ابن تيمية وغیره . 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

في هذه المسألة قولان ملزمان وهما: 

لا القول الملزم الأول: هو قول المالكية والشافعية ع 
ومقتضى إلزام ابن حزم لهم في هذه المسألة يدل على أنه 
ينسب إليهم القول بأفم لا يقولون بنقض الطهارة من 
القهُقَهّة في الصلاة كما يفهم ذلك من خلال إلزامه لهم 
بالحديث المرسل في وحوب نقض الطهارة بالقهقه ة في الصلاة › 
وإلا فما الفائدة من إلزام ابن حزم لهم بذلك لو كان رأيهم هو 
الول ا 

لاالقول الملزم الثاني: هو قول الحنفية » فقد نسب ابن حزم لهم القول 
بنقض الوضوء بالقهّقهّة في الصلاة 7". 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

لاأولاً: ألزم ابن حزم المالكية والشافعية القائلين بعدم انتقاض الطهارة 
من القهّقهّة في الصلاة بالحديث المرسل في شأن نقض الوضوء 
ِالقَهْقَهَّة في الصلاة ؛ وهو ما رواه أبو العالية عن النبي يلك قال: ركان 
رَسُول الله ول يُصَلّي بأصْحَابه » فجَاءَ رَحُلّ ضير الْبْصرٍ فَوَقَعَ في بكر 
في الْمَسمْحد » فضّحك بَعْض أصحابه » فلما اصرف أَمَرَ من ضّحكَ 


075/9 ء المجموع:‎ 1١5/١ ء المغين:‎ 7707/١ الأوسط له:‎ » ١١/1 ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
. ٥۲٦/۲۰ بحمو ع فتاوی ابن تيمية:‎ 

(۲) ینظر: المحلى: ١/55؟.‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 
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أن يُعيدَ الْوْضُوءِ وَالصّلاةَ ) “ فأراد ابن حزم هنا أن يلزم المالكية 
والشافعية بأصلهم الحديث المرسل فيقولوا بنقض طهارة من قَهْقَِه في 
صلاته » قال ابن حزم: " وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين 
a e‏ وشت ا كثار رفاك سيور تدده 
00 

لساثانيا: ألزم ابن حزم الحنفية القائلين بنقض الوضوء من القَهْقَهَة في 
الصلاة بنظير هذه الصورة » فكما أن القهقهة في غير الصلاة لا تنقض 
الوضوء إجماعاً فكذلك حكم القَهْقَهَّة في الصلاة ولا فَرْقَ » وإلا فقد 
لزم التناقض في الحكم بين المسألتين » قال ابن حزم: "وكذلك كان 


(1) هذا الحديث رواه مرسلاً عبد الرزاق في المصنف: 1/5/7" ح )۳۷٠٦۳(‏ » وابن أبي شيبة في 
المصنف: 551/١‏ ح (99117) » وأبو داود في مراسيله: 7٠‏ » والدارقطيئ في السنئن: 1١77/١‏ » 
والبيهقي في الكبرى: ١57/١‏ ح (550) » وفي خلافياته: ؟/77* » وقد جاء هذا الأثر مرفوعاً 
عن جمع من الصحابة و#: » ومرسلاً عن النخعي والبصري وغيرهما » وقد أعل العلماء هذه الآثار 
فلا تخلو من مقال كما أفاده ابن عدي في الكامل:”*/155 -159 » والدارقطنئ في 
سئنه: ١7١ - 151/1١‏ » والبيهقي في خلافياته 4١5 - ۳۷٠/۲:‏ » وابن االجوزي في العلل 
المتناهية: ۳۹۷/۱ - ۳۷۳ » والتحقيق في أحاديث الخلاف ۱۹٤/۱:‏ - ۱۹۸ » وينظر: نصب 
الراية: >۷/١‏ - ۲ه » البدر المنير: ٠٠٦/۲‏ » الدراية: ۳٤/۱‏ - ۳۷ » التلخيص الخحبير: ١١/1١‏ » 
ومدار الحديث على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه » ولأحل ذلك تكلم فيه العلماء بسبب هذا 
الحديث » وسائر أحاديثه صالحة مستقيمة » وقد روي عن ابن سيرين أنه مى عن الأحذ مراسيل 
الحسن وأبي العالية ؛ لأمُما لا يباليان عمن أحذا الحديث. ينظر: المعرفة والتاريخ:۲۲/۲ › 
الكفاية في علم الرواية:5957 . جامع التحصيل: 79 » االجوهر النقي:١/٤٤١»‏ 
إرواء الغليل: .١١7- 1١5/5‏ 

9 انهو يتصرف هر الى :51 
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يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح في المصرَّاة20©, وف 
حج المرأة عن ارم الح » وني سائر ما تركوا فيه لسن الثابتة 
للقياس أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً على ما أجمع عليه من أن 
الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة ؛ فكذلك لا يجب أن ينقضه 


في الصلاة » ولكنهم لا يطردون القياس » ولا يتبعون السنن » ولا 

اقروت ا ارا من قبل الرفل ب والمواتن ار ا ي ان راا 

لآرائهم أو تقليدهم › ثم هُم اول رافضين له إذا حالف تقليدهم 

(Y) ıı آ۱‎ 

واراءهم : 

المطلب الخامس: تحرير القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 

الفرع الأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

لاالقول الملزم الأول: ما اقتضاه إلزام ابن حزم هنا وهو كونه يشير إلى 
أن المالكية والشافعية يرون عدم نقض الوضوء بالقَهٌقهّة في الصلاة هو 
في الواقع مذهبهم كما هو في مصنفاتمم "» وعليه فما اقتضاه إلزام 
ابن حزم في كونه يشير إلى أن قولهم هو عدم النقض بالقهقهّة ف 
الصلاة صحيح لا غبار عليه. 


)١(‏ اللْصَرَاة في اللغة: اسم المفعول من صَرَيتُ الماء ونحوه نَصريّة > وصرَيةُ صَرْياً إذا جمعته » ينظ ر 
مقاييس اللغة » المصباح المنير » مادة: (صري) » والْصَرَاة في اصطلاح الفقهاء هي: الناقة و نحوها 
ال حبس لبنها في ضرعها إيهاماً للمشتري بغزارة لبنها. ينظر: طلبة الطلبة:589 2 
المطلع: ۲٠١٠‏ > لغة الفقهاء: ٤١‏ . 

.۲٣١ - ۲۹٦٥/۱:یلحما‎ )۲( 

(۳) ینظر: مواهب المحلیل :۲۰۲/۱ » شرح الخر شي ٠١۸/۱:‏ » الفواکه الدوان :۲۲۸/۱ › 
ا جم و ع:۲/ ۷٥‏ » تحفة امحتاج: ۱۲۹/۱ » مغن المحتاج: 3١/١‏ . 
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لاالقول الملزم الثان : ما نسبه ابن حزم للحنفية بأفم يذهبون 
إلى نقض الوضوء من القَهْقهّة ني الصلاة هي في الواقع نسبة 
صحيحة » وهو مذهب الحنفية كما أفاده جمع من المصنفين في 
O‏ 

افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول الملازهر . 

لاذكر من وافق القول الملزم الأول: وهو قول المالكية والشافعية في أن 
ا لهذ ا و ی ا و وقد فض أن 
هذا القول هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار » وقد ذكرت أنه مذهب ابن حزم فليراحع ذلك في المطلب 
الأول وا 

لاذكر من وافق القول المللزم الشاني: وهو قو الحنفية في أن 
ا E E TE N NT‏ 
النخعي » والحسن البصري » وسفيان الثوري » وهو رواية عن 
الشَعبي » والأوزاعي ". 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

الإلزام الأول: ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بالحديث المرسل القاضي 

بإيجاب نقض الوضوء من القَهّقهّة في الصلاة. 


.١ 514/١ رد امختار:‎ » ١١/١ تبيين الحقائق:‎ » ١5/1١ الحداية:‎ » /7//١ ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(۲) ص ۳۷۰. 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق :۲۷۷/۲ » مصنف ابن أبي شيبة: 751/١‏ + اعتلاف العلماء 
للمروزي:": » الإشراف لابن المنذر: ١١7/١‏ » الأوسط: 5١/١‏ » مختصر احتلاف العلماء 
للجحصاص: ١71/١‏ ء المحلى: 755/1١‏ »ء المغئ: 1١7/1‏ ء المجموع: 75/7 . 
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ونوقش هذا الإلزام بأمرين: 

" أولا: إنما رد الاستدلال بالحديث المرسل في شأن نقض الطهارة 
بالقهقهة فى الصلاة ؛ لأن مَدَارَهُ على أب العالية » وهذا الحديث حي 
وإن كان أكثرَ ظَهُورا في عَدَدِ من أرسله إلا أن الحفاظ قالوا إنه 
حديث EEN ASG‏ كل تن أرسله غير أبي 
العالية إلى أبي العالية » فالحديث حَديئهُ وبه يعرف » وقد تكلم 
العلماء في مراسيل أب العالية ولم يحتجوا يما لكونه لا يباللي عمن أحذ 
الحديث ‏ » وقد ذكرت في قاعدة الاحتجاج بالحديث المرسل أن 
العلماء متفقون على أن المرسل إذا عرف بِعَدَم تَحَرزه في الرواية عن 
غير الثقات فإن حديثه ذلك مَرُدُودٌ ولا يُحْتَجّ به . 

" ثانيا: لو سّلمّ صحّة حديث القهٌقهّة في الصلاة لكان الأمر بالوضوء 
فيه محمولاً على الإرشاد والندب ؛ لأن القهّقهّة في الصلاة ذنب » 
وال ضوع كد اديه اتويب والخطايا » فأرشدهم وندهم إلى ما فيه 
تكفير ذنبهم بسبب القهقهّة » لا أنه أمرهم بالوضوء على وحه 
الإلزام » وقد حاء في حديث أبي بكر الصديق 5 ضيه أنه سمع رسول الله 
ي يقول: (( ما من عبد مؤمن يدنب لبا و ار 


a‏ يسع فَيَستَغْفرٌ الله تعَالَى إلا غَفَرَ الله له » م 


2 


› 577/1١ ذخيرة الحفاظ:‎ » ١417/١ سنن البيهقي الكبرى:‎ » ١59/5 ينظر: الكامل لابن عدي:‎ )١( 
. 5١٠7 هدي الساري:‎ » ۳٠۷/١ العلل المتناهية:‎ 

» 745/١ الكفاية في علم الرواية: 537 » المسالك لابن العربي:‎ » 7١/7 ينظر: المعرفة والتاريخ:‎ )١( 
› ۷۹: حامع التحصيل للعلائي‎ » 775/1١ شرح العمدة لابن تيمية:‎ » ١١7/١ المغن لابن قدامة:‎ 
.1١17- 1١17/5 إرواء الغليل:‎ » ١ 4 5/١ الجوهر النقي:‎ 

(۳) يراحع ذلك ص .۷٦‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





م 4ے 


كلا قول الله تَبَارَكَ وََعالىى: «< کے كا فوا هة أو كا 


اشم دگرواً آله 4 <" إلى آخر الآية )) ”2 . 
قال ابن تيمية: وعلى تعدير صحة الحديث فلت فيه تصريح بانتقاض 
وضوئهم ؛ فلعلهم أُمرُوا بذلك لأن القَهّقهّة في الصلاة ذنب وخطيفة 


کر ا ی جي 


فيستحب الوضوء والصلاة عقبها » ولأن القهقهة قي الصلاة استخحفاف ها 
واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء من الكلام الحرم » وهذا أقرب 


(۱) سورة آل عمران: )۱۳١(‏ 

5 واه ج هات االتار كق الها 0 و لای ي مد 
و الاق ةا 0 و اتر أن ةف اا تع 5 ج 
وأحمد في فضائل الصحابة: ١159/١‏ » وفي مسنده: 7/١‏ ح (۲) » ورواه أبو داود قي كتاب 
الصلاة » باب في الاستغفار: 85/7 ح )١57١(‏ » والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في الصلاة 
عند التوبة:۷/۲١٠‏ ح (4075)» والنسائي في عمل اليوم والليلة:ه0” ع 
وقي سننه الكبرى:9/5١٠‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة » باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة: 445/١‏ ح )١895(‏ » وأبو يعلى في مسنده:١/9‏ ح )١(‏ » والطبري في 
تفسيره: 45/5 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار:ه١/807”‏ » وابن أبي حاتم في 
التفسير: 755/7 ؛ وابن حبان في صحیحه: ۳۸۹/۲ ح (1۲۳) »› والطرران في 
الأوسط: ١85/١‏ ح (584) » وفي الدعاء:1١ه‏ » وابن الس في عمل اليوم والليلة:5١3‏ »؛ 
وتمام الرازي في فوائده:54/7١‏ » وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان:١/57١‏ » وفي معرفة 
الصحابة:5/١‏ 5 5" » والبيهقي في شعب الإيمان:5/١10‏ » وفي الدعوات الكبير: 1١١١/١‏ 2 
والبغوي في شرح السنة: ٠١١/٤‏ » وفي معام التزيل: ٠٠۴/٠‏ » والحديث صحيح الإسناد فقد 
حسن إسناده جمع من العلماء كالذهبي في تذكرة الحفاظ: ١١/١‏ » وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم: 408/١‏ » وابن حجر في قذيب التهذيب ۲٠٤/٠:‏ » وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على سنن الترمذي:59/7؟ » والألباني في صحيح أبي داود:757/0 ؛ وص حيح الترغيب 
والترهيب: .١"5 5/1١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ال قا اال و اها فيفل اديرف ع 

الإلزام الثاني: ألزم ابن حزم الحنفية بأن يَطْرّدُوا قولمهم في عدم اتتقاض 
الوضوء بالقَهْقَهّة مارج الصلاة » فَيلْحقوا به حكم القَهْقَهَة في الصلاة فلا 
ينقضوا الوضوء بها » وإلا فقد تناقضت أحكامهم ف النظائر الفقهية. 

ونوقش هذا الإلزام: بأن القياس يقتضي عدم نقض الوضوء بالقهْقهّة ف 
الصلاة ؛ لأن القَهْمَهَة ليست حَدَنَاً لكنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة 
استحساناً بالنص ؛ وهو حديث أب العالية وغيره في نقض الوضوء بِالقَهْقَهَة في 
الصلاة وقد تقدم 29 » فخرحت القَهُقَهّة في الصلاة عن القياس بالأثر » وبقي ما 
وراك للق عل ال الا 

واخ ان اهارا ارود ى شان الوضوو من القئقيّة :ىق الصادة مدارها 
عل أن الغالية و ا ا ی وو ان او ۷ نی 
مويله 3 أن توق ع اى اد و و ا ا 
ا ا ال انب 
والإرشاد » لكون الضحك في الصلاة خطيئة » ولذا شرع الوضوء تكفيرا 
للذنب . 


)١(‏ انتهى بتصرف من شرح العمدة: 775/١‏ » وينظر: الحاوي الكبير: ٠١5/١‏ » الانتصار 
للكلوذاني: 50/١‏ ء المجموع للنووي: 78/7 » مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤۲/۲۱ 2 571/٠٠‏ ۲» 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: .45/١١‏ 

(۲) ص ۳۷۱. 

(؟) ينظر: الفصول في الأصول:5/5١١‏ » المبسوط:١///ا‏ » بدائع الصنائع: 707/١‏ » البناية 
للعيين: 75/١‏ » البحر الرائق: 44/١‏ . 

(5) ينظر: المعرفة والتاريخ:؟/؟5؟ » الكفاية في علم الرواية: 457" » المسالك لابن العربي: 3145/١‏ » 
المغن لابن قدامة: ١١7/1١‏ » شرح العمدة لابن تيمية: 775/1١‏ » جامع التحصيل للعلائي:9/ » 
الجوهر النقي: ١ 4 5/١‏ » إرواء الغليل: .1١17- 1١5/5‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


قال ابن قيم الحُوزيّة (©: " وكُل من واقع معصية فإنه يمر بالوضوء 
والصلاة فإن الوضوء يُطَفَئْ حريق المعصية » وأحسن ما حُمل عليه حديث الأمر 
بالوضوء من القَهْقهّة في الصلاة هذا الوجه » فإن القهْقهّة في الصلاة معصية ‏ 
فَأمَرَ البي ول من فعلها بأن يُحْدتْ وضوءاً بمحو به أثر 0 

المطلب السابع: النتبجة 

الإلزام الأول: (للمالكية والشافعية): لا يلزم المالكية والشافعية أن يأحذوا 
بالحديث المرسل الذي أورده ابن حزم عليهم في شأن الأمر بالوضوء من القَهقهّة 
EE ES‏ وتران عا انتوم بت 
SEES‏ 
المرْسّلٍ في مباحث القواعد الأصولية المتقدم ذكره » وعلى فرض اليم 


<F‏ ر 


فمقه فإن الآثر الوق فوس ا 

الإلزام الثاي: (للحنفية): يلزم الحنفية أن يطْردُوا في قياسهم فكما أنهم لا 
يَعْدُون القَهْقَهَةَ حارج الصلاة حدثاً » فيلزمهم أن يحكموا بذلك للْقَهْقَمَة في 
الصلاة لعدم وجود الفارق بين المسألتين » وأما الأثر الذي استحسنوا به وعدلوا 


به عن القياس فما كان يتجه الاستدلال به لو كان صحيحاً » فلما لم يصح 


)1١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب » أبو عبد الله الرُرْعي » الشهير بابن قيم الموزيُة » الفقيه 
الحنبلي » بل امجتهد المطلق كما وصفه بعض العلماء » صاحب التصانيف الشهيرة ومنها: زاد 
المعاد » وبدائع الفوائد » وإعلام الموقعين » وغيرها توفي سنة ١دلاه»ء‏ ينظر: المقصد 
الأرشد:؟/84” » شذرات الذهب:58/5١.‏ 

(۲) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 30/١١‏ » وينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 7١5/١‏ 2 
الاتتصار للكلوذاني:١70/1”‏ » المجموع للنووي:؟/78 » مجموع فتاوى ابن تيمية: ٥۲۷/۲٠١‏ › 
0١‏ :»۷ شرح العمدة لابن تيمية: 775/1١‏ . 


.۷٦ ص‎ )۲( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 








بقيت القهقهّة في الصلاة على أصل القياس ؛ وهى كوا لا تنقض طهارة ولا 
توحب وضوءا » ثم لو سّلمّ صحة الحديث في شأن الوضوء من القهّقهّة في 
الصلاة لكان حمله على الإرشاد والندب تكفيرا للذنب الحاصل بالقهقه ة في 
الصلاة > وقي كلا الحالين لا يصح العدول عن القياس بهذا الأكر ٠‏ كانت 
القهقهّة في الصلاة وفي غير الصلاة سّواء في عدم نقض الوضوء بكل ذلك » وهو 


-ه 


رأي جماهير العلماء كما سبق » والله تعالى أعلم. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
الغسل من خروج المني لأي سبب كان 

المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم كم المسألة 

ذهب ابن حزم إلى وحوب العُسّل إذا حرج المي من الشخص لأي سبب 
كان خروجه ؛ سواء كان هذا الخروج ؛ دة أم بدوماء أم كان لمَرّض وعلة » 
أم بسبب ضربة » أم yT‏ 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول ابن حزم 

وافق الشافعية ابن حزم في أن خروج المي يوحب الغسل سواء كان 
خروجه بشهوة أم بغيرها » أم خرج منه ولم يشعر به كل ذلك موجب للغسل 
عد اهر رل اللالكية 20 نور ووو باعي تابي 10 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالك فقد نسب ابن حزم 
اعا ا رون ران كم حرج من الى يدير و د ف عل عله ر كان 
لمرض وعلة أم برد » ونحو ذلك » وإنما يجب عليه الوضوء فحسب باعتباره 


ا ا 


)١(‏ ينظر: امحلى:۲/ه. 

(۲) ینظر: الام :۳۷/۱ » العزیز :۱۸۲/۱ › امحموع:۸/۲١٠.‏ 
(۳) ینظر: عقد المجواهر ٦٥/۱:‏ » الذحیرة:۲۹۰/۱. 

( ينظر: الفر وغ 1/١:‏ الند ع /۱۷۸: 

(5) ينظر: المحلى: 5/7. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

هاه سكو | مويك ازوف النبارج اتأكيا زان كنا الما 
والبول والريح بإيجاب الوضوء كيفما حرج ذلك »؛ والحيض كذلك موحب 
للغسل كيفما ظهر » فيجب أن يحكما لخروج المني بوجوب الغسل كيفما 
حرج » وإلا فقد لزم تناقض أحكامهما » قال ابن حزم: " أما حلافهم للقياس 
فإن الغائط والبول والريح موجبة للوضوء ؛ ولا يختلفون أن كيفما حَرَّجَ ذلك 
فالوضوء فيه » وكذلك الحيض مُوجَبٌ للغسل وكيفما َرَج فالعُسل فيه ؛ فكان 
الواحب أن يكون المي كذلك » فلا بالقرآن أحذوا » ولا بالسنة عملواء ولا 
اللي 0 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وفيه فرعان: 

افر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه اين حزم ٠‏ 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ومالك - بأفما يشترطان لو جوب 
العُسّلِ من خروج المنٍ أن يكون ذلك بلذة وشهوة » فإن عري ظهوره عن 
مقارنة اللذة ا لع ها ی ی ا دوعر ليا كداز 
ا 

افرع الثاني: ذحك من ينفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

يتفق مذهب الحنابلة مع مذهب الحنفية والمالكية في اشتراط خروج المي 
مع الشهوة حي يوجب ذلك العُسمْلَ » فإن حرج بلا شهوة فلا يجب اسل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) ينظر لمذهب الحنفية: المبسوط: 77/١‏ » بدائع الصنائع: 71/١‏ » الحداية: ١/1١‏ » وينظر لمذهب 


المالكية: التلقين: 51/١‏ » جامع الأمهات: 50 » حاشية الدسوقي:١/171.‏ 
(7) ينظر: المبدع: 178/١‏ » الإنصاف: 771/١‏ » کشاف القناع: ٠١۹/۱‏ . 
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حينها ؛ وعليه فمذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة يقضى بأن المئن 
ميق حرج بلذة وشهوة فالعسل منه واحب » فإن ظهر المي ولم يصحبه شَهوة بأن 


كان ذلك لمَرَضٍ » أو يَرْد ؛ فهو خارج من السّبيلٍ فلا غل فيه بل يكفي فيه 
)1( 


الوضوء 
المطلب السادس: مناقشة الزام ابن حزم 
أراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة ومالكا لَمّا م يوجبا العْسّل على مَن ظهر 
منه ال بغير شهوة فأراد أن يلزمهما بحكمهما في نظير هذه المسألة وهى أن 
البول والغائط والريح موحبَّاتٌ للوضوء كيفما حرحت ؛ وكذلك الحيض 
مُوحِبُ للُْسْل كيفما ظهر ؛ فكان يلزم أن يَطْرّدُوا ذلك في خروج المي فهو 
موحبٌ للعْسّل كيفما ظهر وإلا لزم النقض في أشباه الفروع ونظائر المسائل. 
ويمكن أن يناقش هذا الإلزام فيقال: إنما لم يَطرد الحكم في المسألتين لوجود 
لفق بينهما » فلما كان المي إنما يُوحبُ العسْل إذا حرج جيئته المعتادة وصفته 
المعروفة ؛ وهو كونه يخرج على صفة الدّفق واللذة » فإن تخلف هذا لم يحكم له 
بوجوب العُسثّل إذ إنه م يخرج حينها على صفته المعتادة » أما البول والريح 
والغائط فإفها لم يتعلق بما هذا الوصف أعين اللّذَةَ والدّفقَ حي يجب الوضوء 
شود :ارسي كان دعر وها سيا للرطة م كنا خحرحمت فلا عبرة 
للشهوة فيها » فكان تخلف الحكم بين المسألتين ظاهرا وهو تخلف العلة فافترقا . 
وما يدل على أن المعتبر في المي خروجه المعتاد وهو كونه 
بلذة وشهوةفي حال تدفقه مارواه مسلم في صحيحه ": 


7 


› ٠۲١۷/١: حاشية الدسوقي‎ » ٠٠ حامع الأمهات:‎ > ١١/١ المداية:‎ » ٦۷/١: ينظر: المبسوط‎ )١( 
. ۱١۹/۱ الإنصاف :۲۲۷/۱ » کشاف القناع:‎ 
.)١٠١( ح‎ ٠٠٠۰/۱ كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المئ منها:‎ )١( 
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00 ضي الله عَنهًا - جَاءت إلى الب و فَقَالْت لَهُ وَعَائشَة 
ده عمْدة: يا رَسُولَ الله اة ری ما يرى الل في الْمَنامٍ » فى من فسهًا ما 
رى الرحل من لفسه » فقالت عائشة: ا س ا ت 
ی » فقال لعائشة: (ل أنت ترت يميئك » نعم قلسل يا م سم إذا 
أت ذَاك » . 

فدل الحديث السابق بإشارته على أن المعتبر في المي خروجه بشهوة ؛ لأن 
أم سليم سألت عما تراه المرأة من نفسها كما يرى الرجل وهو الشهوة » ولأحل 
ذلك قالت لما عائشة: فضَّحْت النْسَّاءِ ! . 

ره ورتير جاربا زاجم 
شَهْوَة ؟ )) © 

BEE‏ ينه أن البي وَلِهٌ قال له: 


)١(‏ هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد الخزرجية النجارية » أم أنس بن مالك » احتلف 
في اسمها كثيراً » كانت تحت مالك ب بن النضر في الجاهلية ثم دعقه للإسلام فأبى مغضباً 

ثم انتقل للشام وهلك عنها » ثم تزوجها أبو طلحة الأنصاري ذه » كانت من عقلاء 
اقسا يابو كانت رر م رشو الله وروت غه جه مسن الأحاديسة وام امسن :نيا 
على تاريخ وفاة رضي الله عنها وأرضاها. ينظر: الاستيعاب:9140/4١‏ ») 
سد الغابة: .٠۳۷ ٠/۷‏ 

(۲) هذه اللفظة: (تربت بمينك) نما استعملته العرب وحاء على ألسنتهم وحرت مهماعادقم 
وهو لا يحمل معن الدعاء كقوم: ( قاتله الله ما أحسن ما قال ) أي لله دره » وقيل معناها 
الاستغناء » وقيل بل المراد لفت الانتباه إلى افتقار السائل عما أغفله. ينظر: شرح 
ابن بطالجبة :8+5 اانه د كارا ۷۹6 ق قروب لاق االمحيفين كاوه ؟ 
النهاية لابن الأثير:١/٤۸٠.‏ 

(۳) کما فی مصنف ابن ابي شیبة: ۸۰/۱ ح (۸۸۲) » ومسند ابن راهویه:٥/۳٥‏ ح )۲۱١۷(‏ » 
وينظر: المطالب العالية لابن حجر: ؟//501. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


(( فإذا ضحت الْمَاء فاغتسل  ))‏ والفضحٌ هو: الخروج على وجه الشّدَة 
والدّفق © ؛ فدل ذلك على أن المعتبر في الميى خروجه في حاله المعتاد وصفته 
المعروفة حي يكون سبباً في إيجاب العسْل بخروحه وإلا فلا ؛ لأنه لا فرق بيه 
ها ون لدي الذي يكرت ما ى هاب الوضوء ب ورو اال على ر 
الو عر وو هل کر وجه الذدى: واللدة نهو أو اا 
وهو النادر » فلم يتعلق بأدن أحواله منه ما يتعلق بأعلى أحواله » فوجب العُسْل 
في أعلى أحواله دون أدن أحواله » أصله دم الحيض والاستحاضة فإن دم الحيض 
ر كان جوا ور اة فان ف وجرت ال و الا 2 
وهي أدن أحواله فلا وحبأ سلا » ولا يصح أن يقال بالقرق بين السسالين 
بحجة أن دم الحيض غير دم الاستحاضة في حين أن المسألة الأول كلاهُمًا مني ؛ 
لأنه يقلب ذلك عليه فيقال: وأيضاً لا يُسَمّى امن إذا حرج بغير فق وة 
ما ل ھر ي ای وا س ا SEES‏ 
والله تعالى أعلم ". 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 85/١‏ ح )۹۸٥(‏ » ومد في مسنده: ٠١9/١‏ ح (858) 2 
والبزار في مسنده: 4/7 ح )۸٠۳(‏ » وأبو داود في السنن » كتاب الطهارة » باب في 
المذي: 57/١‏ ح )5١5(‏ » والنسائي في ابحتتى » كتاب الطهارة » باب الغسل من المي: ١١١1/1١‏ 
ح (159) » وصححه ابن خزية في صحيحه: ١5/١‏ وفيه: ( أَنْضّحْت الماء ) » وصححه ابن 
حبان في صحيحه:511/7” وهو فيه : ( نَضَّحْت ) » وصححه النووي في الجمموع:؟/157 2 
والألباني ف إرواء الغليل: .١557/١‏ 

.١7//1١ النهاية: 457/8 ء المغين لابن قدامة:‎ » ١١ 4/9 ينظر: الفائق:‎ )١( 

(") ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١55/١‏ » التجريد: 7٠١1/١‏ » الأسرار للدبوسي: 38١‏ » 
الانتتصار للكلوذان ۳۷٠/٠:‏ فما بعد ء المغين: ١7/١‏ » أحكام الطهارة: .١18/11١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب السابع: النتيجة 

يلوم أباانغينة ودالكا ومّن وافقهما أن يقولوا بوجوب العُسْلٍ على مّن 
حرج منه مني بغير شهوة اعتباراً بقوهم في مسألة خروج البول والغائط والريح 
وأنها أسباب في وجوب الوضوء كيفما خرحت ؛ وذلك لوت القرّق بين 
المسألتين إذ المعتبر في المي خروحه بلذة وشهوة وهي حالته المعتادة بخلاف خروج 
ا واا ول اعا فا ما لا قات لةه 
المسألتين م يحكم لإحداهما ما حكم فيه للأحرى والله تعالى أعلم بالصواب. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





غسل الجمعة لليوم أو لنصلاة ؟ 
المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم قي المسألة 


ت 


ذهب ابن حزم إلى أن العُسْل يوم الجمعة هو لليوم لا للصلاة » فإن صَلى 


تانق الل ود أن وكين ل امعد ويد للق نر إل وي نهدا متكا 
اكه نادم و 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول آبن حزم 

واف جد لطن N I TN‏ 
للصلاة فمّن اغتسل يوم الجمعة قبيل الغروب فقد وافق السنة بفعله ذلك » وهذا 
القول في مُقابلٍ ما صّحَّحَهُ جحَمْعُ من علماء الحنفية ©. 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك فقد نسب ابن حزم إليه أنه 
يقول بإجزاء الغْسّْلٍ يوم الجمعة إذا كان متصلاً بالرواح إلى صلاة الجمعة » فإذا 
لم يتصل الُسْل برَوَاحه للصلاة لم يجزئه ذلك عن غسْل الجمعة » وهذا يعي أن 
ل برف ان الل هو لاض 00 


ای۲ ۱۹ 

(۲) وينسب ذلك للحسن بن زياد من الحنفية » ونسبه بعضهم محمد بن الحسن وغيرهما » وقد وهم 
ابن حزم حين نسبه لأبي يوسف في المحلى:7/١7‏ » والصواب أنه للحسن بن زياد كما قدمت » 
وينظر* المبسوط 695 + الحذاية 13/6 ع تبييق المشافق ١‏ ا الببخر الزاقق 9/7 اة 
ابن عابدين: .١55/1١‏ 


E TTT 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

لزه از رم نالك ى لاان ي ا 
مخَالف من الصحابة ب ؛ وهو ما روي عن ابن عمر: ' ئه كان يفتسل بد 
أن يقول بإجزاء السْل يوم الجمعة ولو لم يكن متصلاً بالرواح للصلاة » قال 
ابن حزم: " ما نعلم مثل قول مالك عن أُحَّد من الصحابة والتابعين » ولا له 


لي ير ل 


e sS 
200 


المطلب الخامس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القّو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

إن ما نسبه ابن حزم لمالك هو مشهور مذهبه » وعليه فنسبة ابن حزم 
مالك نسبة صحيحة لا مرَاء تي ذلك ؛ وقد ذَكَرّ المالكية أن من شرط سئة الل 


و ر ٣‏ 


يوم الجحمعة أن يتعقبه الرواح للصلاة » ولا يتراخى ھا ا کن ن 
واي كذلك اج فيضن صنل الي 0 


(۱) ذكره ابن حزم في المحلى: ٠١/7‏ » وأشار إليه أيضاً في موضع آخخر من المحلى: 77/7 ؛ ولح يسنده 

(۲) المحلی:۲۲/۲. 

(۳) ينظر: تمذيب المدونة: ١١۷/١‏ » التفريع لابن الجحلاب:٠/0۹٠۲‏ » التلقين للقاضي عبد 
الوهاب: ١77/١‏ » الإشراف له: ١45/١‏ » شرح الخرشي على مختصر خليل: 85/7. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازر . 

في الواقع ائ الذافت الأريع د شى ل أن ع الع هم لل 0 2 
لليوم 217 ؛ وهو بخلاف ما نسبه ابن حزم في المحلى للجمهور في كوفهم يذهبون 
e‏ 
الجمهور في كون الحسْل إنما هو للصلاة لا لليوم » ولكن المالكية انفردوا بأن من 
شَرط إجزاء ذلكم العُسّل أن يكون متصلاً بِالرّواح للجمعة » في حين أن غيرهم 
غ و ا 

المطلب السادسر: مناقشة الزام ابن حزم 

يمكن أن يناقش إلزام ابن حزم لمالك في هذه المسألة بأن يقال: لعله لم 
يثبت لدى مالك ما أورده ابن حزم عن الصحابي الحليل عبد الله بن عمر 5ه في 
شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واجتزائه بذلك من مل الجمعة ؛ فلأحل ذلك لم 
ير مالك أن العلل يصح منفصلا عن الرواح عاذ ولو سل كدر ويف هد 
الأثر لم يكن فيه دليل أنه يصح الل منفصلا عن الروَّاح ؛ لأنه قد يكون 
اغتسل بعد طلوع العروا اح الاح و علد ور عور:1 اد رت سند 
الأثر على مالك ف إبطال ما اذ شترطه من تعب الواح لعُسْل المُعة. 


)١١‏ ينظر: الهداية: 177/١‏ » البحر الرائق:١/7”‏ » حاشية ابن عابدين:١/159‏ » تهذيب 
المدونة: ١١17/١‏ » التفريع لابن الجلاب: 7١9/١‏ » شرح الخرشي على مختصر حلي ل:۲/٥۸‏ »› 
المهذب: ١١1/١‏ » مغين المحتاج: 740/1١‏ » نماية امحتاج:؟/7717 » الإنصاف:1017/7 » كشاف 
القناع: ١49/١‏ » شرح منتهى الإرادات: ./7/١‏ 

NES 

(") ينظر: الهداية: 17/١‏ » رد امحتار: ١59/1١‏ » التفريع: 7١5/1١‏ » شرح الخرشي على مختصر 
خليل: 85/7 » المهذب :۱۱۳/۱ » فاية امحتاج :۳۲۷/۲ » كشاف القناع: ۱٤۹/۱‏ » شرح 


منتهی الإرادات:۸۳/۱. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب السابع: النتيجة 

لا يلزم مالكاً أن يبطل شرطه في تَعَقَب الواح لعل الجمعة » بححة ما 
روي عن ابن عمر 5ه في شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واحتزائه بذلك من 
غْسْل الجمعة ؛ لأن ذلك الأثر لم يثبت » ولو ثبت ذلك الأثر لما لزم مالكا أي ضا 
لكونه ليس فيه ما ينفي كونه اغتسل ثم ذهب للصلاة وذلك هو شرط مالك › 
والله تعالى أعلم. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
نيابة غسل واحد عن أغسال عدة 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجزئ عمل عن آخر ولو نواهما » بل لا بد أن 
يأني بعْسمْل لكل مسبب له » فَمَّن أَضَابَهُ جنابة يوم الجمعة لَزِمَهُ غسلان ؛ غسل 
حادم الس AO N E‏ لقال 
وحب غسلان » وهكذا في كل مُسَبّبٍ للعْممْلٍ لا يحرئ فيه غسل عن سل ولو 
کا ٠ ٠‏ 

المطلب الثاني: ذكر من اتفق قوله وقول ابن حزم 

حكي عن إبراهيم يم النخعي والحسن البصري أهما يلزمان الخائض المنب 
بِعُسْلّين » غسْل للجنابة » وآخر للحيض ؛ وهذا يتفق مذهبهما مع ما ذهب إليه 
ابن حزم هنا 227 وقد روي عن أب قتادة ضيه 7" أنه: (( دحل على بَعْضٍ وده 
يُومَ الجمُعة » فَرَآهُ يَْفضُ رَأْسَهُ مُعْتَسلاً » فقَالَ : للْجْمُعَة اغْمَسَلْتَ ؟ قَالَ : لاء 
وکن للجتابة . قال : قأعذ شلا لْحمْعَة » © . فلع مَس منه اتفاقه مع 


IDET IE 

.711/١ الشرح الكبير لابن قدامة:‎ » ١50/١ ينظر: المغين:‎ )١( 

(۳) هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة » أبو قتادة الأنصاري » ويقال: النعمان بن ربعي » وقيل: غير 
ذلرة لكر بارس رعولا كل ی ا و عط 
بدراً » وتوثي في خلافة علي ظيه بعد أن شهد مع علي جميع مشاهده » وقيل: بل توفي سنة 
هه. ينظر: الاستيعاب: 1771/5 » الإصابة:۲۷/۷٠.‏ 

(4) أخرجه ابن خزعة في صحیحه :۱۲۹/۳ برقم )۱۷٦۰(‏ » وابن حبان في صحيحه: 74/4 برقم 
(۱۲۲۲) » والطبران في الأوسط:8/١٠١١‏ برقم )8١480(‏ » والحاكم في مستدركه:١/9١4‏ 
برقم )٠١54(‏ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ”55/١‏ » وقي سننه الکبری:۲۹۸/۱ © 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 
مذهب ابن حزم في أن العُسمْلَ لا يجحزئ عن آخر بل لا بد أن يأ بل غل 
على حا رو كل غل ا وال اغ ۰ 

المطلب الثالذ: عرض اأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة فقد نسب ابن حزم إليه أنه 
خر ادغو عه ال ا د ور ر فا 
aT E‏ ا 5-0 0 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بتسوية الحكم في الفروع المتناظرة » وإلا ققد 
تناقض قي أحكامه » فألزمه بأن يحكم بوجوب تَعَدّدِ العْسْل بتعدد أسبابه » 
عمف E‏ 
عن آخر ؛ وهذا أَعْذاً من حكمه في نظير ذلك وهو إيجابه للحج والعمرة في 
القران “ طوافين وسعيين » فلا يجزئ طواف وسعي العمرة عن طواف وسعي 
الحج » فكما أنه حَكم بعدم إجزاء تداحل الطوافين والسعيين » فيلزمه أن محكم 
بعدم تَدَاخُل الأغسّال » وإلا لزم النقض في ذلك ؛ قال ابن حزم: " والعجب كله 


© برقم (1771) » وقال المنذري: "إسناده قريب من الحسن" الترغيب والترهيب:١/785‏ »2 
وذكر الحيثمي في مجمع الزوائد:74/7١‏ » أن هارون بن مسلم هو أحد رواة ذلكم الأثر ؛ وقد 
قال بعض الحفاظ: إن فيه ليناً » وحكم جمع من الحفاظ بتوثيقه » وأما بقية رحاله فثقاتء 
والأثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند آحر: 4729/١‏ برقم (/001) » وينظر: الأوسط لابن 
المنذر: 55/5 »ء المغيئ: ٠٠١/5‏ ء المجموع:5155/54. 

إن ال ا 

() القرّان في اللغة: مصدر قرن بين الشيئين إذا جمع بينهما ؛ ينظر: لسان العرب » المصباح » مادة 
(قرن) » والقران تي الاصطلاح هو: الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد. ينظر: 
طلبة الطلبة:ه ١١‏ » أنيس الفقهاء: ١٤١‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ا ری تسم ع :انيعو لطن و 
عنده للحج والعمرة في القران إلا طوافان وسعيان " ©. 
المطلب الخامس: تحرير القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 


القر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه اين حزم ٠‏ 


ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة بكونه يرى إحزاء عُسْل وَاحد عن سال 
متعددة كالحيض مع الحنابة ونحو ذ اعون او ممت اللاي 
أثبت ذلك جمع من علماء الحنفية ‏ » وكذلك ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة 
من أنه يَرَى وجوب طوافين وسعيين على القارن بين الحج والعمرة فكذلك هذه 
اة وه کا ها ان س ماه ال 


الف ع الثاني: ذ ڪر من فق قوله مع أصحاب القول ال ملم 
لك اتا مع الحنابة اساب للطهارة » وهي في الواققع 
على التَدَاحْل في هذه الحال » فيجزئ فيها ا عه عقن الأقمة E‏ 


وك اخلى 23/51 

)١(‏ ينظر: المبسوط: 44/١‏ » شرح فتح القدير: 55/١‏ » الأشباه والنظائر لابن نيم مع شرحه غمز 
عيون البصائر ٠٤١١ - ٠٤٤١/۱:‏ » الدر المختار:۹/۱١٠.‏ 

(۳) ينظر: مخت صر الطحاوي:٦٦‏ » المبسوط:٤/۲۷‏ » بدائع الصنائع: ١59/7‏ » المداية 
للمرغيان :1/1 

(5) ذكر ابن قدامة في المغئ: ١50/١‏ » أنه قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عطاء » وأبو الزنادء 
وربيعة » ومالك » والشافعي » وإسحاق » وأصحاب الرأي » وينظر: الشرح الكبير لابن 
قدامة: 7١1/١‏ » وينظر لمذهب الحنفية: المبسوط: 44/١‏ » والدر المختار: ١59/١‏ »؛ ولمذهب 
المالكية: شرح الخرشي على مختصر خليل: ١74/١‏ » وحاشية الدسوقي: 177/١‏ »؛ ولمذهب 
الشافعية: أسئ المطالب:١/١7‏ » والإقفاع للشربيئ: 7١/١‏ » ولمذهب الحنابلة: 
الإنصاف: ١45/١‏ » وكشاف القناع: .10/١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ولأجل هذا عَقَدَ جَمّعٌ من العلماء في كنب القواعد تَدَاخْل بعض العبادات مع 
بعضها » وعذوا منها: تَدَاحل غسل الحنابة مع غسل الحيض وأشباه ذلك فلتراحع 
في مَظَانُهًا 27 » وأما غسئل الحنابة مع غسئل الجمعة فقد حكى ابن الملذر أهما 
يتَدَاحَلان فيجّزئ فيهما غسئّل وَاحدٌ » قال ابن المنذر: " قال أكثر مّن نحفظ عنه 
من أهل العلم: إن المْتَسل للجنابة والجمعة غسْلاً واحدا يُجْزئةٌ ؛ وروينا هذا 
القول عن ابن عمر » وجاهد » ومكحول » ومالك » والثوري » والأوزاععي › 
00 اك 5 ٤‏ ۶ ع.ر ع هع ل" 
والشافعي » وأبي ثور » وقال أحمد بن حنبل: اروا ر 600 

أما قول الحنفية في أن القارن يَلرَمُهُ طوافان وسعيان لحجه وعمرته فهو 
وجابر بن زيد » والنخعي ؛ والشعبي . والحكم » وحماد » وبه قال الأوزاعي › 
As 6 :‏ 
والثوري وغيرهم” ' » وهو رواية عن أحمد .. 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

أراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة في مسألة إِجَرَاءِ غسل واحد عن الحيض 
والجنابة ونحو ذلك بنظير هذه المسألة ؛ وهو قول أي حنيفة في عدم إجزاء طواف 


» قواعد ابن رحب:70‎ » 759/١ ينظر: الفروق مع هوامشه:4/7ه » المنثور للزركشي:‎ )١( 
الأشباه والنظائر لابن نيم مع غمز عيون البصائر:‎ » ١١” الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ 
7-1/١ 

(۲) الأوسط ٤١/٤٠:‏ - 5 » وينظر المغين: ١40/١‏ ء المجموع:45”7/4. 

(؟) ينظر: شرح ابن بطال على البخغاري:8/4١5‏ » المحلى:75/17١‏ » الاستذكار: 558/4 › 
التمهيد:7/8؟ » شرح السنة:85/1 ء المغين: 741/5 » شرح النووي على مسلم:157/8 »2 
امجموع:57/8 » عمدة القاري:٩/٤۸٠.‏ 

(4) ينظرة المبدع: ١۲٤/١‏ > الإنصاف: ٣‏ /4۴۹. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


بتسوية الحكم في المسألتين المتناظرتين ؛ فكما أن الحج والعمرة لم يَقَدَاخَلٍ 
الطّوافُ والسّعِيُ فيهما » فكذلك لا يَعَدَاحَل عسل الحيض وغسْل الحنابة. 
والحنفية ناقشوا هذا الإلزام .ما يلي: 
. أولاً: ثبت أنه لا دال بين طوافي وسعيي القارن بين الحج 
والعمرة بالنص وهو ما روي عن علي وابن مسعود د في ذلك 
وأا ارا بطوافن وسعيين عن لفان 200 
a a‏ وخ كار ادس كك اتسين 
رون لحر لق ري E E O‏ 
الصحيحة القاضية بأن القارن يلزمه طَوَافٌ وَاحدّ » وسَعْيٌ وَاحدٌ لحجه 
ا 
ثانياً: المسألتان تفترقان إذ لا دال في العبادات القصودة عندهم »› 
والقرّان جَمْعّ بين عبادتين مقصودتين مختلفتين فلا يتحقق إلا بأداء 
أعمال كل من الحج والعمرة على حذة » فل ذلك لا يَعَدَاحَلُ 
الطُواقان ولا E ae‏ والحيض فتَدَامحَلا 
لكر ماع ردنم اال هوي ارال اقا هة 


و 
ل له ع ع و 


ولذلك صح تَدَاحَلهمًا » ثم إن العبادتين تَتَدَاحَلان إذا اتفقتا قي 


)١(‏ ينظر: الآثار لأبي يوسف:١١٠‏ »ء الآثار للشيباني: ١ 5٠١‏ » الأصل: 740/7 »؛ الحجة على أهل 
المدينة: 7ه » مصنف ابن أبي شيبة: 591/5 » التاريخ الكبير للبخاري:/77 » شرح مشكل 
الآثار ٤۷۷/٩:‏ » شرح معان الآثار: ٠١5/7‏ » سنن الدارقطيٰ:۳/۲٠۲.‏ 

(۲) ينظر لضعف بعض رواة هذه الآثار: الضعفاء الكبير للعقيلي :۷۷/۲ › امحروحین:۹/۲٥‏ › 
الكامل لابن عدي:٠/٤۱۹‏ » وينظر حكم بعض الحفاظ على هذه الآثار في: سنن 
الدارقطيئ: 751-5515 » مختصر خلافيات البيهقي:9-50/9١٠7‏ » زاد المعاد: 2١45/9‏ 


فتح الباري: 495/7 » أضواء البيان: 5 /8/8.5. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الأفعال والأحكام » والحج والعمرة مختلفين في الأفعال والأحكام 
ألا ترى أن ف الحج وقوفاً ورمياً وليس ذلك في العمرة ؛ وهذا 
اختلافهما في الأفعال » وأما اختلافهما في الأحكام فالحج له 
إخلالان » وللعمرة وَاحدٌ » والح في الحج مُتَقَدُمٌ على العطواف 
والس تلاق العمرة فلم ب اا 
وأحيب: بأنه لو سل احتلاف العبادتين ؛ وهما الحج والعمرة » رد 
بأهما عبادتان من جنْس واحد فإذا احتمعتا دخلت أفعال الصَّخْرَّى في 
الكُرَى كالطهارتين . ثم إهما لو اختلفا فإثما يقال بِعَدَامئقِ ما اتفق 
منهما وهو الطواف والسعي دون الرمي والوقوف ونحو ذلك » ولا 
يقال: إنهما وإن اتفقا في الفعل فهما مختلفان في الحكم ؛ لأن احتلاف 
الحكم لا بمنع من التَدَاحْلِ بين العبادتين بدليل أن بقاء الل من 
الحيض مُخَالفُ لبَقَاء الْسْل من الجنابة في الحكمء 
ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما في الفعل وإن اختلفا في الحكم (©. 
المطلب السابع: النتيجة 
لا شك أنه إن سَلُمّ الحنفية بتَدَاحُلٍ الطواف والسعي في القرَان فلا يلزمهم 
ما ألزمهم به ابن حزم هنا لاتحاد المسألتين أعيئ مسألة تَدَاخْل العُسْلِين للحيض 
والجنابة وإجرّاء a‏ واحد » ومسألة تَدَاخُل الطوافين والسعيين وَإِجْرَاءِ طْوّاف 
وسَعْي للقارن » لكن إن منع الحنفية من ذلك فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم هنا 
وهن ضزوره عدم إحْراء غل الحيض عن غل الحنابة أو العكس اعتبارا بعدم 


)١(‏ ينظر: المبسوط: 78/5 » بدائع الصنائع: 41/7 ١‏ » الحداية للمرغيناني: ١55/١‏ » الأشباه والنظائر 
لابن بحيم مع شرحه غمز عيون البصائر: .١ 55/١‏ 
(9؟)اينطرة الحاوي الكبير :2 15-4 > المغي 47/9 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





إجزاء طَوّاف واحد وَسَّعْي وَاحد في القرَان » والفَرْقٌُ الذي ذكروه مُنُدَفعٌ 
ما تَقَدّمَ من أن الحج والعمرة وإن اختلفا إلا أفما عبادتان من ئس وَاحد 
فتَدَاحَلا » أو يقال: مداخل القذر المشترك المتفق فيهما ؛ وهما الطواف والسعي 
دون ما لا يتفق من الرمي والوقوف ونحو ذلك » واللّه تعالى ولي التوفيق. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
المسح على العمامة '' والخمار'" ونحو ذلك 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى جواز المسح على العمَامّة والخمّار ونحو ذلك » فإذا 
وسا تكن لين عجافه ع أن لزاه ذا كاناتعليها عو امام ميته عل وساف 
أجزأهما عن مسح الرأس 7©. 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول آبن حزم 

يتفق قول ابن حزم في حواز المسح على العمَامّة مع قول جمع من 
الصحابة يي » وجماعة من التابعين والفقهاء؛ فقد جاء ذلك عن 
أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وأبي الدَّرْدَاءِ 29 » وسعد بن أبي وقاص › 
وأبي أمامة » وأنس بن مالك أجمعين » وروي عن عمر بن 
عبد العزيز ”2 » والحسن البصري » ومكحول » وقتادة » وهو قول الأوزاعي › 


500/7 العمّامّة: هي اللباس الذي يلف على الرأس من قماش ونحوه. ينظر الموسوعة الفقهية:‎ )١( 
. ٠۹ ۰ لغة الفقهاء:‎ 

› 4۳ الْخمّارٌ: هو اللباس الذي تستر به المرأة رأسها مع جزء من وجهها. ينظر: أنيس الفقهاء:‎ )١( 
.١١/9:ءاهقفلا لغة‎ 

م ينظرة الى :2ه 

(5) هو: عور ويقال: عامر » وعويمر لقب » ابن زيد بن قيس الخزرجي » أبو الدرداء الأنصاري » 
أحد حكماء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم » شهد أحداً وما بعدها » وقيل: بل شهد الخندق 
وما بعدها » وولاه عمر الفاروق قضاء دمشق » توفي قي حلافة عثمان » قيل: 5ه ء وقيل غير 
ذلك. ينظر: الاستيعاب :۱۲۲۷/۳ » الإصابة: .۷٤۷/ ٤‏ 

(5) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان ؛ أبو حفص الأموي القرشي › الإمام » أمير المؤمنين › 
وأحد أتباع التابعين بالشام » اشتهر بالزهد والورع » والتقوى », وقد ولي الخلافة بعد 
سليمان بن عبد الملك » وكان على سنن الخلفاء الراشدين » ولذا عده البعض الخليفة الراشد > 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وأبي عبيد » وإسحاق » وأبي ثور ». وأحم#مد. والطبري » وابن 
0 58 2 0 : . )0 
المتحدن © وان تبعينة » وابن القيم » والشوكاني » وغيرهم »> وهو 
اهت عمد اا 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الجمهور أبي حنيفة ومالك 
والشافعي » وقد ذكر ابن حزم أنهم يقولون بالمنع من المسح على العمّامّة والخمّار 
ونحو ذلك » إن مسح الى عليها لم يجزئه عن مَسنْح الرّأس 9©. 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم جمهور الفقهاء بوجوب تسوية الحكم في أشباه الفروع , 
فإن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أجازوا المسح على الخفين استدلالاً بقوله تبارك 


2ے و کر ووه ع 
وتعالى: 1# وأمسحوأ روسكم 4 17 , فيلزمهم بناء على ذلك أن يجيزوا المسح 
على العمّامّة ؛ لأن الله وَِكَ قد قرّن الرّؤُوس بالأَرْخْل في الوضوء وذلك في قوله 


© الخنامس » توفي سنة ١١٠١ه‏ .,ء ينظر: طبقات ابن سعد:ه/.8” » مشاهير علماء 
الأمصار :۱۷۸ » تذكرة الحفاظ: .١١//1١‏ 

5 ينطرة مسهمس عبد الحرزاق :141 يفيك ابجع أن ے۳۹8۸ مین 
الترمذي: ١7١/١‏ » الإشراف لابن المنذر: 757/١‏ » الأوسط له:١/54717‏ » مسائل أحمد رواية 
صالح: 1/7 > مستخر ج الطوسي ٠١ ٤٠/٠:‏ » شرح ابن بطال على البخاري: 7017/١‏ » الحاوي 
الكبير: "56/١‏ » الاستذكار: 71١/١‏ » شرح السنة: 45/١‏ » المغين: 185/١‏ 2 
اف 11 ا ارات ا ج1 ال د 
فتح الباري:٠١/۹٠۳‏ ؛ عمدلة القاري:7/١١٠‏ » نيل الأوطار: 7٠١8/١‏ غ 
الدراري المضية: ٠٠‏ . 

()نيتطلنكساف القناع 117/1 شرح مهن الإارادات :57/1 + مطالب أولي الى :۳۷/1 

(۳) ينظر: الحلى:۲/١٦.‏ 


€3 سورة المائدة: © 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


حل ثناؤه: 7# وأمسحوأ برءو سكم وَأَرْمْلحكُم إلى الْكَعبِيْن 44 ولا شك 
أن الجامع في ذلك أن ارس وَالرّخلَّين عُضُوَانَ يسقطان في التيمم » فلما جاز 
تعويض المسح على الخفين من عسْلٍ الرّجْلين ؛ وجب ضرورة جواز تعويض 
المسح على العمّامّة من المسح على لرّأس من باب أولى الا و ا وت 
أقوالهم في الفروع المتناظرة » قال ابن حزم: " إن الله تعالى قَرَنَ الرّؤُوسَ بالأرْحُل 
قي الوضوء » وأنتم تجيزون المسح على الخفين ؛ فأحيزوا المسح على العمّامّة ؛ 
لأهما جميعاً عُضْرَان يسقطان في التيمم » ولأنه لما حاز تعويض المسح عندكم من 
غسْل الرّخْلِين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمّامّة على 
الرس أولى » ولأن الرأس طرف » والرجلين طَرَفّ » وأيضا فقد صح تَعْويض 
المسح من جميع أعضاء الوضوء » فَعُوّض المسح بالتراب قي الوجه والذرَاعين مسن 
عسل كل ذلك » وَعُوّضَ السح على الحفين من عسل ارين ؛ فوجب أي ضا 
أن يجوز تعويض المسح على العمّامّة من المسح على الرًأس لتتفق أحكام جميع 
أعضاة الوقيوة: ذلك "007 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 


ما نسبه ابن حزم للجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ص حيح ثابت 
طب كب تابه لفك لكي لطيو E‏ 


)5( سورة المائدة:‎ )١١( 

.57/7 المصدر السابق:‎ )١( 

(") ينظر لمذهب الحنفية: بدائع الصنائع: 5/١‏ » الهداية: 70/1١‏ » البحر الرائق: 151/١‏ » ولمذهب 
المالكية: التلقين: ۷۲/١‏ » المنتقى للباحي ۷١/٠:‏ » حاشية الدسوقي ٠٦۳/١:‏ - 151 » ولمذهب 
الشافعية: الأم للشافعي: 75/١‏ » الحاوي الكبير: ١/هه”‏ » فاية المحتاج: .١91/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





الرع الثاني: ذحكم من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازر . 

روي عن بعض الصحابة و أنهم قالوا بالمنع من المسح على العمّامة ؛ 
ومنهم: علي » وابن عمر » وجابر د أجمعين » وهو قول بعض التابعين ؛ 
كعروة بن الزبير » والنخعي » والشعبي » والقاسم بن محمد » وهو قول الثوري » 
وابن المبارك » وغبرهم 7 » ويهذا يتفق قول مّن أسلفت مع قول الجمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية في المنع من المسح على العَمّائم ونحوها. 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 


نوقش إلزام ابن حزم هنا بعدة مناقشات ملخحصها فيما يأن: 


8 . ا 22ے ىو 
٠‏ وا ينه نود ععل: وإاتتعا يوي صر 


SES une e 


م« سرب 2 لكعان 


إل لكين 7 لا يتناقض مع إِنْبَات المسح على الخفين » قال 
ابن قدَامَة: " والآية لا تنفي ما ذكرناه ؛ فإن البي وَل مين لكلام الله » 


ر ی ن ا ا 
الأوسط له:۹/۱٦٤‏ - ٤۷٠‏ » شرح ابن بطال على البخاري :۳۰۷/۱ » الاستذكار: 711/١‏ 2 
المغين: 1815/١‏ »ء المجموع:55/1: » عمدة القاري:7/١١٠‏ » نيل الأوطار: .705/١‏ 

(۲) سورة المائدة: )١(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص .٠١۷/۳:‏ 


)١( سورة المائدة:‎ )٤( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مُفْسرٌ له » وقد مَسَّحَّ البي يله على العمّامّة » وأمر بالمسح عليهاء 
وهذا يدل على أن المراد بالآية: المسح على الرأس » 
أو حائله » وما يبين ذلك: أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس » وإنما 
مسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه ؛ فكذلك العمّامّة فإنه يقال 
لن لَمَس عِمَامتهُ » أو قبَلهًا ؛ قبل رَأْسَهُ ولَمّسَّهُ » وكذلك أُمَرَ مسح 
الرّخْلين واتفقنا على جواز مسح حائلهما 0 
" ثانياً: " لا وجه لما اعتلوا فين أن ال ل O‏ 
وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين فكذلك العمّامّة ؛ لأن 
الرّخْلَين عند الجمهور مغسولتان » ولا يجزئ المسح عليهما دون 
حائل » وقد قام الدليل على وجوب العسل لهمما» فلا معىئ 
الما د دل 507 
وأحيب: بِأنّ ارس عُْضْوٌ وَرَدَ " طَهُورهُ في القرآن بلفظ المسح , 
فشرع المسح على لباسه کالرجلین وأولى ؛ لأن المسح إلى المسح أقرب 
من المسح على العَسّلٍ » ولأن العالي آنه ر اة ا ا 
شق » ولأن العمَامَة مَحَل لنَكْمِيل وظيفة المسح فكانت محَلاً للمسح 
امحزئ كجوانب الرس » وعكسه مسح باطن الخف "7". 
ثالثاً: لا عبرة بقولهم: إِنْ الرس والرجلين يسقطان قي التيمم » فدل 
E‏ امنا E O E E E‏ 


)١(‏ المغيْ ٠ ۱۸١ - ۱۸٤/٠:‏ وينظر: موسوعة أحكام الطهارة:٠/٠۲٥‏ - ۲۲ه. 
NEO‏ كار 1م 
(؟) شرح العمدة:١556/1.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





للك كلذ اق اج واا الك سعط ها رازب 
ف ذلك . 

. رابعاً: قياس مسح العمّامّة على مسح الخفين منتقض بما يلي: 
لما م جز ان يقاس الذرَاعَان والیدان - وهما مغسولان - على 
الرّخْلَين المْسُولتين إذا كان كُل وَاحد منهما نت 
يصلح لباسه ؛ فأحرى ألا يقاس العُضْوُ المستور بالعمَامُة - وهو 
ممسوح - على عضو مَكْسُول إذا كان کل واحد منهما مي 9©. 

وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: إنما امتنع قياس مسح الذراعين على مسح الرجلين ؛ 

لأنه حينئذ قياسٌ في مقابلة النص » وهو كون الرّجْلَين فَرْضُهُما العَسْل 

ويجوز المسح عليهما » بخلاف الذرَاع ال ل وا و 

البي يل على ذرَاعيه ؛ فقد صح عنه أنه: (( تُوَضّا هلما بَلْ ذرَاعَيه 

وَعََيّه حبة من صوف فلم يسلقطع أن يرج ذرَاعَيّه منها حن 

الحا ين القن لك تقد روي 07 طن E‏ 

الذرَاعَين جائزاً لمسح عليهما » بخلاف المسح على العمّامّة فإنه حَاكَل 

لحار اد لمحي E‏ انسل إن 
مشروعية المسح على العمّامّة الثابت أَصْلَهُ - وهو مسح الرأس - في 

كتاب الله مُقَدَمٌ على مشروعية المسح على الخفين بطريق الأُولّويّة ؛ 


ع 


انعا الاين كار ا 

1 NE TI ED 

(؟) أخرجه الشيخان ؛ البخاري في اللباس » باب لبس جبة الصوف في الخزو: ۲٠۸١/٥‏ ح 
(517) » ومسلم في الطهارة » باب المسح على الخفين: 770/1١‏ ح (7174). 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح على الغَسْلٍ كما مر في الجواب 
عل المنافضة E‏ 

الجواب الثاني: المعارضة في قياسهم الذي أوردوه فيقال لهم: 
إذا صَححتّم عدم جواز قياس المسح على العمامة اعتباراً بعدم جواز 
السح على الققارين والذرَاعين ؛ لَزِمَ من ذلك إبطال جواز المسح على 
الخقين ؛ لأن ارين مع اليدين في وه اليه أقرب من شَبَههم 
بالرّأس » فيقال: كما لا يجوز اللسح على القفازين والذراعين 
وغوه #افكذلك لخو المشبح على انين إذ لا فرق عا إا 
وَرُّدُ: بأنه قد أجمع العلماء على أن المسح على الخفين قد ورد عن 
طريق الأثر لا من طريق القياس » فدل ذلك على أن المسح على الخفين 
خصوصر لا يفاس عليه ما كان ف معناة 20 

وأحيب: كما أن المسح على الخفين ثبت بطريق الأثر فكذلك المسح 
على العمامة ثبت بطريق الأثر وهو ما ثبت في الصحيحين بأن 
لرسول 45: ( مسح على الخقين والعمَامّة ) © , وقد ثبت - كما 
أسلفت في المطلب الثاني - عن جمع من الصحابة ن القول بالمسح 
على العمّامّة ؛ كأبي بكر » وعمر » وأبي أمامة » وأنس وغيرهم طا 
أجمعين » هذا من حَّيث النَصّ وكفى به استدلالاً » ولكن ما المانع من 


)١(‏ ينظر: المغيْ: ۱۸٤/٠‏ » شرح العمدة: 755/١‏ » موسوعة أحكام الطهارة:ه/57. 

6 ينعار علي 

كيشا و اق ا ا 

›۲١١( رواه البخاري قي حديثين من كتاب الوضوء » باب المسح على الخفین:۱/٥۸ ح‎ )٤( 
.)۲۷٤١( ومسلم ق الطهارة » باب المسح على الناصية والعمامة: ۲۳۱/۱ ح‎ >») ۲ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





قياس المسح على العمّامّة على المسح على الخفين بجامع كونمما حَائلا 
ف مَحَلَ وَرَدَ الشرعٌ بمَسسْحه » فجاز المسح عليه ؟! 0©. 

ولا يصح ما تكلفه بعض العلماء - رحم الله الجميع - فق اد تراه 
با مسح على العمَامّة الوارد في الآثار هو مَسّحَهَا مع الناصيّة ا 
من الأ اعبار بان رض مسح الاصيية » والمسح على العمّاقة 
لأحل سلّة الاستيعاب » أَمّا مسح العمّامّة اقتصاراً عليها فلا يجرئ , 
واعتبروا أن الأحاديث الي كرت الاقتصار على العمّامّة قد وقع فيها 
الاحتصار » وتأويل هذا الاحتصار ما مضى بكون الفرض مسح 
الاصية » والسنّة نمم يم المسح على العمّامّة 7" . 

OE MNE‏ بل قد ثبت في جمع من الأحاديث 
ا ع 5 
SS‏ 
يقال: وقع في الأحاديث اختصار ليُحْمَل المسح على العمَامَة على 
مسح النّاصيّة أو جزء من الرّأس 9 لشو اس 
الصحابة و املح على العمّامّة أفهم اختصروا الحديث فأوهموا بجواز 
الاقتصار على العمّامّة دون غيرها ظَنْ لا يليق بالصحا بة وا » 
قال ابن المنذر: " ولا يجوز أن يَجْهّلَ مثل هؤلاء فَرْضَ مسح الراس 


.١85/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر: ١/97؟ ء المحلى: 57/7 » المغين:‎ )١( 

)١(‏ الناصية: هي شعر مقدم الرأس وهو المسترسل على الجبهة. ينظر: غريب الحديث 
للحطابي ٥۷۹/۲:‏ » التمهيد لابن عبد البر:4/7/, » كشف المشكل لابن الدوزي: 277/1١‏ . 

(۳) ینظر: اججموع: 

› ۱۹۳/۱ زاد المعاد:‎ » ۲٦۲/۱ ینظر: ججحموع فتاوی ابن تيمية: ۲۱/۲۱ » شرح العمدة:‎ )٤( 
.٠١.٠/٠:ةراهطلا موسوعة أحكام‎ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وهو مَذْكورٌ في كتاب الله » فلولا بيان البي وَل لهم ذلك وإجازته ما 
تركوا ظاهر الكتاب والسنة » قالوا: وليس في اعتلال من اعْمَلٌ بأن 
البي ل حَسرَ العمَامَةَ عن رأسه » ومسح رأسه دفعاً للى ا قلغا ؛ لأن 
المسح على العمّامّة ليس بفرض لا يجرئ غيره » ولكن المتطهر بالخيار 
إن شاء مسح برأسه » وإن شاء على عمَاتهِ ؛ كالماسح على النفين 
المتطهر بالخيار » إن شاء غسل رجْليهء وإن شاء مسح 


على فيه 1 0 
المطلب السابع: النتيجة 


يلزم الجمهور gl‏ والشافعي أن يجيزوا المع علي ادام 
كما أحازوا المسح على الخفين بجامع أن كلا منهما حَائلٌ في مَحَلُ وَرَدَ الشّرْعٌ 
بمّسْحه » فجاز المسح عليه » وما أَوْرَدَهُ من اتتصر لهم من الاعتراضات مُنْدَفْعٌ ما 
أَسْلَفْتْ » قال ابن المنذر: " وليس في إنكار مَن أَنْكَرَ المسح على العمّامّة حُجة ؛ 
إليها » بل غير جائز أن يَظُنَّ مُسْلمٌ ليس من أهل العلم غير ذلك » فكيف من 
كان من أهل العلم » ولا يجوز أن يُظَنَّ بالقوم غير ذلك » وكما م يضر كار 
من أنكَر امسح على الخفين » ول يُوهن تَخَلّف من تَخَلْفَ عن القول بذلك إذا 
أذنَ ابي يل في المسح على الخفين ؛ كذلك لا يُوهنُ تَحَلْفُ مَن تَحَلّفَ عن 
القول بإباحة المسح على العمّامّة المسح على العمّامّة لع 


.459/١:طسوألا‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )۲( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسصسسماسة 
تنكيس الوضوء ”" او مخالفة الترتيب فيه 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
عه ان إلى أن كسيد ا ی ا ا 


في النصوص الشرعية غير مشروع » فمّن فعله عامدا أو ناسيا فلا يصح 
وضوؤه » وبناء عليه فلا تُجْرِئهُ الصّلاة بذلك الوضوء حى يأن بالترتيب 
۲ 
في الوضوء “. 


المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

القول بترتيب أعضاء الوضوء وعدم حواز تنكيسه حكي عن 
عثمان بن عفان » وهو رواية عن علي » وابن عباس د أجمعين » وهو 
قول قتادة » وأبي عبيد » والشافعي » وابن راهويه. وأبي ثوره وأحمدء 
وهو رواية عن مالك » والمذهب عند الشافعية » والمعتمد عند 
اا 


)١(‏ تنكيس الوضوء هو: قلبه بحيث تكون البداءة بغسل القدمين » ثم مسح الرأس » ثم غسل 
الذراعين » ثم الوجه. ينظر: المطلع: ٠ه‏ » لغة الفقهاء: ٠٠۸‏ . 

(۲) ينظر: الحلى:۲/٦٠.‏ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي ٠۰/٠:‏ » الطهور :۲۳۳ » الإشراف لابن المنذر:۱/٣۲۲‏ » الأوسط 
N Eee OS‏ اا کار 8 
الاتتحطيان +١‏ الات الوه 2 الا اء الي 
جامع الأمهات: 5.٠‏ ء المجموع: 5.05/١‏ » الذخيرة: 778/1١‏ ؛ مواهب الجليل:۱/١٠٠‏ › 
نماي ةلمحقاج:١/175‏ » مغفي المحخقاج: 01/١‏ » الإنصاف:١/8١1‏ 2غ 
كشاف القناع: .٠١ 4/١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
هذه المسألة فيها أكثر من قول ملزم » وبياها فيما يأن: 
" القول الملزم الأول: قول أبي حنيفة ومالك » وقد نسب ابن حزم 
إليهما أفهما يقولان بجواز تنكيس الوضوء » وأن الترتيب في أعضاء 
الوضوء هو استحباب » فمن بَدَأً بعل رحليه » ثم مسح رأسه » 
ثم غسّل ذرّاعيه » ثم وجهه ؛ أجزأه وضوؤه ذلك » وكذالو 


و 


حالف ف الترتيب بتقدم بعض الأعضاء على بعض فلا يضره 
ذلك » ويصح وضوؤه7©. 
" القول الملزم الثاني: قول الشافعية » فقد نسب ابن حزم إليهم القول 
بعدم حواز تنكيس الوضوء » وأن الترتيب في أعضاء الوضوء فرض 
لا يصح الوضوء إلا به . 
المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
2 أولاً: لرن رونا O‏ القائلين بجواز تنكيس الوضوء 
بالقياس » فيلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا الترتيب في الوضوء على 
الترتيب في أفعال الصلاة » فكما أن أفعال الصلاة لا يصح التنكيس 
فيها باتفاق ؛ فكذا لا يصح تنكيس أعضاء الوضوء بجامع كوفهما 
عبَادَئّين مَحْضَئّين تشتمل كل واحدة منهما على أفعال متغايرة 
يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم ترتيبهما على ما ثبت في الشرع ؛ 
لأن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما وجب مراعاة أفعاللها 
على ما ورد الشرع به ؛ فكذلك يقال في صفاقا ؛ لأن التعبد 


نعط الى ا 
E O)‏ 





إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





بحصل بالجميع بأمر واحد » ولكوهما يرجعان في حال العذر إلى 
الشطر فالوضوء يرجع للتيمم » والصلاة للقصر ء ولكونهما 
عبَادئين يُنْطِلْهُمًا الحدث ؛ فوجب الترتيب فيهما ولم يصح أن 
يتقدم أَمْرٌ على آحر”" ؛ قال ابن حزم: " والقوم أصحاب قياس 
بزعمهم , فَهّلا قاسوا ذلك على ما انق عليه من المنع من تنكيس 
الصّلاة ؟! على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنُكيس 
الصّلاة ؛ وهي 31 كن لكا ناته E O‏ 
بذلك » وهو آحر الصلاة » وهذا ما تناقضوا فيه في قياس "". 
ثانياً: ألزم ابن حزم الشافعية أن يقولوا بحواز تنكيس الوضوء بناء 
على أصلهم قول الصحابي الذي لا يَعَرَفْ له مُخَالفٌ من 
الصحابة يد » والشافعية خالفوا ممنعهم من تنكيس الوضوء أصلهم 
هذا ؛ لأنه قد روي عن علي » وابن عباس # القول بجواز تنكيس 
الوضوء » فكان يلزم الشافعية الأخذ يمذا الأصل وإباحة تَنُكيس 
الوضوء » قال ابن حزم: " وقد رَوينَا عن علي بن أبي طالب » 
وابن عباس جواز تَنُكيس الوضوء » ولكن لا خحُجَّة ني أُحَد مع 
القرآن إلا في الذي أُمرَ ببيانه وهو رسول الله ييه » وهذا ما تناقض 
فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يُعْرَفُ لما من الصحابة 


E 


A NE ENE OS‏ بيه ؟ البيتيان 
للعمراني: 177/١‏ ء الجمموع:١/5028‏ » بجموع فتاوىابن تيمية:١؟47/5١غ»‏ 
إعلام الموقعین:۲۹۳/۱. 

.٦۷/۲:ىلحلا‎ )۲( 

.٦۸ - ٦۷/۲ المصدر السابق:‎ )۳( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
القر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم 
" القول الملزم الأول: إن نسبة ابن حزم لأبي حنيفة ومالك في 
تجويزهما لكيس الوضوء هي نسبة صحيحة كما حكاها 
ابن كدوم زنط لين ننه ی ا 
ذلك 27 » وكذلك مصنفات المالكية وأنها المعتمد في مذهبهه ". 
. القول الملزم الثاني: ما نسبه ابن حزم للشافعية تي منعهم من تنكيس 


۳ 0 : 8 م و‎ ١ 
."7 الوضوء هو صحيح ثابت عن الشافعية كما ثبت في مصنفاقم‎ 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 
" القول الملزم الأول: لأبي حنيفة ومالك القائلين يجوز تنُكيس 
الوضوء » وهذا القول يتفق مع ما روي عن علي » وابن مسعود › 
وابن عباس إت » وحكي عن سعيد بن المسيب » والنخعي › 
والحسن البصري » ومكحول » وعطاء » والزهري › وربيعة › 
وبه قال: الأوزاعي » والفوري » والليث » وداود› وافرنسي ؛ 
وابن الممدن © وهي روا عدا ا 


. ٦/١ تبيين الحقائق:‎ › ٠١/١٠: المبسوط‎ » >١ ينظر: مختصر القدوري:‎ )١( 

(۲) ينظر: المدونة: ١٤/١‏ » جامع الأمهات: .٠ه‏ ؛ شرح الخرشي على خليل: .١ 5/١‏ 

(۳) ينظر: الجم و ع:٠/ ٠٠٠١‏ » فماية الحتاج: ٠۷١/١‏ » مغين المحتاج: 54/١‏ . 

ف و مف انآ 0 + الإشراف أن اة واه ا 
الأوشظ 6١/1‏ الخازي الك 1۴ 0 احكي :1۷ 6 .الاستتد كار 4/5 :> 
الانتصار ۲٠٠/٠:‏ » البيان: ٠١١/١‏ » المغيْ: ٩۲/١‏ » ا مجم و ع:٠ ٥٠٠|‏ »ء المبدع:١/5١١1ء‏ 
الإنصاف: .١//١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





" القول الملزم الثاني: للشافعية المانعين من تنكيس الوضوء ؛ وقد 
مضى في المطلب الثاني أن هذا القول حكي عن عثمان بن عفان » 
وهو رواية عن علي » وابن عباس ب أجمعين » وهو قول قتادة › 
وأبي عبيد » والشافعي » وابن راهويه » وأبي ثور , وأحمد . وهو 
رواية عن مالك » وهو ما ذهب إليه ابن حزم » وهو لمعتمد 
عند الحنابلة . 

المطلب السادسسر: مناقشة الزام آبن حزم 

" القول الملزم الأول: وهو لأبي حنيفة ومالك حين أحازا تنكيس 
الوضوء فأراد ابن حزم إلزامهما بقياس أفعال الوضوء على أفعال 
الصلاة ؛ فكما لا يجوز تَنْكيسُ أفعال الصلاة فكذا لا يجوز تنْكيس 
الوضوء. 

ونوقش هما يلي: 

أولاً: 1 شرو ط العبادات وأركاتها لا قبت اما على عبادة أخرى » 

ولا فى اي ذلك فاط ESN LEO‏ 

والكفارَات » ونحو ذلك > فيقال كذلك: إن ترتيب أعضاء الوضوء لا 

يقاس على ترتيب أفعال الصلاة ؛ وذلك لأن الوضوء أصل ثابت 


ينطسية الم لشاف 80 المايسسيور 8# الالتسراف لأبنن اللجحند رو 1 
الوط اوی الک 11/1 وداغي 5/95 +«الاس هد كان 114/11 
الانتصار: 775/1١‏ » المقدمات الممهدات: 8١/1١‏ » البيان:١/1"5‏ » المغين: 97/١‏ » جامع 
الأمهات: .5ه . المجموع:١5.85/1‏ » الذحيرة: 778/١‏ » مواهب الحليل:١/750‏ » ماية 
امحتاج: 175/١‏ » مغين المحتاج: 55/١‏ » الإنصاف: ١١8/١‏ » كشاف القناع: .٠١ 54/1١‏ 
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بكتاب الله من طريق لا شبهة فيه » فلا يراد عليه ما ليس منه إلا من 
ا 
طرق ت الد 


ت 


وأحيب: مسنم ا اا ته جرا اا ف اه 
عد ات و انار ات قو دلت مى غفا الف فييحا وادر كنت 
ل رفا غل تقاف وك هرر اا ن عاد لل اا 
بأن الحنفية ل يَطَردُوا في أصلهم هذا بل قد ثبت أنهم أحروا القياس في 
مسائل حَمّة من الحدُود والكفارات والقدّرّات » وقد عد عليهم 
ا ات في ذلك » وهذا حواب من حيث التأصيل 
في جواز جريان القياس في القَدَرَات ونحوها » أما من حيث تنزيل 
ذلك على هذه المسألة ؛ وهي إدراك العلة في قياس ترتيب أعضاء 
الوضوء على أفعال الصلاة فإنه يقال - كما مر في المطلب الرابع -: 
الوضوء والصلاة وإن كانا عبادتين محضتين إلا أنه تشتمل كل واحدة 
منهما على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم ترتيبهما 
على ما ثبت في الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما 
وجب مراعاة أفعالمها على ما ورد الشرع به ؛ فكذلك يقال في 
صفاتها ؛ لأن التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد » ولكوهما يرجعان في 
حال العذر إلى الشّطر فالوضوء يرجع للتيمم » والصلاة للقصرء 


.١6١:يسوبدلل ينظر: الأسرار‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة: ٤٤٠‏ » البرهان ٥۸٤/۲:‏ > قواطع الأدلة:۷/۲١٠‏ » المحصول:٠/١۷٤‏ › 
مختصر ابن ا حاحب ١١۲۹/۲:‏ » الإهاج: ٠٠/٠‏ » رفع الجحاحب:4095/4 » التمهيد 
للامشوفق :41 © البخر المحیط ٤:‏ / ۹> » التحبير للمرداوي: ۳۱٤۹/۷‏ » إرشاد الفحول:۳۷۷. 
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ولكوهما عبادتين يبطلهما الحدث ؛ فوجب الترتيب فيهما ولى يصح 
أن ق ا جل اجر 

اا ل مهي ای ا ي 
أفعال الصلاة لقيل: إنه منتقض بالجنابة وتقدم الشمال على اليمين يي 
عَسمْلٍ اليدين والرّخْلَين فَإِنَ كل ذلك طَهَارَةَ لا يُسْمَحَقُّ فيهما الترتيب 
بين العضوين المتجانسين ؛ فكذلك لا ترتيب فيهما بين العضوين 
المحتلفين 00 

وأحيب بحوابين: 

الجواب الأول: إن قياس الوضوء على الحنابة في عدم ترتيب الأعضاء 
هو قياس مع القارق ؛ لأن بدن الجنب في غل الحنابة هو كالعضو 
ال ا ع و کان اا 
یکل اا ا ا ا 
لإنداك a E a‏ 
الله اوا ا الماء من موضع من بدن الجنب 
إلى موضع آخر لأجزأه ذلك » بخلاف ما لو حرى الماء في الوضوء من 
الوجه لليدين فلا يُحرئة . 

الجواب الثاني: إنما امتنع قياس عدم وجوب ترتيب أعضاء الوضوء على 
عدم وجوب ترتيب اليمئ واليسرى ف اليدين والرجلين لسبيين: 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: ١51/1١‏ » المهذب:١19/1‏ » الانتتصار:١/7717‏ » البيان للعمرانني: 
۱ المجموع: 5.0/١‏ » إعلام الموقعين: .597/١‏ 

.5.5/1١:عومجملا‎ » 189/1١ الحاوي الكبير:‎ » ١57/١ ينظر: التجريد للقدوري:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: ١57/١‏ » الانتصار: 71/17/1١‏ ء المجموع:١/504.‏ 
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المنبيه الأول أن الس والشتزق تق ا دا كا لواحي 
ولذلك وكسياييا 'لفظ اليك يدودر م ولك ىللين انالف مه 
ی فیا اام خلا الأعضاء الاريعة. 

السبب الثاي: أن الله جل ذَكْرُهُ لما ركب الأعضاء الأربعة أطلق الأيدي 
والأرجل في قوله تبارك وتعالى: يإ َأَعْسِلُوأ وجوم وركم إلى 
لْمرافْقٍ وأمسحوأ برءو سكم ورج جلَحكُم إل الكعبين 2024 ولو 
كان يجب ترتيبها لقال: وأعانكم » فلما أطلقها دل على عدم وحوب 
رها لاف" الأعضباء الأريية 20 

انا ا فا اوغ ا اا ن وجو ال ينين ل 
ا مع وجود القارق ؛ وهو كون الصلاة مَقصدا » والطهارة 
وَسيلّة » والمقاصد أَعْلَى ربْبّة من الوسائل فامتنع الالحاق 9©, 

ويجاب: بعدم تَسْليم الفرْق ؛ لأنه يقال: الصلاة مَقصدٌ » والطهارة 
أيقيا مدهي دمي ER‏ فسان امن اله كوول دوف 


وتساقط الخطايا والذنوب » ويدل على أن الطهارة مقصودة بذاها 
RT : 5 a‏ ن 2 وو 
القرآن والسنة » فمن القرآن قول الله حل حلاله: #ولنكن بريد 


1 4 £ م ع 5 
ليطهر 20 , وأما من السنّة فحديث أبي هريرة له أنه ممع 


)5( سورة المائدة:‎ )١١( 
.50/1١:عومجملا‎ » 378/١ الانتصار:‎ » ١ 47/١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
ینظر: الذحیرة:۲۷۹/۱.‎ )۳( 


)١( سورة المائدة:‎ )٤( 
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البي 45 يقول: (إِنْ أمّتي يُدْعَوْنَ يوم الْقِيّامَة غرا 0" مُحَجَلِينَ ”© من 
انان الأفتروع 9 مذايف التضومن غلق أن ا ار مه ر ا 
كغيرها من العبادات المقصودة لذانها ‏ » فلا يمتنع قياسها على الصلاة 
إذأ » ثم إن " الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع ؛ لأنا إذا أوحبنا 
الترتيب في الصلاة للاتباع مع أنا نعلم أن المقصود منها الخشوع 
والابتهال إلى الله تعالى فلم يُنْقَل عن البي وَل ولا أحّد من أصحابه 
تَنْكيس الوضوء » ولا التخييرٌ فيه » ولا التنبيُ على جوازه » ولم موث 
عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الث تيب كما م يقل فی أ ركان 
الصلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتباع » واستثى منه تقديم اليمين 
بالإجماع والله أعلم " © 
" القول الملزم الثاني: أراد ابن حزم إلزام الشافعية بقول علي بن أبي 
طالب » وابن عباس د في جواز تنكيس الوضوء » وأنه لا يعرف 
مُخَالف لما من الضحابة ؤي » فكان ا الأحد يذلاك 
وبحويز تُنْكيس الوضوء. 


(1) غرًاً: أي بيض الوحوه بنور الوضوء يوم القيامة. ينظر: كشف المشكل لابن اللدوزي:441//7 » 
النهاية في غريب الحديث:٠/٤ .٠١‏ 

)١(‏ مُحَجَلين: اسم المفعول من حَجَل » والتحجيل: بياض مواضع الأيدي والوجه والقدم كالخيل 
المحجلة. ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي: 57/7 5 » النهاية لابن الأثير: 55/1١‏ ". 

() رواه البخاري في الوضوء » باب فضل الوضوء والغر امحجلون من آثار الوضوء: 77/١‏ ح 
(177) » ورواه مسلم بنحو هذا في الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء: 7١57/١‏ ح .)١55(‏ 

.۲٠۱۸/۷:باتکلا ینظر: مفاتیح الغیب: ۱۱۹/۱۱ » اللباب في علوم‎ )٤( 

.5 0/8/١ المجموع:‎ 25١ 
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و ر لثم 


ونوقش هذا الإلزام بعدة مناقشات ومحصلهَا ما يأني: 
أولاً: أثر علي بن أبي طالب 5ه في ترتيب أعضاء الوضوء هو ما روي 
عنه بقوله: ( ما 55 اذا تمت وُضُوئي بأي أعْضائي بَدَأَتْ ) © , 
وقد أَوْرَدُوا عليه اعتراضين: 

الاعتراض الأول: يحتمل أن بريد علي 4 ذه - بإطلاقه هنا البداءة 
yT‏ ل م 
حديث علي ذه أنه حمل على الأعضاء خاصة » قال: " وهذا جائز 
حسن ؛ لأن التنزيل م يأمر بيمين قبل يسار » إنما تتزل بالجملة 
من ذكر الأيدي » وذكر الأرحل » فهذا الذي أباح العلماء تقهديم 
الا غا ااا 

وقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الأثر وغيره فقال فيه: " إنها يعي 
لل 
من الكتاب واحد قال تعالى: فاع عَسِلُوا وجو هك وأَيدِيَك 


ل انتانق اما 00 0 ملح الک KE‏ بي ي © 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الطهور: 77١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف:١/517‏ برقم (114)» ومن 
طريقه ابن المنذر في الأوسط:١/177‏ » ورواه الدارقطيئ في السئن: 88/١‏ » والبيهقي من طريقه 
في حلافياته: 497/١‏ » وأورده في السنن الكبرى: 87/١‏ » ورواه ابن عبد البر في التمهيد: 
۲ » والحديث منقطع ؛ لأن عبد الله بن عمرو بن هند لم يسمعه من علي. ينظر: العلل 
ومعرفة الرحال: 7١5/١‏ » خلافيات البيهقي: 437/١‏ » معرفة السئن والآثار: ١184/١‏ » مختصر 
حلافيات البيهقي: 7١ 5/١‏ » البدر المنير: 577/5 » التلخيص الحبير: .8/8/١‏ 

.77 الطهور لأبي عبيد:‎ )١( 


(۳) سورة المائدة: )١(‏ 
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فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين " 27 , فإذا حمل أثر علي 5ه على 
البداءة بالمياسر قبل الميامن في الأيدي والأرحل ؛ فإنه يسقط الاحتجاج 
بهذا الأثر على جواز الترتيب بين أعضاء الوضوء » ولا يبقى إلا تقديم 
اليسرى على اليمئ في اليدين والرَّخْلين » وهذا موضع اتفاق بين 


العلماء. 
الاعتراض الثاني: أن هذا الأثر منقطع ؛. فلا يصح الاحتجاج 
به البعة 9©. 


ثانياً: أما أثر ابن عباس هه الذي روي عنه بقوله: ( لا باس بان بدا 


برحليكَ قبل يديك  )‏ » وروي عن ابن عباس م رف إل 
البي ل أنه: ( غَسَل وَحهَهُ كم يَدَ ديه ّم وليه ّم مَسَّحَّ برأسه ) © , 
(1) مسائل أحمد بن خنبل برواية عبد الله: /ا١‏ - 78 ء وينظر التحقيق في أحاديث 
الخلاف: .١57/1١‏ 
(۲) ينظر: العلل ومعرفة الرحال:١/5١٠‏ » خلافيات البيهقي:١/457‏ ». معرفة السنن 
والآثار: ١184/١‏ » مختصر حلافيات البيهقي:١/5١”‏ » جامع التحصيل: 0 ١؟‏ » البدر 
ال نام البلتعيضن الجر ١‏ الل تقر ونيا النيال يو اوقا EES E‏ 
(5) لم أقف عليه فيما طالعته من كتب الأثر » لكن قد أورده بعض العلماء في معرض استدلالهم به 
ولم يسندوه ؛ ومنهم: أبو زيد الدبوسي قي الأسرار ٠٠٠١:‏ » وابن بطال في شرحه على 
البخاري: 5١1/1١‏ » والأثر يهذا اللفظ مروي عن ابن مسعود 5ه ؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه: 47/١‏ برقم )47١(‏ » ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط:١/57:‏ » والدارقطي في 
السئن: 9/١‏ » ومن طريق الدارقطين رواه البيهقي في حلافياته: 150/١‏ » والحديث كما قال 
الدارقطئ وغيره: "مرسل ولا يشبت" ينظر: سنن الدارقطئ: 85/١‏ » معرفة السنن 
والآثار: ١84/1١‏ » سنن البيهقي الکبرى:٠/۸۷.‏ 
(4) نقله أبو الخنطاب في الانتصار: 77١/1١‏ » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: 
١‏ » والنووي ف المجموع:١505/1‏ » وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد اللحادي: ١78/١‏ »2 
والسيرة الحلبية: 351١/١‏ » وسبل السلام: 57/١‏ » وقد ضعفوه بعد أن ذكروه حجة للخصم © 
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فقد ذكروا أن هذه الآثار لا تُعْرَفْ ها طريق صحيحة حن يتم 
الام ال 


القاً: على فَرض التستليم بصحة ما روي عن علي وابن عباس کد في 
شأن بحويز تُنكيس الوضوء فإنه قد ثبت مخالفة عثمان بن عفان نتن 
وأنه كان يرى وجوب ترتيب الوضوء”" » فبطل كون ما روي عن 
علي وابن عباس أقوالا انالا بسن لت جني 


0 


8 
2 


يي ل 
عليه فضيلة ولح يترتب عليه عدم صحة الصلاة » فأفاد الترتيب لا 


وبينوا أنه لا يعرف له طريق صحيحة حن يتم به الاستدلال » وأنه لا يعرف عند أهل 
الحديث بحال » ولا نقل في أصل بوجه » ولذا فلا يحل روايته. 

)١(‏ ينظر: الانتصار: 777/١‏ » التحقيق في أحاديث الخلاف:١/157‏ » المجموع:١/508‏ » وينظر: 
تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي: ١7/6/1١‏ » والسيرة الحلبية: 351/١‏ » وسبل السلام: 07/١‏ . 
(۲) وهو ما رواه الشيخان عن عثمان بن عفان وأنه: ( دعا بِإِنَاءِ افر على كَفيْهِ ناث مرار 
ا > نم اذل يميت في الإاء فَمَضمَض واستنشق تنشو كمسل وَحْهة لاا » ويد إلى 
الْمرْقْقَيْنٍ ثلاث مرَارٍ » ثُمْ مَسّحَ برأسه » ثم غَسَلَ رِحليْه لاث مرار إلى الْكَبيْنِ » ثم قال: قال 
رسول ال : من كوأ و وطربي هذل صلى رت لا يدث فهما كذ د ر له ما 
قم من ذلبه )) » رواه البخاري في الوضوء » باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا :۱ ج )۱0۸( 
ومسلم في الطهارة » باب صفة الوضوء وكماله: 7١ 5/١‏ ح .)۲۲١(‏ 

59) ينظر: الحاوي للماوردي: .١ 57/١‏ 
)٤(‏ ينظر: سبل السلام: 44/١‏ » نيل الأوطار: .١175/1١‏ 
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المطلب السابع: النتبجة 

" القول الملزم الأول: (لأبي حنيفة ومالك) يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن 
يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب أفعال الصلاة فكما وجب 
الترتيب في أفعال الصلاة وحَرمٌ تنكيس أفعالها فكذا الوضوء بجامع 
كوفما عبادئين محضتين تشتمل كل واحدة منهما على أفعمال 
متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم ترتيبهما على ما تبت في 
الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلماوحب 
مراعاة أفعاها على ما ورد الشرع به ؛ فكذلك يقال في صفاقا ؛ 
لأن التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد » وما أُوْرَدَهُ مّن اتتصر لهم 
بإبطال هذا القياس يندفع قوله بمجموع ما أُسْلفتُ في المطلب 
السادس. 

" القول الملزم الثاني: (للشافعية) لا يلزم الشافعية أن يجيزوا تنكيس 
الوضوء بحُجّة ما روي عن علي وابن عباس #د من إباحتهم 
ذلك » وكون هذا أصلاً للشافعية تركوه ؛ لأنه يقال: لَمّا لم يصح 
لدى الشافعية ما حكاه ابن حزم عن علي وابن عباس # فلذلك 
لم يلتزمه الشافعية » وعلى فَرْض التَّسْليِمٍ بصحة ما روي عنهم فهو 
محمول على تقدم المياسر على الميامن في اليدين والرَّجْلّينِ كما 
فَسَرَهُ بذلك أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما كما سبق تقرير 
ذلك في المطلب السادس » والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ؛ 


وأحل وأحكم. 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسساسة 
الموالاة ”© في الوضوء 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى عدم وحوب الموالاة في الوضوء » فمن فرق وضوءه 
اظيا e NE a O AEE a a‏ 
التفريق بين أعضاء الوضوء أم قصرت ("©. 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول ابن حزم 

يتفق قول ابن حزم مع ما روي عن عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله في 
عدم إيجابهما الموالاة في الوضوء » وهو قول سعيد بن المسيب » والنخعي › 
وطاوس » والحسن البصري » وعطاء » وبه قال أبو حنيفة » وهو أحد قولي 
الأوزاعي » وبه قال الثوري » وهو قول الشافعي في الجديد » وإحدى الروايتين 
عن إسحاق » وأحمد بن حنبل » وقال به ابن المنذر » وهو مذهب الحنفيةء 


والشافعية ". 


)١(‏ الموالاة هي: التتابع وغسل العضو الثاني قبل جحفاف الذي قبله » وقيل: الإتيان بأفعال الطهارة في 
زمن متصل من غير تفريق فاحش. ينظر: فهاية امحتاج: 1514/1١‏ » شرح الخرشي على مختصر 
حليل: ١707/١‏ . 

."//57 ينظر: المحلى:‎ )١( 

1 الافبحز اف لأننين الددزة 5811 و الأوسسحط انس ا‎ EE 
أحكام القرآن للجصاص:777/7 » شرح ابن بطال على‎ » ١57/١ مختصر احتلاف العلماء:‎ 
» 750/١ »ء المحلى:59/75 »ء الاتتصار:‎ 15/١ الحاوي الكبير:‎ » 7/9/١ البععاري:‎ 
فتح الباري لابن رحب:‎ ,» 514/١:عوممجلا‎ » 317/١ المغين:‎ » 17/١:ناييبلا‎ 
» 789/1١ الوسيط للغزالي:‎ » 78/١ مختصر الطحاوي:8١ » البحر الرائق:‎ » 54.- ١ 
.557/1١ تحفة المحتاج:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك » فقد نسب ابن حزم إليه أنه 
ول جويخزي: لو الأةدوين أعضاء لضو ارافان د ناعون أعتدهء د محرا 
ريا فرلا فاته كت عليه إغادة لخر وامتضافي وذللف خافن الفويق 
اليسير الذي لا يبطل صحة الوضوء » فيبئي فيه المتوضئ على مامضى 
من وضوكه (©. 
المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 
آل ان ر ل ف ا اال دو ا 
أولاً: ألزمه بضرورة القول بعدم وحوب الموالاة في الوضوء » وأن التفريق 
EO SS Na e O Oa‏ 
رَجما بالغيب » بل هو مب على فروع لم يوحب فيها مالك الموالاة فكان اللازم 
له أن يَطَردَ ويجمع الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره وإلا ققد لزم تناقض 
أحكامه في نظائر الصور . وهذه الفروع الملزمة له القول بعدم وحوب الموالاة 
هي : 
أجاز مالك أن يجعل الرّاعفُ في الصلاة مُدَةَ وعَمّلاً ليست هي من 
أحزاء الصلاة ؛ فلم لا يقول كذلك في تفريق الوضوء ؟!. 
" يرى مالك أن مّن نسي عُصُواً من أعضاء وضوئه ثم تُذَكْرَ فيجزئ 
ل فود هوف امراف ارقو كان كني أن يكزث الاجر 
تلك مان ا عر 
. يرى مالك أن الذي يتوضا ثم يمسح على حفيه » وييقى نماره 
كذلك ء ثم إن لع فيه انتقض وضوء رجُلَيه » ولا يلزمه إذاً إلا 


.59/5 ينظر: المحلى:‎ )١( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





غَسْلٍ رَخْليه فقط دون استعناف الوضوء ؛ فلماذا لا يكون الحكم 

كذلك في التفريق بين أعضاء الوضوء ؟!. 
انيف" | افق ال تقوو الاك دالو وق رصيق قتي امت روف افيه 
أنه لم يوحب الموالاة على من فرق بين أعضاء وضوئه » بل أمره بالرحوع 
e oz‏ إعادته واستنافه وهو ما ري عنه آنه: ( رَأى ريخلا قد 
EARS‏ كرك عَلَى ظَهْرِ قَدَمه مكل موضع الظَفْر فقال له: ازجع فأحْسنْ 
وُضُوءكَ ) “» ولا يصح عن أحد من الصحابة حلاف فعل عمر في ذلك »› 


)١(‏ هذا الأثر جاء في مسند أبي عوانة بالسند الذي أورده ابن حزم ؛ وهو من طريق ابن وهب عن 
ابن يعة عن أي الزبير عن جابر عن عمر به » والصواب أنه جاء في مسند أبي عوانة مرفوعاً إلى 
البي ولك » لا موقوفاً على عمر فقد أحرجه أبو عوانة في المسند: 717/١‏ ح (197) » وأخرجه 
أحمد مرفوعا أيضاً في مسنده: 71/١‏ ح(84١)‏ من طريق موسى بن داود عن ابن ليعة عن بقية 
رحال السند » وفيه ابن يعة وهو ضعيف الحديث كما ذكره الرازي وابن حبان » ينظر: الجرح 
والتعديل: 47/0 ١‏ » والمحروحين: ١7/7‏ » والحديث الصحيح في ذلك هو ما أخرحه مسلم في 
صحيحه عن معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعاً » وذلك في كتاب الطهارة » باب 
وحوب استيفاء جميع أحزاء محل الطهارة: "١5/١‏ ح (147) وفيه: ( أن رَخْلا رصا رك 

مَوْضيعَ ظفْرٍ على قَمِهِ » فار صرَمُ البي يك فقال: " ازجع فأخسن وضوءك " َعَم 
صَلّى ) » ولم أحد هذا الأثر يهذا اللفظ موقوفاً على عمر » وقد روي عن عمر موقوفاً عليه بغير 
ل ل ل ل 
وَبِظَهْرٍ رجله لمعة م بصا الاء قال له لَهُ عُمَرٌ: أبهَدَا الوْضُوء تَحْضْرٌ الصّلاة » قال: يا أمير 

المؤمنين البَرْدُ شديدٌ » وما معي لاني + 0 نا هم يو» خال فقا لهو اغنيل ما 
ركت من قَدَمك » وأعد الصّلاة ) ورواه البيهقي من طريق الدارقطي في سننه الكبرى: ۸٤/١‏ 
برقم )50٠0(‏ » وفي خخحلافياته: 57/١‏ » والأثر وإن كان في سنده الحجاج بن أرطأة ؛ وهو أحد 
المدلسين الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا أنه ة قد روي من طريق آخر صحيح وهو عن عبد الملك بن 

أبي سليمان أحد الثقات » ينظر: تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئ: .٠١ - 79/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وهم و 


ومالك بإيجابه الموالاة قد حالف بذلك اع 11 ف سكن الصحابة ديك 
مخالف » فلزمه الأَحمْدٌ بأصله هذا واطراح ما خحالفه به. 

قال ابن حزم: ونين لوك قد ال الم 1 الس ومن 
أحزاء صلاته مده وعَمّلاً ليس من الصلاة » ثم يمنع من ذلك في الوضوء " ثم 
الو ا عر ري ا ل ا 


3 


وهم و 


خالفوا ههنا صاحباً لا يُمْرَفُ له من الصحابة مُحَالفٌ » ويقين يَدْرِي كل ذي 
عم أن مروز الأوقات ليس من الأحداث الناقضة للوضوء » وقد للف اناد 
في هذا المكان ؛ فرأى أن من سي عُضُواً م من أعضاء وضوئه فإن غسَلّه أحزأه » 
ا 0 
وضوء رجْلّيه عنده قد انتقض » وأنه ليس عليه إلا غسل رحليه فقط » وهذا 
تبعيض الوضوء الذي منع منه . وبالله تعالى التوفيق "". 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب هإليه ابن حنرم. . 

اختلف قول مالك في مسألة الموالاة في الوضوء » ح إن قله مذهبه قد 
احتلفوا في تقرير مذهب مالك ؛ فبعضهم حكى الوحوب » وآخرون الستية » 
ع للاخ رتيل لكي تين الات و الور 17 يواسي ابسن يرن 
مالك من إيجابه الموالاة هو مذهبه الذي في المدونة © ؛ قال فيها: " وقال مالك 
)١١‏ المحلى: ؟/١7.‏ 
5 الصدر الساوق انا 
(۳) مثل ليل في مختصره: ١7‏ » وينظر: التلقين: 47/١‏ » المقدمات الممهدات:١/60‏ . جامع 

الأمهات ٠۹:‏ » التاج والإكليل: 7712/١‏ » مواهب الحليل: 777/١‏ » شرح الخرشي على 


.١ 45/١ الفواكه الدواني:‎ » ١١17/١ حليل:‎ 
.15/١ )5( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبّقي بعضه فقام لأحذ الماء ؛ فقال: إن كان 
قريب فأرى أن يبئ على وضوئه » وإن تطاول ذلك وتباعد أَععْذَهُ الماء وف 
وضوءه ؛ فأرى أن يعيد الوضوء من أوله " » وقد ذكر سحنون قول مالك قبل 
هذا الموضع وقَيّدَ فيه وجوب استئناف الوضوء بالذكْر والتعمد للتفريق بين 
ا الوضوع + فإ دن اتطتوية تاها انض الضافدة تدكا كد اذاه اميه 
الاستعناف » بل بب على وضوئه وإن تطاول ذلك » قال سحنون: 
" وقال مالك فيمن توضأا فغسل وجهه ويديه » ثم ترك أن بسح برأسه » وترك 
ل رل خن ن رخف و طا دل 6 فال ن کان را ول اا 
بن E N E SO E O E I LE E‏ 
ا 
وما مضى هو تحقيق النسبة في أصل مذهب مالك في شأن الموالاة في 
الوضوء » وأما عن صحة ما نسبه إليه في مسائل الإلزام الثلاث فهو كما يلي: 
" أول ذلك: كون مالك يرى أن الراعف يجعل في الصلاة E‏ 
وعَمَّلاً ليس منها » فهي نسبّة صحيحة في مذهب مالك » فققد 
قالوا: من رَحْفَ في صلاته بحيث كان الرّعَافُ كثيراً فله أن يخرج 
بشرطه » فيغسله » ثم يعود فيب على ما مضى من صلاته دون 
استعناف » وبعضهم اشترط كونه قد عقد ركعة تامة (©. 
الثاي: يرى مالك أن من تكسي الوضوء ق: بعظن الأعضاء ثم كذ 5 


بعد مدة ولو طويلة فإنه يبن على ما مضى من وضوئه ولا يستأنفه 


.١91/1١ وهذا الذي جزم به ابن الحلاب في تفريعه:‎ » ١65/1١ المدونة:‎ )١( 
المقدمات الممهدات:١/ه١٠ . جامع‎ » ١74/1١ التلقين:‎ » ”07- 5/١ ينظر: المدونة:‎ )١( 
.710/١ شرح المخرشي على خليل:‎ » 7٠ الأمهات:"4 » مختصر خليل:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وهذه النسبة صحيحة بل دقيقة » وقد عَدَّهَا جمع من لمالكية 
"ا الثالث: يرى مالك أن من توضأ ومسح على خفيه » وبّقيّ كذلك 





فاره » ثم إذا َع فيه فقد انتقض وضوء رجايهء ولا يلازمه 
استئناف الوضوء إذاً » بل يكفيه غسل رْلَيه تكُميلاً لوضوئه 
القديم » وهذا هو مذهب مالك كما جاء في معتمد مصنفات 
الال 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

القول بوحوب الموالاة بين أعضاء الوضوء قد روي عن 
عمر بن الخطاب 5ه » وهو قول ابن أبي ليلى » وقتادة » وربيعة »› 
والليث بن سعد » وهو أحد قولي الأوزاعي » وقول الشافعي في القديم , 
a‏ للضي فيه لايل 19 

أما عمن وافق مالكاً فيما نسبه إليه ابن حزم في نظائر الفروع فيقال: 

أولاً: ما نسبه ابن حزم مالك بأنه يرى أن الرّاعف في الصلاة يتمادى 


فيغسل ما أصابه من الدّمِ » ثم يعود فيب على ما مضى من صلاته ؛ هو قول جمع 


)١(‏ ينظر: المدونة: ١5/1١‏ » وهذا الذي جزم به ابن الجلاب في تفريعه:١/191‏ » وينظر: 
التلقين: 47/1١‏ » المنتقى: 77/١‏ » جامع الأمهات: 45 » الشرح الصغير مع بلغة السالك:١/78.‏ 

(۲) ينظر: المدونة الكبرى: 50/١‏ » التلقين: 77/١‏ » جامع الأمهات:77 » شرح الخرشي على 
حلیل !۷ /۱۸۲: 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۲١ - ۲۲٤/۱:‏ » الأوسط له:٠/ ٤٠١‏ » ختصر اخحتلاف 
العلماء: ١57/١‏ » أُحكام القرآن للحصاص:۳۹۳/۳ » شرح ابن بطال على البخاري:۳۷۹/۱ › 
الحاوي الكبير: 17/١‏ »ء النجموع:١/517‏ ». فتح الباري لابن رحب:۲۹۰/۱ »› 
الإنصاف: ١40/١‏ ء كشاف القناع:١/٤۸.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ منهم: عمر بن الخطاب » وعلي بن أن 
طالب » وسلمان الفارسي » وابن عمر د أجمعين » وبه قال: علقمة بن قيس › 
وابن أبي ليلى » والنحعي » ومكحول » وعطاء » وقتادة » والرّهُري › 
والأوزاعي » والفوري » وداود » وهو مذهب الحنفية », والقول القديم 
ا 

اا ا نيه ابن عدوم الك ف أن ن نوفا رت مش ایت 
وعرونتي ان 4ن E RE E O a‏ 
حُكيّ عن الليث بن سعد » وهو قول عند الحنابلة » ونصره ابن تيمية . 

ثالثاً: ما نسبه ابن حزم لمالك في أن من رع فة بَعَدَ أن توضاً فما عليه 
إلا غَسْلَ رِجْلَيه بَعْدَ ذلك » وليس عليه استعناف الوضوء ؛ هو في الواقع قول 
حكي عن جماعة من التابعين والفقهاء ؛ منهم: علقمة بن قيس » وعطاءء 
والثوري » والليث بن سعد » وهو رواية عن النخعي » والأوزاعي » وبه قال: 
أبو ثور » والْرنِييُ » وابن المنذر » وهو مذهب الحنفية » والشافعية » والمالكيةء 
ورواية عند الحنابلة » وكل من سلف قد اتفق قوم مع قول مالك في أن تزع 
لك لأنمو يحي الغي ١‏ لدتو و و کدی ن 


)١(‏ ينظر: موطأ مالك:١/8”‏ ء المدونة الكبرى: 59/١‏ » الإشراف لابن المنذر: 85/١‏ - لامع 
الأوسط له:١/17١ 137٠6١-‏ » الاستذكار:١/89؟‏ » التمهيد:١/1894‏ » مختصر 
الطحاوي: 77/١‏ » بدائع الصنائع: ٠٠١/١‏ » الحداية:١55/1‏ » التنبيه للشيرازي ٠٠:‏ › 
المهذب له:١85/1.‏ 

)١١(‏ ينظر: المدونة: ١5/1١‏ » اللإشراف لابن المنذر:١/5؟7‏ » الأوسط:١/50: ٠‏ الحاوي 
الكبير: 107/١‏ » الانتصار: 70/١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية: 1١5/11١‏ » الفروع:١1/*١١‏ » 
الإنصاف: .١ 50/١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


غمْلَّ القدمين بعد نوع الَف شرطه الموالاة فإن تطاول ذلك فيجب استناف 
00 


الوضوء 
المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 
أراد ابن حزم أن يلزم مالکا بأن يبطل قوله بوحوب الوالاة في الوضوء 
فيقول بعدم الوجوب استناداً إلى فرُوع حكم فيها بعدم وجوب الموالاة » ومما 
روي عن عمر في عدم إيجابه الموالاة » وهو قول صاحب لا مُخَالفَ له من 
ونوقشت إلزامات ابن حزم مالكاً هنا بعدة مناقشات واعتراضات ؛ منها 
ما يعود إلى النظائر الى ألزمهم بها » والأحرى على ما ألزمهم به من قول عمر 
بن الخنطاب » وهذه الاعتراضات مرتبة على ما مضى الإلزام به » وبيافها فيما 
يلي : 
0 أولاً: (النظائر الفقهية): 
. (أ): القياس يقتضي أن لا يبي الراعفُ على ما مضى من صلاته بل 
يستأنف الصلاة من أولها » وإنما اعتبر مالك بِنَاء الرّاعف هنا على 


ما مضى من صلاته لما ثبت عن السلف في هذا الشأن » علما بأن 


)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق: 7١١1/١‏ » المدونة الكبرى: 41١/١‏ » مختصر المزني: ٠١‏ » اعتلاف 
الغلا لل زعا ١‏ الاق اف لأحي ادر 37/١‏ د الاو طط اله 
٠١٩۹ - ١‏ » ختصر اختلاف العلماء للحصاص ٠٤١/١:‏ » شرح ابن بطال على 
اخ ¥8( < EASE N O aS a‏ 
التمهید: ٠١۷/۱۱‏ » المغێٰ: ۱۷۷/۱ » الجامع لأحکام القرآن ۱۰۳/٣:‏ » ا لحمو ع:۹۲/۱٥‏ » فتح 
الباري ۳٠١/١٠:‏ » عمدة القاري: ۹/٠‏ » مختصر الطحاوي: 7١‏ » مختصر القدوري:57 » حامع 
الأمهات ۷٠:‏ » شرح الخرشي على خليل:١/187‏ » تحفة الحتاج:٠/٦١٠٠‏ » فاية 
امحتاج: ۲۰۹/۱ » المبدع: ٠١۳/۱‏ › الإنصاف:۹۰/۱٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ان ا کا کج ع امل اعوفرم وكير 
السلف غد مالك مقدم على القبا كا من ر ر لاتق 
قاعدة عمل أهل المدينة ؛ وهي ضمن القواعد الي بئ عليها ابن 
حزم إلزاماته » فاقتضى ذلك أن لا بطل مالك قوله في وحوب 
الموالاة في الوضوء بحجة ما قاله ِي مسألة بناء الرّاعف على ما 


کی أن مالك لم يخرج عن أصله في مسألة الرّعَاف 
بل قدّمَ فيه عَمَل السلف على القياس وهذا على مقتضى أصوله › 
بخلاف مسألة الموالاة في الوضوء » فإِهها واجبة » ول ينبت لأهل 
المدينة فيها عَمَلَ يُقَدّمُ على القياس فافترقا 0©. 

(ب): قياس وحوب الموالاة بين أعضاء الوضوء في حال النسيان 
على الموالاة في حال الذکر هو قياس مع وجود ارق وا 
يك الان ان اداد الوحوب مع النسيان باع ضعف مدرك 


الم 


الو جوب ودليله بسبب تعارض الما حذ والأدلة 3 فقوي الإاسقاط 
اران دون ب ن حل ال وا ف 


ال تَصَاك: 38 رَينَا لا تُوَاخِذْمَا إن مَسسِيمَا أَوَ أخطأنا 74" , 
قال اله تحال :فد فلت .ول ال :3 اموا هما 


سطع 27# , وقي الحديث الصحيح: ( وَِذا مرک بار فَأنُوا 


)١(‏ ينظر: الموطأ: 5١/١‏ » المدونة: ٤ ٠۹/۱‏ الاستذكار: ١/.*؟‏ - ۲۳۲ » التمهید:۱۸۹/۱. 
)١(‏ ينظر: الذحيرة للقرافي: ١84/5 + ١97/1١‏ » مواهب الحليل: 5/١‏ ؟7. 

(۳) سورة البقرة: .)۲۸١(‏ 

(5) سبق تخريجه ص ۱۱۷ . 


.)١5( سورة التغابن:‎ )5١( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


منْهُ ما اسْتَطْعْتُمْ ) 20 فدلت هذه النصوص أن تارك الموالاة في 
الوضوء لعذر من نسيان أو انْعدَام للماء ونحو ذلك من الأعذار أنه 


قد فعل ما استطاع فلا يواح ی حدر اسن تن 
الأحاديث الصحيحة بين أن ترك الموالاة بين أحزاء العبادة إن كان 
لعذر شرغي از ذلك ارك حى يذهب العذر فيى على ما مض 
من عبادته ؛ كصلاة الخوف " فإنه قد جاء في بعض صفاتقا أن 
طائفة تصلي مع الإمام ثم تذهب وجاة العدو ء ثم إذا صلت 
الاه اة ر کر جو الأول آل ها ات ج 
وكحديث سهو البي ب في صلاته » وأنه سَلَّم قبل تمامها ؛ ثم لما 
ذكره الصحابة يد رحع فأتم الصلاة ”» فإن كل ذلك رك 
للموالاة بين أجزاء العبادة لعذر » فلما لم تبطل الصلاة برك الموالاة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنئن رسول 
الله ۲٠١۸/1:‏ ح (18548) » ومسلم في المناسك » باب فرض الحج مرة في العمر: 4175/7 
ح 13007 ). 

(۲) ينظر: جحموع فتاوى ابن تيمية: ٠٤١ - ٠٤١/۲١‏ » شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 
4/١‏ -ه:. 

(؟) صلاة النوف: هي الصلاة الي يشرع أداؤها وقت الخوف - كحضور العدو ونح و ذلك - 
بصفات مخصوصة. ينظر: قواعد الفقه للبركي: 5" » لغة الفقهاء:/4 ؟. 

)٤(‏ وهذا هو معن الحديث الذي رواه الشيخان ؛ البخاري في أبواب صلاة الخنوف » باب صلاة 
الخوف:١/9١7‏ ح (400) » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة 
الخوف ۰٥۷٤/۱:‏ ح (۸۳۹). 

(5) وهو حديث ذي اليدين الذر أخرجه الشيخان عن أي هريرة ؛ البخاري في الصلاة » باب 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: ١87/1١‏ ح (478) » ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة » 
باب السهو في الصلاة والسجود له: 4.7/1١‏ ح (9/اه). 
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فيها للعذر كان ذلك في الوضوء من باب الأولُويّة » وهذا هو 
الأشبه بأصول الشرع » قال ابن تيمية: "“فإن أصؤل الشريعة تفرئ 
في جميع مواردها بين القادر والعاحز » والمفرط والمعتدي » ومن 
wS E‏ 
اأخ Nese Ee‏ 
السا 0 


۾ مم مو 


" (ج): قياس ترك الموالاة في الوضوء على ترك الموالاة في عسل 
الرحلين عند نرع الخفين منها قياس مع القارق ؛ لأنه م تدم 
لموالاة بين حالي الطهارة لا تَرَحَ الخفً ثم غسل رِجْليِه » قصحَّ 
طهر رحليه » بخلاف ما إذا فرق بين أعضاء وضوئه تفريقاً يعلم 
المكلن نقيينا أند غير كامل الطمارة نعدمت ها ار اة إذا + قال 
الباحي في توحيه صحة ذلك دون غيره: " ووجه القول الأول: أنه 
لم يوحد بين حالي الطهارة مُهْلَة فَلَمْ تُعْدَم الموالاة » وإغماتُحُدمُ 
الموالاة بأن تمضي مده طُويلّة بين أول الطهارة وآخخرها يعلم فيها 
المكلف أنه غير كامل الطهارة » وهذا مَعْدُومٌ في مسألتنا ولذلك 
غاز ين تع E E‏ 
5 
طهارة » ففي مسألتنا أَبْيّن » والله أعلم " 0©. 


.١ 51/571١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


(۲) المنتقى شرح الموطأاً:١/٠۸.‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





[] ثانياً: (إلزامهم بقول عُمَرَ ولا مُخَالفَ له من الصحابة ): 

نوقش بعدة مناقشات وحاصلها ما يأني: 

)١‏ قد مضى أن ابن حزم إنما ألزمهم بقول عمر #5 وهو بنحو ما 
رُوِي عن النبي يي في قوله: (ارْحغ فَأَحْسن وُضُوءك) 27 , وهذا 
اللفظ يحتمل الأمرين: تتميم الوضوء والبناء على ما مضى › 
واستئناف الوضوء من أوله ؛ لكنه لا يجزم باقتضائه جواز التفريق 
بين أعضاء الوضوء دون غيره » ولا باقتضائه وحوب الموالاة دون 
غيرها ؛ لاحتماله هذا واحتماله هذا » وليس حمله على أحدهما 
بأولى من الآحر » ولأجل ذلك احتج به من أوجب الموالاة » 
وَوَحَّهَهُ بقوله: فكأنه قال: تَعَلّمْ كيف الوضوء » فليس الذي فعلقه 
بوضوء » كما احتج به في الوقت ذاته مّن لم يو حب الموالاة في 
اضوع ب 8 قله انتانق سيق اذى لاغانة وو خسان 
يحصل بمُجَرّد إسباغ غَسمْلٍ ذلك العضو ”» ومُحَصّل ما مضى من 
القوال أن حلم بان هذا الث هذا اللفظ على نستي توه عن 
عمر ذه » وتَسْليم أَنّهُ لا مُخَالفَ لعمر يُعْرَفُ من الصحابة يك » 
فإنه لا يقال: قد نقض مالك أصله قول الصحابي الذي لا مخالف 
له من الصحابة د ؛ لأنه يقال: بل احتج به مالك على وحوب 
الموالاة فلا مناقضة إذا. 


.47١ص مضى تخريجه والكلام عليه‎ )١( 
شرح النووي على مسلم:177/7 › السيل‎ » ١55/١ ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي:‎ )١( 
.7١ 7/1١ عون المعبود:‎ » 97/1١ الجرار:‎ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


)١‏ مما يشهد لوحوب الموالاة الوارد ذكَرُهًا في أثر عمر بن الخطاب 
- وأنه أراد بقوله: ( ارجع م فَأَحْسن وُضُوءكَ ) الإتيان بالوضوء من 
سردا ان ب جا لوي ee‏ 
البي وَل أنه: ( رى رحلا نُصَلّي وفي ظَهْرٍ قدَمه لَمْعَة قَدْرُ الدَرْهَمٍ 
عة الماءء مره ززل اله أن ينه الرطووم 7 

وأحيب: بعدم تسليم أن المراد من قوله: ( ازجع فأخسن وطتوءڭ 

ووب إعادة الوضوء من أوله ؛ لأنه قد ثبت.عن عفر أنه قال: 

( اغسل ما تَرَكت منْ قدَمكَ ) » وذلك دليل على أنه إنما أراد تعميم 

الوضوء لا الاستعناف » وقد ثبت عن عبد الله بن عمر ذه أنه: ( يال 
في السوق » ثُمّ توَضّا فَكسَلَ وَْهَهُ » وَيَدَيْهِ » وَمَسَّحَ رَأْسَهُ » ثم دعي 


ا 


لجتاز ك 
جد سرف لذ E‏ "9 + فكل ذلك على أن الموالاة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: 575/7 ح )١55174(‏ » وأبو داود في كتاب الطهارة » باب تفريق 
الوضوء: 45/١‏ ح )١75(‏ » والبيهقي في الكبرى: 87/١‏ ح (597) » والحديث وإن ضعفه 
بعض امحدثين ببقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه ؛ لكن قد ثبت أن بقية قد صرح 
بالتحديث » فزالت علته » وَجَوَّد إسناده أحمد وغيره » وصح حه جمع من العلماء ؛ 
كابن الت ركماني » وابن القيم » وابن كثير » وابن حجر » والألباني » وغيرهم » ينظر: تعليقة على 
العلل: ١51/١‏ » الجوهر النقي: 87/١‏ » قذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٠١ 4/١‏ » تفسير ابن 
كثير: 78/7 » التلخيص الحبير: 47/1١‏ » نيل الأوطار: 5١١/1١‏ » إرواء الغليل: ١١75/١‏ » صحيح 
ا 

(۲) رواه مالك في الموطأ: 5/١‏ » والشافعي ق المسند: ۲۲۸ » وفي الأم: ۳٠/١‏ › ورواه البيهقي في 
الستن الكبرئ: ۸٤/١‏ برقم ٤٠١(‏ ) » وابن المنذر قي الأوسط:١/١۲>‏ » وذكره البخاري تعليقا 
في صحيحه: ٠١4/١‏ » وذكر وصله في تغليق التعلیق ٠١۷/۲:‏ »› وإسناده صحيح كما ذكره 
الحفاظ ؛ ينظر: المجموع: 5١5/1١‏ » فتح الباري:٠/١۷٠.‏ 
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ليست بواحبة » وأن ما ثبت عن الصحابة هو جواز تفريق الوضوء 
وعدم وجوب الموالاة. 
ورد بأمرين: 
" الأمر الأول: أنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب ذف أنه: 
(أمَرَ رَحُلاً بإعَادَة الوْضُوء والصّلاة وَذَلكَ حين راه قد رطا 
وبقي مَوْضِعُ ظفر عَلَى قدَمه لم يُصبهُ الماء ) (2, فإذا كان قد 
تنك أن عخر فد آم فده المزالامدق الوسموع قوكه الرسمة: 
' ارْحعْ فَأَحْسنْ وُضُوءكَ "7" , وف لفظ آخر: ( اغغسل ما 
تَركْتَ من قَدَمكَ ) » فإنه قال قراف دقف أن عير أخر 


)١(‏ روي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر به » وقد رواه من هذا الطريق كل من: عبد 
الرزاق في المصنف: 5/١‏ برقم )١١14(‏ » وابن أبي شيبة في اللصنف: 45/١‏ برقم (447) »› 
والطبري في جامع البيان ٠١۷ - ٠۲١/٦:‏ » وقد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان 
الواسطي عن جابر بن عبد الله عن عمر به » ورواه كل من: ابن أبي شيبة في الصنف: 45/١‏ 
برقم (555) » وأبو يعلى في مسنده: ٠١7/54‏ برقم (5717) » والبيهقي في الكبرى: 84/١‏ برقم 
(۳۹۹) » وني خلافياته: 150/١‏ » والحديث من طريق أبي قلابة وإن كان فيه انقطاع بينه وبين 
عمر إلا أنه يشهد له طريق أبي سفيان الواسطي فيتقوى به » وشاهد الأثر من الصحيح ما رواه 
مسلم في صحيحه عن عمر مرفوعاً ؛ في كتاب الطهارة » باب وجوب استيفاء جميع أجزاء محل 
الطهارة: ١5/١‏ ” ح (147) » وذكر فيه: ( أن رَجْلاً وض فرك مَوْضح ظفر على قَدَمهء 
َأَبْصّرَهُ ابي يل فقال: " ارْحِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " » فْرَحَعَ ثُمّ صَلّى ) » وينظر تعليق أحمد 
شاك عاك ا 

سيق ترجه N‏ 

(۳) قد مضى أنه من رواية الدارقطي قي سننه: ٠١9/١‏ » ورواه البيهقي من طريق الدارقطيئ في 
سننه الكبرى: 84/١‏ برقم )50٠0(‏ » وف خلافياته: 457/١‏ » والأثر وإن كان في سنده الحجاج 
بن أرطأة ؛ وهو أحد المدلسين الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا أنه قد روي من طريق آحر © 
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بالموالاة وذلك في الأثر الأول » ودفعا للتعارض بين الآثار يُحْمّل 
ما روي عنه بِعَسّل , بعض القدم على أنه إا | بذلك لأنه لم 


ور ك 


يتباعد ذلك » بل م عض على وضوئه إلا مده قصيرة لا يعد جا 
ا 
والعيي لبان ]1خ القن بإ عاة ا و 
طريقين » وكُل طَرِيق منها أُعل بعلّة » فلا تقوم به حجة ؛ أما الطريق 
TST‏ م يذرك عُمَرَ » وكفى بذلك 
اتف ا الأثر » وأما الفاريق الكهر ا افو را ان سفيان 
الواسطي ”© ؛ وهو ضعيف » وعُلمّ بذلك أن الرّوَآيّة عن عُمَرَ لا تصح 


ق هذا اللاب ° 


ر 
ع 


ES 


8 اک کے ٤‏ 
| 


ورد بأن الأثر صحيح وكون أب قلابة م يدرك عْمَّرَ لا يعني 
ضَعيفٌ بل يشهد لصحة هذا الأثر وروده من طريق آحر ؛ وهو من 
رواية أبي سفيان الواسطي ؛ وهو أَحَدُ رحَال اليو و ا 


© صحيح وهو عن عبد الملك بن أبي سليمان أحد الثقات » ينظر: تخريج الأحاديث الضعاف 
من سنن الدارقطێٰ:۲۹/۱ - .٠١‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عمرو » أبو قلابة الجرمي البصري » أحد عباد التابعين وزهادهم » كان 
ثقة كثير الحديث » وكان رأساً في العلم والعمل » أرادوه للقضاء فهرب للشام » وتوف يها سنة 
4ه ء وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى:18/1١‏ » تهذيب الكمال: 57/١4‏ 5. 

(۲) هو: طلحة بن نافع » أبو سفيان الواسطي » مولى قريش » أحد التابعين » روى عن جماعة من 
الصحابة » وروى عنه جمع من الحفاظ ؛ ومنهم الأعمش وغيره » وخرج له الشيخان بعض 
الأحاديث » حكي عنه أنه جاور جابر بن عبد الله ستة أشهر » ولم أعثر له على سنة وفاة. ينظر: 
تذيب الکمال ٤۳۸/۱۳:‏ » تمذیب التهذیب ۲٤/٥:‏ . 

E) 

(5) ينظر: رحال صحيح البخاري ۸٦۰/۲:‏ » رحال صحیح مسلم:۳۲۸/۱. 
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رم وسو 


للق ع ورف يل A‏ يه لوطل الهو E O‏ 
أا هو فة © واخادي الاغمش ٠‏ هه مه وها ا 
مخ عاك شاه ا و قو ا وت ھا ور ا 
ا رحلا وضاً فرك مَوْضع ضفر على قدمه » فَأَبِصرَهُ 
البي ب فقال: " ارْحع فأخسن وضوءك " , فرَحَع ثم el‏ 
وعلى فرْض كليم كونه أراد بقوله: (فأخسن وضوولق © 
أو قوله: (اغسل ما ركت من قَدمك) “ أن يغسل الرء الموضع الذي 
ت رکه نې قدمه ؛ فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل 
ما قبله حى بمضي وقت فإن التفريق إنما يكون هكذا " ”. 

. الأمر الشاي: أن ما ثبت عن ابن عمر من تأخيره المسح على فيه 


کی ا ا 


أنه َد منه الماء » ولا يقال: إنه تعمد تبعيض وضوئه » ولو 


١ 4 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران » أبو محمد الأعمش » مولى بن أسد » أحد كبار الحفاظ » ومحدث 
e EY AOA Ea AR EE e EN‏ 
4١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد:9/” » تذكرة الحفاظ: .١5 4/1١‏ 

(۲) ينظر: الكامل لابن عدي:7/5١١‏ » قهذيب الكمال:7١/458‏ » تاريخ الإسلام:1/0ه › 
ميزان الاعتدال ۹/۳١:‏ هدي الساري: 413. 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب الطهارة » باب وحوب استيفاء جميع أحزاء محل الطهارة: 5١6/١‏ 
OEE‏ 

5 سبق ترجه من ديق عمر موقؤفاً عليه ص ١‏ 5: 

(5) مضى تخريجه ص 577 »2 وينظر حاشية ص .57١‏ 

3 ضرفه سن السيل ارا كاف 
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قيل: إن ابن عمر تعمده تفريقا لوضوئه ؛ لَرّدَّ بأنه فعل صحابي 
اکر اا و ا ا 
المطلب السابع: النتبجة 


لا يلزم مالكا أن يقول بعدم وجوب الموالاة في الوضوء بحُجّة أنه ثبت 


عنه إباحته ترك الموالاة في نظائر هذه المسألة ؛ لأنه قد مضى دَفْمُ ما قيل في هذا 
SNE‏ ندري الوضوه يتح انهفبيك زوق عجن 
عمر بن الخطاب ذه أنه أحاز التفريق بين أعضاء الوضوء ولم يوحب الموالاة ولا 
O E E Te‏ 
الوضوء والصلاة » وَيُحْمَل أَمْرُهُ بإحسان الوضوء قي بعض الروايات » وأمره 
بغسل ما برك من القَدَمٍ على أن ذلك لم يتباعد » و م يعض وَقتٌ طُويل عليه » 
و ار 1 وعلى فرْض تَسْلِيمٍ كونه أراد بقوله: (فأخسن 
وضعك ا (اغسل ما ركت من قدّمك) © أن يغسل المرء الموضع 
الذي ت رکه في قدمه ؛ فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل ما 
قبله حي بمضي وقت فإن التفريق إنما يكون هكذا " 9 » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: المنتقى: 74/١‏ » الاستذكار: 777/١‏ » شرح الزرقاني على الموطأ: ١١9/1١‏ » اختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي:٠/٠٤٠.‏ 

ر فق هین دی فر مزر ع ص 1 00 

(۳) مضى نخريجه ص ٤۳۲‏ » وينظر حاشية ص ٤١١‏ . 

49 فر ف م السيل ارا اف 
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مسالة 
تيقن الطهارة والشك في الحدث وعكس ذلك 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى أن اليقين لا يزول بالشك فَمَن تيْقنَ الطهارة ثم شك 
في أنه أحدث ؛ فإنه باق على طهارته ولا يؤثر الشك الطارئ » وأن من تيّقنَ 
اليف غك ى 2 هة مُحْدثُ ولا يؤثر شَكَهُ في طهارته 0©. 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

اوا و ایو ع ا ا کاو 
طهارة - هو قول جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد » وهو رواية عن 
مالك » وهو قول الأوزاعي > والثوري » وإسحاق » وأبي ثور » والطبري » 
وابن المنذر » وغيرهم » وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

المطلب الخالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك » وقد حكى عنه ابن حزم أنه 
يقول بوجوب الوضوء في الوجهين ؛ فَمّن يقن الطهارة وشك في اللحدث ؛ أو 
بد رك و ا ا نوها كوي و 


بنط الى 5 

0 لابن انتيل الأوشب هط ل‎ E e E) 
التمهيد:ه/7” » المغين:١/5١١ غ2‎ » 515/١ الاستذكار:‎ » 307/١ الحاوي الكبير:‎ 
» 50/١:ةنيمثلا عقد الجواهر‎ » ١5٠0/1١ الدر المختار:‎ » 65/1١ المحموع:79/7 » المبسوط:‎ 
› ۲۲٠/۱: الإنصاف‎ » ۱۲۸/١ هاية الحتاج:‎ » ١57/1١ تحفة المحتاج:‎ » 701/١ مواهب الحليل:‎ 
.75/١ شرح منتهى الإرادات:‎ 

(۳) ينظر: الحلى:۸۰/۲. 
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المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
ألزم ابن حزم مالكاً وأصحابه في مسألة يقن الطهارة والشك في الححدث 
أن يقولوا ببقاء طهارة مَّن يقن الطهارة ثم شك في الحدث بناء على قوم لي 
نظير هذه المسألة ؛ وهو أنهم لم يلتفتوا إلى الشك في الحدث الطارئ أثناء الصلاة 
لمن تيْقنَ الطهارة قبل ذلك » فكان يلزمهم أن يطّردُوا في نظير هذه ا لمسألة وأن 
يحكموا لها بحكمها إذ لا فَرْقَ بينهما » وإلا فيلزمهم تناقض أحكامهم في أشباه 
الفروع » قال ابن حزم: " وقال مالك: يتوضأ في كلا الوجحهين » واحتج بعض 
لدو بأ ر سول ا ا ( أَمَرَ مَنْ شلك فلّم يَدْرِكُمْ صَلى بأن يلغ الشّك 
وبي على الْيقين  )‏ “» قال ابو محمد: وهذا خحطاً من وجهين: 
أحدهما: تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له » وأن يجعلوا 
اخ و ا 
وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهّة في 
لوده برع ررحي ارا كح ابعر 
والثاني: أنهم احتجوا حبر هو حُجَّة عليهم ؛ لأنه عليه السلام لم يمحل 
الاك كما E E‏ 


4 06 


)١(‏ هذا معن حديث رواه مسلم في صحيحه » كتاب الساحد ومواضع الصلاة » باب السهو في 
الصلاة والسجود له:٠/.٠٠٤ح )٥۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال » قال الني وَل 
( إِذَا شك أحدكم في صّلاته فلم يَدْرِ كم صَلَى ثلاث أمْ أربعًا ؛ فلْيطْرَح السك » ولْبْن على ما 
امكيف عاللنديث:. 


(۲) المحلى:۸۰/۲. 
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المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 


۽ 


صم 
7 


إن نسبة ابن حزم لمالك - في أنه يوجب الوضوء في كلا الحالين من يقن 
الطهارة مع طرُوء الشك ني الحدث » وعكسها ؛ وهي يقن الحدث مع روء 
الشك في الطهارة - هي نسبة صحيحة إذ هي مشهور مذهبه كما حكى ذلك 
جمع من علماء المالكية » وهذا بخلاف ما إذا كان في صلاته » فإن طَّرَاً عليه 
الشك في الحدث أثناء صلاته فلا يفت إلى الشك وليت صلاته » وقيده المالكية 
بأنه إغا يحب عليه الوضوء إذا لى يكن هذا الشك يعتريه كثيراً » ويطراً عليه 
بشي ممق كان ا اقلق كاد وله ا 
الشاك لقا و إل قعليه الوضو 20 ٠‏ 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

ما ذهب إليه مالك فيمن يشك في الحدث أثناء الصلاة فلا يلزمه 
الوضوء » ومن يشك فيه في غير الصلاة فيلزمه الوضوء هو موي عن إبراهيم 
النحعي » وكذلك روي عن الحسن البصري ‏ » وهو وجه عند الشافعية “. 


› ٦/۲:ليصحتلاو البييان‎ » ٠١١/٠: الجامع لابن يونس‎ » ١5/١ ينظر: المدونة الكبرى:‎ )١( 
تنوير المقالة:7414/7 2 شرح‎ » 470/١ كفاية الطالب الرباني:‎ » ٠٠٠١/١ التاج والإكليل:‎ 
.١51/١ الخرشي على مختصر خليل:‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١57/١‏ برقم (541). 

(*) رواه عبد الرزاق في المصنف:١/47١‏ برقم (040) » وينظر: الإشراف لابن المنذر: ١7١/١‏ » 
والأوسط له: 47/١‏ ؟. 

)٤(‏ ينظر: العزيز شرح الوجيز: ١53/١‏ » روضة الطالبين: 017/١‏ » شرح النووي على صحيح 
مسلم: 50/4 ء المجموع:179/7. 
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المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 

أراد ابن حزم أن يلزم مالكاً بالاطراد في إصداره الحكم في الفروع 
المتشابمة » وذلك أنه لما رأى إلغاء الشك في الحدث الطارئ أثناء الصلاة ؛ فإنه 
يحب عليه أن يلغي الشك في الحدث إذا طْراً حارج الصلاة ولا فرق » وإلا 
فيج الاق اشا ر ي اطا سواء كان في الصلاة أم خارجها. 

ونوقش: بعدم تسلليم هذا القياس لوجود الفرق بين المسألتين » فلما أوجبنا 
الوضوء في حال طرُوء الشك في الحدث مع يقين الطهارة ارج الصلاة ؛ فذلك 
لأن الطهارة شرط » والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط » والعبادة - 
وهي هنا الصلاة - محققة في الذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بتحقق الطهارة » وهذا 
إذا كان الشك في الحدث خارج الصلاة » أما لو كان في في الصلاة فلا يلتفت إليه 
لكونه دحل الصلاة بعد تحقق الطهارة فلا يَْرةُ طرُوء الحدث بعد ذلك ؛ لكون 
الشف طا بد يقن سلامة العبادة ”° . 

قال القرا 02 " في الفرق السابع والتسعين بين قاعدة الشك ف طَرَيَان 
الأحداث بعد الطهارة » وبين قاعدة الشك في طرَيّان غيره من الأسباب والرّوَافع 


ھا » وأن كل مُتلكُوك فيه فهو مُلْغىَ e‏ 
الت لسك الشافعي ذَفد: إذا شك في طريّان 


)١(‏ ينظر: البيان والتحصيل: ؟/” › الفروق:١/0٠7 ٠١5-‏ »الذحيرة:١/9١5‏ »التاج 
والإكليل: 701/١‏ » إيضاح المسالك للونشريسي:78 » الفواكه الدواني:١/777‏ › الشرح 
الكبير: ١7 5/١‏ » حاشية الدسوقي: 5/١‏ 17. 

9؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » شهاب الدين أبو العباس القراقي » أحد كبار أئمة المالكية 
بالمغرب في زمانه » كان له معرفة بالتفسير والفقه والأصول والعلوم العقلية » وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في عصره » وصنف: الذحيرة » والفروق » وشرح تنقيح الفصول » وغيرها » توفي عام 
4ه . ينظر: الديباج المذهب:57 » شجرة النور الزكية:۸۸٠.‏ 
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ا کر 


الحدث ؛ حَعَلَتَهُ كالجزوم بعدمه » والحزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء » فلا يحب 
على هذا الشاك الوضوء › وقال الف رجه ال براءة الذمة تفتقر إلى سَبّب 
مبّرئ مَعْلُوم الوجود أو مَظْبُون الوجود » والشك في طَرَيَانَ اللحدث يوحب 
الشك ف بقاء الطهارة » والششك ف بقاء الطهارة يوجب الشك ف الصلاة الواقعة 
هل هي سبَبْ مبرئٌ أم لا ؟! ؛ فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمحزوم بعدمها ‏ 
لومعم محتسي ا 
يصلي بطهٌارة مَظتُوئة كما قال الشافعي 5 ذه حَرْقاً بحَرف ) 
وكلاهما يقول: المشكوك فيه مُلغىّ E OT ET‏ 
الشافعي في الحدث » ومذهب مالك أرحح من حهة أن الصلاة مققصد » 
والطهارات وسائل » وطرح الشك تحقيقاً للمقصد أولى من طرحه لتحقيق 
الوسائل » فهذا هو الفرْقُ بين الطهارات يشك فيها » وبين غيرها إذا شك فيه › 
وأما إذا شك في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه ملغى على القاعدة فتحصب 
عليه الطهارة " (©. 

وملخص كلام القرافي فيما مضى أن الشافعي ومّن وافقه قد استعمل 
القاعدة في إلغاء الحدث الطارئ مع يقين الطهارة ؛ لكونه هو المشكوك فيهء 
وأا مالك فد ال الد فة اط رة الك ك ها واي غ 
الذمة ؛ لأن الشك في الشرط شك في المشروط » فالخلاف إنما هو في تتزيل 
القاعدة واستعماها. 

اجو ان ار مالاك لفوت تند.رقين الطهارة فى 7التضصلاة 
وعدم إبطاها به » وبين كونه خارج الصلاة وإبطاها به هو تفريقٌ لا دليل عليه » 
ذا كان الشلف:ى الخدت ثافضا للطهازة وجسي أن :فض الطيسارة ف أي 


.75١19/1١ وينظر: الذخيرة:‎ » 387 - 781١/5 الفروق مع هوامشه:‎ )١( 
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وَقت » وعلى أي حال ؛ سواء كان الشاك في الصلاة » أم خارج الصلاة » وهذا 


هو الشأن في نواقض الوضوء » قال ابن تيمية: "ولو كان يجب عليه الوضوء 
حارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر النواقض " 20 . 

وقال ابن حجر العسقلاني في مَعْرضٍ رَدّه على تفريق المالكية بين 
طَرَيّانَ الشك في الصلاة وطرَيّانه خخارحها: " وأوجحبوا الوضوء على 
e‏ باانهي عن إبطال العبادة » والتهي عن 


ل 


إبطال العبادة مُتَوَقفٌ على ص حتها » فلا معئ للتفريق بذلك ؛ لأن 
هذا التّحَيّلَ إن كان ناقضاً حارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها 
كبقية النواقض " ("). 

وماقاله القراقي :مين أن الشك:ق الحدتث يوحب:الشك 
في بقاء الطهارة » والشك في بقاء الطهارة يو جب الشك في الصلاة › 
وأن هذه الصلاة كابحزوم بعدمهاء يُتَلَبُ هذا الاستدلال عليهم 
فيقال: ل لا يكون الأمر كذلك في الشك الطارئ في أثناء 
الصلاة ؟!. 

وديك وسل اه ق فان الاد ف ادت اك اله ل مه 
کان فیها نصا » ومن کان حارجها يها ؛ وهو قوله يل حين شكي إليه: 
( الرّحُل الذي يُعَيّل إلبه أ جذ الشّيء في الصلاة ؛ فَقال: لا يقل » أو لا 


(") 7 2 e E 0o». م‎ 0 


.540/1١:ةدمعلا شرح‎ )١( 

(۲) فتح الباري:۲۳۸/۱. 

(۳) أحرجه الشيخان ؛ البخاري في الوضوء » باب لا يتوضاً من الشك حن يستيقن:١/٤٠‏ ح 
(۱۳۷) » وأخحرحه مسلم تي كتاب الحيض » باب الدليل على ن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك :۲۷۹/۱ ح (751). 
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وحمل يعفن المالكية هذا الحديث على المستنكح ‏ الذي يعتريه اللحدث 
من وقت لآخر ؛ بدليل أنه شكي إلى رسول الله وله ذلك » والشكوى إنما تكون 
من علة » والمستنكح عند مالك لا يجب عليه الوضوء ‏ ؛ لكن قال الصنعَاني © 
E‏ ع هذا الحديث وأمثاله: " والحديث عام لمن كان في الصلاة أو 
خحارحها ؛ وهو قول الجماهير » وللمالكية تَفَاصيل وفرُوقٌ بين من كان داحل 
الصلاة أو خخارجها لا ينتهض عليها دليل " 29 


المطلب السابع: النتيجة 

يلزم المالكية أن يقولوا بعدم وجوب الوضوء في حال طْرُوء الشك في 
الحدث مع ليقن الطهارة مبواء كان هدا الشف حا ى الا أ اريخا د 
فرق في ذلك » والتفريق بين الصورتين هو تفريقٌ بين المتمائلين » فإن أبوا إلا أن 
يجعلوا الشك في الحدث ناقضاً ارج الصلاة فليقولوا مثْلَ ذلك فيما لو كان 
العاف جعاكةا اثناء:السطاةةة»: أن اللو افق و ی الط ا 
فرق فيها بين حَال دون حال » ولذلك وَحَدْت أَحَدَ كبّارَ المالكية في وقته ققد 
فكو سناع EE NESS NES‏ 
ا ع ا ا ان مالک راد 


0 هو اسم الفاعل من استنكح الك والمذي ونحو ذلك » ومعناه: مداومة ذلك 
وملازمته وكثرته بحيث يعتريه كل يوم ولو مرة. ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:۳/٣٠٠‏ » 
حاشية العدوي على كفاية الطالب: ١77/1١‏ » الشرح الكبير للدردير: .77/1١‏ 

.77 5/١ ينظر: شرح ابن بطال على البخاري:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح » الصنعاني الكحلاني » المعروف بالأمير » يعود نسبه إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » برع في جميع العلوم وفاق أقرانه » وتفرد برئاسة 
العلم في صنعاء » وكثر أتباعه من الخاصة والعامة » من أشهر مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ 
المرام » توفي سنة 45/١١ه‏ . ينظر: البدر الطالع: ١7/5‏ » اججد العلوم:۹۱/۳٠.‏ 

.1۷/١:مالسلا سبل‎ )٤( 
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قال: من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء » ولم يتابعه على هذا 
القول أَحَدٌ من أهل الفقه علمته إلا أصحابه ومّن قلدهم في ذلك " » ثم بَيِّن 
احتلاف القول عن مالك » وأنه ثبت عن بعض أصحاب مالك أفهم لم يوحبوا 
الوضوء ثم ذكر قول بعضهم: " احتلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك 
هل أحدث أم لا ؟! فقد قال: عليه الوضوء » وقد قال: لا وضوء عليه ؛ وهو 
قول سائر الفقهاء » قال أبو عمر: مذهب الثوري » وأبي حنيفة وأصحابه › 
ارقي ر اقات وى تلك مه اا ع ا ا كنا 
طهارة » وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق » وأبي ثور » وداود بن علي » وأبي 
جعفر الطبري » وقد قال مالك: إنه إن عرض له ذلك كثيراً فهو على وضوئه » 
وأجمع العلماء أَنْ مّن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة › 
ادهل e‏ > وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى > وأن العمل 
على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليه " . 


(۱) التمهید: ۲٦/۰‏ - ۲۷ » وينظر: الاستذكار: 4/١‏ 51. 
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ماله 
0 
المسح على الجوربين 

المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم قي المسألة 

ا إل جران المع غلك الوزن واا عا ا 
e A‏ 
أم لم يكونا مُجَلدَينٍ 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول آبن حزم 

أحاز المسح على الجوربين جع من أصحاب البي يي ؛ منهم: الفاروق 
عمر » وعلي اطا ول وار و ا و ناقری 


)١(‏ الجوربان في اللغة: مث حورب » وهو فارسي معرب ؛ وهو: لقَاقَة الرّجْل » ينظر: لسان 
العرب » تاج العروس » مادة: (جرب) » والجورب في الاصطلاح: هو ما يلبس في القدمين سواء 
كاك نن كشتان » أو قطي و ر دك نظ رامت اللي 1 
الموسوعة الفقهية: ۲۷١/۳١۷‏ . 

(۲) ینظر: امحلی:۸۰/۲. 

(۳) هو: بلال بن رباح » أبو عبد الله الحبشي » أحد السابقين الأولين » كان بلال مؤذن رسول 
الله ل وحازنه » وكان مولى أبي بكر الصديق ؛ لأنه اشتراه من المش ر كين لما كانوا يعذبونه › 
فأعتقه » شهد بلال كل المشاهد » وتوفي سنة ٠٠ه‏ »› وقيل ٠۷:‏ › وقيل :۱۸ » ينظر: أمسد 
الغابة: ١ه ”٠‏ » الإصابة: .87/1١‏ 

)٤(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر » أبو اليقظان المذحجي » حليف بي مخزوم » الصحابي الجليل » هو 
وأنمفية اكانااعن TI E‏ تدرا ايل 
كلها » قتل في وقعة صفين سنة /ااه »ء ودفنه علي بن أبي طالب. ينظر: أسد الغابة: ١9/84‏ » 
الإصابة: 5 /1/5ه. 


بعدها » واختلف في وفاته فقيل: 4١‏ ه ء وقيل: ”4ه هء وقيل غيره » ينظر: 
الاستيعاب: ١755/5‏ » الإصابة: 54/85 37ه. 
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بن 


وابن عباس » والبراء بن ES‏ 
أمامة » وابن أبي أوق » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك د أجمعين › 
ويمذا قال سعيد بن جبير » والنخعي » وعطاء في إحدى الروايتين عنهء 
والأعمش » وزفر » والفوري » وابن المبارك » وإسحاق » وأحمد , وبه قال أبو 
ثور وقيده بأن يِتَابَعَ المشي فيهما » وهو قول الحسن البصري » وابن المسيب » 
وأبي يوسف », ومحمد بن الحسن في الجوربين إذا كانا تخينين » وهو الذي عليه 
الففوق عاك افيه :وميد ذفني العا © وهن المشهور عي المالكتة إذا 


كان الجورب مُجَلدا 27 ورجح النووي نقلا عن جمع من محققي الشافعية أنه إن 


)١(‏ هو: عمرو بن حَرَّيث بن عمرو » أبو سعيد القرشي » هو وأبوه صحابيان » دعا له الني وَل 
اوقل الا عد ينل ال كل كان عبر الع قاد ايده انك O‏ ا دارا 
قيل وكان أول قرشي اتخذ بالكوفة دارا » ولي إمارتها حي مات بما سنة 5ه » ينظر: 
الاستيعاب ١٠۷۲/۳:‏ » أسد الغابة: .۲٠۲ ٠/٤‏ 

(۲) هو: سهل بن سعد بن مالك » أبو العباس الساعدي الأنصاري » أحد الصحابة الكرام » كان 
اسمه: حزن فغيره الرسول يله إلى سهل » توفي رسول الله وله خمس عشرة سنة » عاش سعد 
وطال عمره حي أدرك الحجاج وامتحن معه » يقال: هو آخر الصحابة موتا بالمدينة » توفي 
سنة 4ه »ء وقیل: ۹۱ه. ينظر: الاستيعاب ٦٦ ٤/٠:‏ » أسد الغابة:۷/۲٤ه.‏ 

(۳) تنظر هذه المذاهب في: مصنف عبد الرزاق :۱۹۹/۱ - ۲١١‏ » مصنف ابن أبي شيبة: 
1 د ۱۷۳ > سنن أي ذاوة:1/١4‏ + سنن الترمذي: ۲۹۸/١‏ >6 الأصل: ٩1/١‏ > الإشراف 
لإبن: العذرة ١‏ 4 = ةب الاو 0> ف اغلىق 15-4 شرح 
السنة: 58/1١‏ » المغي: ۱۸١/١‏ » امجحموع: ٥٦٤/١‏ › تمذيب ابن الققيم سنن أبي داود: 
1 - ۱۸۹ » نيل الأوطار:١/٠۲۲‏ » الهداية:٠/١٠‏ » الجوهرة النيرة: ۲۸/۱ »ع 
ابر الراتو :1۹ + كتشافة التفاع :14/1 :شرح متي او ادت :> 
طالب اول ا۹0 

)٤(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 177/١‏ » الجحامع لابن يونس ٠٠٠/٠:‏ » ختصر 
لیل :۱۸ » التاج والإكليل: .719/١‏ 
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كان الجورب قوياً وأمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه مُتَكّلاً كان أو غير 
مُتَعّل » وإلا فلا . 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ‏ 
حيث قد حكى ابن حزم عنهم أنهم لا يجيزون المسح على الجوريين » أماأبو 
حنيفة فَمُطْلّقاً » وأما مالك فكان يقول إذا كان أَسْفَلهُ مُجَنَّداً حاز المسح ء ثم 
رَحَح فأبطل المسح عليه » وأما الشافعي فلا ييز المسح عليهما إلا أن يكونا 
كن 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بقول الصحابة الذين 
لا يعرف هم مُخَالف » حيث قد ثبت عن جمع من الصحابة ود الققول بجواز 
المسح على الحوريين ”2 » فألزمهم ابن حزم بأقوال الصحابة في ذلك بطل وا 
قولحم في المنع من المسح على الجوربين » قال ابن حزم: " والعجب أن الحنفيين 
ا واو ر الصاحب إذا وافق تقليدهم › 
وهم قد خخالفوا ههنا أَحَدَ عَشَرَ صّاحباً لا مُحَالف هم من الصحابة من يجيز 
المسح ؛ فيهم: عمر » وابنه » وعلي » وابن مسعود 


(f) 


.5515/١:عومجملا ينظر:‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: المحلى: ؟77/5. 

() يفظر: مصنف عبد الرزاق: 1۹۹/۱ = ۲١١‏ > مصنف ابن أي شيبة: 1/1/1 د ماوع 
E aE SE a a E ge‏ 
٤1٩ - ۱‏ » الحلی ۸٦ - ۸٤/۲:‏ »۰ تمذیب ابن القیم سنن ابي داود: ۱۸۷/۱ - ۱۸۹ . 


)٤(‏ المحلى:۸۷/۲. 
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المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة صحيح كما حكاه عنه » إلا أن أبا حنيفة 
كان يقول بالمنع من المسح على الجحوربين أُوَّل الأمرين » وقبل وفاته رَحَعَّ عن 
ذلك فأفى ما أفى به صاحباه ؛ وهو جواز المسح على الحوربين الثخينين » وصار 
م مام ا 

وكذلك نسبة ابن حزم لمالك نسبة صحيحة لا مرَاء في ذلك بل هي 
اختصار نص المدونة الكبرى الي قال فيها: " قال ابن القاسم: كان يقول مالك 
في الجوريين يكونان على الرّجُلٍ وأَسْفلهُمًا حلدٌ مَحْرُورٌ » وظَاهِرُهُمَا جلك 
مَخْرُوزٌ: إِنّهُ مسح عليهما » قال: ثم رَجَعّ فقال: لا يمسح عليهما » قلت: أليس 
هذا إذا كان الحلّدُ دُونَ الكعبين ما م يبعْ بالجلد الكعبين ؟ » قال: وقال مالك: 
وإن كان فوق الكعبين فلا بمسح عليهما "7 , والحاصل أن مالكاً رُويّ عنه 
اھان ی اورف ا کان مدا ر ی اطواق موا شرق قي اندم 
والمعتمد عند المالكية القول بالحواز ؛ وهو قول ابن القاسم صاحب مالك ”". 

وأما النسبة للشافعي وأنه لا يجيز المسح على الحوريين إلا إن كانا مُجَلْدَينِ 
إمامهم 27 » وقال جماعة من الشافعية يشترط في الجورب ERK‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط ٠١۲/۱:‏ » الهداية: ۲۰/۱ » تبيين الحقائق: 07/١‏ » فتح القدير: .١5//١‏ 
)١(‏ المدونة الكبرى: 0/١‏ 5. 
() ينظر: التفريع لابن الحلاب: ١19/١‏ » التلقين للقاضي عبد الوهاب:١/77‏ » الجامع لابن 

یونس :۳۰۳/۱ » الكاقي لابن عبد البر :۲۷ » جامع الأمهات:١/‏ » مختصر خليل:18 » التاج 


والإکلیل:۳۱۹/۱. 
(5) ينظر: الأم: ۲٤/١‏ » مختصر المزني: ٠١‏ › الحاوي الکبیر: ۳٠٤/۱‏ » جر المذهب:۳۸/۱٠.‏ 
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م الس ترا ينعو كرو ا لازو لكو ال ارا مل 
عور اقفن 3 ذف الغا أن شور مين كان ثريا عب كمه 
متابعة المشي فيه فإنه يجوز المسح عليه ولو لم يكن أَسَْلهُ مُتَعّلاً » وحكى النووي 
أنه هو الصحيح في المذهب » وحكى عن بعض محققي المذهب في أن ما نقله 
المزني عن الشافعي في شأن الجوربين وأهما يكونان مُحَلدَي القدمين بأن ذلك 
ليس بشرط ؛ وإنما ذكره الشافعي لأن الغالب أن الحورب لا يمكن متابعة اللشي 
عليه إلا إذا الا القدمين » وبناء عليه يكون المذهب المعتمد عند الشافعية 
موافقاً لمن أحاز المسح على الحوربين كما مضى في المطلب الثاني “. 

الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

المنع من المسح على الحوريين حكي عن مُجَاهد » وهو آخر القولين عن 
عطاء » وبه قال عمرو بن دينار » والأوزاعي » وهو خلاف المفق به عند 
الحنفية وقال به الطحاوي منهم ‏ » ومقابل المشهور عند المالكية » واضطرب 
قول الشافعية » والتحقيق أنه قول في مقابل المعتمد في مذهبهم كما حقق ذلك 


النووي وغيره 0©. 


)١(‏ ينظر: المهذدب:١/١7‏ » فماية المطلب ۲۹٤/٠:‏ » حلية العلماء: ٠١٤/١‏ › العزيز شرح 
الوحيز: 775/١‏ » المجموع:١/514ه‏ » غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: .5٠‏ 

ولا وطس اقات لإ ا اه ار المغين: ١/1/١‏ 2 
المجموع:١/5515.‏ 

(۳) ينظر: مختصر الطحاوي :۲۲ » المداية: ٠٠/١‏ » الحوهرة النيرة:١/۲۸.‏ 

(:) ينظر: المدونة:١/.4‏ » الجامع لابن يونس:١/307‏ » مختصر خليل:18 » الاج 
والإكليل 16/1 

(5) ينظر: العزيز شرح الوجيز: 77/4/1١‏ » المجموع: 551/١‏ . 
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المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

أراد ابن حزم إلزام من منعوا المسح على الجوربين بأصلهم قول الصحابي 
الذي لا يُعْلَمُ له مُْحَالفٌ » وهم بمنعهم المسح على الجوربين خالفوا جمعاً من 
صحابة رسول الله وَلهُ لا مُخَالفَ لهم منهم » ولذلك فقد ناقش المانعون هذا 
الإلزام بأن ما أثر عن الصحابة كيد من إباحتهم المسح على الجوربين تي 
على لورت :اذا کات محلدا + أو كان مُتَكُلاً )نوهد لا إشكال: فى حوان اسح 
عليه » وأما غير الْحَلد وغير المنَكّلِ فهو ما لا يُرَافقَونَ على جواز المسح عليه 9©. 

وأحيب: بأن حَمْلَ الجورب على ما حملوه عليه هو قَضْرٌ لدلالة ما ثبت 
عن صاب رول اله كله بللا ليل اول مك فكان شراط التجلين حا ك 
معين له » ولو كان المراد هو ما حملوه عليه َه الصحابة و » ولَنصيُوا عليه ؛ 
ولنَهُوا عن المسح على امورب لذ من الصّوف والقطن ونحو ذلك » فلما لم 
يكن أي شَيء مما تقدم ذكرُه قد ثبت عنهم ؛ دل ذلك على أن الحكم لا يختلف 
عندهم بين أن يكون الحورب مُجَلّداً أو غير ذلك » علما بأن هؤلاء الصحابة ظا 
هم الذين معوا القرآن الكرم من رسول الله 4 » وعرفوا تأويله » ومسحوا على 
الجوربين يهذه الصفة فلم يقيدوه اد و ا واا ن 
ريب هم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه » وقي هذا رذ وَاضحٌ على من 
أَبطّلَ المسح على الحوريين بِحُّجّة عدم ترك ظاهر القرآن لعدم تَوَفْرِ الأدلة على 
ثبوت المسح على الجوربين . 


(۱) ينظر: المبسوط :۱۰۲/۱ » الذحیرة:۲/۱٠٠.‏ 
3 ا الحلى:۲/٦۸‏ — AV‏ ؛ تمذيب ابن القيم سكن أن داود: ١9/١‏ » موسوعة أحكام 
الطهارة:٠/۷۸.‏ 
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المطلب السابع: النتيجة 

يتوجه إلزام ابن حزم هنا لمن تابع أبا حنيفة في المنع من المسح على 
الجوربين ؛ كالطحاوي وغيره فيلزمهم أن يجيزوا المسح على الجوربين اعتباراً. ما 
ثبت عن الصحابة الذين لم يثبت هم مالف لهم في ذلك » وأما الحنفية في 
معتمد مذهبهم فلا يلزمهم إذ هم موافقون لهذا بل قد ثبت أن أبا يوسف ومحمد 
بن الحسن قد احتجا ما ثبت عن الصحابة وإ في هذا فلا معن لإلزامهم كمذا 
وهم يقولون به » أما المالكية فيلزمهم أن يقولوا بجواز المسح على الجوربين دون 
أن يشترطوا كوا مُجَلَّدَةَ ؛ لأن الثابت عن الصحابة و#: المسح على الحوربين 
E‏ لحي قوز E OES‏ 
يلزم من ذهب منهم إلى اشتراط كون أسَفَلِ الجورب معلا أن بجيز المسح على 
الجوربين ولو لم يكونا مَُعلَين اعتباراً بالإطلاق في أفعال الصحابة د » ولا سيما 
أن ذلك تحقيق مذهبهم كما ذكره النووي وغيره » والله تبارك وتعالى أعلى 
وأعلم » وأعز وأحكم. 
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مصدا أصدة 
المسح على الخفين المقطوعين نكت الشعبين 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى جواز المسح على الخفين القصيرين ؛ وهما الخفان 
اللذاق کر ان عن ای ممما يق ات خف الف 20 

المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول آبن حزم 

القول بجواز المسح على الخفين القصيرين مَحْكيّ عن مالك في روايةء 
وهو أحد قولي الأوزاعي". 

المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في المسألة هذه هو قول أبي حنيفة ومالك » ومقتضى كلام 
ابن حزم يشير إلى أنه ينسب إليهما القول .نع المسح على الخفين القصيرين ؛ 
فقد بِيّنَ أن الذي روي عنه جواز المسح على الخفين القصيرين هو الأوزاعي »2 
ثم عقب ذلك بقوله: " وقال غيره: لا مسح عليهما إلا أن يكونافوق 
الک Cy‏ 

المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بطَرد قولحم في الأشباه والنظائر الفرعية »ء 
وبين أنهما تناقضا في التفريق بين المتماثلات وكان حقها التسوية » فكان يلزمهما 
أن يقولا بحواز المسح على الخفين القصيرين بناء على قومما المقتضي إدحال 


a EEO 

(۲) ينظر: الإشراف لابن المنذر ۲۲۰/١:‏ » الأوسط له: 58/١‏ : »ء المحلى: ٠١/7‏ ء المنتقى: ١‏ /لا/ا » 
البيان والتحصيل: 7٠١5/١‏ » المغيئ: ١١/١‏ » الذخيرة: 4/١‏ 77. 

(5) المحلى: ؟/١١.‏ 
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الخفين القصيرين في إحازة المسح عليهما في قولهما ذلك ؛ أما أبو حنيفة فقد 
العا الب عن الس مرق إذا ظهَرٌ من القدم مقَدَارٌ أُصْبعَين »> وعلى قوله 
هذا يلزمه أن يجيز المسح على الخفين القصيرين اللذين يظهر من الكعبين من كل 
قَدَم فوق الخف مقَدَارٌ أُصْبعَين » وأما الللكيةفقد احارنا الب غل الف 
ارق إذا كان الظاهر من القَدَم يسيراً » فيلزمهم على هذا القول أن يجيزوا 
المسح على الخف القصير بناء على أن الظّاهرَ من الكعبين قوق الخفٌ يُسيرٌ وليس 
لعن "قصال ی خد ج ا هذا رشع عليه ا ا 
أو جَوْربٍ » أو لبس على الرّجْلّين فالمسح عليه جائ » وقد ذكرنا بُطّلان قول 
مّن قال: إن المسح لا يجوز إلا على ما يسُر جميع الرّحلين والكعبين » وبذلك 
الدليل يبطل هذا القول الذي لمم في هذه المسألة ؛ لا سيما قول أي حنيفة الجيز 
المسح على الخفين اللذين يَظْهَرُ منهما مقَدَارٌ أْصْبعَين من كل مخف ؛ فإنه يلزمه 
إن ظَهَرَ من الكعبين من كل قَدَمِ فوق الخفّ مقَدَارٌ أُصْبعَين فالمسح جَائرٌ : 
وإلا فلا » وكذلك يلزم الالكيين أن يقولوا: إن كان الظَاهرٌ من الكعبين وق 
لكل يبورا ار اع وو كان اغا ر وما دري حلام را مین 
القولين » فإنهما لا نص » ولا قياس » ولا اتباع » وبالله تعالى التوفيق "“. 

المطلب الخامس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القّولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

إن نسبة ابن حزم لأبي حنيفة ومالك هي نسبة صحيحة فقد جاء في 
مصنفاتهم أن من شروط المسح على الخفين أن يكونا ساترين محل الفرض » أي 
مُسمتُوعباً جميع القدم حى الكعبين » فإن لم يكن الف سّاتراً للكعب بل كان 


مغل ا ب 
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ممصلا أُسْفَلَ من الكعب فلا يصح المسح إذا 0©. 

ال ال ات و المْحرّقَ يجحرئ المسح عليه إذا كان مقدَارُ ما 
يظهر من القدم أُصْبعَين فهو صحيح كما حكاه ابن حزم مذهباً هم » 
وكذلك حكاية ابن حزم عن المالكية في أنهم يجيزون المسح على الف المْخرّق إذا 
كان ما يظهر من القَدَم يسيراً » فإن كان الظاهِرُ من القدّم فاحشاً لم يجر 
الا وهر الا م ا هر تمي اا © 

افرع الماني: كر من سفق قوله مع أصحاب القول ال مرم 

القول بالمنع من المسح على الخف القصير المقطوع تحت الكعبين كي عن 
الأوزاعي قي رواية » وهو قول أبي ثور » وهو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة ؛ 
لأنهم ذكروا أَنْ من شروط جواز المسح على الخفً أن يكون سّاترا للقدم 
ويدحل في ذلك كَمعْبُ القدّم » فإن كان ا خف كذلك جاز المسح وإلا فلا . 

أما عن المسح على الخف المْحرّق فمذهب الأوزاعي يتوافق مع مذهب أبي 


2 


حنيفة ومالك في تحويز المسح على لخر إلا أن الأوزاعي ل يَحُدَهُ بحَدٌ ققد 

)١(‏ ينظر لمذهب الحنفية: الجوهرة النيرة: 717/١‏ » البحر الرائق:١/893١‏ » حاشية ابن 
عابدين: 757/١‏ » الفتاوى الهندية: 77/١‏ » ولمذهب المالكية: المدونة:١/40‏ » جامع 
الأمهات:١/‏ » شرح الخرشي على خليل: 1775/١‏ » الفواكه الدواني:١/7١.‏ 

)١(‏ ينظر: مختصر القدوري:”7ه » المبسوط: ٠٠١/١‏ » البناية شرح الحداية:١/١8ه‏ - "ره ع 
البحر الرائق: .١/ 5/١‏ 

() ينظر: المدونة: 50/١‏ » جامع الأمهات:؟/ » شرح الخرشي على خليل:١/٠۸٠.‏ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 540/١‏ » الأوسط: 517/١‏ - 458 »ء المغين: ١0/١‏ » الجوهرة 
النيرة: 777/1 » حاشية ابن عابدين: 757/١‏ » الفتاوى الهندية: 37/١‏ » المدونة: 40/١‏ » جامع 
الأمهات ۷٠:‏ » شرح الخرشي على خليل:١/۱۷۹‏ » أسئ المطالب: 95/١‏ » تحفة 
الحتاج: ۲٤۸/١‏ » فاية الحتاج: ٠٠۲/٠‏ » الإنصاف :۱۷۹/۱ » كشاف القناع: ١١5/١‏ » شرح 


E ROYE a 
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کی عه أنه يفول می بدت ابع أو طائفة من رجْله خالة كوننه لاسا 
حفةُ جاز المسح عليه » وما رُوي عن الحسن البصري من أنه لا يجيز المسح على 
الخفٌ إذا ظَهَرَ من القَدَم أكثرٌ أصابعه يتوافق مع مذهب أبي حنيفة » وأما 
مالك في تحويزه المسح على الخف المَحَرّق تَخترقاً يسيراً غير فاحش فقد ذهب 


مذهبه الثوري ف رواية عنه » وهو قول الليث بن سعد » وبه قال الشافعى في 


القدم » وهو رواية عن الطبري “. 
المطلب السادسر: مناقشة إلزام ابن حزم 
قد مضى أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بضرورة تسوية الحكم بين 
نظائر الفروع ؛ وهو إلزامهم بإلحاق مسألة المسح على الجورب القصير .مسألة 
ترخيصهم في المسح على الحورب الْخرّق مع اختلافهم في تحديد مقَدَار التُخرّق. 
ونوقش ولك باك المالن قات + فادوري لكف انا فته 
المسح لداعي الضرورة لذلك ؛ فإن الخقاف لا تخلو منّ الفثق أو انرق أو كوم 
بَاليّةَ والناس يختلفون في ذلك » فلو مع المسح إلا على الخقاف الي لم تَنَحَرَقْ 
حى الاس مَشَفَة وَحَرَجٌّ » ورال مَوضع الرّخْصّة العامة في المسح على الف ) 
لذلك جُعلَ قليل التَحرّق عَفُواً » وأما الخفُ القَصيرٌ فلا يَلْحَقُ بالف ارق 
لامرين: 
" أولمما: مدجموهوة العترورنةة اسن صر 
اا الف اقفو طهر شه الك وهر فر الكل + 


E ET A O O)‏ شرح :ابن بطصال علتى 

البخحاري ٠۹/٠:‏ » الحاوي الكبير: ٠٦۲/١‏ > الاستذكار ۲۲۲/٠:‏ » التمهيد:١١/١١٠‏ » 

المهذب للشيرازي: 7١/١‏ » حلية العلماء: 174/١‏ » المغين:١/187‏ » الجامع لأحكام 
القرآن:7/١١٠‏ ء المجموع:١/51ه‏ - ٥٦۲‏ . 
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والجمع بين المسح والعَسسْلٍ حَمُْعٌ بين البدل والمبدل في مَل 
ا 
وات اور 

* أولاً: المنع من انعدام الضرُورَّة في ا لحف الصو ا 
اقا انلق ال رطان بس و 
هذا كالضرورة في ذاك ولا فَرْق. 

ثانياً: المنع من كون الظَاهرٍ من القَدم ال الام " الماسح 
ا اه ا کے دل ا ل کد 
أعلاه دون أسفله وعقبه » وذلك يقوم مقام غسْل الرّحْلٍ » فمسح 
بعض الف كاف عما يحاذي الممسوح وما لا يُحَاذِيه » وباب 
مسح على الخحفين مما جاءت السنّة فيه بالُخْصّة حي جاءت 
بالمسح على الحوارب والعَمّائم وغير ذلك ؛ فلا يجوز أن يتناقض 
مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق "7" . وما ذكروه 
من منعهم احتماع العمئلٍ والمسح في محل وَاحد منتقض اليو 
في مُنْمَصّف الذّرَاع ونحو ذلك » فإن المتوضئ يسل ذَرَاعَهُ ) 
E a,‏ احتمع فيه 
عسل ملح في محل واحد وم نكر ذلك 7. 


)١(‏ ينظر: المدونة: ٠٠/١‏ » الإشراف للقاضي عبد الوهاب:٠/١١٠‏ » المبسوط:٠١/١٠٠‏ »› بدائع 
الصنائع: ١١/١‏ » الذخيرة: 774/١‏ » شرح منتهى الإرادات: 54/١‏ » شرح الخرشي على 
حلیل:۱۷۹/۱. 

(۲) بتصرف من مجموع فتاوى ابن تيمية: 7١7/7١‏ »2 وينظر: المحلى: .١١7/7‏ 

(*) ينظر: التجريد: 777/١‏ » موسوعة أحكام الطهارة:95/5١.‏ 
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ثالثاً: المنع من التفريق بين الف القصير واللخف الْمحَرّق ؛ 
" لأن البي ول لما مسح على الخفين وأَذْنَ بالمسح عليهما إِذنا عَامَا 
مُطْلقَاً ؛ دل فيه جميع الخقّاف , فَكُلَ ما وقع عليه اسم خف 
فالمسح عليه جائز على ظاهر الأحبار » ولا يجوز أن يستشئى من 
السّئّن إلا بسْنّة مثلها أو إجماع "» " ولو كان مَهُنَا حَذَّ مَحْدُودٌ 
ا أهمله الفا ع وو ا الوا فأصحاب الني وَل 
الذيق يكوا سلقة وعسلوا ها 1 تنقل عن أحد مه تقيبية اقش 
بشيء من القيود » بل أطلقوا المسح على الخنفين مع علمهم 
بالخفاف E‏ فعُلم أنهم كانزااقك قيمرا عن اليو بصوار 

الست عن اطفين و 07 

المطلب السابع: النتيجة 

يلزم الحنفية أن يقولوا بحواز الع لو القصير الذي فطع تحت 
e NS NOMS Da‏ 
اا المي على الح مرق إذا كان مقدَارُ اشرق فيه يقل E‏ 
أصّابع » كما يلزم المالكية أن يجيزوا المسح على الف القصير اعتبارا بإباحتهم 
المسح على الخف المْخرّق تَخترقاً يسيراً » وقد ذكروا أن اليسير هو ما كان مَقَدَارَ 

ثلث القَدَم من الخفٌ لا ثلث جميع الخف ©©. 


تر 


.450/١:هل الأوسط‎ » 747/1١ الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 

.١١/؟ المحلى:‎ )١( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية: .١175/571١‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: 707/١‏ ؛ شرح الخرشي على خليل:١/180‏ » الفواكه 


. ۱١۲/۱: الدواني‎ 
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مسالة 
إخراج القدم إلى ساق الخف بعد المسح عليه 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى بقاء طهارة مّن أخرج قدمه إلى موضع ساق الف ؛ 
بل إنه يرى أن من لع محفة لم يَصمرَةُ ذلك شيئاً » ولا يلزمه أن يعيد وضوءه » 
ولا أن يغسل رجْلَهُ ؛ لأن نزع الخفٌ ليس بناقض للوضوء » وفاعله باق على 
OE‏ 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

القول ببقاء طهارة من نزع فيه بعد المسح عليهما مروي 
عن علي بن أبي طالب له » وحكي عن ابن أي ليلى » وأبي العالية » وهو 
إحدى الروايات عن النخحعي » وهو قول الحسن البصري » وروي عن عطاء »› 
وقتادة » وبه قال سليمان بن حرب ” » وهؤلاء إذ أفتوا ببقاء طهارة من حلع 
فة فمن باب أولى إجازتهم بقاء الطهارة لمّن يتم حلع الخف 9©» وقد حكي 
عن الأوزاعي أنه قال: إن َرَعَّ حفيه إلى موضع ساق الف فهو باق على طهارته 


(1) ينطر: الحلى ١٠١/۲:‏ 

(۲) أحرحه عبد الرزاق ف مصنفه: ۲۰٠/٠‏ برقم (284) » وابن أبي شيبة في مصنفه: ١77/١‏ برقم 
)١99(‏ » والبيهقي في الكبرى: 788/1١‏ برقم .)1١7170(‏ 

(۳) هو: سليمان بن حرب بن بحيل » أبو أيوب الواشحي البصري » أحد التابعين الثقات » كان 
ا ا ا ادر انها للعديك شك وو ا و ر 
ینظر : تمذیب الکمال: ۳۸٤/۱۱‏ » سیر اعلام النبلاء: ۰ .٠٣١١/١‏ 

(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ۲٤١۸/١‏ » الأوسط له:١/59:‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء 
للحصاص: ١50/١‏ » شرح ابن بطال على البخعاري:١/١31‏ » الاستذكار: 777/١‏ 2 
التمهيد: ١51/1١١‏ » المغين: 178/١‏ » الجامع لأحكام القرآن:5/*١٠‏ ., المجموع:١/597.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


ما لم يحرج قَدَمَهُ من الساق 29 » ومذهب الشافعية يتفق في هذه الحزئية مع 

ما ذهب إليه ابن حزم بأن ترّعَ الخفين إلى موضع ساق الخف غير مُبُطل 
م 

٠. للطهارة‎ 


المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك » وقد حكى ابن حزم عن 
مالك بأنه يطل طهارة القَدَمين فيمّن رع فيه أو أحدهما » أو أخرج رِجْلّيِه 
أو إحديهما إلى موضع ساق الف » فَمَن فعل شياً من ذلك لزمه غسل قدميه 
قور لاق ا EE‏ 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم مالكاً أن يقول ببقاء طهارة من أخرج قدمه إلى ساق الخف 
بناء على إبقائه طهارة مَن أحرج عقبه إلى ساق E‏ مالكا يعد العقب 
من أجزاء القدم فلا تتم الطهارة إلا باستيعاب غسئُله » فكما حكم مالك ببقاء 
الطهارة في صورة إخراج العقب إلى ساق الف ؛ وحب عليه ضرورة 
أن يحكم ببقاء الطهارة ِي صورة إخراج القدم لسّاق تنجو بوكر 
وإلا فقد تناقشضت أخكامه في متشائثلات المسائل » قال ابن حخرة: 
ا مالك بين إخراج العٌقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح ع 
وبين إحراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح ؛ فتحكم أيضاً 
لا يجوز القول به » ولا يوحبه قران » ولا سنة صحيحة ولا سقيمة » 
ولا قول صاحب » ولا قياس » ولا رأي مطرد ؛ لأنه يرى أن بققاء العققب قي 


. 50/١ الأوسط له:‎ » 7549/١ ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
.7١9/١ فهاية المحتاج:‎ »› ۳٦۸/۱: الحاوي الکبیر‎ » ۲۲/٠: ينظر: المهذب‎ )۲( 
: ۲۰۹/۲: ينظرة احا‎ ( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الوضوء لا يطهر أن فاعل ذلك لا وضوء له » فإن كان المسح قد انتقض عن 
الرّجْلٍ بخروجها عن موضع القدم فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها 
عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز غير ذلك » وإن كان المسح لا ينتقض عن 
العقب بخروجها إلى موضع الساق فإنه لا يتتقض أيضاً بخروج القدم إلى موضع 
الساق كما قال الشافعي " (©, 

المطلب الخامس: تحربر القول الملزم ؛ وقيه فرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب هإليه ابن حرم . 

لا شك أن حكاية ابن حزم عن مالك هي حكاية صحيحة ؛ وأن مذهب 
كاعر ع ار دن ى ان اون إل ساق الت فر ولي 
كذلك العَقبُْ فلا تَبْطِل الطهارة بإخراحه إلى ساق الخفّ » ويتوجب على من 
حرج قدميه لموضع فم أذ يغسل رجُليه ذو ےا 


وجب عليه إعادة الوضوء إذا ا 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

قول مالك في وجحوب غسل القدمين على من تَرَعَ الخفين يتفق مع ما 
روي عن علقمة بن قيس » والنخعي > والشعبي » وعطاء » وغيرهم » وهو رواية 
عن الأوزاعي » وبه قال الثوري » وأبو ثور , لزني > وهو الذهب عند 
الحنفية والشافعية » ورواية عند الحنابلة ؛ إلا أن مالكاً خحالفهم في إيجابه الموالاة 


() المصدر السابق:٠/۷١١٠.‏ 


)١‏ ينظر: المدونة:١/١5‏ » التفريع:٠/٠٠٠‏ > شرح الخرشي على حلیل:۱۸۲/۱ 
الفواكه الدواني: .١57/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





في غسّل القدمين فور نزع الخفين » ووافقه على ذلك الليث بن سعد ”. 

أما عن توافق المالكية مع غيرهم في مسألة بطلان طهارة القدمين فيمن 
اجر حا اق الح فين ران مول عو ارف و قل ل 
وهو وجه في مذهب الشافعية ‏ » وروايّة مُخَرّحَة عند الحنابلة بناء على روّاية 
خلع الخفين من القدمين وأنه لا يجب فيهما إلا غْسْل القدمين » وقد قالوا في 
سمو ب نمم إن حرو ج القدم أو بعضه إلى ساق الحف يعد كزع 
خف من القدمين ‏ فإذا كان خحروج القدم إلى هذا اموضع يعد كنزعه » 
وتَرْعٌ الف فيه روايتان ؛ إحداهما: انا 5 ايعو نسي وكام 


فكذا يقال فيمن أخحرج قدمه إلى ساق ا ي 


ا 
روایه 


(۱) ینظر: مصنف عبد الرزاق :۲۱۱/۱ » مصنف ابن ابي شيبة: ۱۷۰/۱ - ۱۷١‏ › الأصل:۱/٤٩‏ › 
المدونة الكبرى: 4١/١‏ » مختصر المزني: ٠١‏ » اختلاف العلماء للمروزي: ٠ ۳١ - ”٠‏ الإشراف 
لابن المنذر: 741/1١‏ - 54/8 » الأوسط له: 458/١‏ » مختصر اختلاف العلماء: ١10/١‏ » شرح 
اوبعال غلك اأ © OEE NE VS ao‏ 
التمهيد: 161/١١‏ » المفين: ١1/7/1١‏ - 178 , الجامع لأحك م الققرآن ٠١۳١/١٦:‏ › 
امحموع:١/157ه‏ » فتح الباري: 7٠١/١‏ » عمدة القاري:49/9 » مختصر الطحاوي: 57١‏ »؛ 
مختصر القدوري:”7ه » تحفة الحتاج: ٠٠٠/٠‏ » فماية الحتاج: ۲٠۹/٠‏ » المبدع:١/١١٠›‏ 
الإنصاف:۹۰/۱٠.‏ 

(99؟) ينظر: الإشراف لابن المنذر: ۲٤۹/١‏ > الأوسط له: 45/1 .. 

(۳) ينظر: المداية: ۲۹/١‏ » العناية: ٠١۷ - ٠١٠١/١‏ » الجوهرة النيرة:٠/۲۷.‏ 

. ۱١٦۸/١: البيان للعمرانن‎ » ۳٦۸/١: ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

.٠۹۲/۱:فاصنإلا‎ › ۱۳۷/۱ ینظر: الفروع:‎ )٥( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب السادسر: مناقشة الزام آبن حزم 

أراد ابن حزم إلزام مالك بضرورة إلحاق مسألة إخخراج القدمين من النفٌ 
إلى موضع الساق منه ممسألة إخراج العقب إلى ذلك الموضع وأنه لا تنتقض 
الطهارة في كلا المسألتين لعدم الفَرْق » وإلا فقد لزم التناقض. 

ونوقش هذا بأمرين: 

. أولاً: عدم تَسليم هذا الإلحاق بل إن المسألتين تفترقان ؛ لأن 
إخراج القدم إلى ساق الخف يعد حلع للقدم من الف » بخلاف 
إخراج العٌقب فلا يُعَدُ لعا ؛ لأن العقب بعض القدم وهو قايل 
بالنسبة للْقَدَم » والأقل تبَعٌ للأكثر فلم يُعَدَ رع العقب خلعاً للقدم 
من الخفين ” » وأما استيعاب العَقب في الطهارة وعدم إحزاء 
الطهارة إلا به فالمعول عليه في ذلك النَصّ وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: ( وَيْلُ للأعْقَاب من الئاں) . 

2 ثانياً: استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخفٌ ؛ " بدليل ما 
لو أدل الف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له المسح » فإذا 
تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح » فيبطل المسح لزوال 
شرطه ؛ كزوال استتاره » وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك 
لم يبطل المسح ؛ لأنها لم تزل عن مستقرها " 0". 


.187/1١ ينظر: الذحيرة: ۳۳۲/۱ » شرح الخرشي على خليل:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري في العلم » باب من رفع صوته بالعلم: 77/1١‏ ح (50) » ومسلم 
في الطهارة » باب وجوب غسل الرجلين بكماها: 7١5/١‏ ح (551). 

(5) المغيي: 1734/1١‏ » وينظر: الحاوي الكبير: 73/١‏ » المهذب:١77/1.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب السابع: النتبجة 

ليلو :انالك اندرا لوا قاع ها :8 قاف ناا اجر حك من لعي إن 
موضع الساق من الف بحُجّة أنهم أبقوا على طهارة القدم لمن نزع عَقَبََهُ إلى 
ذلكم الموضع ؛ لأن إخراج العقب لا تزول فيه القدم عن استقرارها فكان الحكم 
بَاقياً » بخلاف إخراج القدم وأنها تزول عن استقرارها فانتتقضت طهارهاء 
والعجب من ابن حزم أنه ألزم المالكية هذا وَلَهُمْ فيه تَأُوِيلٌ في حين أنه ترك 
إلزامهم بفعل الصحابي الذي لا مخالف له من الصحابة طإد ؛ وهو ما ثبت عن 
علي بن أي طالب خلب بسند صحيح ؛ قال الراوي: ( رايت عَليا بال قَائمًا » ْم 
رفع عا ابيز oor‏ مومس ر (0) داه 
وض وَمَسَّحَ على عليه » ثم أقام الموذن فخَلعهمًا ) » فما ثبت عن علي من 
خلعه لنَعْلِيه بعد المسح عليهما دليل على أنه يرى عدم انتقاض طهارة القام إذا 
رع الخفُ أو النّعْلَ ونحو ذلك » وهو رأي صحابي لا يُعْرَفُ له مُحَالفٌ من 
الصحابة د » فصار خُجَّة على من يرى نقض الطهارة في القدمين إذا بُرِعَا مسن 
الخفّ » فكان الْأَحْرَى بابن حزم أن يُلْمَ المالكية بأثر علي هذا ليبْطِلَ قوم في 
نقض طهارة القدمين لمن حلع فيه أو حوربيه أو عليه بعد المسح عليهما » فلعله 
لم يطلع عليه » والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه:١/١١7‏ برقم (284) » وابن أبي شيبة في مصنفه: 117/١‏ برقم 
(۱۹۹۸) » والبیهقي فی الکبری: ۲۸۸/۱ برقم )۱۲۷١(‏ › وزاد البيهقي فيه: ( ثم كَقَدَم فام ا 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
طهارة المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى انتقاض طهارة المتيمم إذا وجد الماء وهو في صلاته ) 
وعليه أن يستأنف الطهارة » ثم يبتدئ الصلاة . 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

ذهب الأوزاعي » والفوري › واأري > والحنفية » والحنابلة 
إلى ما ذهب إليه ابن حزم هنا فقالوا: من تيمم ثم دخل في الصلاة » ثم 
Ea OE Na NEA ES‏ 
نم يستأنف الصلاة من أوها ‏ » وبه أفي الشافعية في ححَقّ من لا تغنئ 
غراقه ا کا ا اتی بغت ق م اا ورا ن 
الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة » فكذا تلزم 
المتيمم في الحضر الإعادة إذا وجد الماء أثناء الصلاة ؛ إذ لا فائدة بالاشتغال كما 


فلا بد من إعادتها7". 


.١77/؟ ينظر: المحلى:‎ )١( 

الاير اون العتجداء للسووازع :08ب ا اة ا انر 4 : 
الآأو شط لحمنه: 79 اوي الک ۷ ال ے1 
الغغي: ۱۹۷/۱ > المج موع: ۲۳۷/۲ )> المبسوط:١/١١١»‏ تبيين الحقائق:١/49١1غ‏ 
الخ ارات ااا ۹۸1 هاف ال ع0 
شرح منتهى الإرادات:١/١١٠.‏ 

(") ينظر: العزيز شرح الوجيز 7417/١:‏ » المجموع:١/308‏ » نحايةالمحتاج:١/05.”*غ‏ 
مغن المحتاج: .٠١ 7/١‏ 
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المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 
في هذه المسألة أكثر من قول ملزم وبيافها فيما يأني: 
لا القول الملزم الأول: قول المالكية والشافعية » وقد نسب إليهم ابن 
حزم القول بعدم بُطّلان طهارة المتيمم إذا وَحَدَ الماء أثناء صلاته » 
بل عليه أن يُّتمّ صلاته ولا يعيدها » وإن وجد الماء بعد أداء الصلاة 
فقد انتقضت طهارته » فعليه أن يتطهر » ولا تحزئه صلاة مستأنفة 
الا 
لا القول الملزم الثاني: قول أبي حنيفة » وقد حكى ابن حزم عنه وعن 
أصحابه أنهم يقولون بِبُطّلان طهارة واجد الماء أثناء الصلاة » وأن 
عليه أن يقطع الصلاة » ثم يتطهر » ثم يستأنف صلاته من أوها”". 
المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 
لا القول الملزم الأول: ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بضرورة طَرْد 
أصلهم في أن نواقض الوضوء شأفا وَاحدٌ أثناء الصلاة وخارجها ء 
فكما أن وجود المتيمم الماء حارج الصلاة يبطل تيممه ذلك › 
وجب أن يكون وجوده الماء أثناء الصلاة يبطل تيممه لعدم وجود 
فارق » ولا سيما أن المالكية والشافعية قد أنكروا مثل ذلك على 
الحنفية في أنهم نقضوا الوضوء بالقَهّقهّة في الصلاة » ولم ينتقضوه 
حارحها » قال ابن حزم: " وأما المالكيون والشافعيون فجواهم: 
أن وجود الماء ينقض الطهارة » ويعيد لتيمم بحنباً ومحدثاً في غير 
الصلاة » ولا ينقض الطهارة في الصلاة » قال علي: كان اق لا 


.١١؟7/5؟ ينظر: المحلى:‎ )١١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 








ظاهر الفساد »› ودعوى عارية عن الدليل » وما جاء قط في قرآن » 


> 


ولت يدولا قاف و رانو انهه الوه قوق ااا 
او کن د ن ا وا ع 
أَحَدٌ " » ثم قال عقب ذلك بقليل: " وهم قد أنكروا هذا بعينه 
على أبي حنيفة في قوله إن القهقهة تنقض الوضوء قي الصلاة » ولا 
تنقضها في غير الصلاة ". 
لا القول الملزم الثاني: ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة في 
موضعين: 
" الموضع الأول: ألزمه أن يأمر المتيمم الواحد للماء أثناء الصلاة أن 
يتوضأ » ثم يعود فيبئ على ما مضى من صلاته ولا يستأنفها › 
وهذا بناء على أصله في أن مَن أحدث مَغْلوباً فإنه يتوضاً ثم يبي 
على ما مضى من صلاته » فإن فعل كذلك وإلا لزم النقض. 
" الموضع الثاني : ألزمه بأن يسوي بين أشباه الفروع » فكما أنه 
يرف 1 ساقم فق لعنلا لين فرق بأو انة ا انمسر 
مره دان E EN‏ نيعا نامدا 
واف م ا و ا ع اه ذلك ا ف 
صلاة المتيمم إذا قعد في آخر صلاته مقَدَارَ التشهد ثم وجد الماء 
قبل سلامه من الصلاة » وإلا فقد تناقض ف النظائر الفقهية. 
قال ابن حزم: " إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين: 
فاع ا اعد كه ماربا أن يتوضأ ويبئ » وهذا 
أحدث مغلويا فكان الواحب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبئ. 


Va 
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9 والثاي: أنه يرى السلام من الصلاة ليس فرضا » وأن من قعد في 


4 


ار ا ا 
أو ناسياً فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه » ثم رأى مَهُنَا أنه وإن 
تعد يق ا ا ما اة و جه واف نك فزن 
صلاته تلك قد بطلت » وكذلك طهارته » وعليه أن يتطهر 
ويعيدها أبدا » وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص 


والقياس وسداد الرأي ء وما علمنا هذه التفاريق لأحَد قبل أبى 
)١(١ 1‏ 


46 


المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 
لا القول الملزم الأول: حكاية ابن حزم صحيحة في نقله عن المالكية 
والشافعية في عدم نقضهم طهارة المتيمم إذا و جد الماء أثناء 
ف ا ا شال ؛ وهي: إن لم 
تَكَنْ الصلاة مُغْنيّةَ عن القضاء ؛ كصلاة الحاضر بالتيمم » فتبطل 
الصلاة على الصحيح ؛ لأن الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء 
بعد فراغه من الصلاة (". 


.٠١۸ - ۱۲۷/۲ المصدر السابق:‎ )١١( 

(۲) ينظر لمذهب المالكية: الموطأً: ٠١/١‏ » التلقين: ۷١/١‏ »> حامع الأمهمات:۷٦‏ › مواهب 
الجليل: ١//اه”‏ » ولمذهب الشافعية: الأم: 48/1١‏ » مختصر المزني:” » الحاوي الكبير: 755/1١‏ » 
الإقناع للماوردي:٠٠.‏ 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوحيز: ۲٤۷/١‏ › الجحموع: ۲۳٣١/۲‏ › فماية الحتاج: ٠٠٣/۱‏ » 
مغن المحتاج: .٠١ 7/1١‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





لا القول الملزم الثاني: ما نسبه ابن حزم للحنفية صحيح كما ثبت في 
مصنفاتهم ؛ فهم يرون بُطْلانَ طهارة من تيمم ثم وحد مَاء أثناء 

صلاته » وأنه يلزمه أن يتطهر » ثم يستأنف صلاته 7©. 
وأما نسبة ابن حزم لأبي حنيفة في مسائل الإلزام فكانت في موضعين: 
" الموضع الأول: نسب إليه أنه يقول بان مَّن أحدث خايسا 
في صلاته فإنه يتمادى ويتطهر » ثم يبن على ما مضى من 
صلاته » وهذه حكاية صحيحة وهي مذهب الحنفية فيمن 

ةا وهو ا 

" الموضع الثاني : نسب ابن حزم لأبي حنيفة القول بعدم فرضية 
السلام في الصلاة » ون من قَعَدَ في آخر الصلاة مقَدَارَ 
التشهد فقد تمت صلاته » ومّن أحدث دهاجم ١‏ 
ناب كولاه سه و ا اک م کی 
الحنفية » وأما حكايته عن أبي حنيفة أنه يرى أن المتيمم 
إذا قعد في صلاته مقدَارَ التشهد , ثم وجد الماء قبل سلامه 
oR EEE‏ 
ابن حزم لأبي حنيفة صحيحة » لكن أبا حنيفة حالف في 


ذلك صاحبيه » فقد قالا: تمت صلاته »> وبه أحذ 


)1١١/١:طوسبملا‎ » 59 ؛ الأسرار:‎ 5١ مختصر الطحاوي:‎ ,» ٠١54/١ ينظر: الأصل:‎ )١( 
.51/١ بدائع الصنائع:‎ 

09 ينفلر: مخت صر القدوري:؟ » التجريد:59/5 »الملبسوط:١/59١»‏ 
الجوهرة النيرة: 5/1١‏ 5". 

(5) ينظر: مختصر القدوري: 85 . الهداية: 55/١‏ - 50 » الاختيار: 59/1١‏ » تبيين الحقائق: ١48/1١‏ » 
البحر الرائق: ۳۹٩ - "9/١‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الطحاوي » والذي عليه أكثر الشروح والمتون هو قول 
الإمام 0 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

لا القول الملزم الأول: يتفق مذهب الالكية والشافعية مع ما ذهب 
إليه أبو ثور » وداود الظاهري » وإسحاق » وابن المنذر » وأحمد 
ابن حنبل في رواية هي مقابل المشهور من مذهبه » وقد وهم 
ابن حزم هنا إذ جعلها مذهب أحمد » وليس كما قال » فقد مضى 
تقرير مذهب أحمد في المطلب الثاني فليراحع هناك " . 

لا القول الملزم الثاني: يتفق مذهب الحنفية مع ما ذهب إليه ابن حزم 
من نقض الطهارة للمتيمم إذا وجد الماء أثناء صلاته » وقد ذكرت 
في المطلب الثاني أن هذا مذهب الأوزاعي » والثوري » والمزني › 
وهو المعتمد عند الحنابلة "©) وبه أفى الشافعية في حَقَّ من لا تُعْني 
E E Ea OEE‏ 


(1) ينفظر: الأصل:١/5١0٠‏ » مختصر الطحاوي: ١؟‏ » بدئع الصنائع: ١/8ه‏ ع 
الهداية: 70/1١‏ » تبيين الحقائق:١/549١1- 21١5١‏ تصحيح مختصر القدوري:”87 »ع 
ال لرا وز ادي 8ك مو اتصيتية داوم #7953 مناشحيية انحن 
عابدین: ۰1/۱ - 1۰۷. 

E E O E DE PEG EE E TOD 
› الغغي:۱1۷/۱ › الج موع: ۳۳۷/۲ › المبدع: ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ » الإنصاف:۲۹۸/۱‎ 
. ۱۷۷/۱ کشاف القناع:‎ 

(۳) ينظر: احتلاف العلماء للمروزي:٠۳٠‏ - ٠٤‏ » الإشراف لابن المنذر: 787/١‏ » الأوسط 
له :3/۲ » الحاوي الکبیر :۲۰۲/۱ » امحلى :۱۲۹/۲ › المغي: ۱٦۷/۱‏ » المجموع: ۲۳۷/۲ › 
CNOA EE PAVE YEE RNS ha‏ 
كشاف القناع: ۱۷۷/١‏ » شرح منتهى الإرادات:٠/١٠٠.‏ 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 





وجود الماء ؛ لأن الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد فراغه من 
الصلاة ؛ إذ لا فائدة بالاشتغال يما فلا بد من إعادتها 0©. 
أما عن اتفاق الحنفية مع غيرهم فيما ألزمهم به ابن حزم فيقال: 
" الموضع الأول: قول الحنفية في الذي يسبقه الحدث أثناء 
الصلاة » ثم يتوضأ » ويعود فيب على ما مضى من صلاته ؛ 
هو قول مَرُوِيّ عن جمع من الصحابة والتابعين ؛ منهم: 
عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وسلمان 
الفارسي » وابن عمر وب أجمعين » وبه قال: علقمة بن 
قيس » وابن أبي ليلى » والنخعي » ومكحول » وعطاء » 
وقتادة » والزّهْرِي » والأوزاعي » والثوري » وداود » وهو 
قول الشافعي القديم » ورواية عن أحمد » وهو مذهب مالك 
في الرّاعف », وقيده المالكية بكون الرّعَاف ليس كثيراً يتلطخ 
به فإن كان كذلك قطع الصلاة (©. 
" الموضع الثاني: قول الحنفية في أن السلام في الصلاة ليس 
روا كذ اليه ولو ب فقن فيك 
صلاته » هو مَحكئ عن الحكم » وماد » والأوزاعي › 


)١(‏ ينظر: العزيز شرح الوحيز ۲٤۷/١:‏ » الجحموع: ۳٠١/۲‏ » نهمايةالمحتاج:١/705‏ »؛ مغن 
الحتاج:١/۲١٠.‏ 

(۲) ينظر: موطأً مالك ۳۸/٠:‏ » المدونة الکبری: ۳۹/۱ » الإشراف لابن المنذر: ۸٦/۱‏ - ۸۷» 
الأو سط له: ٠۷١ - ۱١٦۷/٠‏ > الاستذكار ۲۳۲/١٠:‏ > التمهيد:١/۱۸۹‏ › حلية 
العلماء: ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ » شرح السنة:۳/ ۲۷۸ » المغيْ: ٤١١/٠‏ » امجموع:)/٤۸‏ - همع 
جامع الأمهات:47 » مختصر خلیل ۲٠:‏ » شرح الخرشي على حلیل:۲۳۹/۱ - ٠٤١‏ » 
التنبيه للشيرازي ٠٠:‏ » المهذب له: ۸1/٠‏ » الانتصار ۳٠۰۸/۲:‏ › الإنصاف ٠۲/۲:‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ونُقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: "إذا تشهد ولم 


ا ا 1 0 


المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

لا القول الملزم الأول: أراد ابن حزم إلزام المالكية والشافعية ها لا 

ينازعون فيه وهو أَمُم يبطلون التيمم بوجود الماء خارج الصلاة 

فكذا لببظلوه بوخوة الماء أثناء الضلاة إذ لا فرق بين الصورتين إذا. 
ونوقش: بالفرق بين المسألتين » ولذا افترق الحكم فيهما ؛ لأنه وهو 
حارج الصلاة غير مأذون له أن يدحل الصلاة إلا بالطهر بالماء وقد 
وحد قبلها » وأما وهو في صلاته فإن حرمَة الصلاة تمنع من الانتقال 
عنها ؛ لأنه قد أذن له الشرع بالدحول في الصلاة متيمما » والأصل 
بقاء ذلك الإذن » فلا يُحل له أن ينصرف من العبادة الي َس مها 


. 5 رد وه > سم سار 
حن يتمها ؛ يدل لذلك قوله حل شأنه: 9# ولا بَطِلواً أعملكر 2776 , 
والعمل كان معصوما قبل أن يوجد الماء » فكذا الحكم في استدامته ؛ 
لأن الأصل بقاؤه » قال ابن المنذر: " ولا يجوز تقض طهَارَة قد مضى 
وقتها » وإِبُطال ما صَّلى من الصلاة كما فرض عليه وأمرَ به إلا بحجة 


من كتاب ¢ أو سنة » أو إجماع . 0 


2 ١9/؟:يوغبلل ينظر: سنن الترمذي:777/7 » مختصر الطوسي:7517/7 » شرح السنة‎ )١( 
. 44 5/9 ب المجموع:‎ ۷/۳ 

(۲) سوره حمد: (۳۳) 

(5) الإشراف لابن المنذر:١/۲۸۳‏ » الأوسط له:۲/٦٦‏ » وينظر: الإشراف للقاضي 


عبد الوهاب: ١514/١‏ » الحاوي الكبير: 597/1١‏ ء المغين: 1737/١‏ » الذيرة: 515/1" - 8554. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





وأجحيب: بعدم تَسّليم كون الصلاة الي أتمها بتيممه ذلك صحيحة ؛ 
لأنه يلزمه أن يستصحب الطهارة في جميع صلاته ؛ بدليل أنه لو ورد 
عليه ما ينقض طهارته أثناء صلاته كخروج الريح ونحوه من النواقض 
فقد انتقض طهره وبطلت صلاته » فكذا الحكم فيمن وحد الماء في 
صلاته ولا فَرّْقَ » والجواب عن الآية الى استدلوا بما أن يقال: ليس 
لمتيممٌ الذي قطع صلاته لوجود الماء مُبْطلاً لعَمّلهِ » وإنما أبطله من 
جعل الطهارة بالتراب مَحْدُودَةَ بوجود الماء وهو الشرع » وذلك في 
نصوص متعددة ؛ منها قوله جل وتبارك وتعالى: فم َد دوا مآ 
EE‏ صویدا طا € © وقال ك: ( إن الصّعيد اليب وَضُوء 


و 


لملم وَإن م يُجد الْمّاءِ عَشْرَ سنينَ » وإذا و المَاء فليمسسةُ 
يَشَرَئَةُ) 7 , فدلت هذه النصوص على أن الطهارة بالتيمم باقية ما 

لم يجد الماء » ومى وجده بطلت طهارته » وبطلان طهارة اب 
بو جود الماء سبب في إبطال صلاته: قال الققدوري: ' ورجح ما 
ذكرناه: أن أحكام الضرورة ترتفع بزوال الضرورة » والأبدال 
يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتما قبل إسقاط الففرض › ولأن 
الطهارة تراد للصلاة فهي أحص جما » فما يبطلها في غير الصلاة أولى 
أ 


)5( سورة النساء: (57) » سورة المائدة:‎ )١١( 

. ۱۱۹ سبق تخريحه » وذكر الحكم بصحته ص‎ )١( 

(*) التجريد: 7١ 5/١‏ » وينظر: المبسوط: ١١١/1١‏ » الانتصار: 395/1١‏ »ء المغئ: ١737/١‏ » موسوعة 
أحكام الطهارة: 017/١5‏ 5. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ورّدٌ: بأن وجود الماء ورؤيته ليس حَدَئا » وإثنما هو مانع من ابقداء 
التيمم » وما ا اماه قي 
التلبس بالصلاة (. 
واعثّر ض: بأن وحود الماء مبطل لطهارته ؛ لأن الحديث " دل 
ممفهومه: على أن التيمم لا يكون ليور مفو و اللا دل 
ممنطوقه: على وحوب إمساس المتيمم جلده الماء عند وجوده » ولأنه 
قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة "". 
لا القول الملزم الثاني: ألزم ابن حزم أبا حنيفة بناء على أقواله في 
موضعين: 
" الموضع الأول: من أحدث وا فإنه يتوضاً ويبئ على ما 
مضى من صلاته » فكذلك يجب أن يقال في المتيمم إذا 
وحد الماء في يواتف أنه ادك معاي فيتمادى على صلاته 
ويتوضأ » ثم يبن على ما مضى من صلاته. 
ونوقش: بأن القياس يقتضي أن لخدف يعاو الال طباض 
]نك كات الضافة ولك وله اناق البشعيت ينانا 
بالنص ؛ وهو ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » عن 
البي 4 أنه قال: ( مَنْ قاء » أو رَحْفَ » أو أَمْدَى في صّلاته 
َلْنْصَرفْ » وَلْيعَوَضأْ » وَْيَبْنِ على صّلاته ما لم يَعَكَلْمْ) 9©, 


)١(‏ ينظر: المجموع:77/./7. 

(؟) بتصرف يسير من المغيئ: ١777/1١‏ » وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: .7177/1١‏ 

(9) أخرحه بنحو هذا ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في البناء على الصلاة: ١/6./؟‏ 
ح(١7؟17)‏ » ورواه الطبراني في الأوسط:50/١75‏ ح )٥٤۲۹(‏ » والدارقطي ق السنن: 
١/”ه‏ . والبيهقي في الكبرى: ١547/١‏ ح (157)» كلهم من حديث عائشة » وهو حديث »> 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





وقد أجمع الصحابة يد على جواز البناء على ما مضى من 

الصلاة لمن سبقه الحدث » فبقي المتيمم إذا وجد الماء في صلاته 

على وفق القياس فلا بد أن يقطع الصلاة » ويتطهر › ثم 

يستأنف الصلاة من أولها (©. 

وأجحيب: بأن الحديث معلول لا تقوم به حجة » والصحابة #: 

قل اختلتوااق السالةعافيصار إلى البادت 7 ., 

" الموضع الثاني: من قعد في آخر صلاته قَدْرَ التشهد ثم أحدث 
عامداً أو ناسياً فقد تمت صلاته » فكان يلزم أن يقال 
کا داقن وه لين معلانة بعد 
AE‏ 

وتوقش: ان الان ا رى ولا الى اا رى 

بالأولى ؛ لأنه يقال: وجود الماء للمتيمم أثناء الصلاة عَارضٌ 

مُعْيرٌ للفرض » فالمتيمم كان فرضه التيمم » فلما وجد الماء تغير 

فرضه إلى الأصل وهو الوضوء » فوجب أن يكون وجود ذلك 

في آخر الصلاة كوجوده في أولما ؛ لأن وجود الماء للمسيمم في 


© منقطع » ولذلك لا يصح رفعه إلى البي ييي كما ذكره الحفاظ » وأما حديث أبي سعيد 
الخدري فهو معلول بأبي بكر الداهري » والحديث على كل حال ضعيف لا يحتج به عند أكثر 
العلماء. ينظر: علل الحديث للرازي: ١79/١‏ » سنن الدارقطئ: ١55/١‏ » امحلى:۷/۱١٠‏ › 
معرفة السنن والآثار: 7129/١‏ » العلل المتناهية: 557/1 » المجموع للنووي:87/1 » نصب 
الزآية:؟ :9ه الد فايص الليير 1ع لتيل الأوطان 1 ضعبف 
بن أبن :ذاوادة 1/1" 

.770/1١ بدائع الصنائع:‎ » ١59/١ المبسوط:‎ » 7٠١ ينظر: الأسرار:‎ )١( 

(؟) ينظر: الانتصار: 7١/7‏ ء المغين: 4707/١‏ ء المجموع:85/4. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





أول الصلاة مفسد لما » فكذا إذا وحد في آحرها » وليس هذا 
لمعن لديف رت اق الصا ا 
وهذا الناقض أعى E n‏ من اجر ار ماده 
E NNO Saa‏ 
تَستَعّني عنها الصلاة » فكان وحودها كعدمها » فاقتصر الفساد 
على الزيادة فقط (. 

ويجاب: بأن الفرْقَ الذي ذكروه غير مور ؛ وهو كون وجود 
الماء للمتيمم في آخر صلاته مُغيّراً للفرض » فلاعيرَة بهع 
والعبرة بتمام الصلاة على أصلهم » والمتيمم قد قعد مقذارَ 
التشهد فتمت صلاته » ثم وجد الماء بعد ذلك فلماذا ألزموه 
ببطلان الصلاة بعد تمامها ؟! » وأما ما ذكروه من قوم: 
وجود الماء للمتيمم في أول الصلاة مُفِسدٌ لحا فكذا إذا وُحدَ في 
آخرها ؛ فإن هذا المعئ مَوحَودٌ في مسألة الحدث فإن الحدث في 
أل الغيلاة مفسة :ا » فكذااق آخرها» قلا سبي للتفريق نين 
المسألتين » ولا سيما أن الصاحبين يريان صحة الصلاة من 
المتيمم إذا وجد الماء بعد قعوده قدْرَ التشهد ؛ لأن وجود الماء 
مُفسدٌ لما بق من صلاته فصار كالحدث » وقد حدث ذلك 
الإفساد بعد تمام صلاته » والحزء التبقي وإن كان قاسدا 


إلا أنه غا تستعنی عنه الصلاة 600 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي: ١55/١‏ » المبسوط: 177/١‏ » بدائع الصنائع: 59/١‏ » تبيين 
الحقائق: ١5١/١‏ » البحر الرائق:١/99”‏ ؛. حاشية الطحطاوي: 7١١‏ » حاشية ابن 


عابدين: .501//١‏ 
(۲) ينظر: المصادر السابقة. 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب السابع: النتيجة 
لاالقول الملزم الأول: يلزم المالكية والشافعية أن يبطلوا الصلاة في 
حق المتيمم إذا وجد الماء أثناءها » ولا مضي في صلاته ؛ لأن 
الحدث شأنه وَاحدٌ فما كان ناقضاً خارج الصلاة » كان ناقضاً 
ناوه وله و اا ك ال غ وا 
استثنافها » واعتراف الحنفية هنا ببطّلان صلاة المتيمم إذا وَحَدَ الماء 
خلال صلاته مُلزِمٌ لحم بابطال قولحم في نقض الطهارة بِالقَهْقهّة في 
الصلاة ؛ لأن ما أبطل حارج الصلاة أبطل فيها » وما لا فلا 0©. 
لاالقول الملزم الثاني: (لأبي حنيفة في موضعين): 
" الموضع الأول: يلزم أبا حنيفة أن يقول بعدم بُطّلان صلاة 
المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة » وأن يأمره بالتمادي › 
ثم يتطهر ‏ ثم يعود فيب على صلاته » وذلك قياساً على 
مسألة من سَبَّقَهُ الحدث وأنه يتطهر » ثم يعود فيب على ما 
مضى من صلاته » ولا عبرة باستحسافهم بنصوص قد ثبت 
ضعفها » فيصار إلى القياس المذكور. 
" الموضع الثاني: يلزم أبا حنيفة أن يحكم بصحة صلاة المتيمم 
اوه الاج ا اعفار 
ما حن ا يد تدرو ا ا 
وأ ee E E‏ 


هو قول صاحبيه » وبه أحذ الطحاوي وغيره من الحنفية . 


و ا ا ن 
)١١(‏ ينظر: الأصل: »٠١ 5/١‏ ختصر الطحاوي :۲۱ › تبيين الحقائق: ١5١/١‏ » البحر الرائق: .599/١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسالة 
انعدام الماء والصعيد 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذهب ابن حزم إلى أن من عدم اللا العيدين كسان ا 
مصلوبا ومن ئ حك دا قإلة يعتل سبي نجالة م وصااة تام وة فاا 


يلزمه إعادما » سواء و جد الماء في الوقت » أم بعد حروجه (. 


المطلب الثاني: ذكر من اتقق قوله وقول آبن حزم 

يتفق مذهب ابن حزم مع قول كثير من الفقهاء في ذلك ؛ فقد تقل هذا 
القول عن مالك » واختاره من أصحابه أشهب وسحنون » وهو إحدى الروايات 
عن أبي ثور » وهو قول قدتمٌ للشافعي اختاره المزني من أصحابه » وحُكي عن 
اور و المي لسن فين الها ره و امار ابر م و 


الي 


يسار اا ا 

› 470/١ شرح ابن بطال على البخحاري:‎ » ١79/1١ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب:‎ )١( 
) 151//١:نيغملا‎ » 55/١ الإفصاح لابن هبيرة:‎ » 1١7/1١ ء المنتقى:‎ 805/١ الاستذكار:‎ 
» ؟”ا/5١:ةيميت المجموع:705/7 », بجموع فتاوى ابن‎ » 7١/1١ الكافي لابن قدامة:‎ 
فتح الباري لابن رحب:۲۹/۲ » فتح الباري‎ » 51/١ تمذيب ابن القيم سنن أبِي داود:‎ 
عمدة القاري:4/؟١ » شرح الخرشي على مختصر خليل:١/١٠7 ؛‎ » 440/١ لابن حجر:‎ 
2» 785/١ الإنصاف:‎ » 5١18/1١ »ء المبدع:‎ 157/١ ء حاشية الدسوقي:‎ ١70/١ الفواكه الدواني:‎ 
.77/١ منتهى الإرادات: 37/1 » نيل الأوطار:‎ » 17١/١ كشاف القناع:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة » وقد نسب ابن حزم إليه 
أنه يقول بأن المحبوس ومّن في حكمه إذا عدم الماء في الحضّرٍ فلا يصلي حى يد 
الماع اقإذا هدر على اليم شيمم وضلى © ثم عبد إا و جحد اا 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة الجمع بين متماثلات الفروع » فكما أنه 
سوى بين صورتين:ق خال.صلاة المقيم إذا لم يكن وسا » فكذا يلزه أن 
يسوي بين الصورتين نفسها في حال حبسه ولا فرق » وإلا لزم تناقض أحكامه › 
فأبو حنيفة لا يجيز الصلاة بالتيمم في الحضر لمن عدم الماء إلا لمريض أو حائف 
من الموت » وكذلك لا يجيز لذلك المقيم الصلاة إذا عدم الماء والتراب » أما في 
ان او و ونحوه فإنه أحاز له الصلاة بالتيمم ذا بوط e‏ 
أن يعيد الصلاة » فإن لم يجد تراباً فلا يصلي » فلم فرق بين المسألتين وكان 
حقهما التسوية ؟! » قال ابن حزم: " أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض ؛ لأنه لا 
يجيز الصلاة بالتيمم في المصر لغير المريض وخائف الموت ». كما لا يجيز له الصلاة 
بغير الوضوء والتيمم ولا فرْق» ثم فرَّقَ بينهما - وكلاهما عنده لا تحرئه صلاته - 
ار و وار لسر رادار ا دوه ممما 


د ا به 1 40 


.١19/؟ ينظر: المحلى:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حرم . 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة صحيح كما أثبت ذلك جمع من علماء 
الحنفية » وبينوا أن المحبوس إذا عدم الماء والصعيد الطاهر فإنه لا يصلي حي جد 
ما يتطهر به » فإذا وجد ما يتطهر به وجب عليه قضاء الصلوات الى تركهاء 
فإن وحد تراباً طاهراً تيمم وصَلّى » ووجب عليه الإعادة أيضاً (2. 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازر . 

مَنْعْ المحبوس - ومّن في حكمه - من الصلاة إذا دخل وقتهاء وإييجاب 
القضاء عليه مى وحد الور هو قول الأوزاعي » والثوري » ورواية عن أبي 
ثور » وقول في مذهب المالكية » وقول قديم للشافعي » ووافق الشافعي في 
كتابه الأم أبا حنيفة قي تصحيحه طهارة الحبوس إذا وحد تراباً » فقال: يصلي »ء 
ثم يقضي E‏ 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

أراد ابن حزم إلزام أبي حنيفة في التسوية بين متماثلات الصوّر » فكما أن 
أبا حنيفة لا يجيز الصلاة في الحضر للمقيم إذا تيمم بالتراب لكون انعدام اللماء في 
الحضر غير معتبر شرعاً » ول يجز أيضاً للمقيم الصلاة بغير الوضوء والتيمم ؛ 


)١(‏ ينظر: الأصل: ١١5/١‏ ؛ أحكام القرآن للحصاص:5/4١‏ »؛ الأسرار للدبوسي:475 »؛ 
المبسوط: ١7/١‏ » بدائع الصنائع: 50/١‏ » المحيط البرهاني: 5١5/١‏ » اللجوهرة النيرة: 
١‏ ب الدر المحتار ۲٠٠/٠:‏ » الفتاوى المندية:٠/۲۸.‏ 

(۲) ينظر: الأم: ۲۲٠/٠‏ » شرح ابن بطال على البخاري ٤۷0/١:‏ » الاستذكار:١/٠٠٠‏ › 
الغيْ: ٠١۷/۱‏ » الحم و ع:۲/١٠٠٠‏ » الذحيرة: ٠٠١/۱‏ » فتح الباري لابن رحب :۲۹/۲ » فتح 
الباري لازن سجر 4/1 4 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





يحب سكوف "دان اعون اق انون البو رامد ناو ايم : 
كما لا يجيز صلاته بغير الوضوء والتيمم » مثلاً. مثل » وإلا فقد لزم التساقض في 
حال التفريق بين الصورتين مع تشايمهما. 

فناقش الحنفية ذلك: بأنه يوجد فرق بين الصورتين فافترق حكمهما ؛ 
فالعجز في حال الحبس عن استعمال الماء متحقق فجاز له التيمم بمخلاف غير 
امحبوس » وانعدام ال الم ل تددر كان الك هر وا ا هد 
بالتيمم إذأ لعجزه عن استعمال الماء » وأما وجوب الإعادة عليه فالقياس يقتضي 
أنه لا يعيد الصلاة كا محبوس في السفر فإنه لا يعيد لأن انعدام الماء في حقه غير 
التو كاك قرا انر ا ا 
فأوحبوا عليه إعادة الصلاة لمعئ دقيق » وهو أن انعدام الماء كان بسبب الحبس 
الذي هو بفعل المخلوق » وأما الصلاة فهي واحبة عليه بالطهارة بالماء وهي حق 
لله تعالى » فلا يسقط حق الله ما هو من عمل العباد » فبقيت في ذمته » وهذا 
بخلاف حال التيمم في الحضر لغير الحبوس ”. 

المطلب السابع: النتيجة 

لا يلزم أبا حنيفة أن يمنع امحبوس في الحضّر من الصلاة بالتيمم بحجة أنه 
منع غير امحبوس في الحضّر من الصلاة بالتيمم » لثبوت الفرق بين الحالين » 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص:5/54١‏ » الأسرار للدبوسي:477 » المبسوط: ١١/١‏ » بدائع 
الصنائع: ٠٠/١‏ » الحيط البرهان ۳٠١/١:‏ » الفتاوى الطندية: .7//١‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


مسصسسماسة 
النية فى التيهم 

المطلب الآول: بيان مذهب ابن حزم فب المسالة 

ذهب ابن حزم إلى وجوب النية في طهارة التيمم » سواء كان التيمم عن 
طهارة للصلاة » أم رفع جنابة » ونحو ذلك . 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

الي في التيمم واحبة عند جماهير العلماء » وهذا محل اتفاق 
بين المذاهب الأربعة ‏ » وهو قول الزهري » وربيعة » والثوري » والايث بن 
سعد » وأبي عبيد » وإسحاق » وأيي ثور » وداود الظاهري » واببن المنذر»› 


3 )( 
وغيرهم .. 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 
القول الملزم في مسألة الثيّة في التيمم هو قول أبي حنيفة » وقد حكى ابن 
حرم أن أن احنيفة ر ج "الله عل تق أراه السني "لا رع ال ا ا 


.١ 57/5 ينظر: المحلى:‎ )١( 

909 ينظر المذهت الحنفية: صر القدوري: اماع بداية البعدي :5 + اللوهرة الننيرة: 9ع 
ولمذهب المالكية: جامع الأمهات:58 . مواهب الحليل: 754/١‏ ؛ شرح الخرشي على مختصر 
خليل: ١10/١‏ » ولمذهب الشافعية: مختصر المزني:؟ » الوسيط: 707/١‏ » ههاية المحتاج: ١55/1١‏ » 
والذهب الحنابلة: الإنصاف:١/547١‏ . كشاف القناع:١/5‏ . مطالب أولي 
E‏ 

ينظ الطهرر ٠١۷‏ الات العلماء للمروري: 94+ الأشبرات لان لر 00۹0 
الأو سط له:۲/١٠‏ - ۳۷ » الإفصاح لابن هبيرة: 5١1/1١‏ » المغين: 158/١‏ 2 
المجموع: .7175/١‏ 

48 )ينظرة ا 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة القول بعدم إيجاب الثيّة في التيمم ؛ لأنه 
Shee BE Cas A‏ 
يقول كذلك في نيّة التيمم ولا فرق » وإلا فقد تناقض » قال ابن حزم: " وأما 
قولحم: إن التيمم بدل من الوضوء ؛ فيقال لهم: فكان ماذا ؟! » ومن أين وحب 
أن يكون البدل على صفة المبدل منه ؟! » وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا 
الحكم الذي قضيتم أنه حق" » ثم قال عقب ذلك:" وأسقط أبو حنيفة منهم الَيّة 
في الوضوء والغسل » وأوجبها ق التي ". 

المطلب الخامسس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من اشتراطه الييّة في طهارة التيمم 
نسبة صحيحة لا مراء في ذلك » وهي مذهب الحنفية ‏ » وأما عدم اشتراطه 
ال للود ف ر فلك ى معا ال الوضوء و اولك مده 
es‏ ۰ 


الفمرع اثثاني: ذحك من فق قوله مع أصحاب القول ارم . 
مضى قريبا في المطلب الثاني أن النيّة في طهارة التيمم هي محل اتفاق بين 
جماهير العلماء » وقد قال بوجوها الزهري » وربيعة » والثوري » والليث بن 


5 المصدر السايق:؟/:8 1ت 3ه 

)١‏ ينظر: مختصر القدوري: ١ه‏ » المبسوط: ١١1/١‏ » بداية المبتدي:5 » الهداية: 7/١‏ » الجوهرة 
النيرة: 77/1١‏ . 

59) ص ١١١‏ »ء وينظر: الأصل:١/7ه‏ » مختصر الطحاوي:7١‏ » مختصر القدوري:١4‏ » 
ال 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





سعد » وأبو عبيد » وإسحاق » وأبو ثور » وداود الظاهري » وابن المنذر ء 
وغيرهم » وهو قول ابن حزم » وكذا هو موطن إجماع بين المذاهب 
الأربعة 29 , 

المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 

أراد ابن حزم إلزام الحنفية بأن يبطلوا قولحم في إيجاب النيّة ني التيمم بناء 
على قولهم في عدم اشتراط ية ني الوضوء. 

ونوقش هذا الإلزام: بأن القياس ممتنع لوجود الفرق بين الوضوء والتيمم › 
ألم E‏ من الفروق بين الوضوء والتيمم في المسألة الأولى من هذا 
E IR TTT TEE‏ 
الوضوء » ا ا 

المطلب السابع: النتيجة 

يلزم الحنفية أن يَطْردُوا في أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وحوب اليّة في 
التيمم ؛ لأنه بدل من الوضوء » والمبدل لا يجب له النيّة فكذا بدله » فإن أبوا 


)١(‏ ينظر: الطهور لأبي عبيد:۷١٠‏ » احتلاف العلماء للمروزي:٠٤٠‏ › الإضراف لابن 
المنذر: 759/1١‏ » الأوسط له:؟/5” - /ا” ء المحلى: ١47/7‏ » الإفصاح لابن هبيرة: 51/١‏ › 
المغين: ١5/١‏ ء امحموع:۱/٤۷٠.‏ 

وا ينعار لته الف فر لدو ى 5 بدا اا ي اهر ا :> 
ولمذهب المالكية: حامع الأمهات: 1۸ » مواهب الحليل ۲٠٤/٠:‏ » شرح الخرشي على ختصر 
حليل: ١0/١‏ » ولمذهب الشافعية: مختصر ا مزن :۲ » الوسيط: ۳۷۸/١‏ » فاية امحتاج: ٠١١/١‏ › 
وااو ااا ا ا 0 ا ا ا 
طالب أل النهن 31/1 


.۱۲۱ - ۱۱٤ ص‎ )۳( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ذلك » وأثبتوا النيّة للتيمم فيلزمهم أن يوجبوا الثيّة في الوضوء ؛ لأن الوضوء 
أصل التيمم فكيف يحكم للبدل بما لا يحكم فيه للمبدل ؟! 


إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





مسا له 
استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
في التيمم » بل يكفي في ذلك مسح الوجه وظهر الكفين إلى الكوعين دون 
استيعاب لجميع أجزائهما ©. 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

مذهب ابن حزم في عدم وجوب استيعاب الوجه والكفين بالمسح في 
ال هى مع ها قلغن خد بن مل اومس مانن درد 


1 5( : 1 مس (ه) 5 
ويجى النيسابوري ` » وإسحاق بن راهويه » والجوزحاني ٠‏ » وهو رواية عن 


EAE 

(۲) هو: محمد بن مسلمة بن محمد » أبو هشام المخزومي » أحد الرواة عن مالك بن أنس » وكان 
أفقه فقهاء المدينة بعده » كان ثقة مأموناً » جمع العلم والورع » وله كتب فقه أذت عنه » توفي 
سنة ١ه‏ ء وقيل:7١٠٠ه.‏ ينظر: ترتيب المدارك: 7٠١7/١‏ » الديباج المذهب:7717. 

() هو: سليمان بن داود بن داود » أبو أيوب الحاشمي » يرجع نسبه لعبد الله بن عباس اد › 
أحد دين النفات.: + كان عا عامودا + و اشير براح اة ن إن خن ن حل كا برا 
آهل للحلافة » توق سنة ۲۱۹ ه. ينظر: تاریخ بغداد: ۳۱/۹ » قمذيب 
الك 

)٤(‏ هو: يى بن يمى بن بكر » أبو زكريا النيسابوري الحنظلي » إمام عصره , أثى عليه كبار علماء 
زمانه » كان ثبتاً فقيهاً صاحب حديث إلا أنه لم يكن مكثراً » وهو شيخ للبخاري ومسلم » 
توفي سنة 115ه. ينظر: هذيب الكمال: 3١/55‏ » تاريخ الإسلام:7١/459.‏ 

(5) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق » أبو إسحاق اران أجل الحفاظ المصنفين الثقات » 
وخطيب دمشق وإمامها » له من المصنفات: "المترجحم" » توفي سنة 1759ه . ينظر: هذيب 
الكمال؟ ٤ ٤/۲‏ البداية و التهاية: ٠۴١/١١‏ 











00 


المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائليها 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول الجمهور أبي حنيفة ومالك 
والشافعي » وقد نسب إليهم ابن حزم القول بإيجابهم استيعاب الوجه والكفين 
ال فا 
المطلب الرابم: بيان وجه الإلزام 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بالقياس » فلما كان فرض 
الرحلين في الوضوء الغسل » وعُوّض عنه المسح على الخفين فأسقطوا استيعاب 
المسح فيه » فكذلك الحكم في إسقاط استيعاب الوحه واليدين بالمسح ق التيمم ؛ 
لأنه عوّض عن غسل الوجه واليدين في الوضوء ولا فرق » وإلا فقد تناقضواء 
قال ابن حزم: " وأما استيعاب الوحه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوحبه حجة 
إلا قياس ذلك على استيعابما بالماء » قال أبو محمد: والقياس باطلء ثم لو 
كان حقاً لكان هذا منه باطلاً ؛ لأن حكم الرجْلَينَ عندنا وعندهم في الوضوء 
الغسل » فلما عُووضَ منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم » فيلزمهم - 
إن كانوا يدرون ما القياس - أن كذلك لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء 
الغسل » ثم عُوّضَ منه المسح في التيمم أن يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح 
على الخفين » لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقوى 
09 يقلن هذه الأقوال أو فعا الأتزاف لايشن المسني 0/3" الأوسط هة 5 
المبسوط: ٠١7/١‏ » بدائع الصنائع: 57/١‏ ء المغين: ١55/١‏ » الذخيرة: 355/١‏ » فتح الباري 
لابن رحب:؟7/١ه‏ - 8ه » مواهب الحليل: .549/١‏ 
(؟) قال ابن حزم: " واضطربوا في الرأس فلم يوحب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه الاستيعاب » وهم 
مالك بأن يوحبه » وكاد فلم يفعل » فمن أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا 
حجة". انتهى من المحلى: ؟//ا١‏ -6/ه١.‏ 
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قوة الشيء بعينه " (2) وهذا الذي حكاه ابن حزم أشار في آخر كلامه أنه قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي 7©. 

المطلب الخامس: تحربر القول الملزم ؛ وقبه قرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القّولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

ما نسبه ابن حزم للجمهور في إيجاهم استيعاب مسح الوجه والكفين في 
التيمم هو صحيح عنهم كما حكاه ابن حزم » وتشهد بذلك مصنفاتق ". 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازور . 

استيعاب مسح الوحه والكفين في التيمم كما أنه مذهب الحمهور الحنفية 
والمالكية والشافعية فهو أيضاً مذهب الحنابلة كما أفادوه في مصنفاقم 29 , وقد 
ذكر النووي من الشافعية أن هذا مما أجمع عليه المسلمون حيث قال: " وقد أجمع 
المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء ؛ فكذا اليدان "9 > وقي 
حكايته الإجماع نظر ! إلا إن قصد بذلك الأكثر » أو المذاهب الأربعة فَنَعَمْ إذاً ؛ 


.١6ا/‎ - ١55/9 المصدر السابق:‎ )١ 

(۲) ينظر: المصدر السابق:۷/۲١٠‏ - .٠١۸‏ 

و يشان CASS ETE N San aa aa‏ 
رد امحتار: 70/١‏ » ولمذهب المالكية: جامع الأمهات:59 », مواهب الجليل: 5749/١‏ » شرح 
ا لخرشي ۱۹١/١:‏ » حاشية الدسوقي: ١55/١‏ » ولمذهب الشافعية: نماية المطلب:١/159‏ » 
الوسيط للغزالي: 379/١‏ » العزيز شرح الوجيز: 750/١‏ » مغن المحتاج:١99/1.‏ 

(5) ينظر: المغي: ١59/1١‏ » الشرح الكبير لابن قدامة:١/75‏ » شرح العمدة:١/١45‏ ع 
الفروع: ١95/١‏ ء المبدع: 757/١‏ » كشاف القناع: .1174/1١‏ 

,)2 المجموع: ؟/757. 
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لأنه قد ثبت - كما مضى - عن بعض العلماء الاكتفاء .مسح الوجه والكفين 
قوق اسا کا 

المطلب السادس: مناقشة الزام ابن حزم 

أراد ابن حزم أن يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ومن ذهب 
مذهبهم في وحوب استيعاب مسح الوحه والكفين في التيمم بأصلهم ؛ وهو عدم 
إيجايهم الاستيعاب في المسح على الخفين. 

ومناقشة هذا الإلزام من وحهين: 

الوجه الأول: كان القياس يقتضي استيعاب المسح على الخفين " لكن لما 
كان المقصود بالمسح على الخفين الرّفقَ والتخفيف لحوازه مع القدرة على غسل 
الرحلين لم يجب استيعاهما بالمسح لا فيه من المشقة امباينة للتخفيف » ولسيس 
كذلك البمه + لأنه مُكلْظٌ بالضرؤرةعتك العجز :عن استعمال الما فاط 
بالاستيعاب » وفَرقٌ ثان وهو: أن الفني لا تحدى قط ت اا 
سد اليد بدو لت طن الو ا بالتبعيض فافترقا "7©. 

وأحيب: بقلب ذلك عليه فيقال: طهارة المسح مبنية على التخفيفف 
بخلاف طهارة الغسل فهي مبنية على التكميل » وإيجاب الاستيعاب في المسح في 
التيمم فيه عَسَرٌ ومشقة كالمشقة الى في استيعاب المسح على الخفين », ثم إن 
التيمم 1 والأبدال مبناها على التخفيف والإسقاط » فأسقط في التيمم ار د 
والرجلان » وتي هذا دليل ظاهر على أن استيعاب المسح ثي التيمم أيضا فيه 
مشقة ظاهرة فلاف الوضوع فاه أصل:والأضو ل مرناها على التكنيا © 


)١١‏ مضى ذلك في المطلب الأول والثاني في هذه المسألة » وهو قول ابن حزم ومن يتفق معه. 
ر 0 »> موسوعة أحكام الطهارة: .57//1١5‏ 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الوجه الثافي: قياس مسح الوجه والكفين على المسح على الخفين في عدم 
إيجاب الاستيعاب هو قياس فاسد ؛ لأنه في مقابلة النص ؛ فإن النص يدل على 
وحوب استيعاب الوحه والكفين قي مسح التيمم » فلا يصح أن يقاس على غيره 
بے وڪ ر و 002 ا 
الذي رواه عمار بن ياسر ذيه: ( نما كان يكفيك هكا » فضرّب التي يل 
ا ٤‏ مه ب . ٍ و - ER‏ رش و ۲ 5 ٠‏ 
بكفيه الأرْض » وكفح فيهمًا » ثم مسَّحّ بهِمًا وَحْهَهُ وكفيه ) » وهذه 
النصوص تقتضي أن يكون المسح عاما لجميع الوجه واليدين ؛ ولأن التيمم بدل 
من الوضوء لكونه شرع حلفا عن الأصل » ولا كان الأصل يجب فيه استيعاب 
الوحه واليدين بالغسل » وجب أن يكون البدل كذلك فيستوعب الوجه والكفين 
باممنخ. 

وأحيب: .عنع تسليم كون قياس المسح في التيمم على المسح على الخفين 
التصريح بالاستيعاب » فلم يَصحٌ كون القياس هذا مقابلا للنص » قال ابن 


زم: " وإما عمدتنا ههنا أن الله تعالى قال: پلسان عرق مر مین کو © ٤‏ 


3 2 هع 2 ال ا 2 
وقال تعال: # وما ارسلتا ِن رَسّول إلا يسان یو لیت 


)5( سورة المائدة:‎ )١١( 

(۲) رواه البخاري في کتاب التیمم » باب المتیمم هل ینفخ فیهما: ۱۲۹/۱ )۳۳١(‏ 

(۳) ينظر: أصول البزدوي: ٠١۹‏ » شرح ابن بطال على البخاري: 584/١‏ » الاستذكار: 11/١‏ ع 
ا مجموع للنووي:؟/757 » الذحيرة للقرافي: 355/١‏ » التوضيح للمحبوبي: 3١17/١‏ » العناية 
للبابوق 13 اا 


)١559١ سورة الشعراء:‎ )٤( 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


74 لضع رق اللغهزة شي الأسيعات اج اقرف و 
ذلك » ولح يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن » ولا سنة » ولا إجماع » ولا قول 
صاحب » نَعَم ولا قياس » فبطل القول به » وممن قال بقولنا في هذا وأنه إنما هو 
ما وقع عليه اسم مسح فقط أبو أيوب سليمان بن داود المهاشمي وغيره »› 
قال أبو محمد: والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع 
ولا مّرِيدَ ؛ مسح الرأس » ومسح الوحه واليدين في التيمم » ومسح على الخفين 
والعمامة والخمار » ومسح الحجر الأسود قي الطواف » ولم يختلف أحد من 
حصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين » ومسح الحجر الأسود لا يقتضي 
الما رو ور كو صو وام علوي اماما e‏ 
REISER A aa‏ 
فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه الاستيعاب » وهم مالك بأن يوجبه وكاد 
فلم يفعل » فمن أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة لا 
من قرآن » ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة » ولا من لغة » ولا من إجماع » ولا 
من قول صاحب » ولا من قياس ؟! وبالله تعاللى التوفيق "7" . 

أما قولمهم إن التيمم بدل من الوضوء وفي الوضوء يجب استيعاب الوحه 
واليدين بالغسل فكذلك في طهارة التيمم يجب الاستيعاب ؛ لأن البدل يأحذ 
حكم المبدل » فهذا القياس منهم منتقض بالمضمضة والاستنشاق فإهم لا يرون 
أنه يستوعبها بالتراب كما استوعبها في الوضوء » وكذا إيصال التراب إلى بواطن 
الشعر فإنمم استثنوا ذلك » فبطل قياس التيمم على الوضوء » وأمر آخحر وهو أن 


)٤( سورة إبراهيم:‎ )١( 
.١ه8‎ - ١ها/ل/؟ امخلى:‎ ١ 
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البدل " إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه . وهذا المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين " (©. 

المطلب السابع: النتيجة 

يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن لا يوجبوا الاستيعاب في مسح 
الوحه والكفين في في التيمم اعتباراً بأنهم لم يوجبوا الاستيعاب في المسح على الخفين 
ولا فرق . 

قال ابن رجب: "بوقال أبو أيوب:- يعئ ::سليمان بن داو د فاش ند 
يجرئه في التيمم أن لم يُصبْ بعض وجهه أو بعض كفيه ؛ لأنه. مف زلة المسح 
ا ناتسمد حا را 

قال احورحَاني : فذكرت ذلك ليجى بن ييى - يعن : التيسابوري - 
فقال : المسح في التيمم كما بسح الرأس » لا يتعمد لترك شيء من ذلك » فإن 
بقي شيء منه لم يُعد » وليس هو عندي يمنزلة الوضوء " » ثم نقل عن إسحاق 
بن راهويه: " أنه قال: تضرب بكفيك على الأرض » م تمسح بمماوحهمك › 
وتمر بيديك على جيع الوحه واللحية » أصاب ما أصاب » وأحطاً ما أحطأً » ثم 
تر رة ا زى بيك م وراد إمتخاق+ أنه ا مط وض ل ال اب إلى 


جميع أجزاء الوجه e‏ 


.577/١1:ةراهطلا وينظر: موسوعة أحكام‎ » ١١5/7١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
فتح الباري لابن رحب:؟/١ه - 8ه.‎ )۲( 
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مسالة 
أقل الحيض 
المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 
ذا ان ع اله آل الخ دة قتع رات الا اه 
الأسود من فرحها فهو حيض تمسك به عن الصلاة والصوم » ويرم 
وهام د بلك . 
المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 
يتف مذهب المالكية مع ما ذهب إليه ابن حزم من أنه لا خد لأقل 
الحيض » إلا أن المعتمد في مذهبهم تَقييد ذلك بأحكام الصلاة والصوم » 
ووجوب العُسّل » وتحريم الوطء » وأما بالانسبة لأحكام العدّة والاستبراء 
فالمعتمد في مذهب المالكية هو أن أَقل الحيض يومٌ أو بعضه » يُرجع في ذلك 
للنْسّاءِ العارفات به » ولدى المالكية فول ور بعام التفريق بين العبادات 
والعدد ء فلا حَدَّ لأقل الحيض مطلقاً » وهو قول يتفق تماماً مع ما ذهب إليه 





ET 

بن حرم : 
والقول بأنە لاح لأقل الميض د : 001 
الشافعي أنەهقال بە ثم رَجعَّعنه »وهوقول 


SES 

(۲) ينظر: المدونة: 5۰/۱ » 1١5/5‏ ء التلقين: 7/١‏ ء المنتقى: ١١/1١‏ » التاج والإكليل: ١55/5‏ »2 
مواهب الحليل: 417/5 ١‏ » شرح الخرشي: .١51/4 ٠ 7١ 5/١‏ 

(؟) نقل النووي في المجموع: 077/7 عن الطبري أنه قال في كتاب احتلاف الفقهاء : "حدثين الربيع 
عن الشافعي أن الحيض يكون يوماً » وأقل » وأكثر » قال : وحدثي الرييع أن آحر قول 
الشافعي: إن أقل الحيض يوم وليلة " » ولم أقف على هذا النقل في المطبوع من كتاب الطبري . 
وينظر: فتح الباري لابن رحب:١/515.‏ 
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() 


)1( ا . e aR‏ 
ابن المديئ 0 > وهو إحدى الروايتين عن 


الور 5 ' » وأحد التقلين وا ا ھت ا سلية 7 
المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وببان قائلبها 
نسب ابن حزم إلى أبي حنيفة وأصحابه أنهم ذهبوا إلى أن أقل الحيض ثلاثة 

أيام » فإن انقطع الدم قبل ذلك فإنما هو استحاضة » وليس بحيض 29 . 
eS‏ 

رضي الله عنها : ( دعي الصلاة قذْرَ الأيام الي كنت تحيضينَ فيها › تم 

ا 
وصّلي ) " ال ب E‏ 
. 00 
ما يقع عليه اسم أيام فثلاثة 


N 


أ 


e 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق » وابن المديئي هو: علي بن عبد الله بن جعفر ء أبو الحسن 
السعدي » الشهير بابن المديئ » أمير المؤمنين في معرفة الحديث وعلله » كان من المقدمين على 
حفاظ وقته » صنف تصانيف جمة » توفي سنة 4 171ه. ينظر: الجرح والتعديل:197/5 2 
تذكرة الحفاظ ٤۲۸/۲:‏ . 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن رحب: 015/١‏ » وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسححاق » 
أبو داود السجستاني » الإمام الحافظ » صاحب السنن » وله مصنف في المراسيل » قيل: إنه كان 
أحد أئمة الدنيا ق الفقه والحفظ والورع والنسك والورع والإتقان » توفي سنة هلااهه. 
ینظر: المحرح والتعدیل: ۱۰۱/٤‏ › الثقات لابن حبان:۲۸۲/۸. 

(۳) ينظر: سنن الدارقطي ۲٠۹/١‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۳۲١/٠:‏ » فتح الباري 
لابن رحب:١/١ه‏ : 

)٤(‏ ينظر: احتلاف العلماء للمروزي:77. 

. ۲۳۸ - ینظر: ججمو ع فتاوی ابن تیمية:۲۳۷/۱۹‎ )٥( 

AD 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحیض » باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض:١/1؟7١اح‏ 
(۳۱۹). 


. ١95/5 المحلى:‎ )8( 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومن معه في استدلالمهم بقول 
لني بل : ( الأيّام ) » وقولهم: إن أَقَل ما يقع عليه هذا الاسم هو ثَلانَة 
فألزمهم أذ al OE‏ 0 مسائل 0 الجمع عَدَدا واحدا 
إما اثنين » وإما ثلاثة » وهم لا يفعلون ذلك ؛ فإنهم جعلوا أقل الجمع في 
مسألة الميض ثلاثة » مع أنمهم يقوولون في قول الله تعالى: 
نكت لمُهِحَو فلأي ألسدش ى : إنه يقع على أحوين فقط , 
فكما حجبوا الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بوجود الأحوين » مع أن 
لفظ الإحوة في الآية - ا ل ما 
" هلا جعلوا لفظة الأيام : تقع مَهْنَا على يومين ؟! "7" . 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ ويه فرعان: 

القر عاك ول: مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبهإليه ابن حزم ٠‏ 

ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة وأصحابه a‏ 


ل ل ا 


e 


5 


ما 3 


2 
2 لار 


ف 


لصاحبی أبي حنيفة أبي يو سف و محمد قول آخر هو: أن أقل مدة الحيض يومان 
وأكثر الثالث » وقيل: بل هو قول لأبي يوسف وحذه ,2 وروي عن أبي حنيفة 
قول آخرٌ: أن أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين 7" . 


. )١١١ سورة النساء:‎ )١١( 

(؟) المحلى: 1917/7 » وينظر هذا الإلزام أيضاً في: الأوسط لابن المنذر:779/7 . 

(") ينظر تحرير مذهب الحنفية في المسألة وأقوالهم في: الأصل: "58١1/1١‏ » المبسوط:417/7١‏ » بدائع 
العا ايار لل اا Aaa‏ 
البحر الرائق: 7١١/١‏ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


قال الحجصاص عن كون أقل الحيض ثلاثة أيام: " هو قول سفيان الثوري » 
وهو المشهور عن أصحابنا جميعا » وقد روي عن أبي يوسف ومحمد : إذا كان 
يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض "”" . 

وما نسبه ابن حزم إلى الحنفية من الاستدلال بقول البي 4 لفاطمة 
رضي الله عنها : ( دعي الصّلاة قَدْرَ الأيامِ الي كنت تحيضين فيهًا ) © هو 
صحيحٌ كذلك ؛ فإن الحنفية يقولون في دلالة الحديث : " لما أمر البي كلك فاطمة 
بنك أي حبَيْش أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير مسألة منه لحا عن مقدار 
حيضها قبل ذلك وحب بذلك أن تكون مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام , 
رھ ما اون ل اة وی كاف اقيض يكون: ادر و ا ج 
ا 


افرع الثاني: ذحك من يتفق قوله مع أصحاب القول لازو . 
وافق الحنفية في تحديد أقل الحيض بثلاثة أيام عبدٌ الله بن المبارك في 
Î‏ انعد عو كيين الصف OO E‏ 


. ١50/1:راثآلا أحكام القرآن للحصاص:۲۳/۲ » وينظر: شرح مشكل‎ )١( 

. 557 سبق تخريجه ص‎ )١١( 

(*) أحكام القرآن للحصاص: 75/7 بتصرف یسیر » وینظر: شرح مشکل الآثار ٠١۳ -۱٤۹/۷‏ › 
المبسوط ٠١١/١:‏ » عمدة القاري ٠٠۹/۳:‏ » البحر الرائق ٠٠٠/٠:‏ . 

. ينظر: حامع الترمذي:۲۲۸/۱‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارمي في السئن: 71/1١‏ برقم (845) . 

(5) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٠٠٠١/4‏ » المجروحين:١/770‏ » وخالد بن معدان هو: 
خالد بن معدان بن أبي كرب أو كريب » أبو عبد الله الكلاعي » أحد الزهاد والمتقشفين 
من التابعين » يقال: إنه لقي سبعين من صحابة رسول الله بل > كان من خيرة الناس »ع 
ووثقه جماعة من الحفاظ » توفي سنة 1ه ء وقيل غير ذلك . ينظر: الثقات:95/4١1١2‏ 
قهذيب الكمال:77//8١1.‏ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وبه قال محمد بن مسلمة المخزومي من أصحاب مالك . 
المطلب السادس: مناقشة إلزام ابن حزم 
إلزام ابن حزم للمستدلين على أقل الحيض بأن أقل ما تقع عليه كلمة 
( الأيام ) هو ثلاثة بطرد ذلك في عدم حجب الأم إلى السدس بأقل من ثلاثة 
إخوة » أو بطرد حمل الجمع على اثنين فيكون أقل مدة الحيض يومان » كقوهم 
إن الحجب يكون بأحوين يناقش ما يلي : 
لاأولاً: أن اسم الأيام في مفهوم لسان العرب لا يقع في الحقيقة إلا 
ROKE EÊ‏ فم قوف نتفي أن 
فوق العشرة فهو محارٌ . لا يمكن العدول باللفظ إليه إلا بدليل ؛ إذ 
الأصل في الكلام الحقيقة » قال الحصاص: " فإن قيل : إن اسم الأيام قد 
يقع على يومين فيجب أن يُجْعَلَ أقل الحيض يومين ؛ لوقوع الاسم 
عليها » قيل له : إما يُطْلَقُ اسم الأيام عليهما مجازاً » وحقيقتها ثلاثة فما 
فوقها » وحكم اللفظ أن بحمل على حقيقته حن تقوم الدلالة على حواز 


(WD, .‏ 
صرفه إلى امحاز : 


ء»1١7/١:ىقتنملا‎ » ١ › 549/١ ينظر: شرح ابن بطال:١/5ه؛ » الاستذكار:‎ )١( 
ورُوي هذا القول أيضاً عن جماعة من أص حاب الني يلق بأسانيد باطلة فلم أثبتهء‎ 
زتذتضي لاطا العميحة لعن أن لم يصح عن أحد من أص حاب رسو الله وله في‎ 
»2؟7/5/١:راثآلاو معرفة السنن‎ » 77٠0/1١ تحديد مدة الحيض ا ينظر: انحرو حين:‎ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ » ١51/١ فتح القدير:‎ » ١91/1١ المحموع: 787/7 » نصب الراية:‎ 
.٦١١-٠٦٠ ٠/۳ والموضوعة:‎ 

(۲) أحكام القرآن للحصاص :۲۷/۲ . 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





ەر م 


لا ثانياً: أن خيل لفظ الجمع قي قول الله تعالى: 3# فان کان للخو ة لامد 
السَدّس 4 7" على الاثنين إنما كان لأحل وجود الأدلة الدالة على أن 
الأخوين يطلق عليهما لفظ الإخوة في اللغة » وإجماع الصحابة د والتابعين 
غل للك ناقور فلك وان عا اک ف ن 
راویه عن ابن عباس هو مولاه شعبة “ » وقد تكلم فيه مالك بن أنس » 


ولو كان هذا مشي حو ام عباس لذهب إليه ااه اا کا 


. )١١١( : سورة النساء‎ )١( 

(۲) ينظر نقل الإجماع قي المسألة حلا ما روي من حلاف ابن عباس: معان القرآن للنحاس:؟/١3‏ » 
الحاوي: ۹۸/۸ » مفاتيح الغيب ۱۷٤/۹:‏ » الجامع لأحكام القرآن:٠/٠۷‏ » والأثر المروي عن 
ابن عباس أخرحه الطبري في تفسيره: 777/84 » والمحاکم قي مستد رکه: ۳۷۲/٤‏ ح(۰٦۷۹)‏ 
وابن حزم في الحلی ۲١۸/۹:‏ » والبيهقي ف السنن الکبری:۹٣/۲۲۷ح(۱۲۰۷۷)‏ أن ابن عباس 
رضي الله عنهما دخل على عثمان بن عفان ذه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن النلث ؛ 
قال الله كلك : #إ إن كان مُه إخوة فلأي ادش فالأحوان بلسان قومك ليسا بإحوة » فقال 
عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى قي الأمصار » وتوارث به الناس » وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي , فتعقب ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير: ”85/7 فقال: 
1 » وضّعفَ الأثر أيضاً ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم: 450/١‏ » والألباني في إرواء الغليل:7/؟؟١‏ » وتنظر الحاشية المقبلة. 

(۳) هو: شعبة بن دينار » أبو عبد الله الحاشثمي مولاهم » مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , 
قال عنه الإمام مالك: لم يكن يشبه القراء » وقال: ليس بثقة فلا تأحذن عنه شيئاً » وقال ابن 


فيه نظر ؛ فإن شعبة مولى ابن عباس قد ضعفه النسائي ' 


سعد: لا يحتج به » وقال الإمام أحمد: ما أرى به بأساً » وعن يي بن معين فيه قولان » وقال 
النسائي: ليس في موالي ابن عباس ضعيف إلا شعبة » وقال: ليس بالقوي . وقال ابن حجر ف 
التلخيص الحبير: :١١/١‏ " ضعيف " » وقال في التقريب:755: " صدوق سيئ الحفظ ". 
مات شعبة في وسط خلافة هشام بن عبد الملك. ينظر: طبقات ابن سعد: ۲۹٤/٥‏ » العلل 
ومعرفة الرحال 4894/7 » التاريخ الكبير ۲٤٠٠/٤:‏ » الضعفاء والمتر وكين للنسائي: ٦ه‏ . 





إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


الخو ا 0 4 قروز "كان :ريق بن ايت فح فن الت ا 


تسمي الأحوين إخوة فقد ثبت أن ذلك اسمٌ لما فيتناولهما اللفظ "9 . 


ثم إن المستقرئ لأبواب الميراث يجد أن الاثنين كالثلاثة في الحكم » ألا ترى 
أذ ادت الان و تت ا هي ااا و كل تسد الان ا 
الأبوين » أو الأب . ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وكذلك نصيب الأختين من 
الأم ونصيب الثلاثة هو الثلث » " والدليل على أن الاثنين يقال لهما إخوة 


2 د عم >2 ےک 2 .ر °( .۰ ۰ 7 
قوله : ون ادوا إخوة رَجَالا وسَآء 27 فلا اختلاف بين أهل العلم 
أو 0 وزو كان نايعالا 


حكم الآية حاريا فيهما " 29 . فكذلك في باب الحجب لا فرق بين 


)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاك » أبو سعيد الأنصاري » أحد أصحاب البي َلك الأحلاء » وأحد 
كتاب الوحي » استصغره البي يل يوم بدر » فشهد أحداً وما بعدها » وتعلم السريانية في بضعة 
عشر يوماً » وهو من أفقه الصحابة بالفرائض » توفي سنة 5ه » وقيل غيره. ينظر: 
الاستيعاب: ٥۳۷/۲‏ » أسد الغابة:۳۲/۲٠.‏ 

(۲) احرحه الحاکم فی مستد رکه ۳۷۲/٤:‏ ح(۱٦۷۹)‏ » والبيهقي في السنن الکبری: ۲۲۷/٣‏ ح 
(۱۲۰۷۰) واللفظ له بسند حسن » وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » لكن تعقب ذلك الألباني في إرواء الغليل ٠۲۳/٠:‏ بأن من رواته ابن أبي الزناد » لم يحتج 
به الشيخان » وإنما أرج له البخاري تعليقاً » ومسلم في المقدمة » وهو حسن الحديث . 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للحصاص:7/١٠‏ » تفسير القرآن العظيم: 450/١‏ . 

. ١١/۳: أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 

و س اا و 

(5) معان القرآن للنحاس: 7١/7‏ . 

(۷) أحكام القرآن للحصاص ١١٠/۳:‏ . 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 


الأحوين والغلاثة 29 , 

المطلب السابع: النتيجة 

لا يلزم الحنفية أن يجعلوا أقل الحيض يومين اعتباراً بقوهم في حعلهم لفظ 
الإخوة في ميراث الأم ية يقتضي انين ؛ لتبيينهم وحه الفرق بينهما عندهم › فإن 
الحديث الوارد في الحيض لم يأت فيه من الأدلة على حمل المع فيه على أقل من 
ثلاثة مثل الذي أتى في الجمع الوارد في آية المواريث ؛ فإن الإجماع قد انعقد على 
ع E a a‏ كوه 6 إلا رايا E‏ 
عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك . 

قال الطبري: " قال جماعة أصحاب رسول الله يلل والتابعين نهم بإحسان 
ومّن بعدهم من علماء أهل الإسلام تي كل زمان: عن الله جل ثناؤه بقوله: 
إن کان کول خو لدو مه فلأي السدش کے ٩‏ اثنين كان الاخوة أو أكثر منهما » أنثيين 
ENE E E‏ 
والآخر أنثى » واعتل كثيرٌ ممن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله حل 
ثناؤه على لسان رسوله وله فنقلته أمة نبيه نقلاً مستفيضيًا قَطَعَ العُذْرَ بجيئه » وَدَقَمَ 


وو وو 


الشك فيه عرع قلوب الخلق وروذهة + وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


ور قر 


كان يقول: بل عن الله حل ثناؤه بقوله : #إقإِن كن لَمَُإِحَوَةٌ 74" جماعة أقلها 
اند » ثم ذكر الطيري عقبه ما في لغة العرب نما يبين حواز استعمال لفظ 


03)ينظر: تقين المضدن السنايق 6 وينظرة الاستذ كار 2۳۳١/6‏ أحكام اران لابق العري: 
0١‏ - 445 » مفاتيح الغیب:۹/٤۱۷‏ - ۱۷١‏ . 

(۲) سورة النساء : )١١١(‏ . 

(۳) سورة النساء : )١١١(‏ . 

. ۷۲/٠:نآرقلا وينظر: الجامع لأحكام‎ » ۲۷۸/٤ حامع البيان:‎ )٤( 
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الإخوة على الاثنين وإطلاقه عليهما » وأن العرب قد تطلق على الاثنين لفظ 
الجمع في مواضع كثيرة » وني القرآن من ذلك كثيرٌ نما دل الدليل على أن الجمع 
ارد ا 

ثم لو كانت الرواية عن ابن عباس صحيحة فإن فيها ما يوحب عدم 
E NG N CEE‏ 
الأحوان بلسان قومك ليسا بإخحوة » قال عثمان: لا أستطيع أن أردٌ ما كان 
قبلي » ومضى في الأمصار » وتوارث به الناس ‏ » فهاهو ذا عثمان طله يذكر 
أن العمل كان على هذا عند أهل العلم السابقين من أصحاب رسول الله ول » 
وهم أهل الفصاحة والبلاغة والمعرفة باللغة » ثم لم ينقل عن ابن عباس أنه رد بعد 
ذلك على عثمان طم : ۰ 


. 447/1١ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:*/١١ » أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
. ينظر ص 545 الحاشية ؟‎ )۲( 
. 557/١ (؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ 
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مسالة 
كر الغاس © 
المطلب الأول: بيان مذهب ابن حزم فب المسألة 
ذهب ابن حزم إلى أن أكثر النفاس هو سبعة أيام ولا مَزِيدَ عليها > وکظرٌه 
في ذلك أن دم النفاس حقيقته دم حيض فلا تمتنع النْفَسّاءِ من الصلاة والصوم 
والوطء إلا حيث تمتنع الحائض ؛ لأنه ل يأت حَذدَّ في أكثر النفاس لا في الكتاب 
OE REA EE,‏ 
المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 
يتفق قول ابن حزم هنا مع ما روي عن الضحًاك ” ني أحد قوليه أن 
النْمْسَاء إذا ولدت امتنعت عن الصلاة والصوم والوطء مدة سبع ليال » ثم تغتسل 
وتضلى :بعك ذلك . ا 


(0 التقاس لغة: مصدر تست المرأة إذا ولدت » مأنخوذ من التنقس. ينظر: لسان العرب » القاموس 
اف اسم للدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة. 
ينظر: المطلع: >٠‏ » لغة الفقهاء:٤ ٠٠١‏ . 

(۲) ینظر: المحلی :۲۰۳/۲ - .۲۰١‏ 

(۳) هو: الضحاك بن مزاحم » أبو القاسم » وقيل: أبو محمد الهلالي الخراسان » أحد رواة الأربعة › 
کان له يد طولى تي علم التفسير » وني القصص » وثقه جماعة من الحدثين » ولم يكن ودا في 
الحديث » وكان مدلساً » توفي سنة 1ه »ء وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ الإسلام ۱١۲/۷:‏ › 
تمذیب التهذیب ٠۹۷/٤:‏ . 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق في المصنض :۳۱۲/۱ برقم )۱١۹۹(‏ › واإبن حزم من طريقه في 
لين 2 رمد NEE ONEN N O Nag O‏ 
الاستذكار: 3654/1١‏ . 
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المطلب الثالث: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في المسألة هذه هو قول المالكية والشافعية حيث إن ابن حزم 
ثيتب امالك ياف کی ن رل ان اکر الان موو بو اه کے 
رحوعه عن ذلك وأنه يرحَع فيه للنساء العارفات » وذكر ابن حزم أن الستين 
يوما هي أكثر أَمّد النْفَاس عند الشافعي » ثم أورد ابن حزم آثاراً عن عدد من 
الصحابة د مَفَادُهًَا أن أكثر مدة النفاس هي أربعون يوم + لا يتا الالكية 
والشافعية حين حددوا أكثر النفاس بغير ما اقتضته تلك الآثار 2"9. 

المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بأقوال الصحابة الذين لا يعلم لهم حالف 
منهم في أن أكثر النفاس أربعون يوماً » والمالكية والشافعية مخطفون في تركهم 
أصلهم هذا » وخروجهم عن حكم الصحابة د في ذلك » ومن روي عنه من 
العضابة وار لقو لكر لقان رعو سويت لعاف ف Ole‏ 


سان اع لمي عام ان 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف:1//4؟ برقم )١7459(‏ » وابن المنذر ف الأوسط:۹/۲٤۲‏ › 
والطران في الكبير :17/18 برقم 5750)». والدارقطئ في سننه: 771/١‏ ع 
والبيهقي في خلافياته: 47/7 » كلهم عن عائذ بن عمرو » ولم يروه عن معاوية بن قرة سوى 
الجلد بن أيوب ؛ وهو متروك الحديث كما أفاد ذلك جمع من علماء الحديث » ينظر: تخريج 
الأحاديث الضعاف من ستن الدارقطيئ: 7٠١‏ » الجرح والتعديل:؟/548 » الكامل 
لابن عدي: 177/7 » ميزان الاعتدال: ١57/7‏ » وقال الحيئمي بعد أن ذكر رواية الطبراني له: " 
وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولح يوثقه أحد ".مجمع الزوائد: 781/١‏ » وتصحف اسم 
الجلد بن أيوب إلى خالد بن أيوب كما عند ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما » والصواب الجلد » 
وعائذ بن عمرو هو: عائذ بن عمرو بن هلال » أبو هبيرة المزني » أحد الصحابة الأجلاء الذين 
بايعوا بيعة الرضوان » سكن البصرة » وتوقي يما في ولاية عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية. 
ينظر : أسد الغابة: ١٠١/٠‏ » الإصابة:٣/10۹.‏ 
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وعثمان ين أبى ‏ العاض 27 + وأنسن. بن مالك 6دواين عباس > قال ابن نحزم: 
" ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له من 
الصحابة مخالف أن يقولوا ما روي هَهُنَا عمن ذكرنا من الصحابة و " . 
المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 
الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القو ل إلى من نسب ه إليه ابن حرم . 
ما نسبه ابن حزم لمالك هو نقل صحيح دقيق كما نقله علماء المالكية عن 
إمامهم ؛ إلا أن ميشهور'الذهن :هو قول مالك الأول. .وهو أن أكنشر النفناسن 
و ا و ی الالكيةة كاين نع 


والقاضي عبد الوهاب » وغيرهما ©. 


)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط: ١43/7‏ » والدارقطى في السنن: 7١١/1١‏ » والبيهقي في سنتنه 
الكبرى: "541١/١‏ برقم )١505(‏ » وفي خلافياته:/4 4١‏ » والأثر رجاله ثقات إلا أنه منقتطضع 
بين الحسن وعثمان بن أبي العاص » وعثمان هو: ابن أبي العاص بن بشر » أبو عبد الله الثقفي » 
صاحب رسول الله يه الذي ولي له أمر الطائف ولأبي بكر وعمر » وهو الذي منع أهل الطائف 
من الردة بعد وفاة البي بلي »> سكن البصرة وتوفي يما في خلافة معاوية سنة١1‏ هده » وقيل غير 
ذلك. ينظر: الاستيعاب ٠ ٠٠٠١/٣٠:‏ أسد الغابة: ٦٠ ٠/٠‏ . 

)١(‏ أثر أنس أخرجه عبد الرزاق في المصنف:١/7١7‏ برقم )١١944(‏ » وابن المنذر من طريقه في 
الأوسط:50/7؟ » وفيه حابر بن يزيد الجعفي وقد ضعفه أكثر علماء الرحال. ينظر: الضعفاء 
والمتر وكين للنسائي:/7 » ضعفاء العقيلي :۱۹۱/۱ » الحروحين لابن حبان: ۲٠۸/١‏ » الكاممل 
لابن عدي: ١١۳/۲‏ > مذيب الكسال 46٤:‏ ع ميزان الاغتدال: 9١م‏ 

(؟) أثر ابن عباس رواه ابن دكين في الصلاة:78١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف:7/4؟ برقم 
(17454) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائل أبيه:49 » والدارمي في السئن: "4/١‏ 
برقم (301) » وابن المنذر في الأوسط:7453/5 » والبيهقي في السئن الكبرى: 741/١‏ برقم 
)١5٠٠(‏ » ورجاله ثقات » وينظر تعليق أحمد شاكر على المحلى: .٠١ 5/١7‏ 

(4) المحلى: ٠١5/7‏ » وينظر سياقه لآثار الصحابة في المحلی:۲/٤۲۰-٠٠۲.‏ 

)٥(‏ ینظر: المدونة: 57/1١‏ » التفريع: 7١17/1١‏ » رسالة ابن أبي زيد: ١١‏ » التلقين: ١/ه/اا»‏ هه 
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أما نسبة ابن حزم للشافعية بأن أكثر النفاس ستون يوما فكذلك ه 


e 14 2 5‏ 4 - 4ه ع )000 
الأخرى نسبة صحيحة ؛ وهي مذهب الشافعية كما نقله جمع من علمائهم : 


الرع الثاني: ذحك من نتفق قوله مع أصحاب القول الملازر . 

ER e O SE E‏ رو عن المي 
وهو رواية عن عطاء بن أبي رباح ‏ » وبه قال أبو ثور » وهو رواية عن 
أخين ب 

المطلب السادسر: مناقشة الزام ابن حزم 

أراد ابن حزم أن يلزم المالكية والشافعية حين جعلوا أكثر النفاس ستين 
يوماً فأراد أن يلزمهم بأقوال الصحابة #: في أن أكثره أربعون يوما ولا مزيد 
على ذلك » فإن استمر بها الدم فهو دم فسّاد واستحاضة » فلا تمتنع المرأة معه 
عن الصلاة والصوم والوطء. 


© الجامع لابن يونس: 585/١‏ » الكافي لابن عبد البر: 7١‏ » المقدمات الممهدات:١/9١١؛‏ 
جامع الأمهات:5/ ؛ مختصر خليل: 7١‏ » التاج والإكليل: 7075/١‏ » شرح الخرشي:١/١71‏ 2 
تنوير المقالة: ٠٠٠/١‏ . 

› ١١۱۹/۱ مغن الحتاج:‎ » 757/١ العزيز:‎ » 477/١ ينظر: التنبيه للشيرازي: ۲۲ » الوسيط:‎ )١( 
.851/1١:جاتحما فاية‎ 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه: 7١1/1١‏ برقم »)١١99(‏ والبيهقي في الكبرى:١/17*‏ 
برقم )١1505(‏ » وينظر: الإشراف لابن المنذر: 001/١‏ » الأوسط له:750/5, شرح 
السنة: ۱۳۷/۲ » المجموع: 4/7/7. 

(۳) أخرجه البيهقي عن عطاء والشعي في سننه الكبرى: 757/١‏ برقم »)١508(‏ وينظر: 
سنن الترمذي: 750/١‏ » الإشراف لابن المنذر: 311/١‏ » الأوسط له:۲/١١۲‏ » شرح 
السنة: ١307/5‏ » المغيئ: 3١9/١‏ ء المجموع: 5/7/7 . 

.٠٠١٠/۲:هل ينظر: اخحتلاف العلماء للمروزي: ۳۸ › الإشراف لابن المنذر :۳۷۱/۱ › الأوسط‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: الفر و ع ۲٠٥/۱:‏ › المبدع: ۲۹٤/۱‏ » الإنصاف:۳۸۳/۱. 
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و ما وجدته من مناقشات لال والشافعية أن مربحع التتحديد 
اه ارود هن اا مرجد الو ا و اک 
النفاس » فلما لم يكن التحديد منصوصا عليه وجب الرجوع في ذلك لما وحجد 


O N TT‏ ل لك ها 
الحكم به » فجعل أكثر أمد النفاس ستين يوماً (. 

وأجيب: .منع التسليم بعدم وحود النص على التحديد ؛ بل وحد نص 

عدف أ كك الفا روسو وقد حديث أم سلمة رضي الله عنها ‏ قالت: 

كانت التْفَسسَاءْ على عمد رَسُول الله وق تََعْدُ بعد نقاسها أريَعِينَ يوا » أو 


م 


(") 6ه‎ e f 
." ' ) اربعين ليلة‎ 


)١(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوههاب:١/140‏ » الحاوي الكبير: 4737/١‏ » خلافيات 
البيهقي:7/١1١‏ 4 » البيان للعمراني: 105/١‏ » بداية المجتهد:١/88‏ »الذخيرة:١/8814‏ ع 
المجموع: 5/5/7 . 

(۲) هي: هند بنت أب أمية بن المغيرة » أم سلمة المخزومية » أم المؤمنين زوج رسول الله وله : 
مشهورة بكنيتها » تزوجها البي يَيدٌ بعد وفاة أبي سلمة » وهي إحدى المهاجرات للحبشة 
والمدينة » روت عن رسول الله يلهٌ أحاديث كثيرة » وتوفيت أول لافة يزيد بن معاوية سنة 
7ه ء وقيل غيره. ينظر: الاستيعاب:970/4١‏ » الإصابة://50١.‏ 

(؟) أخرحه ابن دكين في الصلاة: ١75‏ » وأحمد في المسند:00/7٠”‏ ح (55707) » وأبو داود في 
كتاب الطهارة » باب ما جاء في وقت النفساء: 87/١‏ ح )7١١(‏ » والترمذي في الطهارة » باب 
ما جاء في كم تمكث النفساء: 755/١‏ ح )١194(‏ » وابن ماحه في الطهارة » باب النفساء كم 
تحلس: 7١7/١‏ ح (548) » وأخرحه أبو يعلى في مسنده: 457/١7‏ ح )72١7(‏ » وابن المنذر 
في الأوسط:۲/١٠۲‏ . والدارقطي في السئن: 771/١‏ » والحاكم في المستدرك: 787/١‏ ح 
)17١(‏ » والبيهقي في معرفة السنن والآثار:١/584‏ » وفي سننه الكبرى:١/41”‏ ح 
)٠١١۲(‏ » والحديث كما ذكر الألباني صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقواه البيهقي » وحسنه 
النووي » وأقره الحافظ ابن حجر. ينظر: البدر المنير:188/7 » المجموع:187/7 . أضواء 


البیان: ۲۳۰/۲ » إرواء الغليل: 777/١‏ » صحيح سنن أبي داود: 1117/7. 
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فدل الحديث على أن أكثر مدة النفاس هي أربعون ۳ > ولا يقال إن 
أكثر النفاس هو الموجود من إخبار النساء بذلك ؛ لأنه يُرجَع في تحديده إلى 
الشرع » وقد ورد به الشرع في حديث أم سلمة السابق » ويشهد لهأثر 
ابن عباس وقد قال: ( النمَسَاء تنْقَظرٌ نَحوًا من أَربَعِينَ يَوْما ) “ » والدم قد يوجد 
كدو جين و انان :الاك بس 2 


يحد بالستين واحتساب ما زاد على ذلك أنه استحاضة ؟! » فلم يبق إلا الرحوع 
إلى الشرع في ذلك » وعدم الالتفات لا وراء ذلك ". 

ل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب الني بل › 
والتابعين » ومن بعدهم على أن النفَسَاءُ تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى 
الط قبل ذلك فإفا تتميل ر قصلي > اذا رات الد بعد الأربفين فق كر أهل 
العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين ؛ وهو قول أكثر الفقهاء ". 

وقال ابن عبد البر: " وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد 
إلا مَّن قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله يله » ولا خالف مهم منهم »> 


›» )١۷٤١٤( أحرحه ابن دكين في الصلاة :۱۲۸ » وابن أبي شيبة في المصنف:٤/۲۸ برقم‎ )١( 
) )981( برقم‎ ١4/١ والدارمي في السئن:‎ » ٠۹ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائل أبيه:‎ 
وجميع‎ © )١5٠0( برقم‎ 741/١ وابن المنذر في الأوسط:759/7 » والبيهقي في السنن الكبرى:‎ 
.؟7١5/؟ رجاله ثقات » ينظر: تعليق أحمد شاكر على المحلى:‎ 

(۲) ينظر: التجريد للقدوري ۳۷٤/٠:‏ › موسوعة أحكام الطهارة:۳۳/۸٠.‏ 

(۳) هو: محمد بن عيسى بن سورة » أبو عيسى الترمذي » الإمام الحافظ » صاحب الجامع المشهور 
بسنن الترمذي » وصنف العلل في الحديث » والشمائل امحمدية وغيرها »> كان آية ق الحفظ › 
توفي سنة ۲۷۹ه. ينظر: تمذيب الکمال ٠٠١/۲٦:‏ » تذكرة الحفاظ ٦۳۳/۲:‏ . 

)٤(‏ سنن الترمذي ۲١۸/٠:‏ » والأدلة الدالة على أن تقر ای کو وی ا ا و 
وهي تبلغ حد الصلاحية والاعتبار » فالمصير إليها معتبر متعين. ينظر: سبل السلام: ٠١7/١‏ » نيل 
الأوطار: "5/8/١‏ » تحفة الأحوذي:٠/٠٠٠.‏ 
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وسائر الأقوال حاءت عن غيرهم » ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم ؛ لأن 
إجماع الصحابة حجة على من بعدهم . والنَّفْسُ تسكن إليهم » فأين المهرب 
عنهم دون سنة ولا أصل ؟! » وبالله التوفيق " (©. 

المطلب السابع: النتيجة 

لا شك لَدَيَ أن إلزام ابن حزم المالكية والشافعية في تحديد أكثر النفاس 
بأربعين يوماً اتباعاً لما أثر عن بعض الصحابة #: في ذلك هو إلزام بما يلزمهمء 
ويزيد تلكم الآثار قوة في الاستدلال بها ما سبق من حديث أم سلمة قالت: 
( كانت النْفَسّاءُ على عَهْد رَسُول الله يلخ قحد يَعْدَ نفاسها أربعينَ يَؤْماً » أو 
انتم م ون كذلف: ها ذكره اللرفلى يكو "للك قر ل اک اا 
والتابعين والفقهاء » وما قرره ابن عبد البر وهو من كبار مالكية زمانه ومع ذلك 
يرى أن اتباع ما صح عن الصحابة قي التحديد بالأربعين هو الواحب » والله ولي 
التوفيق. 


(۱) الاستذكار: األهه". 


(۲) سبق تخریجه ص ٥۰٤‏ . 
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مسالة 

المطلب الأول: ببان مذهب ابن حزم في المسألة 

ذهب ابن حزم إلى أنه لا حَدَّ لأقل النّفَاس » فمي ولدت المرأة » فرأت 
5 اما N N‏ اوها 
و 

المطلب التاني: ذكر من اتف قوله وقول ابن حزم 

اتفقات: المذاهب: الأربعة غلق أن التغاض لا خد لاله فام القاس هر 
الموحب لترك الصلاة » فم ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل ظهور 
الدم 29 » وهذا رأي غير واحد من محققي العلماء كابن االمذر » وابن تيمية 
رار 

المطلب الثالذ: عرض الأقوال الملزمة وبيان قائليها 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف » فقد نقل 
ابن حزم عن أبي حنيفة قوله بأن أقل امد التفاس حمسة وعشرون يوم » وتقل 


عن أبي يوسف قوله بأن أقل مد التفاس ا و 


بسر اف ا 

)١9‏ ينظر لمذهب الحنفية: الحداية: 4/١‏ » تبيبن الحقائق: 51//١‏ » البحر الرائق: 70/١‏ ؛ ولمذهب 
المالكية: المقدمات الممهدات: ١١9/١‏ » مواهب الجليل: 7775/١‏ » شرح المخرشي على مختصر 
حليل ۲٠١/٠:‏ » ول مذهب الشافعية: التنبيه: ٠۲‏ » الوسيط ٤۷۷/١:‏ » فهاية المحتاج:١/5ه؟‏ ء, 
ولمذهب الحنابلة: المد ع: ۲۹٤/۱‏ » الإنصاف ۳۸٤/۱:‏ » کشاف القناع:۹/۱٠۲.‏ 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر:١/977”‏ » الأوسط له:557/5 » مجموع فتاوىابن 
تیمیة: ۳۳۹/۱۹ . 


E ES 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


المطلب الرابع: ببان وجه الإلزام 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأبا يوسف بقياس التفاس على الحيض قي وجحوب 
جعل أُمّدهمًا واحداً بجامع كوفما دما يخرج من الفرج » ويمنعان من الوطء 
A es a‏ نح اقتصصوية ينين 


رس ته م 


المتمائلات » قال ابن حزم: " وقال أبو حنيفة: أقل أنه اتنا ع و ون 
ET‏ يوسف: أقَل مذ لفاس أحد عشر يوما » وقال أبو حمد: هذان 
حَدَان لم يأذن الله تعالى ب؛مما » والعجب ممن يَحُدّ مثل هذا برأيه ولا ينكره على 
نفسه » ثم ينكر على من وقف عند ما أوجبه الله تعالى في القرآن » ورسوله هله , 
وأجمع عليه المسلمون إجماعاً متيقناً » والحمد لله رب العالمين ” » ثم قال عقبه 
بقليل: " وهم يقولون بالقياس وقد حكموا هما بِحُكُمٍ واحد في تحريم الوطء 
والصلاة والصوم وغير ذلك ؛ فيلزمهم أن يجعلوا أَمَدَهُمَا وَاحداً » وبالله تعالى 
ا 

المطلب الخامسر: تحرير القول الملزم ؛ وقبه فكرعان: 

الفرعالأول: مدى صحة نسبة هذا القولإلى من نسب ه إليه ابن حنرم. . 

لا حلاف بين علماء الحنفية في أنه لا حَدَّ لأقل الثفاس » فأقله ما يوجد 
ولو كان دَفْعَةَ » فإن رأت الطُهرٌ فإِهُا تغتسل وتصلي » وتصوم » ويحل لزوجها 
وطؤها » وهذا لا حلاف فيه بينهم » وإنما الخلاف بينهم هو ف تقدير ما يُصَّدَّقْ 
فو اتن ذا كانه آذ EU REISE‏ 
طالق » ثم قالت بعد أن ولدت: انقضت عدق » بعد أن تَفسّت » وطهرت ثلاثة 


أطهار » وثلاث حيض » فبكم تصدق في التفاس ؟! 


)١(‏ الحلى :۲۰۷/۲ » وينظر نحو هذا الإلزام ق إعلام الموقعین:۲۷۹/۱. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


فأبو حنيفة حده بخمسة وعشرين يوماً » وإنما حَدهُ بذلك لغلا يؤدي 
بإنقاصه عن هذا القدر إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين ؛ فإن من أصل 
أبي حنيفة أن الدم المعاود في الأربعين نفاسٌ » ولا يفصل الطهر المتخلل بين 
اسع الو مس ل اج ون موي لوو لكوم ااهل لاشو وا 
إذا كانت تُفْسَاءِ بأن ولدت امرأته وطلقها عقيب الولادة » ثم قالت: اتققضت 
عدت » قال أبو حنيفة في رواية محمد عنه: لا تصدق الحرة في أقل من حخمسة 
A OER EE‏ انو أذ لسن وليك 
لاحتاج إلى أن يثبت فيك بعد لسيدعتت إودا ليرا ءام لكر N‏ 
لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثرَ » حي لو 
رأت في أول النّمَاسِ ساعة دما » وني آخرها ساعة كان الكل نفاساً عنده, 
فحَعَلَ الَفَاسَ خمسة وعشرين يوماً حى ينبت بعده طهر حمسة عشر » فيقع الدم 
E‏ نان كان OE E‏ سن سب سما حي E‏ 
طاو ا اموا اق سي يي عا الور لعو كي مويف اناك يا 
EUS SAN EO Ag Os‏ 
الع عفن يجزما تناب ى ا 0 ا االشاس وع ار اا 
ذو شب ةط روا طلم رو E E OE E‏ 
عند احم ف نطو ران سمي لالت سمي و OR‏ 

وابن حزم هنا وهم في نسبته هذا التحديد لأبي حنيفة وأبي يوسف فاقتصر 
في النقل عنهما بذلك كما فعل نحو فعله ذلك بعض من سبقه كالطبري » 
)١(‏ ينظر: المبسوط: 71١/7‏ ء بدائع الصنائع: 5١/١‏ » العناية: ١0/1١‏ » الجوهرة النيرة: 34/١‏ ء 

ابحو الرائقة ار 3# غور عون الصا ۸ 


» 7/5/7 وينظر: تبيين الحقائق:770/7 » الجوهرة النيرة:‎ » ١19/7 بتصرف من بدائع الصنائع:‎ )١( 
.184/5 فتح القدير:‎ 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 


وابن المنذر » وغيرهم فحكوا هذا التحديد عن شيخي الحنفية دون تفصيل 97 , 
ذلك كاه عدهينا القراق 29+ والضواتك ها سيق ذكرة يأن علماء الخفة لا 
يختلفون في أن النَقَاسَ لا حَدَ لله » وإثما علافهم في تحديد أقل النفاس إذا احتيج 
N TEN‏ ال ا ل E‏ 
معدي لاقن الاس مطاف 


المرعالثاني: ذڪر من سفق قوله مع اصحاب القول الملرم. . 

حكى ابن قدامة في المغئى عن أب عبيد: أنه حدد أقل النفاس بخمسة 
الأحل ل لدعي قدا سدق" 

ولم أقف على من وافق قوله قول أبي يوسف في تحديده أقل أمد النفاس 

المطلب السادسر: مناقشة الزام ابن حزم 

أراد ابن حزم إلزام أبي حنيفة وأبي يوسف حين فرقا بين الحيض والنفاس 
في تحديد أمدهما مع أن حكمهما وَاحدّ في المنع من الصلاة والصوم والوطء 
وكذلك كوفما دمّاء تخرج من الرحم فكان يجب توحيد الأَمَّد فيهما قلة وكثرة. 

وناقش الحنفية ذلكم القياس بأنه قياسّ مع الفارق » فَدَمُ اناس إنمالم 


يتقدر أَقَلَُ بأمَد ؛ لأن النْفاس له علامة ظاهرة تدل على خروحه من الرحم » 


4 


)١(‏ نقل النووي عن الطبري وابن المنذر والخطابي ذلك في المجموع:484/7 » وينظر: الإشراف 
لابن المنذر: 7077/١‏ » الأوسط له:75*/7 » وكذا لم يحك الماوردي ف كتابه عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف سوى هذا التحديد دون تفصيل » ينظر: الحاوي الكبير: 575/1١‏ . 

(۲) ق الذحيرة: .897/1١‏ 


(۳) ینظر: المغێٰ:۲۰۹/۱. 








إلعزامات ابن حزم ,» دراسة وتقويما 


وهو تقدم الولد عليه » فيستوي قليله وكثيره لوجود عَلَّمه ادال عليه » وذلك 
بخلاف الحيض الذي قدّر أقله بثلاثة أيام ؛ لأنه لما تكن علامة ظاهرة تدل على 
خحروج قليله من الرحم » فإذا امتد في الأيام الثلاثة صار الامتداد دلالة على أنه دم 
الحيض المعتاد الخارج من الرحم ‏ وإذا لم يمتد لم توجد الدلالة على خروج هذا 
ال ادوع كرت ا 

وقد يجاب عن ذلك بأن يقال: لا يُسَلمْ كون دم الحيض ليس له علامة 
ظاهرة تدل على كونه حيضاً » بل قد يوجد من العلامات الظاهرة الي تدل على 
كونه دم حيض ؛ ومنها اللون والرائحة ونحو ذلك » فإذا ظهرت هذه العلامات 
مع روج الدم كان حيضاً » وإلا فلا » ويشهد لذلك حديث فاطمة بنت أبي 
حْبَيُْ حين قال ها البي #: ( إذا كان دم الْحَيْض فإنه دم امود يعرف 
سكي عَن الصلاة » فإذا كان الآخَرٌ فتو ضمي فإِنّمَا هو عرق ) ”". 

فدلت بعض الصفات على معرفة دم الحيض » فلذلك لا يحتاج فيه إلى 
امتداد ثلاثة أيام أو نحوها لتقدير أقله » وإنما مي وحدت صفته ولو دفعة من دم 
أحذ حكمه من الامتناع عن الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام. 


› ٦۷/١:قئاقحلا تبيين‎ » ٤١/١ ينظر: الفروق للكرابيسي:١/55 » بدائع الصنائع:‎ )١( 
ANE ANO E OFS SN EEE LN SANA DSA 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة » باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/5/ا‏ ح(585) »2 
والنسائي في الطهارة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: ١77/1١‏ ح(5١1)‏ » وابن المنذر 
في الأوسط:؟0/7٠7؟‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار:151/7 » وابن حبان في 
صحیحه: ٤‏ / ۱۸۰ ح(۸٤۱۳)‏ » والدارقطي في السنن: 7٠٠7/١‏ » والحاكم في المستدرك: 5/1/١‏ 
ح(518) » وابن حزم في المحلى: 557/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى: ١5/١‏ ح(5445١)‏ 2 
واب عبد البر'ق التمهيد 52/15 + ابن الخوزئ ف الف 55/١‏ 2 واللديفين اليل 
صححه جمع من الأئمة » وإعلال بعضهم لا يقدح في صححته. ينظر: المحلى:199/7 2 
المجموع: 587/7 » إرواء الغليل: 7١7/1١‏ » صحيح أبي داود: 59/57. 








إلعزامات ابن حزم , دراسة وتقويما 





المطلب السابع: النتيجة 
لا يلرم أب فة وأا يوست أن فيا القاس على ايض في رة 
أَمَدهمًا رة ؛ لأنه نه يكون قياساً في مصادمة النص » ولا قائل بأن دم الحيض تد 
إن أكون SENE OS NOES‏ 
E | 2 1 2 َ‏ ه ۰ 
عد بد هرعن زا دان اكتف اللو كم ا ا 
( الْنْفْسَاءِ :تقلا ر ب ت ر ا الى كر الفا 
وليس كذلك الحيض إذ العبرة فيه للوحود » وأكثر ما وجد فيه الحيض حخمسة 
سرده واستقصائه » وهذا التحديد الذي سبق ذكره هو من حيث تحديد أكثر 
الحيض والثفاس 5 لكن لا يمتنع أن کا واحداً في التحديد بالقلة » وهو 
أنه لا حَدَ لأقلهما » فإذا ظهرت صفات الحيض أو الاس اعتبر حكمها من 
الإمساك عن الصلاة والصوم ونحو ذلك » فإذا راك ال اغتسلت وصلت 
وصامت وا وچا وا تعالى أعلى وأعلم » وأحل وأحكم. 


.5٠ 54 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.5.١5 سبق تخريجه ص‎ )۲( 











الخاتمة 


اللهم لك الحمد هما أعنتئى في ابتدائه » ووفقتئ في إفائه » حمداً كثيرا طيبا 
مباركاً فيه كما تحب يا ربنا وترضى » ملء السماوات » وملء الأرض » وملء 
ما بينهما » وملء ما شئت من شيء بعد » لك الحمد كله كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك » ثم أزكى صلاة وأتم اقل من اك اة 
السمحة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي » وعلى آله وصحبه وأزواحه 
وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد » وبعد: 
فإني لم آل جهداً في بحثي هذا الموسوم ب: ' رامات ابن حر الظاهري 
فقَهَاء المذاهب الأربعة في كتاب الطّهّارٌة من المحَلَى" (« دراسة وكقوها ۰“ وم 
افر فين وسعا + فأبسال لل ن جا حاف رجه لك وتران لا جل ف 
لمحلوق حظاً ولا نصيباً » وأن ينفع به ويتقبله » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وقد كان أهم ما ورد في هذا البحث ما سوف أسطره في النقاط التالية: 
لا يعود نسب أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي إلى الفرس. 
لا ابن حزم سليل بيت عز وشرف ورئاسة. 
لا ليس في كتب تراحم ابن حزم من أطنب بذكر أسرته خلا ما جاء عن ترجمة 
أبيه المقتضبة جد تاكن اعد اناه الثلاثة » وبعض أبناء عمومته. 
لا ما اشتهر عن أبي محمد ابن حزم هو تطاوله وحدته على عدد ليس بالقليل 
من علماء عصره » أو من سبقه » والعجيب أنه برغم ذلك التطاول لم يمنعه 
من كونه رجلاً منصفاً إذا ظهر له الحق وتبينه. 
لاابن حزم فريد عصره نباهة وحفظاً وبراعة في التصنيف. 
لاتري أبن توم يدا رودا عبن افوا ا و 
لا ابن حزم مدرسة علمية فذة » هي محل اهتمام العلماء وطلاب العلم. 





لا ابن حزم آية في التصنيف في فنون شى. 

لا المحلى لابن حزم باحتصار هو شرح لمتن المحلى في فقه الظاهرية » وهو ديوان 
حليل من دواوين الإسلام الكبار ولذا أثبئ عليه جمع من العلماء. 

لا الأعمال الي حدمت الحلى على ضريبين: أحدهما يتمثل في إتمامه أو 
اختصاره » والضرب الآحر ينقد الحلى أو يرد عليه. 

لا الإلرام بعبارة بسيطة هو: ( إبطّال قول المخالف بِمَعْنَىُ لا يُنَازِعٌ فيه ). 

لا أركان الإلزام أربعة: الملزم » والملرّم "المحالف" » واللازم "النتيجة" » والمعى 
الملزم به " ما لا ينازع فيه المخالف". 

لا شروط صحة الإلزام ثلاثة: تسليم المخالف بالمعيئ الملزم به » ومنعه النتيجة » 
واللزوم. 

لا ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات » فهو إلزام صحيح وفاسد 
باعتبار الصحة وضدها » وهو إلزام مُتَعَدٌ وقاصر باعتبار النتيجة » وهو إلزام 
مفرد ومركب باعتبار التكون. 

لا مسالك الإلزام الي طرقها ابن حزم كثيرة » وبعضها يتداحل ويتكررء 
وليس هذا التداخل والتكرر عيباً عند الأصوليين وأهل الحدل » ومن مسالك 
ابن حزم في الإلزام: الإلزام با محال » وبالتحكم » وبالتناقض » وبالجمع 
والفرق » وبالحصر. 

لا من ثمرات الإلزام: إبطال مذهب الخصم ,عن يقر به » وهو طريق للعودة 
للحق والتزامه » ويعيز الباحثين عن الحق من الممارين فيه. 

لا بى ابن حزم إلزاماته فقهاء المذاهب الأربعة على عدة أصول في كتاب 
الطهارة من محلاه وهي تتمثل في: الحديث المرسل - قول الصحابي - عمل 
أهل المدينة - القياس. 





0 غل کی و ا ا 
هم » ويي الواقع هي حلاف المشهور ني المذهب كما فعل يي نسبته للحنفية 
بجواز قراءة بعض الآية للحنب ‏ » وقوهمم بنجاسة الماء المستعمل » وقوهم 
في بقاء طهارة المستحاضة حن يدحل وقت صلاة أخرى » فإذا دخل الوقت 
اتتقضت الطهارة 27 » وكذلك نسبته مالك عدة مسائل » هي في حقيقة الأمر 


٤ 2‏ 
لیت فور م 


لا وهم ابن حزم ق نسبته للعلماء ما لا يصح عنهم في عدة مسائل ومن ذلك 
وهمه في نسبته لأبي حنيفة التفريق بين النجاسة الواقعة على البدن وبين 
النجاسة الواقعة على الثوب ‏ » ووهمه في نسبته للشافعية بتنجس الماء القليل 
إذا لاقى بحاسة ولو لم تغيره » فلو تمم برطل من بحاسة فهو كثير حينها ولا 
يحكم بنجاسته "2 » وغير ذلك من أوهامه رحمه الله . 

لا تصحيح الإلزام لا يقتضي بالضرورة ترحیح مذهب الملزم وإبطال مذهب 
ال ۾ كما أن < الإلزام وإبطاله لا يعت إبطال مذهب الملزم وترجيح 
مذهب حصمه ؛ فقولنا: " إلزام ابن حزم هنا يَلَرَمُ المالكية " ليس يعن ذلك 
رححان مذهب ابن حزم وإبطال مذهب المالكية ؛ وقولنا: " لا يلزم الحنفية 


.١54 ص‎ )١( 

1 

5 وكذلك نين لأ تحنينة وان يوست إطاذنا دوق تنصيل فى مابذة: 

(5) كتوسعه في نسبته لأصحاب مالك هنع الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ص ١7١‏ » وكذلك نسب 
للمالكية ما ليس مشهور مذهبهم كما في ص ۰۱۹۰ ۲۹۳ ۰ .٠۲۳‏ 

.۱۳۹ ص‎ )٩( 

5 ق 

(1) كوهمه في النسبة لزفر ص ۲٠١‏ » ونسبته لأبي حنيفة ص ۲٠١‏ » ونسبته محمد بن الحسن ص 
۲. 








ما ألزمهم به ابن حزم " لا يقتضي ترجيح مذهبهم وإبطال مذهب 
ابن حزم » ولكن قد يفيد الإلزام في الترجيح ؛ لأن القول السالم عن إيرادات 
الخصوم أقوى ترجيحاً من الأقوال المعترضة , فإذا لم يكن ثمة من رُدُود 
العلماء واعتراضاتهم على دليل الخصم ما يبين زيفه وامتناع رجحانه » رجح 
وإلا فلا . 


لا بلغ عدد إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة في الطهارة من كتاب 
امحلى “o‏ إلزاما ( منها 0 إلزاما هى تلزم الفقهاء الذين وجهت إليهم 
وذلك ثل ٠٤٦‏ من مجموع الإلزامات الواضحة في كتاب الطهارة من 


الحلى » و٠٠‏ إلزاما لا تلزم الفقهاء وهي تمثل النسبة الباقية 4 5./ من مجموع 
إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من الحلى » هذا 
ی جارف إا بجوانااطن وج التفصيل فكانك اا 
يلزم الحنفية قياس الوضوء على التيمم قي وجحوب النية بججامع أن 
کلنھا طيير للصلؤة: 
** لا يلزم الحنفية والمالكية إبطال قولحم في جواز قراءة الجنب اليسير 
من القرآن بحجة أنه ثبت عن بعض الصحابة ولا مخالف لهم ؛ لعدم 
ثبوت المدعى بل الثابت احتلاف الصحابة في ذلك. 
يلزم المالكية والشافعية أن يقولوا بزوال النجاسة حيث كانت يما 
تزال به من السبيلين » وكذلك يقال في اف والنعّل المتنجحسير 
أنما مى دُلكّت بالتراب فزالت النجاسة حُكمّ بطهارتها. 


.77 ينظر ما سبق في ثمرات الإلزام ص‎ )١( 








يلزم عامة الحنفية قياس النجاسة في البدن على نحاسة الخارج من 
السبيلين في أما تزال من كل بالأحجار وما يقوم E‏ 
عليه يلزمهم ا و ا 
بالدلْك بالأرض ونحوها. 


لا يلزم الشافعية قياس مسألة الأحجار في الاستجمار على مسألة 
التراب في التيمم في وحوب الاقتصار فيه على المنصوص › لثبوت 
الفرق :بين 'المسالتين. 

** لا يلزم الشافعية قياس السبّاع على الكلاب في تسبيع ما ولغت 
فيه وتتريبه ؛ وذلك لأمُم اشترطوا في حكم الأصل أن يكون 
معقول المعين ؛ أي تُعْرَفْ علَنهُ ودرك » والعلة في تسبيع ما ولغ 
فيه الكلب هما لا يمكن إدراكه فلا يُقَاسُ عليه » لكن يلزمهم على 
هذا أن لا يقيسوا الخنزير على الكلب طرداً لأصلهم في عدم 
التعدية إذا لم يعقل المعين. 

** لا يلزم أصحاب مالك أولوية القياس في مسألة قياس حواز 
الانتفاع بجلد الفرس على ما أباحوه من الانتفاع بجلد السباع 
ق المسالنية: 

** لا يلزم الحنفية قياس سباع الطير على سبّاع الوحش ؛ لأفهم في 
واقع الأمر إنما رَحَّحُوا أقوى القياسين أَثّرأْ فُقَدمُوا القياس الخنفي 
تحرام ادر وهم فر جرع على ركم 
أصولهم . 

يلزم المالكية القول بوجوب الإعادة أبدأ على من اذى الصلاة 


بوضوء من ماء غير طاهر م علم ذلك » وذلك فيمن توضاً اء 





شربت منه جلالة أو آكلات الجيّف » فلا يقال: إن عليه الإأعادة 


في الوقت » فإن حرج الوقت فلا إعادة ؛ بل يقال: عليه الإعادة 
أبداً م علم » كما قيل ذلك فيمن م يُوَدٌ الصلاة كما أمر ؛ لأن 
الإعادة مى وحبت عليه لم يسقطها خحروج الوقت » وهذا على 
رواية من حكم لذلك الماء بعدم الطهارة » أما على المذهب المعتمد 
وهو القول بطهارة ذلك الماء فيلزم القائلين به أن يحكموا بصحة 
مداق E E E‏ وها 
عليه فلا معئ لإعادة صلاة المتطهر بذلك الماء لا في الوقت › ولا 
لا يلزم الشافعية وجوب التزام قياس السباع ونحوها على 
الكلاب ؛ لأن نحاسة الكلب تَعيّدِيّة » لكن يلزمهم على ذلك عدم 
إلحاق الختنزير بالكلب في نحاسة السؤر. 

** لا يلزم أبا حنيفة ومالكاً الامتناع عن قياس كل ما لا نفس له 
سائلة على الذباب والدود ونحو ذلك مما جعلوه أصلا َة آم 
إن قاسوا فقد حرحوا عن أصلهم في أن كل ما لاقى الطاهر من 
النجاسة ينجسه » بل يقال: القياس غير متنع ؛ لأن العلة معقولة ق 
عدم ا لدا ودود اط و ذلك لی بد 
احتباس الدّم واحتقانه في جسنّمه » وقد رخص الشَرْع في ذلك » 
لفق ای غل ذلك كر ما ف ا ا ا 
في المشهور عنهم فلا يلزمهم هذا الأصل ؛ لأفم لا يحكمون 
بالنجاسة للطاهرات إلا إن تغير أحد أوصافها الريح والطعم واللون 
بنجاسة » وإِنما يتوجحه هذا الإلزام لبعض الحنفية وبعض المالكية 





الذين لا يرون القياس في الرّحص سائغاً » فيلزمهم أن لا يقيسوا 
على ما صح به الإجماع أو ثبت بالنص سواه طَرْداً لأصلهم في 
ا ا 0 ل 5 
القابت بالتص غَمَسةُ في الطعام ؛ لأن الموضع موضع رُخصة فلا 
يلحق به غيره. ۰ 

** لا يلزم الحنفية والمالكية قياس كل طائر على الذباب » ولا قياس 


كل منساب على الدود ونحو ذلك ؛ لعدم صلاحية ومناسبة 
الوصف للعلية » وهذا بخلاف ما أوردوه من الوصف الملائم والمؤثر 
ني الحكم » فَعُلمَ أنه لا يلزمهم قياس ذوات الأرواح على الذباب 
بجامع مُا ذات روح » ولا قياس كَل طائر على الذباب يجامع أا 
دواب تطير ؛ فهذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم » وهو الطهارة 
أو النجاسة » بخلاف احتباس الدماء في الميتات أو عدم احتباسها ؛ 
فإها مُوثْرَةٌ في الحكم فأنيط الحكم بها 

** لا يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة الماء الناقص عن القلتين إذا 
خالطه قطرة بحاسة لعدم صحة ما اأعي عليهم فيما شَابة تلك 
المسألة ؛ وهي مسألة الماء البالخ قلتين إلا رَطْلاً إذا تمّمّ برَطْلٍ بول 
ا 2ك 
سي E‏ 

لا لزم فر قياس الرّوث على البول يجامع أهما مُستحيل من غذاء 
الحيوان ؛ لأنه لم يثبت عنه التفريق بين البول والرّوث » بل المروي 
عه انهف ل معان لبو و ا وك انكر بهن ووو اتفال 


بطهارتما » وعلى كلا الروايتين لا يَتَوَحَهُ إليه إلزام ابن حزم ء 





رر ر تيو 


وإنغا إلزام ابن حزم هنا يتوحه إلى من ثبت عنه ذلك وهو 


محمد بن الحسن ومن ذهب مذهبه » فيلزمه على هذه الرواية أن 
يُلْحقَ الرّوث بالبول بجامع أنهما مُستحيل من غذاء الحيوان » فكما 
أنه “قال بطهازة النول ها و كل مه فكذا ره أن لى يذلاك 
روث ما أكل لحمه » وَالفَرّقُ الذي ذَكَرَهُ غير مُوَثْر في التنبحيس 
فوحب المصير إلى التسوية في الحكم , فيلزمه القول بطهارة البول 
والاك كيه اال إن القياس يقتضي أن يكون البول 
کا ا 
رك القياس في البول استحسانا بالنص وهو حديث العُرَئيينَ فيكون 
حينئذ على أصوهم ولا يلزمه إذ ذاك ؛ لكن لما بت أن حمدا 
رجع عن القول بنجاسة الروث إلى القول بطهارته تين أن هذا 
الإلزام لا يلزمه. 
4# بارس خالكا رودن ونقدة يتوه القو ل مطيارة أ هوا o‏ 
كله » ولا جميع ذوات الأربع » ولا أن يلتزم القول بنجاسة أبوال 
وأرواث كل ما عدا الإبل والعتم من البهائم إلحاقا ببيٰ آدم 
لأمرين: 
.١‏ اا ا للبراءة الأصلية » ولا يوحد دليل 
لا ا 
ر ا ا کل 
اللحم » وعدم صلاحية الأوصاف الي بني عليها القياس 
الذي ألرم به في أن تكون علّلاً لالحككم » فكان إلحاق 


الأبوال باللحوم في الطهارة E‏ دامر E‏ 





*#* لا يلزم الحنفية أن يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل في رفع اللحدث 
بحجة أنهم أحازوا الوضوء هماء تبرد فيه من الحر بجامع تعرض المائين 
لعرق الجسم ؛ لأن المدعى غير مسلم في الأصل » وإنما العلة 
ف هو روا ا و ريه وا و ق ا 
التبرد فجاز استعمال الماء فيها دون الماء المستعمل في رفع الحدث. 
** يلزم المالكية أن يجيزوا رفع الحدث بالماء الذي تغير وصفه .بمخالطة 


الطاهرات إذا لم يغلب عليه الطاهر ويخرجه عن اسم الماء وذلك 
بناء على أقوال الصحابة الذين لا مخالف لهم » وبناء على عمل أهل 
المدينة » وعلى عدة فروع لهم وجب أن يطردوا فيها الحكم في 
هذه المسألة. 

لا يلزم أبا حنيفة أن يلحق داخل القرية بخارجها في جحواز رفع 
الحدث بنبيذ التمر بحجة أنه قاس سائر الأنبذة على نبيذ التمر؛ 
لعدم ثبوت المدعى. 

*م* يلزم أبا حنيفة أن يطرد في أقواله فإما أن يقيس الأمراق وسائر 
الأنبذة على نبيذ التمر في جواز التطهر مسن كل ذلك لعدم 
الفارق » ولا يصح شيء مما استحسنوا به من النصوص الي تستثئي 
نبيذ التمر » فيصار إلى القياس وهو يقتضي عدم التطهير .ما عدا 
الماء » فإذا امتنع التطهر بنبيذ التمر فما عداه مثله في الحكم. 

لا يلزم أبا حنيفة أن يجيز الطهارة جميع الأنبذة بحجة أنه روي 
عن بعض الصحابة حواز الطهارة بالنبيذ ؛ لأن الصحابة لم يصح 





*#* لا يلزم محمد بن الحسن أن يمنع جواز رفع الحدث بنبيذ التمر 
بحجة أنه قال منع حواز صلاة من على بدنه أكثر من قدر الدرهم 
من النبيذ المسكر ؛ لعدم ثبوت المدعى. 

لا يلزم المالكية والشافعية أن يجيزوا الطهارة بالنبيذ بحجة أنه روي 
عن بعض الصحابة جواز الطهارة بالنبيذ ؛ لأن الصحابة لم يصح 
*ه لا يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن يقولوا ببطلان 


طهارة المتطهر .عاء مغصوب بحجة ما ثبت عنهم في بعض الفروع › 
فالحنفية والشافعية منعوا الطهارة باللماء المستعمل » والمالكية 
منعوا التطهر يماء نخُلط بطاهر ؛ وإنما امتنع إلزامهم هنا لاقتراق 
المسائل » فالنهي في الماء المستعمل والمختلط بالطاهر راجع لذات 
المنهي عنه » بخلاف مسألة النهي عن الماء المغصوب فهو لأمر 
حارج عن ماهية الفعل. 

*#* يلزم أبا يوسف عدم التفريق بين التعمد والغلبة ق النقض بالنوم 
ال او ا و ا ا 
نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هنا ؛ لأن النواقض شأنا 
واحد » وإلا فما يسعه إلا ما وسع مذهب الحنفية في اتباع ظاهر 
الرواية في عدم التفريق بين تعمد النوم في السجود » وبين عدمه في 
أنه لا ينقض النوم في كلا ا حالين. 

لا يلزم الأئمة الأربعة إلحاق كل نوم بحكم من ذهب عقله في 
بطلان الطهارة بحجة تساوي العلة في الأمرين وهي زوال العقل ؛ 
لأنه قد ثبت أن النوم درحات » فلا يصحلإلحاق في حال 





النوم غير المستغرق الذي يشعر النائم فيه حن حوله » ويدرك ما 
يحدث له + فهو إذا لا يعد فى حال ذهاب العقل > ومن كان خاله 


كذلك فلا تبطل طهارته. 

يلزم من أحذ بالرواية عن مالك في الأمر بإعادة صلاة الذي مَس 
ذكرَهُ إذا لم يخرج الوقت » فإن حرج الوقت فلا إعادة » وهو ما 
استقر عند المغاربة من أصحاب مالك فيلزمهم القول بوحوب 
إغاذة السلاة ابد سوم الرقت او ال رمب على الذي قمر 
ذكره » لما علمّ من أصل مالك في أن من شرط صحة الصلاة 
الطهارة من الحدث » ولا يخفى أن مَنْ مَس ذْكرَهُ فقد انتقض 
وق 

يلزم الحنفية أن يبطلوا وضوء مَّن قبل أو مَس امرأة بشهوة بحجة 
أنهم نقضوا طهارة من بَاشَرَ امرأته مباشرة فاحشة » فكلا الأمرين 
يستويان في الحكم إذ لا فرق بينهما » ولا حجة لهم في العدول عن 
القياس باستحسافهم بحديث معاذ السابق ذكره ” ؛ لعدم صحته › 
ولذا بقيت المباشرة الفاحشة على أصل القياس كما جاء عن 
محمد بن الحسن » ويشهد لتساوي المسألتين وعدم افتراقهما أأفم 
اعتبروا أن المعئ في نقض الوضوء في مسألة المباشرة الفاحشة هو 
کا ادت هو الد ا ا0 ن ما افا 
واللمس بشهوة فيلزمهم تسوية الحكم وإلا فقد تناقضوا. 

*م* لا يلزم الشيقيةة ER‏ واللمس بشهوة بحجة 
أنهم اعتبروا ارال کر رجعة في طلاق الرجعية » فلا 








اعتبار لإحدى المسألتين بالأخرى فالأثر في مسألة الرحعة ظاهر » 


دون مسألة الطهارة » فافترقت المسألتان (. 

لا يلزم المالكية أن ينقضوا طهارة مَّن مَس امرأة بشهوة بحجة أنهم 
م يجعلوا اللمس .مجرده a‏ لم يجعلوا الشهوة مجردها 
ناقضاً ؛ لأن الذي حملهم على القول بنقض الوضوء من تركب 
الأمْرَين هو الجمع بين النصوص العامة في نقض الوضوء من لَمْسِ 
النساء » والمحصصة بأنه ليس كل لمس ينقض الوضوء ؛ فلم ييق 
إلا حمل اللمس على ما ذكروه من المع الناقض للوضوء. 

** يلزم العراقيين من المالكية أن يقولوا بنقض الوضوء بظهور دم 
الاستحاضة ولا سيما أن المغاربة منهم يقولون بانتقاض الوضوء 
لظهور دم الاستحاضة في حال فارقها الدم أكثر الوقت ؛ 
وهذا مشهور مذهبهم » فدل على أن دم الاستحاضة حدث 
يوجب الوضوء » والأصول الي ألزمهم ابن حزم بما وهي الحديث 
المرسل » وأقوال الصحابة ب الى لا يعلم لهم فيها مخالف منهم › 
وعمل أهل المدينة مُلْرْمة لهم بنقض طهارة من استحيضت فوحب 
عليهم التزامها » كما يلزم المالكية في مشهور مذهبهم أن ينتقضوا 
طهارة المستحاضة في جميع الأحوال سواء لازمها الدم أم فارقها , 
أم استوى ذلك ؛ لأن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء » ولا 
فَرْقَ في باب الأحداث أن يلازم الحدث أو يفارق ؛ وإنما عفي عنه 
وقت الصلاة دفعاً للحرج ورفعا للمشقة. 


.٠٠٤ يراحع ذكر الفرق بين المسألتين ص‎ )١( 








لا يلزم الحنفية أن يوحبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة 
بحجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة ب ما يدل على إيحاب 
الوضوء لكل صلاة ؛ وذلك لأن الحنفية ومن ذهب مذهبهم حملوا 
مراد من الصلاة هنا وقتها بعدة أدلة ذكروها ؛ ولأن البي للا قد 
أرشد المستحاضة إلى أن تجمع بين الصلاتين بطهر واحد. ولم 
يأمرها أن تتوضأ بينهما » والمقام هنا مقام حاجة » فلو كان بحب 


الوضوء لبينه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » فثبت 
أن المراد بالصلاة هنا وقتها » ولما في ذلك من التيسير ودفع الحرج 
الحاصل بأمرها بالوضوء لكل صلاة بعينها . 

** يلزم الشافعية الأخذ بأقوال الصحابة د في إيجاب الوضوء لكل 
صلاة » فالشافعية التزموا ذلك في الفرائض دون النوافل » فكان 
يلزمهم أن يسووا بينهما في الحكم ». فإذا اتتقضت طهارة 
المستحاضة بدم الاستحاضة فلا معئ لإبطال طهارة في حال دون 
حال » والتفريق بين الفريضة والنافلة ما فرقوا به بكون النوافل 
تتكرر فيشق مع أمرها بالطهارة أن تأت ها فتنقطع النوافل هو قي 
الواقع فرق غير مؤثر ؛ لأنه يقال مفل ذلك في الفرائض إذا 


- 4 


اجتمعت . 

*#* يلزم الحنفية أن يَطَرُدُوا قولهم ؛ وهو عدم انتقاض الوضوء عمس 
الذكر لعُمُوم البلوى بذلك فيقولوا بناء عليه بعدم نقض الوضوء 
بالقيء والقلّس والرّعَاف لاشتراكهما في العلة وهي أن ذلك ما 
َعُم به البلوى » ولا يصح التفريق بين القليل والكثير من الرّعَاف 





والقيء والقلس ونحو ذلك ؛ لأن عُمُومٌ البلوى تتتحقق في قايل 
ذلك وكثيره. 


** يلزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الذي يخرج من البدن وبين دم 
الاستحاضة اعتباراً بتفريقهم بين دم الحيض ودم الاستحاضة في 
الحكم وعدم قياسهم أحد الدمين على الآحرء ولاايصح 
الاستدلال بكون الحديث قد ورد بذكر دم العرّق أن ذلك يَعْمُ 
جميع الدماء لكوفما دمّاء عُرُوق لما مضى من أن ار اذ ات 
تفريق ين الحائض والمستحاضة في الحكم » فكما أن الحنفية لم 
يقيسوا دم الاستحاضة على دم الحيض ل اس مدا 
الدم الخارج من البدن على دم اا ا اي ر 
النص » ولا قياس إذاً لكون علة الحكم ما لا يعقل معناه . 

إذا التزم الحنفية ما مضى في الإلزامين السابقين فلا يلزمهم أن 
ينقضوا الوضوء بقليل القيء وكثيره بحجة أنهم نقضوا الوضوء 
بقليل دم الاستحاضة ؛ لكوم حينها اقتصروا على ماورد به 
النص » فإن لم يلتزموا ما ذَكَرْتُْ في الإلزامين السابقين فإنه يلزمهم 
أن يَطَرِدُوا في جَعْلٍ الحدث ناقضاً للوضوء يستوي في ذلك قليله 
ما ير ل ا 

لا يلزم الحنفية أن يقولوا بِنَه بتقض الوضوء بسَبّب الكلام الحرم 
الفاحش من السب واش كدب وما فيه أذية للمسلمين » ولا 
يلزمهم أيضاً أن يقولوا بنقض الوضوء بسبب لس شيءِ من 
الأونان والأصنام والصّلبان ؛ لأن تلكم ااج ا 
وما صح النقل عن بعض الصحابة وه في الوضوء من أشباه ذلك 





هو في الواقع محمول على الاستحباب » يدل لذلك ألفاظ ما أثر 
عنهم في هذا الشأن » لكن يلزم الحنفية أن يقولوا بعدم نققض 
الطهارة بالرّعَاف والقَيء ونحوهما حَمّلاً لما استدلوا به ما أثر عن 
الفتعاة مون لوطو و للق لي الاي ند" اق حرا 
في هذه المسألة آثار الصحابة #5 على الاستحباب » ومراد 
ابن حزم هنا أنه إن م يقل الحنفية بنقض الوضوء بالكلام الحرم 
ور الأؤتان ملا را ار عن اة على الاب 
ذله ضع هنين تخت ا ار ا ا ا ا 
من الرّعَاف والقيء والقلّس على الندب ؛ لكون أمثال هذه الأمور 
ليست أحداثاً أيضاً فالواحب التسوية بينها في الحكم وإلا فققد 
تناقضوا . 

لا يلزم المالكية والشافعية أن يأحذوا بالحديث المرسل الذي أورده 
ابن حزم عليهم في شأن الأمر بالوضوء من القَهّقهّة في الصلاة ؛ 
أن امار اذيك على أى'العالية و ومر سل ا ل فو ب 
غك ن ق اا كه فاق الاح اال رض رح ف 
EN‏ 

** يلزم الحنفية أن يطَردُوا في قياسهم فكما أفم لا يَعُدُون القَهْقَهَة 
حارج الصلاة حدثاً » فيلزمهم أن يحكموا بذلك للْقَهْقَهَة في 
الصلاة لعدم وجود الفارق بين المسألتين » وأما الأثر الذي 
استحسنوا به وعدلوا به عن القياس فإنما كان يتجه الاستدلال به 
لو كان صحيحاً » فلما لم يصح بقيت القَهْقَهّة في الصلاة على 


أصل القياس ؛ وهي كوما لا تنقض طهارة ولا توحب وضوءا › 





ثم لو سّلمّ صحة الحديث في شأن الوضوء من القهّقهّة في الصلاة 
کان له عل الار خاد رالات تكفر للات الخاصل بالفيقيتة 
في الصلاة » وني كلا الحالين لا يصح العدول عن القياس يمذا 
الأثر » فكانت القهقهة ق الصلاة وقي غير الصلاة سواء في عدم 


و ك 


نقض الوضوء بكل ذلك » وهو رأي جماهير العلماء. 

** لا يلزم أبا حنيفة ومالكاً ومّن وافقهما أن يقولوا بوجوب العُسْلٍ 
على من حرج منه مني بغير شهوة اعتبارا بقولمم في مسألة حروج 
البول والغائط والريح وأا أسباب في وجحوب الوضوء كيفما 
رج ذلك لفرت المزق يرن المسالعن ]3 ال ر قان 
خروجه بلذة وشهوة وهي حالته المعتادة بخلااف حروجالبول 
والقافل في ذلاق قاذ عجان ورين اذه مطلفا :فا اع اة 
في المسألتين لم يحكم لإحداهما مما يحكم فيه للأخرى. 

** لا يازم مالكاً أن يبطل شرطه في عقب الواح لعل الجمعة » 
بحجة ما روي عن ابن عمر #5 في شأن اغتساله إثر طلوع الفجر 
واحتزائه بذلك: من غسثل الجمعة ؛ لآن ذلك الأثر ل يقبت »ولو 
ثبت ذلك الأثر لما لَرمٌ مالكاً أيضاً لكونه ليس فيه ما ينفي كونه 
اغتسل ثم ذهب للصلاة وذلك هو شرط مالك. 

وا رارع ورل م ار عدن اقيض عن عي اا 
اعتباراً بقوهم في عدم إجزاء طَوّاف وَاحد وسَّغْي وَاحد في 
القرّان » والفرْق لایو و ان ام من أن وعد 
و اا هما ادان م ج واا ها او شال 





يدال القَدْرُ المشتَرَكُ المتفق فيهما ؛ وهما الطواف والسعي دون ما 
لا يتفق من الرَّمي والوقوف ونحو ذلك . 

** يلزم الجمهور أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أن يجيزوا المسح على 
اد كي كارن المسح على الخفين بجامع أن كلا منهما حائل 
في مَحَلَ وَرَدَ الشّرْعٌ بمَسسْحه » فحاز المسح عليه . 

** يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب 
أفعال الصلاة فكما وجب الترتيب في أفعال الصلاة وحرم تنکیس 
أفعالها فكذا الوضوء بجامع كوفما عبَادَئّين محضتين تشتمل كل 
واحدة منهما على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم 
ترتيبهما على ما ثبت في الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعال 
وصفات فلما وجب مراعاة أفعالها على ماوَرَهَ الشرع به؛ 
فكذلك يقال في صفاقا ؛ لأن التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد . 
لا يلزم الشافعية أن ييزوا لكيس الوضوء بحُجّة ما رُويَ عن 
علي وابن ن عباس ن من إباحتهم ذلك » وكون هذا أصلاً للشافعية 
ترکوه ؛ لأنه یقال: لما م د يصح لدى الشافعية ما حكاه ابن حزم 
عن علي وابن عباس د فلذلك لم يلتزمه الشافعية » وعلى فرض 
اليم بصحة ما روي عنهم فهو محمول على تقدم المياسر على 
الميامن في اليدين والرٌخُْلين كما فسرَةُ بذلك أبوعبيد 
وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

را يروز يالك es NE No, J‏ 
ثبت عنه إباحته ترك الموالاة في نظائر هذه المسألة ؛ لوجود الفارق 
بين مسألة الموالاة في الوضوء » وبين النظائر الى ألزمه يها 





ابن حزم » ولم يخالف مالك قول عمر قي هذا الشأن بل هو دليل 
له على وحوب الموالاة كما 00 

** يلزم المالكية أن يقولوا بعدم وجوب الوضوء في حال طرُوء الشك 
في الحدث مع ليقن الطهارة وا کا هذا اقلق د ااا 


أم خارجها إذ لا فرق في ذلك » والتفريق بين الصورتين هو ُفريق 
بين المتماثلين » فإن أبوا إلا أن يجعلوا الشك في الحدث Er‏ 
حارج الصلاة فليقولوا مثل ذلك فيما لو كان الشاك خاد ناء 
الصلاة ؛ لأن النواقض شأفا وَاحد في نة نقض الطهارة » ولا فرق 
فيها بين حال دون حال . 

يتوجه إلزام ابن حزم في مسألة المسح على الجوربين إلى من تابع 
أبا حنيفة في المنع من المسح على الجوربين ؛ كالطحاوي وغيره 
فيلزمهم أن يجيزوا المسح على الحوربين اعتباراً ما ثبت عن 
الصحابة الذين لم يثبت هم مخَالف لهم في ذلك » وأما الحنفية في 
معتمد مذهبهم فلا يلزمهم ذلك ؛ لأنهم موافقون لهذا . بل قد 
ف نابا ی س و مد بن لضن فد اا ماخ ف نے 
الصحابة وؤ في هذا فلا معن لإلزامهم يبهذا وهم يقولون به » أما 
المالكية فيلزمهم أن يقولوا بحواز المسح على الجوربين دون أن 
يشترطوا كوفا مُجَلّدَةَ ؛ لأن الثابت عن الصحابة ن اسح 
علن الاورون E COT CT‏ 
E a‏ شتراط کون 
أسفل الجورب مُتَعّلاً أن يجيز المسح على الحوربين ولو لم يكونا 


(۱) ینظر ص ٤۳۰‏ . 








علا اعتبارا بالإطلاق في أفعال الصحابة يي » ولا سيما أن ذلك 
تحقيق مذهبهم كما ذكره النووي وغيره . 

** يلزم الحنفية أن يقولوا يحواز المسح على الخ القصير الذي قطع 
اقيق الكمن :ذا ان سام امو اكد رن اسح وحن 
أُصْبعَين » وذلك اعتباراً بإباحتهم المسح على الخف المحَرَّق 0 
كن مقَدَارٌ حرق فيه يقل عن ثلاثة أصّابع » كما يلزم المالكية أن 
ا ل عل لت القهيي ا م ا اه ف لحف 
E E ET TT‏ 
ثلث القدم من ا خف لا ثلث حَميع الخف. 

لا يلزم المالكية أن يقولوا ببقاء طهارة القدم إذا أحرحت من 
ا إلى موضع الساق من الحفً بحْكة أمم أبقوا على طهارة 
القدم لمن نزع عَقَبَةُ إلى ذلكم الموضع ؛ لأن إخحراج العقب لا تزول 
فيه القدم عن استقرارها فكان الحكم بَاقياً » بخلاف إخراج القدم 
وأنها تزول عن استقرارها E A‏ كه 
بابن حزم أن يُلَزمَ المالكية بقول الصحابي الذي لا خالف له يعرف 
من الصحابة وهو اثر علي في عدم انتقاض الطهارة لمن نزع حفه 
أو نعله » يطل به قولهم في نقض طهارة القدمين لمن خلع فيه أو 
جَوربّيه أو نَعَْيه بعد المسح عليهما » فلعله لم يطلع عليه . 

** يلزم المالكية والشافعية أن يبطلوا الصلاة في حق المتيمم إذا وحجد 
الماء أثناءها » ولا بمحضي في صلاته ؛ لأن الحدث شأنه وَاحدٌ فما 
كان ناقضاً ارج الصلاة » كان ناقضاً أثناءهما ولا فرق » وإذا 
اتتقضت الطهارة بَطْلَتْ الصلاة » وعليه استئنافها » واعتراف 





الحنفية هنا ببطلان صلاة المتيمم إذا وَحَدَ الماء خلال صلاته مُلرمٌ 
لهم بإبطال قولهم في نقض الطهارة بالقَهّقهّة في الصلاة ؛ لأن ما 
أبطل حارج الصلاة أبطل فيها » وما لا فلا. 

** يلزم أبا حنيفة أن يقول بعدم بُطلان صلة المتيمم إذا وحد 
الماء حلال الصلاة » وأن يأمره بالتمادي » ثم يتطهر هء ثم يعود 
فيب على صلاته » وذلك قياساً على مسألة مَن سَبَّقَهُ الحدث وأنه 


يتطهر » ثم يعود فيبني على ما مضى من صلاته » ولا عبرة 
باستحسافهم بنصوص قد ثبت ضعغفها » فيصر إلى القياس 
ال 

*#* يلزم أبا حنيفة أن يحكم بصحة صلاة المتيمم إذا وجد الماء أثناء 
صلاته بعد أن قعد قدر التشهد » اعبار مسالة من لخدف ى شر 
عاك بق DE a‏ ذا دولا ورف قي 
المسألتين » وهذا القول هو قول صاحبيه » وبه أحذ الطحاوي 
وغيره من الحنفية ”'2. 

** لا يلزم أبا حنيفة أن ينع امحبوس في الحضّر من الصلاة بالتيمم 
بحجة أنه منع غير امحبوس في الحضّر من الصلاة بالتيمم » بوت 
الفرق بين الحالين . 

يلزم الحنفية أن يَطْردُوا في أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وحوب 
الي في التيمم ؛ لأنه بدل من الوضوء » والمبدل لا بجحب له اة 
فكذا بدله » فإن أبوا ذلك » وأثبتوا الي للتيمم فيلزمهم أن يوجبوا 


Vo يراحع ذلك ص‎ )١( 








لبه اق الوضوع :+ الأن الوصو أضل الح فكت ك للبدل فسا 
لا يحكم فيه للمبدل ؟! 

*#* يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن لا يوجبوا الاستيعاب 
جنع الرلعة والكون بف التحيي اعجار باقر يورا 
الاستيعاب في المسح على الخفين ولا فَرْقَ . 

لا يلزم الحنفية أن يجعلوا أقل الحيض يومين اعتباراً بقولهم في 
حعلهم لفظ الإحوة في ميراث الأم يقتضي اثنين ؛ لتبيينهم وحه 
الفرق بينهما عندهم ؛ فإن اللحديث الوارد في الحيض لح يأت فيه 
من الأدلة على حمل الجمع فيه على أقل من ثلاثة مثل الذي أتى في 
الجمع الوارد في آية المواريث ؛ فإن الإجماع قد انعقد على 
GENE NN ES SN A EE‏ 
رضي الله عنهما بخلاف ولك 

ازم الالكة والقافة انتضوا ی ان ا اتا 
لما أثر عن بعض الصحابة طن في ذلك. 

لا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف أن يقيسا النْفاسَ على الحيض في 
لوحيق اسم كد الله يكون كايا و تتصادية e SS‏ 
ا ین وا ی کو اک 
شفع ١‏ راثاو ساعية ان E CS aE‏ 
أكثر النفاس » وليس كذلك الحيض إذ العبرة فيه للوحود ١‏ وأكثر 
ما وجد فيه الحيض خمسة عشر يوماً » أو سبعة عشر يوماً على 
لاف بين العلماء » لكن لا بمتنع أن يكون أَمَّدُهُمًا واحداً في 
التحديد بالقلة » وهو أنه لا حَدَّ لأقلهما » فإذا ظهرت صفات 





ا التفاس اعتبر حكمها من الإمساك عن الصلاة والصوم 
وى Oe EEE EA‏ 
لزوجها . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم وبارك على سبد الأولين والآخرين 
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته 
والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين 
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السورة الآية وكمها ١‏ -الصحة 
چ 2 ر ؤوسم ج ه١١- ١١56‏ 
ا سب ءَامَتُوَأ دا قشم ِل الصَّلة فَأَعْسِلُواأ ١‏ 
١‏ 00 2 ع ° 571 
کم وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمرافق امس جوا بره وس 1 
۰( 
ل م لكعيتن 
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ف هرس الآيات القرآنية 





الورك الآية رقمها ١‏ الصفحة 
الانتتراء راا راصف 4 ۱٦ ۲٤‏ 


الل أَقِ ضار سوہ دلو كِآَلشَّمِيس ٭ ۷۸ دا 
الحج وماجعل 12 کر ف الین ن حرج 44 ۷۸ 0۷ 
3 ل لمن ارش و ومن فیا إن 

ڪن تاوت & سيفو لو َيِه قل أفلائد كروت 
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0 کر کن رکش اد یوین 
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SAA 14° 


الرحمن مَدهَآمَتَانِ # 535 ه12١١‏ 


PIs 


لا لم تقو لوت مالاتف کون # ڪر متا عند اه 
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التغابن :< انوأ سطع 42 ۹ ۷ 












































السورة 
الطلاق 
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الزلزلة 








فَمَن 


الآبة 
:1 ذا بلص جهن کش بِمَعَرُوٍ 16 
دوادو تلت 
لير © وال شر المع الور 4 


ع ًا 


دس مع سم مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير © ومن 
مَل مثا 


َم رو 


مِتْفَسَالَ دَرَوَسَرًا يرم 4 








الصف 


هام 
1\٤‏ 


١705-1 


1۸ 


























فسهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث أو طرقه 


( أَْنَامُ قبل أن تُوترٌ » فقال: يا عَائشّة إِنْ عَيَْيَ تنَامَانَ » ولا يَنَامُ قْبي) 

( إذا حَاء أَحَدُكم إلى الْمُسْحد فَلْينْظْ فَإِنْ رأى في تعْلَيْه قَذَرًا ..) 

( إذا كان دَمٌ الْحَيّض فإنه دَمٌ مود يُعْرَفُ فَأمْسكي عَنِ الصّلاة .. ) 

( إذا مَس أحدکم د کره فلیتوضًاً ) 

( إا كام الْعَبْدُ في صّلاته بَامَى اللّهُ به مَلائكتَةُ يقول: انْظُرُوا لعَبْدي ..) 

( إِذَا وَطى أحَدُكُم يِتَعلّيه الأذَى فَإِنْ الثُرَابَ له طَهُورٌ ) 

( إذا وَقَعَ الذبَاُ في شَرَاب أَحَدكُمْ فَليَهْمسهُ نم لِيَِْعْهُ فإن في إِمْدَى 
جَنَاحَيْه دَاء وَالأخْرَى شقا 

( إذا وع الكَلْبْ في الإناء فَاغْسلَه سبْعَ مَرّات ٠»‏ واهرّ مره 

( ارْحع فَأَحْسن وضوءك) 

( اعْمَكقَتَْ مع رسول الله يك امْرَأةَ من أَرْوّاجه » فَكَانَتَ ترَى الدّمّ ..) 

( أَعْطُوا الأحيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أن يَحف عَرَقَهُ) 

( أُقِيمَت الصّلاة وَالئبِيُ يك يُتاحي رَخُلاً في جانب الْمَسمْحد » قُمًا قَامَ ..) 
( الدَمٌ مقدَار الدرهَم يع » ونّعَاد منه الصّلاة) 

( الهم سط عليه كلب من كلديك ) 

أمَرَ مَنْ شك فلم يَذرٍ كم صَلى بان فى السك ويي عَلَّى اليقين ) 

( أمركا ألا تزع خخفاقنا إِذّا كنا سفرا ؛ أو مُسَافرِينَ ثُلانة يام ..) 

( إن الصعيد اليب وَضُوء الْمُْلمٍ إن لم ييحد الْمَاءً عَشْرّ ..) 

( أن البي يكو أوصى حَمّتة بنت جحش - رضي الله عنها - أن تجمع..) 
( أن البي يخ رَدَ الرّوث لما أتي بحَجَرَينٍ وروئة حال استنْجَّائه ..) 


( أن النبي يل قبل ثم صَلَى ول يََوضاً ) 
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فسهرس الأحاديث النبوية 


الحديث أو طرفه 
( أن أَمّ سُلّيم جَاءت إلى الب يل فَقَالّت لَهُ وَعَائشّة عنْدَُ: يا رَسُولَ اللّه..) 


( إن متي يُدْعَوْنَ يوم القيّامّة غرًا مُحَجَلِينَ من آئار الْوْضُوء ) 

( أن رَحُلاً سال رَسُولَ الله و وض من لْحُوم العم ؟..) 

( أن رَجُلَين من الصّحَابَة يه حَرَسًا المملمين لَيْلَّ في غَرْوَة ذّات الرّقَاع..) 
( أن رسول لله يك ممكل أَيُعوَضَاً بمًا قصلت الْحُمُرُ فقال: (نعم..) 

( أن رسول الله ول شغل عَنِ العشاء ليله فأَرَهًا حي رَقَدْنا في الْمَسْحد ..) 
( أن اسا من عُريئة احتوا الْمَدِيَة » فَرَخّصّ لهم رسول الله ..) 

( نما كان يكفيك هَكدا » قضَرَب الي ل بكفيّه الأرْض ..) 

( ّا منَ الطوًافينَ عَليكم) 

( إِنّهُمَا عبان » وما يُعَذْبَان في كبير » أما أَحَدُهُمًا فَكَانَ لا يَستترُ ..) 

( بت ليله عند عتالتي ميمُوكة يلت الْحَارث » فقلت ا: إذا قام رصول اللّه..) 
( تخصيص الرسول بي أبا بردة #ه بحواز أن يضحي بالعتاق ) 

( تخصيص الرسول ب خزيمة بن ثابت 4ه بقبول شهادته وحده) 

( توَضئِي لفت كل صّلاة ) 

ا و 


( حَاءت فَاطمَة بت أبي حبش إلى البي يي فقالت: يا رَسُولَ الله ..) 
عم م ا يط ولك د 4ه ٤: f‏ ت ي 


( دعي الصَلاة قَذرَ الام ال كنت تحيضينَ فيهًا » نّم اعمَسلي وصلّي) 
( رأى البي رحلا يصلى وفي ظهْر قدمه لَمْعَة قَدْرٌ الدّرْهَم لم يصبه الْمَاءِ ..) 
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فسهرس الأحاديث النبوية 


الحديث أو طرفه 
( سهو البي يع في صلاته » وأنه سَلّم قبل تمامها , ثم لما ذكره الصحابة..) 
( شكي إليه الرّحُلَ الذي يُحَمّلُ إليه ألَهُ يَحَدُ الشّيء في الصّلاة ..) 
( طَهُورٌ إنَاء أَحَدَكُمْ إذا وَلَعْ فيه الكَلْبْ أن يَعْسلَهُ سَبْعَ مَرّات 0 


ا دء ا o o‏ ما - 
( عسل وحھۀ ثم يديه م رخليه ثم مسح برس ) 
گے وو م ممه gr‏ 
( فته بحَجَرَينِ وروثة حمار) 
( فإذا فض فضحت المَاءِ فاغقسل ) 
- م مو E DESE‏ ن ا ر 
قال تمَاك: 92 رَينَا لا مُوَاخِدَْ إن ُسِيمَآ أو أخطأنا # » قال الله تعالى: 
(قذ فعلت) 
ا و 9 ص ل وو 3 5 لا م و 9 

( كان أصّحاب رسول الله ل يتامون » ثم يصلون ولا يتوضؤون) 

ET eR E 
كان البي و يتام حتى ينفخ › ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاً)‎ ( 

NES‏ و ١‏ 9 - - لو 0 مت 
( كان رَسُول الله يه يُصَلَي بأصْحَابه » فجَاء رحل ضري الْبَصَر فَوَقِمَ ..) 


ص مه 


( كانت التْفْسَّاء على عَهْد رَسُول الله يله تَقعْدُ يَعْدَ نفاسها أربَعينَ يَوْما ..) 
+2 وه وف رر ك َه سن اله 

( کل مسکر حمر » وکل حمر حَرَامٌ) 

( كنت أَنَامٌ بين يدي رسول الله يل ورخلاي في قبلته ..) 

( كنت جَالسا عنْدَ البي ب فحَاء رَحُل فقال يا رَسُولَ الله: رَحُل ..) 

۳ إن‎ O 

( ل قرا الحائض ولا التب شيعا من القذآن ) 

( لا صلاة لمَنْ لَمْ يقرأ بم القرآن) 

( لا يَبُوَنَ أَحَدُّكُم في الماء الذائم » ولا يغ يعْتَسلَنَّ فيه من اناب 
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فسهرس الأحاديث النبوية 


الحديث أو طرفه 
( لَكُمْ كل عَظْمٍ ذكرٌ امم الل عليه يق ف أيْدِيكُمْ أَقرَ ما يَكُونُ لَحْما ..) 
( لَمّا مر عَليَاْ أن يَكْقُبِ بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم) 
( ليس عَلّى مَنْ نَم سّاحدا وْضُوء حى يَطْطّحعَ ..) 
( لَيْسَ في الْقَطْرة وَالْقَطْرَيْنِ من الدّم وُحمُوءِ إلا أن يَكُونَ دما سالا ) 
( ما أكل لَحْمّه قلا يَأسَ يبُوله) 
( ما أَنْهَرَ لدم وَذْكرّ امم الله َكل ليس الظفرَ وَالمّنّ ) 
( مسح عَلَى الثقين والعمّامّة ) 
( مَنْ حَلْفَ فقال في حَلفه: وَاللات وَالعْرَى ؛ فليّقل: لا لله إلا الله ..) 
( من قاء » أو رَعَف » أو أَمذى في صلاته فلينصرف » وليتوضًا » وَلْيبْن ..) 
( مَنْ امَ عن صلاة أو َسيهًا فليْصلَهَّا إذا ذَكرَهَا ) 
من يرد الله به عتما يُقََهُ في الذي 
( هَل جد شَهْوَة ؟ ) 
( وَإِذا أمَرتَكُمْ بأمر فَأنُوا منهُ ما استَطَم ) 
( وَخُعلَت لنا الأرْض كلها مدا » وَحُعلّت رها لنا هور 
( ول للأعقاب من الار ) 


وو o ٠‏ مه ۹ سوم لعاف 1# عام 16 
( يعاد الوضوء من سبع ) وذكر منها: (ومن دسعة يملا بها الفم ) 


7 
۶ 
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الأثر أو طرائه 
إجزاء الغُسّْل للجنب إذا غسل رأسه بالمخطمي. 


ا 


م 


اغسل ما من قدّمك. 


أمرا بطوافين وسعيين على القارن . 
إن العرب 5 تسمي الأخوين إخوة. 
أن جَمَاعَة من الصّحَابَة 5 رَكبُوا البَحْر فلم يَجدُوا 
إلا مَاءِ البَحر وكبيذا . 
إن كائت مثل ظفري هَذَا لا تَمْتَعُ جَوَارَ الصّلاة. 
أنهما كانا ينامان قعودا » ثم يصليان دون وضوء.. 
6 و 2 
أو دَسْعة كملا الفم. 
ت 0 م طا فی 2~ 30 ا 
بال في السوق , ثم كو فكَّسّل وَجْهَهُ » وَيَدَيْه 

ع 
ا قان کان لمج ُ 4 
- و - ور هم و نك 
الحدّث حدثان: حدّث الفرّج » وَحَدَتْ اللسان . 
00 5 35 42 ر 2 o‏ مد وو ر 
خخرج الفاروق في ركب فيهم عمرو بن العاص . 
دحل على بَعْض ولّده يوم الجمعة » فرآة ينفض.. 





منسوب إلى 
علي وابن مسعود 
وان ي 
عمر 
عثمان بن أي العاص» 
أنس » ابن عباس 


علي وابن مسعود 


® 


3 


زید بن نابت 


أبو العالية 


ابن عمر وأبو أمامة 


ابن عباس 
علي وابن مسعود 


ابن عباس 


أبو قتادة 





الممتحة 
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رات علا بال قائما » ثم ضا وَمَسَحَ.. 
رحوع عمر لقول معاذ في ترك رجحم المرأة. 
صلی أبو موسى على موضع فيه نتن وروث.. 
كان يرى وجوب ترتيب الوضوء. 

كان يَمْتَسل بَعْدَ طُلوع الْمَجْرٍ يوم الْجْمُعَة فيَجتَرَُ .. 
کان يقرا ورْدَهُ وَهْوَ حْنُب . 

لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي » ومضى في.. 
لا باس بالوضوء بالتبيذ. 

لا باس بأن بدا برحليك قبل يَدَيكَ . 

لأن أَتوَضاً من الْكَلمّة الْحبيئٌة أُحَبْ إلَي .. 

ما أبالي إذَا تمّمْت وُضُوئي بأيّ أغضائي يَدَأْتْ. 


المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحنّاء رَة 


اسم ي اس 


0 
e. + 
۶ 


مس بيده صَليباً كانت فق غق احد المر دين 
منع الجنب من قراءة شيء من القرآن. 


كس يممص ىد جه 6م ° 7 
النفساء تنتظر تحوا من ربعين يوما . 


و جوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة. 





عمر 
أبو موسى الأشعري 
عثمان 
ابن عباس 
عثمان 
ابن عباس 
ابن مسعود 


علي 


سعيد بن اسن 
وعن صواحب النبي 
يي من نساء الأنصار › 
والتابعات منهن 
علي 
عمر وعلي وسلمان 
این کان 
علي وابن عباس 
وعائشة 
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الأثر أو طرفه 
و جوب الوضوء على من نام مضطجعا دون غيره. 
أ ةوسك ٍ 2 بس EO‏ 

يكَوْضا أَحَدُكُم من الطُّعَام الطَيّب ولا يَتَوَضًا .. 


يجحزئ الجنب إذا غسل رأسه بالسسّدْر » والنطمي.. 





منسوب إلى 


عائشة 
ابو سَلمة بن 


عبد الرحمن بن عوف 
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فهرسس الأعلام المترجمين 
العلم 

ابن أبي زيد الفيرواق. = عبد الله بن.عبد :ال رمن 

ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد العبسي 

ابن أبي ليلى > أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى 

ابن الحاحب - عثمان بن عمر 


ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 

ابن المدين = على بن عبد الله بن جحعفر 
ابن المسيب = سعيد بن المسيب 

ابن النغريلة - إسماعيل بن يوسف 

ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد 

ابن بدران الدمشقي - عبد القادر بن بدران 
ابن بطال - علي بن خلف 

ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب 

ابن رجحب - عبد الرحمن بن أحمد 


ابن سيرين - محمد بن سيرين 





الصفدة 
1۷۹ 


۱۸۹ 






















































































العلم 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 


ابن عربي الحاتمي - محمد بن علي 
ابن عمر = عبد الله بن عمر 

ابن قطلوبغا - قاسم بن قطلوبغا 
ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر 
ابن كثير > إسماعيل بن عمر 

أبن مشعود ك عبد الله ين اعود 
ا 

ابن بحيم - زين الدين بن إبراهيم 
ابن وهب = عبد الله بن وهب 
نین عات 

الأهري:- تحمد بن عبد الله 

أبو الحسن الكرحي - عبيد الله بن الحسين 
أبو الدرداء = عوبر بن زيد 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

أبو الفرج البغدادي - عمر بن محمد 
أبو القاسم عمر بن حيان 

أبو أمامة - صدي بن عجلان 

أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد 
أبو بردة - هانئ بن نيار 

أبو بكر المصاص - أحمد بن علي 


أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم 





AY 


TVA 


TAA 


۹۹ 
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العلم 


أبو ثور > إبراهيم بن خالد 

أبو حامد الإسفراييئ - أحمد بن محمد 
أبو حيان الأندلسي - محمد بن يوسف 
أبو داود السجستاني - سليمان بن الأشعث 
أبو رافع - أسلم أو إبراهيم القبطي 
أبو زيد الدبوسي = عبيد الله بن عمر 
أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك 
أبو سفيان الواسطي = طلحة بن نافع 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو عبيد > القاسم بن سلام 

أبو عبيدة الهذلي - عامر بن عبد الله 
أبو قتادة - الحارث بن ربعي 

أبو قلابة - عبد الله بن زيد 

أبو مسعود البدري = عقبة بن عمرو 
أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس 
أبو هريرة = عبد الررحمن بن صخر 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 
أحمد بن سعيد بن حزم 

كردن من ابن ليوو 

أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي 
إسحاق بن راهويه 
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أم سلمة - هند بنت أبي أمية 
أم سليم بنت ملحان 

أن عبد مالك 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمر 
أيوب السختياني - أيوب بن أي تميمة 
لاعت سيان فاق 

الباقر - محمد بن علي 

البحاري - محمد بن إسماعيل 

البراء بن عازب 

البردوي - علي بن محمد 

سرة فت افوا 

بلال بن رباح 

الترمذي - محمد بن عيسى 

الثوري = سفيان بن سعيد 

حابر بن زيد 

حابر بن ”مره 

حار ين فيد الله 

الجوزجاني > إبراهيم بن يعقوب 
الحاكم الشهيد - محمد بن محمد 





الصفدة 
١6١‏ 


CT 


TAA 


۹۹ 
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VT 


۲۲ 


١77 


۹۰ 
















































































نس سرس الأعلام المترجمين 


العلم 
خبيب بن أبي ابت قيس 
ةن اذ 

الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن علي الفاسي 

الس بن هه بو الول الكانب 


زفر بن المحذيل 
الدهرئت عفد و عبيد الله 
زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن حالد 


التنرعفين. كاعي ين اجون 








الصفدة 
TY‏ 


۱۸۹ 


١١١ 


۹۹ 
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فس سرس الأعلام المترجمين 





العلم الصفحة 
سعيد بن حبير ۲۹ 
سعيد بن عبد العزيز .5 
سلمان الفارسي ° 
سليمان بن حرب to‏ 
سليمان بن داود <A“‏ 
سليمان بن يسار 0 
سهل بن سعد ٥‏ 
الشاطي = إبراهيم بن موسى أب 
شعية بن دار 23 
الشعي = عامر بن شراحيل 14۰ 
الشوكاني = محمد بن علي 1 
صاعد بن أحمد أبو القاسم الحياني ۳۷ 
صفوان بن عسال ۲۸٦‏ 
الصنعاني - محمد بن إسماعيل E‏ 
الضحاك بن مزاحم 0۰۰ 
طاوس بن كيسان ۷۰ 
الطبري - محمد بن جرير ۲ 
الطحاوي - أحمد بن محمد ۷ 
الطوثي - سليمان بن عبد القوي 1 
عائذ بن عمرو ا 
عائشة بنت أبي بكر ۷۰ 
الق انارت ه 



















































































نے ھسر س الأعلام المترجمين 





العلم الصفحة 
عبد الرحمن الخامس المستظهر بالله ۳٦‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم ابن الخراز ۳١‏ 
عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم المصري 5 
عبد الرحمن بن مهدي حم 
عبد الرزاق الصنعاني ۳ 
عبد الله بن أبي أوف ۳۸ 
عب الله بن عبد السلام المبا ركفوري o۸‏ 
عبد الله بن غعمرو بن العاضن ۲۸۹ 
عبد الله نيم عمد ابن ينوط ۳١‏ 
عبد الله بن محمد أبو الوليد ابن الفرضي - 
عبد الله بن محمد بن العربي المعافري ۳۸ 
عبد الوهاب بن أحمد بن عبد ال رحمن أبو المغيرة ابن حزم ۲۲ 
عبيدة السلماني ا 
العتي = محمد بن أحمد 511 
عتيبة بن أى ب 1۷ 
عثمان بن أبي العاص o۰۲‏ 
عروة بن الزبير 9 
العز ابن عبد السلام ١ه‏ 
عطاء بن السائب ۲ 
عطاء بن أبي رباح ۳۰ 
عكرمة مولى ابن عباس ١1‏ 
علقمة النخعي e‏ 






















































































العلم 


عمار بن ياسر 

عمر بن عبد العزيز 

عمرو بن العاص 

کرو حريت 

عمرو بن دينار 

عيسى بن دينار 

الغزالي - محمد بن محمد 

فاطمة بنت أبي حبيش 

الفضل بن علي بن أحمد بن حزم 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
القاضي عبد الوهاب البغدادي 
قتادة بن دعامة 

القدوري - أحمد بن محمد 
القراي > أحمد بن إدريس 
قطب الدين الحلبي - عبد الكريم بن عبد النور 
الكندي = يعقوب بن إسحاق 
اللخمي = علي بن محمد 

الليث بن سعد 

بجاهد بن جبر 

محمد الأمين الشنقيطي 

عمد بن أن نص ار عدا ادي 


E‏ ا لكان 





۹۷ 


١/5 


tt 


۲۹ 


EN 


T٤ 
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VE 
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١١١ 


VT 
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فهرس الأعلام المترجمين 





العلم الصفحة 
محمد بن الحسن الشيباني 1 
ن سن ا الفراطين ۴ 
محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي ۳۸ 
محمد بن مسلمة A“‏ 
محمد بن ييى بن حزم أبو الوليد المغربي 3 
المرغيناني- علي بن أبي بكر ١»‏ 
المروزي - محمد بن نصر ۲۲ 
مسروق بن الأحدع ۳.۹ 
مسلم بن الحجاج Yo‏ 
المصعب بن علي بن أحمد بن حزم ۳ 
معاذ بن جبل AY‏ 
مكحول - أبو عبد الله الذي ۲۲ 
المنبجي = علي بن زكريا ١‏ 
موفق الدين ابن قدامة - عبد الله بن أحمد اه 
ميمونة بنت الحارث 21 
النحعي - إبراهيم بن يزيد E‏ 
النظام = إبراهيم بن سيار ۹۷ 
النووي = يی بن شرف ۸ 
هشام بن محمد المعتد بالله ۳٦‏ 
يجى الأنصاري م 
جى القطان ۱۸۹ 
يى النيسابوري A٤‏ 



















































































نس سرس الأعلام المترجمين 


العلم 
يعقوب بن علي بن أحمد بن حزم 
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۲۲ 


























ف هرس المصطلحات والحدود والخریب 











فهرس المصطلحات والحدود والغريب 
| کله ص | لک 

احتووا ٢۳‏ الإلزام المفرد 
الإجماع ۷ الإلزام بإبطال الآحاد 
الاحتباء ٥‏ الإلزام بالتحكم 
الإحليل 0٠1٠١7‏ الإلزام بالتناقض 
الإداوة ٠١‏ | الإلزام بالحمع والفرق 
الاستجمار ۳ الإلزام بالحصر 
الاستحاضة ١‏ الإلزام بالسبر والتقسيم 
الأنفيحنات بالا 7 الإلزام ببرهان الخلف 
الاستحسان بالإجماع ٠0‏ الإلزام 
الاستحسان بالضرورة ۸ الإنعاظ 
الاستحسان بالعرف والعادة ا 
الاستحسان بالقياس الخفي ۰۹ البازي 
لاان ٤‏ |البراءة الأصلية 
الاستصناع 1۷ تبقل 
الاستفسار ۹0 التخحصيص 
الاشتقاق 15 تت يده 
الأصل 0465 التسلسل 
الإلزام الصحيح 1۲ التقسيم 
الإلزام الفاسد + تكيش اوضر 
الإلزام القاصر 9 جاج 
الإلزام المتعدي ۳ الجشاء 
الإلزام ال ركب ٤‏ الجخلالة 
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1۹ 
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ف هرس المصطلحات والحدود والخریب 











الكلمهة ص اللهه ص 
5226 +4 | الوعفوان 0 
اوران 15 الزكاة ۳۷ 
الخدث ا دي 
الت ال ها |السدر عدن 
الحكم ۳ السلس 1 
ا ٤‏ أسمَرٌ الأعين E‏ 
الحناء Yo‏ الشيخان عند الحنفية ۳۰۸ 
الخابية 57 |الصابون ۳۲ 
الخطمي ٢١‏ | الصحابي ۷۹ 
الخف ٠١‏ |الصرف EY‏ 
امار ۷ الصعید 0۸ 
الدبغ 8 الصفر ۳۸ 
الدرهم البغلي 17 إصلاة الخوف ۸ 
دسعة ۹ الصليب من 
الدقش ۲ الطحال 
ل 065 إعلدم التأثير 
الذرّق ۲ العذرة ود 
الذود ٠٠١4‏ االعرّى ۳1۷ 
الرجعة .م العلة 8 
الرحصة ۹۸ العمامة ۳4۷ 
الرطل ١5١‏ العمل القدتم A۸۸‏ 
الرعاف ۷ العمل المتأخر A۸‏ 



















































































ف هرس المصطلحات والحدود والخریب 





| نکل 
عمل أهل المدينة 
عموم البلوى 





۲۹۱ 


1 


1۲ 


۷ 


1Y 


1۲ 


55 


۷ 


1١ 


۹۲ 


۹۱ 


el 





| كاسم 


الكلمة العوراء 
اللات 

اللازم 

اللزوم 

الماء المستعمل 
لاء المضاف 
امجة 

محال شرعا 
محال عقلاً 
المدرج 

المذي 


العا 
المقراة 
المقعدة 
ارم به 
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| کی 


النجاسة ذات الجرم 





١١5 





| كسمه 






































فهسرس الأماكن والقبائل والوقائج 


فحرس الأماكن والقبائل والوقائع 
الكلمة 



















































قائمة المصادر والمراجع 





ابن حزم حياته وعصره » آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة. دار الفكر العري. القاهرة. 
ام. 

ابن حزم خلال ألف عام: ابن عقيل الظاهري. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. 
الح 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن بطة العكبري. ت: 
غتهان الآنيون :ذان الزايةة الرياض: 2 ا۸0٧2‏ هت 

أبحد العلوم: صديق خان. ت: عبد الحبار زكار. دار الكتب العلمية. بيروت. /917١م.‏ 
الإوهاج في شرح المنهاج: تقي الدين السبكي » تاج الدين السبكي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الأولي. ٤١٤‏ ١ه.‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد القزويئ. دار صادر. بيروت. ١/17١ه.‏ 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: د/ مصطفى الخن. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط: السادسة. /1١151١اه.‏ 

أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي: د/ مصطفى البغا. دار القلم. دمشق. ط: 
الغالقةر: +47 شح 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: خليل بن كيكلدي العلائي. ت: د/ محمد الأشقر. 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. ط: الأولى. 154017 ١ه.‏ 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر ابن أبي عاصم. ت: د/ باسم الحوابرة. دار الراية. الرياض. ط: 
الأول :شت 

الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب. ت: د/ يوسف طويل. دار الكتب 
الغلمية: 'بيروات: ط: الأول ١٤١۶‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباحجي. ت: عبد المحيد تركي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤١۷‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي. ت: محمد عطا. دار الفكر للطباعة. بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاص. ت: محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. ه.ءةاها. 


قائمة المصادر والمراجع 





الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي. دار الحديث. القاهرة. ط: الأولى. 
اع 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن الآمدي. ت: د/ سيد الجميلي. دار الكتاب 
الزن و ت طة الأول فت 

أخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطي. بح ھت فن اا دار 
الكتب الخديؤية. فضر: ظط الأول ۲١‏ ٣اه‏ 

احتلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي. ت: صبحي السامرائي. دار عالم الكتب. 
بيروت. ط: الثانية. ٤٠0٦‏ ١ه.‏ 

الاختيار لتعليل المختار: عبد الله الموصلي. ت: عبد اللطيف محمد. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الثالثة. 15575 ١ه.‏ 

احتيارات ابن تيمية الفقهية: علي بن محمد البعلي. دار الرياض الحديثة. الرياض. 
احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية: د/ عايض الحارثي. كنوز إشبيليا. الرياض. ط: 
الأولى. ١547١ه.‏ 

آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 

الأدلة الي اشتهر انفراد إمام دار الحجرة بما: فاتح محمد زقلام. رسالة دكتوراه من كلية 
الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر. ۹۹١٠١ه.‏ 

الأدلة المحتلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة: د/ مصلح النجار. مكتبة الرشد. 
الاکن کا الأول 94 4ت 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني. ت: محمد البدري. دار 
الفكر: روتک اول ۲ ۶١‏ ہے 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألبان. المكتب الإسلامي. 
بیروت. ط: الأولی. ۱۳۹۹ ه. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: ابن عبد البر القرطبي. ت: سالم عطا » محمد 
معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١٠٠5م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 





الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي. ت: علي البجاوي. دار الجميل. 
زوك :الأول 4135 هت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري. ت: عادل الرفاعي. دار إحياء التراث 
العرن» روت :اول ۷ اه 

الأسرار: لأبي زيد الدبوسي. ت: عبد الرحمن الصالح. رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

أسئ المطالب في شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري. ت: د/ محمد تامر. دار الكتب 
العلمية. بيرواتة ط: الأول +49 هت 

الأشباه والنظائر: حلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
کے 

الإشراف على مذاهب العلماء: لابن المنذر النيسابوري. ت: د/ صغير حنيف. مكتبة مكة 
الثقافية. رأس الخيمة. ط: الأولی. ۲۸١٤١ه.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب البغدادي. ت: الحبيب بن 
طاهر. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. ١157١اه.‏ 

الإصابة في معرفة الصحابة: ابن حجر العسقلاني. ت: علي البجاوي. دار الجيل. بيروت. 
له الأ ENT‏ 

الأصل المعروف بالمبسوط: محمد بن الحسن الشيباي. ت: أبو الوفا الأفغاني. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية. كراتشي. 

إصلاح المنطق: يعقوب بن السكيت. ت: أحمد شاكر » عبد السلام هارون. دار 
المعارف. القاهرة. ط: الرابعة. 

أصول البزدوي » أو كنز الوصول إلى معرفة الأصول: علي بن محمد البزدوي. مطبعة 
حاويد بريس. كراتشي. 

أصول السرحسي: شمس الدين السرخسي. ت: أبو الوفا الأفغاني. دار المعرفة . بيروت. 
أصول الشاشي: أحمد بن محمد الشاشي. دار الكتاب العربي. بيروت. ٤١۲‏ ١ه.‏ 
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أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: د/ عياض السلمي. دار التدمرية. الرياض. ط: 
الداليف ت 

أصول الفقه: شمس الدين ابن مفلح. ت: د/ فهد السدحان. مكتبة العبيكان. الرياض. ط: 
الأولى. ٠547١ه.‏ 

أصول فقه الإمام مالك "أدلته العقلية": د/ فاديغا موسى. دار التدمرية. الرياض. ط: 
الأولى. /57١ه.‏ 

أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية": عبد الرحمن الشعلان. مطابع جامعة الإمام محمد 
بو سعؤةة الرياض : ط 8 الأول #8 اع 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي. دار الفكر. بيروت. 


:اها 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر بن السيد محمد شطا. دار الفكر . 
بیروت . 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: محمد بن موسى الحازمي. ت: د/ عبد المعطي 
قلعجي. منشورات جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشي. ط: الثانية. ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين في مذاهب أهل الرأي والقياس: ابن حزم 
الأندلسي.ت:محمد رستم.أضواء السلف. الرياض.ط الأولى ١٠٤١ه.‏ 

إعلاء السنن: ظفر العثمان التهانوي. ت: محمد تفي عثماني. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية: کرائشی: ۱٤1۸‏ : 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية. ت: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل. 
بیروت. ۱۹۷۳م. 

الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط: الرابعة. 91/9١م.‏ 
الإفصاح » أو احتلاف الأئمة العلماء: للوزير بحيى بن هبيرة. ت: السيد يوسف أحمد. دار 
الكنت العلمية: بيروت. ط+ الأول ٣۴‏ هت 

الإقناع في الفقه الشافعي: علي بن حبيب الماوردي. ت: خضر محمد خضر . مكتبة دار 
العروبة. الكويت. ط: الأولى. 057٠154١ه.‏ 
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الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الخطيب الشربيئ. دار الفكر. بيروت. 1515١ه.‏ 
الإقناع في مسائل الإجماع: ابن القطان الفاسي. ت: د/ فاروق حمادة. دار القلم. دمشق. 
ط: الأولى. 5715١اه.‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع: موسى بن أحمد الحجاوي. ت: د/ عبد الله التركي. دار هجر. 
م 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكين: علي بن هبة الله بن 
فاكؤلة :“دار الكقب العلميةة ريق ظ 4 الأو 4111 اقت: 

الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء:فؤاد هاشم. رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى./47 ١ه.‏ 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة. بيروت. ط: الثانية. 1951ه. 

الانتصار في المسائل الكبار: لأبي الخطاب الكلوذاني. ت: د/ سليمان العمير » د/ عوض 
العوفي. مكتبة العبيكان. الرياض. ط: الأولى. 1517١اه.‏ 

الأتسابة فيه الكره نن عضن السعاق كاه الله النازوذي .دان الفكو. بيروت بد 
الأولى. /99١م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف: علاء الدين المرداوي. ت: محمد حامد الفقي. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

أنيس الفقهاء: قاسم بن عبد الله القونوي. ت: د/ أحمد الكبيسي. دار الوفاء. جدة. ط: 
الأولي. ١١٤١ه.‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف: ابن المنذر النيسابوري. ت: د/ صغير حنيف. 
دار طيبة. الرياض. ط: الأولى. ٤٠٠١‏ إه. 

إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك: محمد ييى الولاق. ت: مراد بوضايه. دار 
ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. 55717 ١اه.‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: أحمد بن يى الونشريسي. ت: 


الصادق الغرياني. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. 545717 1اه. 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ١151اه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن بحيم الحنفي. دار المعرفة. بيروت. ط: الثالقة. 
۲۳ هھه. 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي. ت: د/ محمد تامر. دار الككتب 
الغلمية. بيروت ظلة الأول ١ ٤ ١‏ هت: 

بحر المذهب: عبد الواحد الروياني. ت: أحمد عزو عناية. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
ط: الأولى. 1577 ١اه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. دار الكتاب العربي. بيروت. ط: 
الثانية. ۱۹۸۲١ءم.‏ 

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية. ت: هشام عطا وآحرين. مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة. 
ط: الأولى. 1515١اه.‏ 

بداية المبتدي: برهان الدين المرغيناي. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح. القاهرة. 

بداية المحتهد وفاية المقتصد: لأبي الوليد ابن رشد. دار الفكر. بيروت. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي. مكتبة المعارف. بيروت. 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة . 


ببروت: 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج الدين ابن الملقن. 
ت: مصطفى أبو الغيط وآخرين. دار المحجرة. الرياض. ط: الأولى. ١٠٤٠١ه.‏ 

برنامج المحاري: لأبي عبد الله امحاري الأندلسي. ت: د/ محمد أبو الأجفان. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه: عبد الملك الوين. ت: د/ عبد العظيم الديب. دار الوفاء. مصر. 
ط: الرابعة. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة. 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن ييى الضبي. ت: إبراهيم الأبياري. 
داق لکا الان مروت ا ت 

البلدان: أحمد اليعقوبي. ت: المستشرق: جوينبل. مطبعة بريل. ليدن. ١٠18١م.‏ 

بلغة السالك لأقرب المساللق: أنمد ين تمد الضاوي:.ت: مد شاهين: دار الكفنبت 
العلمية: برو ت ل الأول 4158 ات 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. ت: محمد المصري. 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. الكويت. ط: الأولى. 1501 1اه. 

البناية شرح الحداية: محمود العيئ. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية. ١١1541١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: علي بن محمد ابن القطان الفاسي. ت: د/ الحسين 
آيت” سعيذه دار طيبة الرياضل:.ظ# الأول 211 اعت, 

البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين العمراني. ت: قاسم النوري. دار المنهاج. 
حدة. ط: الثانية. 5715 ١اه.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد ابن رشد 
الجد. ت: د/ محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الثانية. ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

تاج التراحم: زين الدين ابن قطلوبغا. ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق. ط: 
الاو ھت 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. دار الفكر. بيروت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله المواق. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية. 
۸ ها 

تاريخ ابن معين " رواية الدوري ": ييى بن معين. ت: د/ أحمد نور سيف. طبع م ركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة. ط: الأولى. 
15ت 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: خمس الدين الذهبي. ت: د/ عمر تدمري. دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط: الأولى. ١١٤١ه.‏ 
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التاريخ الصغير " الأوسط ": محمد بن إسماعيل البخاري. ت: محمود زايد. دار التراث. 
القاهرة. ط: الأولى. 11917ه. 

تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. بيروت. 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. ت: هاشم الندوي. دار الفكر. بيروت. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: لأبي القاسم ابن عساكر. 
ت: عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر. بيروت. 99565١م.‏ 

التبصرة في أصول الفقه: 5 إشحاق الف رازى ت د خمد هی دان الفيكن» دمشق. 
ط: الأولى. 54.8 ١اه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي. دار الكتب الإسلامي. القاهرة. 
۲۳ هھهھه. 

تتمة الأعلام: محمد خير رمضان. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولی. ۸١٤١ه.‏ 

تحريد أسانيد الكتب المشهورة » أو المعجم المفهرس: ابن حجر العسقلاني. ت: محمد 
المياديين. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 414١ه.‏ 

التجريد: لأبي الحسين القدوري. ت: د/محمد سراج » د/ علي جمعة. دار السلام. 
القاهرة. ط: الأولى. ©٠1557١ه.‏ 

التحبير شرح التحرير: علاء الدين المرداوي. ت: د/ عبد الرحمن الحبرين وآخرين. مكتبة 
ارفك الوياض: له الأول :451 قت 

تحرير القواعد المنطقية: قطب الدين الرازي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ط: 
القانية 77 فت 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن المبا ركفوري. دار الكتب العلمية. 


بيروت. 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: أحمد بن عبد الرحيم العراقي. ت: عبد الله نوارة. 
مكتبة الرشد. الرياض. 995١م.‏ 
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تحفة الترك فيما يحب أن يعمل في الملك: بحم الدين الطرسوسي. ت: عبد الكريم 
الحمداوي. ط: الثانية. 

تحفة الطالب .معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: ابن كثير الدمشقي. ت: عبد الغ 
الكبيسي. دار حراء. مكة. ط: الأولى. 1405١اه.‏ 

تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
° ھ. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ابن حجر الهيتمي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: خليل بن كيكلدي العلائي. ت: د/ إيراهيم 
السلفيي. دار الكتب الثقافية. الكويت. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج ابن الجوزي. ت: مسعد السعدن. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى. ٠١141١ه.‏ 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطئ: عد الاين فتن الشيان عفاد محرت 
عبد المقصود. دار عالم الكتب. الرياض. ط: الأولى. ١١1541١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: جال الدين الزيلعي. ت: عبد الله 
السعد. دار ابن خزعة. الرياض. ط: الأولى. ٤١٤‏ ١إه.‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي. ت: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 

تذكرة الحفاظ: خمس الدين الذهبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض الأندلسي. 
ت: محمد هاشم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 18١15١ه.‏ 

الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري. ت: إبراهيم خمس الدين. دار الكتب العلمية. 
بيرواث. ظ» الأول :2117 اه 

تسهيل المنطق: عبد الكريم الأثري. مطابع سجل العرب. القاهرة. 9/5١م.‏ 

التعديل والتجريح: لأبي الوليد الباحي. ت: د/ أبو لبابة حسين. دار اللواء. الرياض. ط: 
الأول 5ه 
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التعريفات: علي بن محمد الجرجاني. ت: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي. بيروت. 
الأول ف ق 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. ت: د/ عبد الرحمن الفريوائي. مكتبة الدار. 
المذينة المنورة: ظ؟ "الأول ٠٤‏ ه: 

تعليقة على علل ابن أبي حاتم: ابن عبد المحادي المقدسي. ت: سامي بن محمد بن جاد الله. 
أضواء السلف. الرياض. ط: الأولى. 5477 ١اه.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. ت: سعيد القزقي. المككتب 
الإإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤٠١‏ ١ه.‏ 

التفريع: ا القاسم ابن الجلاب. ت: د/ حسين الدهماني. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
ط: الأولى. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي. ت: عادل عبد الموحود وآخرين. دار الكتب 
العلمية. روت اط الأول ١ه‏ 

تفسير السعدي » أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي. 
مۇسسة الرسالة. بيروت. ٤١١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير الدمشقي. دار الفكر. بيروت. ١0٠154١ه.‏ 

تفسير القرآن: ابن أبي حاتم الرازي. ت: أسعد الطيب. المكتبة العصرية. صيدا. 

تفسير الماوردي » أو النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي. ت: السيد بن عبد 
المقضوة: ذار الكذن: العلمية بيروت: 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر الحميدي. ت: د/ 
زبيدة محمد سعيد. مكتبة السنة. القاهرة. ط: الأولى. ©6١141١ه.‏ 

تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني. ت: محمد عوامة. دار الرشيد. سوريا. ط: الأولى. 
٤٠٦‏ اه. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: ابن جزي الغرناطي. ت: د/ محمد المختار الشنقيطي. 
طبع بالمدينة المنورة بعناية ا محقق. ط: الثانية. 475 ١ه.‏ 
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التقريب لحد المنطق: ابن حزم الأندلسي. ت: د/ إحسان عباس. المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. ط: الثانية. /9/.1١م.‏ 
التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي: أكمل الدين البابرقي. ت عبد السلام صبحي. 
طبع وزارة الأوقاف بدولة الكويت. ١١٤١ه.‏ 
التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير: ابن أمير الحاج. دار الفكر . بيروت. 


ATEN 
تقوم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي. ت: عدنان العلي. المكتبة العصرية. بيروت. ط: الأولى.‎ 
1ھ‎ 


تقوم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة: لأبي شجاع ابن الدهان. ت: د/ 
صالح الخزيم. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الأولى. 15477 ١ه.‏ 

تكملة حاشية ابن عابدين: محمد علاءِ الدين أفندي. دار الفكر. بيروت. 

التكملة لكتاب الصلة: محمد بن عبد الله القضاعي. ت: عبد السلام الهراس. دار الفكر. 
بيروت. :اها 

التلحيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني. ت: عبد الله اليماني. 
المدينة المنورة. 5/+١ه.‏ 

التلخيص في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويئ. ت: د/ عبد الله النيبالي » شبير العمري. 
دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط: الثانية. ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

التلقين في الفقه المالكي : للقاضي عبد الوهاب. ت: محمد الغاني. مكتبة نزار الباز. مكة 
المكرمة. 

التلويح على التوضيح لمعن التنقيح: سعد الدين التفتازاني. ت: زكريا عميرات. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ٤۱٦‏ اه. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: محمد ناصر الدين الألباني. دار الراية. الرياض. ط: 
الثالثة. 9.٠15١ه.‏ 
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التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني. ت: د/ مفيد أبو عمشة » محمد علي 
إبراهيم. مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى. مكة. ط: الأولى. 
505 اهد 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. ت: د/ محمد 
شيعو ا هة ال رسا برو ت و و کے 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر القرطي.ت: مصطفى العلوي» 
محمد البكري. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. ۸۷١١ه.‏ 

التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي. ت: عماد الدين حيدر. عالم الكتب. 
بيروت. ط: الأولى. .5 ١اه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: مس الدين الذهيبي. ت: مصطفى أبو الغيط. دار 
الوطن. الرياض. ٤١١‏ ١ه.‏ 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: خمس الدين ابن عبد الهادي. ت: أيمن شعبان. دار الكتب 
العلمية. بیروت . ط: الأولى. م 

الأولی. ۹١٤١ه.‏ 

التهجد وقيام الليل: لأبي بكر ابن أبي الدنيا. ت: مصلح الحارثي. مكتبة الرشد. الرياض. 
ط: الأولى. 514١اه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات: محيي الدين النووي. دار الفكر. بيروت. ط: الأولى. 9957١م.‏ 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلان. دار الفكر. بيروت. ط: الأولى. ٤١٤٠١ه.‏ 
تهذيب الكمال: يو سف المري. ت: شار معروف. مؤٌ سسة الرسالة. بيروت. ط: 


الأولي. ١٠٤١إه.‏ 

تمذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري. ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. ط: الأولى. ١١٠۲م.‏ 

تهذيب سنن أبي داود » أو حاشية على سنن ابي داود: ابن قيم الجوزية. داز الک 


العلمية. بیروت . ط: الثانية. 5:5 اها 
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التهذيب لمسائل المدونة: لأبي سعيد البراذعي. ت: أحمد المزيدي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الأولى. “١٠٠م.‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري. ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. حلب. ط: الأولى. 1515١ه.‏ 

التوضيح الأيمر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ت: 
عبل الله التعناردي: :مكية أصول السلفة«المعوديه. عل # الأول 1 ات 

التوضيح لمان التنقيح: عبيد الله امحبوبي. ت: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت. 
515 هد 

التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي. ت: د/ محمد رضوان الداية. 
داز :افك المعاضن نروك بط" "الأو 41 أهت: 

تيسير الأصول: حافظ الزاهدي. دار ابن حزم. بيروت. ط: الثانية. 1514 ١ه.‏ 

تتش العجراو : عنية أمين أمين اياد شتام كار الف روت 

الثقات: محمد بن حبان البسيئّ. ت: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكر. بيروت. ط: 
الأولى. 92١1اه.‏ 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح بن عبد السميع 
الأزهري. المكتبة الثقافية. بيروت. 

جامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي. ت: عباس صقر » أحمد عبد الجواد. دار الفكر. 
بيروت. 5١1541١اه.‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير الجزري. ت: عبد القادر الأرناؤوط. 
مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح » مكتب دار البيان. دمشق. ط: الأولى. ١788‏ - 
۲ هههھهھه. 

جامع الأمهات: جمال الدين ابن الحاجب. ت: الأخضر الأخضري. مطابع اليمامة. 
دمشق. ط: الأولى. 1519١اه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن حرير الطبري. دار الفكر. بيروت. 


° |ھ. 
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جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل بن كيكلدي العلائي. ت: حمدي السلفي. عالم 
الكنت يرو ت ا الال 74-37 اهنب 

الجامع الصحيح: لأبي عيسى الترمذي. ت: أحمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. 
بیروت . 

الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري. ت: د/ مصطفى البغا. دار ابن كثير. 
بيروت. ط: الثالثة. ٤0۷‏ ١ه.‏ 

الجامع الصغير: محمد بن الحسن الشيبان. عام الكتب. بيروت. ط: الأولى. ١١٤١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم: لابن رحب الحنبلي. ت: شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس. 
مۇسسة الرسالة. بيروت. ط: السابعة. ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

جامع المسائل: أحمد بن تيمية الحراني. ت: محمد عزيز شس » علي العمران. دار عالم 
الفوائد. مكة. ط: الأولى. ١١٤١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي. دار الشعب. القاهرة. 

الجامع لمسائل المدونة: لابن يونس الصقلي. ت: إبراهيم شامي شيبة. رسالة دكتوراه 
يجامعة أم القرى. 51١9‏ ١ه.‏ 

حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: محمد بن أبي نصر الحميدي. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 95١م.‏ 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الأولى. 
1/١‏ کے 

جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي. ت: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين. بيروت. ط: 
الأولى. 9.17 ١م.‏ 

جمهرة تراحم الفقهاء المالكية: د/ قاسم علي سعد. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
واإخعاء الترا تو تله الأول 25 اخ 

المتهاد: عبد الله بن المبارك: الدار التونسية: تونس. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر القرشي. مير محمد كتب حانه. كراتشي. 
الجوهر النقي: علاء الدين ابن التركماني. دار الفكر. بيروت. 
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الجوهرة النيرة: لأبي بكر الزبيدي. المطبعة الخيرية. مصر. ط: الأولى. 75+١اه.‏ 

حاشية الجمل على شرح المنهج: سليمان الجمل. دار الفكر. بيروت. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمد الطحطاوي. المطبعة الأميرية 
الكبرى ببولاق. مصر. ط: الثالثة. .4١71١ه.‏ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: علي العدوي المالكي. ت: يوسف البقاعي. 
ذاو اکرو کے 

حاشية العطار على جمع الجوامع: حسن العطار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
هم 

الحاصل من المحصول: تاج الدين الأرموي. ت: د/ عبد السلام أبو ناحي. دار المدار 
الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ۲٠٠۲م.‏ 

الحاوي الكبير: علي بن حبيب الماوردي. ت: عادل عبد الموجود » محمد معوض. دار 
الك الع ت ف 

الحجة على أهل المدينة: محمد بن الحسن الشيباني. ت: السيد مهدي القادري. عالم 
الكت ويف هله القالفة, 037 اعت 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: سيف الدين الشاشي القفال. ت: د/ ياسين 
درادكه. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. ١٠19/8م.‏ 

حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري. ت: أحمد بسج. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الثانية. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

حبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة: حسان فلمبان. رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ۹١٤١ه.‏ 

حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. ت: محمد نبيل 
طريفي » أميل بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. /199١م.‏ 

حلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: محيي الدين النووي. ت: حسين 


AA 1 O اكنا‎ 
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الخلافيات: لأبي بكر البيهقي. ت: مشهور آل سلمان. دار الصميعي. الرياض. ط: 
الأولى. 54١51١ه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: علاء الدين الحصكفي. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية. 
515اهدا 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن تيمية الحراني. ت: عبد اللطيف عبد ال رحمن. دار 
الكتب العلمية. بيروت. /1١51١ه.‏ 

الدراري المضية شرح الدرر البهية: محمد بن علي الشوكان. دار الجيل. بيروت. 
/لاء٠ةاهدا.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلاني. ت: عبد الله هاشم اليماني. دار 
المعرفة. بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلان. ت: د/ محمد عبد المعيد حان. 
دائرة المعارف العثمانية. الحند. ط: الثانية. 91/7١م.‏ 

دستور العلماء » أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي الأحمد نكري. 
عرب عباراته الفارسية: حسن هانى فحص. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
١‏ هھه. 

الدعاء: لأبي القاسم الطبراني. ت: مصطفى عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
۲۳ هھه. 

الدعوات الكبير: لأبي بكر البيهقي. ت: بدر البدر. مركز المخطوطات والتراث والوثائق. 
الكووف: 2 ف 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المالكي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

ذخيرة الحفاظ: محمد بن طاهر المقدسي. ت: د/ عبد الرحمن الفريوائي. دار السلف. 
الرياض. ط: الأولى. 15١151١ه.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة: علي بن بسام الشتتريئن. ت: د/ إحسان عباس. 


دار الثقافة. بيروت. ۷ اھه. 
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الذخيرة: شهاب الدين القراقي. ت: د/ محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: 
الأولى. 199154١م.‏ 

ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 

ذيل الأعلام: أحمد العلاونة. دار المنارة. جدة. ط: الأولى. 517 ١ه.‏ 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد: لأبي الطيب الفاسي. ت: كمال الحوت. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١٠154١ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة: ابن رحب الحنبلي. ث: د/ عبد الرحن العثيمين: مكتبة العييكاك. 
الرياض. ط: الأولى. 157٠5‏ ١اه.‏ 

رحال صحيح البخاري » أو الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: لأبي نصر 
الكلاباذي. ت: عبد الله الليثي. دار المعرفة. بيروت. ط: الأولى. 401 1اه. 

رحال صحيح مسلم: لأبي بكر ابن منجويه الأصبهاني. ت: عبد الله الليثي. دار المعرفة. 
بيروت. ط: الأولي. ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس: د/ عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد. الرياض. ط: 
الأولى. ١٠14١ه.‏ 

رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين الحنفي. دار الفكر للطباعة. بيروت. ١157١ه.‏ 
الرسالة الفقهية: أبن أن زيد القيرواني. فَإن الفكر جوزو 

رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاها: ابن حزم الأندلسي. ت: د/ إحسان عباس. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط: الثانية. /9/.1١م.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. ت: أحمد شاكر. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة. ط: 
الأولى. ۸١۳١٠ه.‏ 

رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب: تاج الدين السبكي. ت: عادل عبد الموجود » علي 
معوض. عالم الكتب. بيروت. ط: الأولى. 19١14١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الألوسي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور البهوي. مكتبة الرياض الحديفة. الرياض. 
اها 

الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد الله الحميري. ت: لاقي بروففصال. دار 
اليل. بيزوات. طة الثانية: ۸ 60اه 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: يى بن شرف النووي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: 
الثانية. ٤٠٠٥‏ ١اه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي. ت: عبد العزيز السعيد. مطابع جامعة 
الإمام بالرياض. ط: الثانية. 599١ه.‏ 

الروضة الندية: صديق خحان. ت: علي الحليبي. دار ابن عفان. القاهرة. ط: الأولى. 
444 

زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج ابن الجوزي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: 
الكالفقي کے 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الخورية. نت : شعيين الأزناؤواظ :+ عبد القناذن 
الأرتاو وط موميشة الزسالة» وروت حط الزائعة عشرة» 2417 انقت. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري. ت: د/ محمد الألفي. طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط: الأولى. 99١1اه.‏ 

الزهد: أحمد بن حنبل الشيباي. ت: عبد العلي حامد. دار الريان للتراث. القاهرة. ط: 
الثانية. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الزهد: لأبي يكر ابن أبي عاصم. ت: عبد العلي عبد الحميد حامد. دار الريان للتراث. 
القاهرة. ط: الثانية. ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

الزهد: هناد بن السري الكوفي. ت: عبد ال رحمن الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. الكويت. ط: الأولى. 05٠15١ه.‏ 

سؤالات البرقاني للدارقطي: علي بن عمر الدارقطي » أحمد بن محمد البرقاني. ت: د/ 
عبد الرحيم القشقري. كتب انه جميلي. باكستان. ط: الأولى. ٤١٤٠ه.‏ 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني. ت: محمد الخولي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط: الرابعة. ۳۷۹١ه.‏ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي. ت: عادل 
عبد الموجود » علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 4١151١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباي. مكتبة 
المعارف. الرياض. ٤١٠١‏ إه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألبان. دار المعارف. الرياض. 
ط: الأولي. ٤١١‏ ١ه.‏ 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعحث السجستان . ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 
الفكر. بيروت. 

سنن الدارمي: عبد الله بن عيد الرحمن الدارمي. ت: فواز زمرلي » حالد السبع. دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط: الأولى. 14017 ١اه.‏ 

السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي. ت: د/ عبد الغفار البنداري » سيد كسروي. 
دار الكنن الغلدية يروت : ل الأو :411 أهت, 

السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي. ت: محمد عطا. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 
51 هھه. 

سنن النسائي " المحتيى": أحمد بن شعيب النسائي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. ط: الثانية. 14٠5‏ ١ه.‏ 

السنن: سعيد بن منصور الخراسان. ت: د/ سعد آل حميد. دار العصيمي. الرياض. ط: 
الأول 54 ات 

السئن: لأبي الحسن الدارقطيئ. ت: عبد الله هاشم اليماني. دار المعرفة. بيروت. 
۹ ھهھه. 

السنن: لأبي عبد الله ابن ماجه. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر. بيروت. 

سير أعلام النبلاء: مس الدين الذهبي. ت: شعيب الأرناؤوط » محمد العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: التاسعة. 151١0‏ ١ه.‏ 
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السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: على بن برهان الدين الحلبى. دار المعرفة. بيروت. 
6٠د‏ ةآاهدا 

بيردتل الأول :اعت 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني. ت: محمود زايد. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ظ: الأولى.. 4٠8‏ اهت: 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد مخلوف. دار الفكر. بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى. ت: عبد القادر الأرناؤوط » 
يوه الأزناة ولط ا كير دسق 12ت الأساابى 5 واب 

شرح الخرشي على ختصر خليل: خحمد الخرشي. دار الفكر. بيروت. 

الكنئ العلمية رو ت الول هت 

المكتب الإسلامى. بيروت. ط: الثانية. ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


د/ شعبان إجماعيل. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 1565١ه.‏ 

شرح العمدة في الفقه: أحمد بن تيمية الحراني. ت: د/ سعود العطيشان. مكتبة العبيكان. 
الرياضاظة الأول ۴ے 

الشرح الكبير على المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. دار الكتاب العربي. بيروت. 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: سيدي أحمد الدردير » محمد الدسوقي. ت: محمد 
عله دار لفك جروت 

شرح الك وكب المنير: لابن النجار الحنبلي. ت: د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه حماد. مطابع 
جامعة أم القرى ممكة المكرمة. ط: الثانية. ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي. ت: عبد المجيد تركي. دار الغغرب 
الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول: شهاب الدين القراي. ت: طه عبد الرؤوف 
سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. ط: الأولی. ۹۳١١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة: لأبي عبد الله الرصاع. ت: محمد أبو الأجفان » الطاهر المعموري. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. 957١م.‏ 

شرح سنن أبي داود: بدر الدين العيئ. ت: خالد المصري. مكتبة الرشد. الرياض. ط: 
الأولى. ٠547١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري: على بن خلف بن بطال القرطي. ت: ياسر بن إبراهيم. مكتبة 
الرشد. الرياض. ط: الثانية. ٤١۳‏ ١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: محيي الدين النووي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الثانية. 
۲ هھهھه. 

شرح قصيدة ابن القيم » أو توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: أحمد بن إبراهيم بن 
عبس .نك ازفين الشاو يشو لكف الإسلامي. بيروت. ط: الثالثة. ٠٠٦‏ ١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة: سليمان الطوفي. ت: د/ عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طبة الثانية: :9 شتت 

شرح مختصر الطحاوي: لأبي بكر الجصاص. ت: عصمت الله محمد. رسالة دكتوراه 
يجامعة أم القرى 541١5‏ ١ه.‏ 

شرح مختصر الكرحي: لأبي الحسين القدوري. ت: فهد المشيقح. رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض. ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: لأبي حعفر الطحاوي. ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
ر ست 

شرح معاني الآثار: لأبي حعفر الطحاوي. ت: محمد النجار.دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط: الأولى. 195١اه.‏ 

شرح منتهى الإرادات المسمى "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى": منصور البهوي. عالم 


الک رو ت طا اا ١‏ ۷ے 
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شرح موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
الأولى. ١١51١ه.‏ 

شعب الإان: لأبي بكر البيهقي. ت: محمد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
الأولى. ١٠14١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل الجوهري. ت: أحمد عطار. دار العلم 
للملايين. بيروت. ط: الرابعة . ٠995١م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان البسيٍ. ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الثانية. 151١4‏ ١هص.‏ 

صحيح ابن خزيعة: محمد بن إسحاق بن حزعة. ت: د/ محمد الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بیروت. ۳۹۰١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. ط: 
الخامسة. 

صحيح سنن أبي داود: ناصر الدين الألباني. مؤسسة غراس. الكويت. ط: الأولى. 
ا 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي. ت: محمود فاحوري » محمد رواس . دار المعرفة. 
بيروت. ط: الثانية. 15959١هص.‏ 

الصلة: خلف بن عبد الملك بن بشكوال. ت: إبراهيم الأبياري . دار الكتاب المصري » 
دار الكتاب اللبناني. القاهرة » بيروت. ط: الأولى. ١٠15١ه.‏ 

الصمت وآداب اللسان: لأبي بكر ابن أبي الدنيا. ت: أبي إسحاق الحويئ. دار الكتاب 
العربي. بووشيتظة :الأول 4 افك 

الضروري في أصول الفقه » أو مختصر المستصفى: لأبي الوليد ابن رشد الحفيد. ت: جمال 
الدين العلوي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. 9915١م.‏ 
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الضعفاء الكبير: لأبي جعفر العقيلي. ت: عبد المعطي قلعجي. دار المكتبة العلمية. بيروت. 
ط: الأولى. 5 0٠154١اه.‏ 

الضعفاء والمتروكين: أحمد بن شعيب النسائي. ت: محمود زايد. دار الوعي. حلب. ط: 
الأولى. 95١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين: لأبي الفرج ابن الجوزي. ت: عبد الله القاضي. دار الكتب العلمية. 
بيردت ط# الأو :ا ف 


ضعيف سنن ألبي داود: محمد ناصر الدين الألباني. مؤسسة غراس. الكويت. ط: الأولى. 


ا هت 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: خمس الدين السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة. 
بيروت. 


الطب النبوي: ابن قيم الجوزية. ت: عبد الغني عبد الخالق. دار الفكر. بيروت. 

طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
ا 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي. ةدا ديه الطناحي د/ عبد الفقاح 
الحلو. دار هجر. السعودية. ط: الثانية. ٤١۳‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة. ت: د/ الحافظ عبد العليم حان. عالم الكتب. بيروت. 
ط: الأولي. ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي. ت: خليل الميس. دار القلم. بيروت. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الزهري. دار صادر. بيروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين ابن العراقي. ت: عبد القادر نحم د. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١٠٠٠۲م.‏ 

طلبة الطلبة: نحم الدين النسفي. ت: خالد العك. دار النفائس. بيروت. ط: الثانية. 
۰ ه. 

الطهور: لأبي عبيد القاسم بن سلام. ت: د/ صا المزيد. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة.ط: الثانية. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف: ابن حزم الأندلسي. ت: د/ إحسان عباس. المؤوسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط: الثانية. 9/.7١م.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر ابن العربي. دار الكتب العلمية. 
بيرت 6 :دار البان. مكة المكرمة: 

العبر في خبر من غبر: خمس الدين الذهبي. ت: صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة 
الكويت. الكويت. ط: الثانية. ./9١م.‏ 

العدة في أصول الفقه: القاضي أب يعلى الفراء. ت: د/ أحمد المباركي. طبع بعناية المحقق. 
ط: الثانية. ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم الرافعي. ت: علي معوض » عادل عبد الموحود. دار 
الكت العلمية. یروت طا الأول 4117 اهت, 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: جلال الدين ابن شاس. ت: محمد أبو 
الأحفان» عبد الحفيظ منصور. دار الغرب الإسلامي. بيروت.ط: الأولى. 1541٠‏ 1١ه.‏ 
علل الترمذي الكبير: لأبي طالب القاضي. ت: صبحي السامرائي وآخرين. عالم الكتب. 
بيروت. ط: الأولى. 1509١ه.‏ 

علل الحديث: لابن أبي حاتم الرازي. ت: محب الدين الخطيب. دار المعرفة. بيروت. 
٥‏ ھ. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج ابن الجوزي. ت: خليل الميس. دار الكتب 
العلمية وروت طاول ۷ نے 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن عمر الدارقطئ. ت: د/ محفوظ ال رحمن 
السلفي. دار طيبة. الرياض. ط: الأولى. ٤٠١‏ ١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل الشيباني. ت: د/ وصي الله عباس. المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العييٰ. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
عمل اليوم والليلة: ابن السي الدينوري. ت: كوثر البرني. دار القبلة للثقافة. جدة. 
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عمل اليوم والليلة: أحمد بن شعيب النسائي. ت: د/ فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط: الثانية. 5٠.5‏ ١ه.‏ 

عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: د/ أحمد محمد نور سيف. رسالة 
ماحستير بجامعة الملك عبد العزيز. مكة المكرمة. 9057١1ه.‏ 

العناية شرح الهداية: محمد بن محمود البابري. مطبوع يهامش فتح القدير. المطبعة الأميرية 
فولاق فصو اظه الأد له عدا 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: شمس الحق العظيم أبادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط: الثانية. ٠۹۹۰٩‏ م. 

العين: الخليل بن أحد الفراهيدي. ت: د/ مهدي المخزومي » د/ إبراهيم السامرائي. دار 
ومكتبة الهلال. بيروت. 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: محمد بن أحمد الرملي. دار المعرفة. بيروت. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: زكريا الأنصاري. دار الكتب العربية الكبرى. مصر. 
غريب الحديث: لأبي سليمان الخطابي. ت: عبد الكريم العزباوي. مطابع جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ٤١١‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام. ت: د/ محمد حان. دار الكتاب العربي. 
بيروت. ط: الأولى. 95١ه.‏ 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: شهاب الدين الحموي. دار الكتب العلمية. 
بيرك ط: الأولى: 48 اهت. 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري. ت: علي البجاوي » محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعرفة. بيروت. ط: الثانية. 

الفتاوى الفقهية الكبرى: ابن حجر الهيتمي. دار الفكر. بيروت. 

الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند. دار الفكر. بيروت. ١151١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاتي. ت: محب الدين الخطيب. دار 


المعرفة. بيروت. 
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فتح الباري في شرح صحيح البخاري: لابن رحب الحنبلي. ت: طارق عوض الله. دار 
ابن الجوزي. الدمام. ط: الثانية. ٤۲١‏ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكان. دار 
الفكر. بيروت. 

فتح القدير: كمال الدين ابن الحمام. دار الفكر. بيروت. ط:الثانية. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: خمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
الأول ۴٤۲ف‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجحية: عبد القاهر البغدادي. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 
ط: الثانية. 9117 ١م.‏ 

الفرو ع: همس الدين ابن مفلح. ت: حازم القاضي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
الأول :4 اهب 

الفروق مع هوامشه: شهاب الدين القراقي. ت: خليل منصور. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الأولى 5١18‏ ١اه.‏ 

الفروق: أسعد بن محمد الكرابيسي. ت: د/ محمد طموم. نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. الكوريت: ط: الأرل 407 اهت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي. مكتبة الخانجي. القاهرة. 

الفصول في الأصول: لأبي بكر الحجصاص. ت: د/ عجيل اللنشمي. وزارة الأوقاف 
بالكوديت: ط: الأولى. 0 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل الشيباني. ت: د/ وصي الله عباس. مؤسسة الرسالة. 
روف "الأول 1407 هت 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الفاسي. ت: أبمن 
شعباك: .دان الكنب العلمية: ببروت. ل الأول قت 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات: عبد الحي الكتاني. ت: د/ إحسان 
عباس. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الثانية. ٤٠١‏ ١ه.‏ 


الفهرست: محمد بن الندهم. دار المعرفة. بيروت. ۸ ھه. 
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الفوائد البهية في تراحم الحنفية مع التعليقات السنية: عبد الحي اللكنوي. تة السك مد 
بدن الديخ: .دان المعرفة. بيزونت. 

الفوائد: تمام الرازي. ت: حمدي السلفي. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الأولى. 15417١ه.‏ 
فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي. ت: علي معوض » عادل عبد الموحود. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١٠٠5م.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد الأنصاري. دار إحياء التراث 
الحو وت ا5ر ۸ هه 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد غنيم النفراوي. دار الفكر. 
بیروت. ٤١١‏ اه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 
ط: الأولى. 5هاه. 

قاعدة المشقة تحلب التيسير "دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية ": يعقوب الباحسين. مكتبة 
الرشد. الرياض. ط: الأولى. 15575١اه.‏ 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني. ت: محمد الشافعي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 5١/8‏ اه. 

قواعد الأحكام في مصال الأنام: عز الدين ابن عبد السلام. دار الكتب العلمية. بيروت. 
قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان الب ركي. الصدف ببلشرز. كراتشي. ط: الأولى. 
۷ هھه. 

القواعد: لابن رحب الحنبلي. مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة. ط: الثانية. ۹٩۹۹٠م.‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة: ابن عبد البر القرطبي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
۷ هھه. 

الكافي في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ابن قدامة المقدسي. المكتب الإسلامي. 


بيروت. 
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الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني. ت: عبد الله القاضي. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الثانية. ٤٠٠١‏ إه. 

الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرحاني. ت: يى غزاوي. دار الفكر. 
بيروت. ط: الثالثة. ٤0۹‏ ١ه.‏ 

كتاب الآثار: لأبي يوسف يعقوب الأنصاري. ت: أبو الوفا الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بیروت. ۲٣١١‏ اه. 

كتاب الآثار: محمد بن الحسن الشيباني. ت: خديجة كامل » د/ عفت الشرقاوي. مطبعة 
دار الكتب والوثائق القومية. القاهرة. 15575 ١ه.‏ 

كتاب الصلاة: الفضل بن دكين. ت: صلاح الشلاحي. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة 
المنورة. ط: الأولى. 4117 ١اه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي. دار صادر. بيروت 

كشاف القناع عن معن الإقناع: منصور البهوت. ت: هلال مصيلحي » مصطفى هلال. 
ذال اکر کرو کک کے 

كشفن الأسرار عن أصول البزدوي: عبد العزيز البخاري. ت: عبد الله حمود. دار 
الكقى'العلميةايرووكة :410 هت 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاحي خليفة. دار الكتب العلمية. بيروت. 
ف اك 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج ابن الجوزي. ت: علي البواب. دار 
الوطن. الرياض. ٤١۸‏ ١ه.‏ 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن المالكي. ت: يوسف 
البقاعي. دار الفكر. بيروت. 7١151١اه.‏ 

الكفاية في علم الرواية: الخنطيب البغدادي. ت: أبي عبد الله السؤوق 6 ابراه ااا 
المكتبة العلمية. المدينة المنورة. 

الكليات: لأبي البقاء الكفوي نت اعدنان درويش :+ عمد المضصرئ: موسسة الرسسالة. 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي الحندي. ت: محمود الدمياطي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 9١1541١ه.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: حلال الدين السيوطي. ت: صلاح عويضة. دار 
الكت العلمية. روت ظلة الأول ۷۷ هت 

لباب التأويل في معاني التنزيل » أو تفسير الخازن: علاء الدين الخازن. دار الفكر. 
زوك 55 اع 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: جمال الدين المنبجي. ت: د/ محمد فضل المراد. دار 
القلم. دمشق. ط: الثانية. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

اللباب في تحذيب الأنساب: لأى .الحسن .بن أي الكرم الزري. دار صادر. بيروت. 
0د ةاهدا 

اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص الدمشقي الحنبلي. ت: عادل عبد الموجود » علي 
معوض. دار الكتب العلمية. بیروت. ط: الأولی. ٤١۹‏ ١ه.‏ 

لسان العرب: لابن منظور الإفريقي. دار صادر. بيروت. ط: الأولى. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني. ت: دائرة المعارف النظامية بالهند. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت. ط: الثالثة. ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 
° ھ. 

مالك " حياته وعصره » آراؤه وفقهه": محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. بيروت. 
المبدع في شرح المقنع: برهان الدين ابن مفلح. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: الثالشة. 
١‏ هھه. 

المبسوط: سمس الدين السرخحسي. دار المعرفة. بيروت. ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين: ابن حبان البسي. ت: محمود زايد. دار 
الوعي. حلب. ط: الأولی. ٩۳۹١ه.‏ 

جحلة البحوث الإسلامية: جحلة فصلية تعن بالبحوث الإسلامية تحت إشراف جمع من 
العلماء تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. الرياض. 
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مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن شيخي زاده. ت: خليل اللنصور. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 1419١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي الميثمي. دار الريان للتراث. القاهرة. ٤١۷‏ ١ه.‏ 
مجموع الفتاوى: شيخ الإإسلام ان تيمية. جمع: عبد الرحمن النجدي. مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة.ط: الثانية. 

اجموع شرح المهذب: محبي الدين النووي. دار الفكر. بيروت. 931١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي. ت: عبد السلام عبد الشافي. 
دار الكتب العلمية.. ييروت. ظط الأولى. 41 أاهدء 

المحرر ف الفقه: بحد الدين ابن تيمية. مكتبة المعارف. الرياض. ط: الثانية. 14٠4‏ ١ه.‏ 
المحصول في علم الأصول: فخر الدين الرازي. ت: د/ طه العلواني. مطابع جامعة الإامام 
بم I E‏ ات 

المحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده. ت: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى. ٠٠٠5م.‏ 

المحلى: ابن حزم الأندلسي. ت: أحمد شاكر » دار التراث. القاهرة. 

المحيط البرهاني: برهان الدين البخاري. ت: نعيم أشرف. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
كراشن لذ الأو لاهنت 

المحيط في اللغة: الصاحب إسماعيل الطالقاني. ت: محمد آل ياسين. عالم الكتب. بيروت. 
ط: الأولى. 5١51١اه.‏ 

مختصر ابن الحاجب » أو مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: جمال 
الدين ابن الحاجب. ت: د/ نذير حمادو. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. 55717 1اه. 
مختصر ابن عرفة » أو المختصر الفقهي: ابن عرفة الورغمي. ت: د/ سعيد فاندي » د/ 
حسن الطوير. دار المدار الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. 7٠٠7م.‏ 

مختصر احتلاف العلماء: لأبي بكر الجصاص. ت: د/ عبد الله نذير. دار البشائر الإسلامية. 


بيروت. ط: الثانية. ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
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مختصر الأحكام » أو مستخرج الطوسي على جامع الترمذي: الحسن بن علي الطوسي. 
ت: أنيس أحمد طاهر. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. ط: الأولى. ٠١151١اه.‏ 
مختصر الطحاوي: لأي جعفر الطحاوي. ت: أبو الوفا الأفغاني. دار الكتاب العربي. 
القاهرة. ١٠7017اه.‏ 

مختصر القدوري: لأبي الحسين القدوري. ت:د/ عبد الله نذير. مؤسسة الريان. بيروت. 
ط: الأولى. 477 ١ه‏ »ء وكامشه تصحيح القدوري لابن قطلوبغا. 

مختصر المزني: إسماعيل بن يحيى المزني. دار المعرفة. بيروت. ط: الثانية. 11905ه. 
ختصر حلافيات البيهقي : أحمد بن فرج اللحمي. ت: د/ ذياب عبد الكريم. مكتبة 
الورشكب الوزام كل الأو لابه 

مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي. ت: أحمد حركات. دار الفكر. بيروت. 
:اها 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن اللحام البعلي. ت: محمد 
مظهر بقا. نشر جامعة الملك عبد العزيز. مكة المكرمة. 

مختصر قيام الليل: أحمد بن علي المقريزي. حديث أكاديمي. باكستان. ط: الأولى. 
۸ ه. 

الملخحصص: ابن سيده الأندلسي. ت: خليل جفال. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: 
الأولى. ۷١٤١ه.‏ 

مداواة النفوس: ابن حزم الأندلسي. دار الآفاق الجديدة. بیروت. ط: الثانیة. ۳۹۹٠ه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. ت: د/ عبد الله التركي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الثانية. ٤١١‏ ١ه.‏ 

المدونة الكبرى: سحنون التنوحي. دار صادر. بيروت. 

مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط: 
الخامسة. ١١٠٠م.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبد الله بن أسعد اليافعي. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 


۲۳ هھه. 
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مراتب الإجماع: ابن حزم الأندلسي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

المراسيل: ابن أبي حاتم الرازي. ت شک الله قوجاني. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: 
الأولى. 1917اه. 

المراسيل: لأبي داود السجستاني. ت: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: 
الأولى. ۸١٤١ه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: لأبي الحسن البا ركفوري. إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء. المند. ط: الثالثة. > ٤٠١‏ ١ه.‏ 

مسائل أحمد وابن راهويه: إسحاق الكوسج. ت: خالد الرباط وآخرين. دار اللهمجرة. 
الرياض. ط: الأولي. ٤٠١‏ ١اه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح: صالح بن أحمد بن حنبل. الدار العلمية. 
الهند. ٤١۸‏ إه. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: عبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. ٤١١‏ ٠ه.‏ 

المسالك في شرح موطأ مالك: لأبي بكر ابن العربي. ت: محمد السليماني » عائشة 
السليماني. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط: الأولى. 5474 ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري. ت: مصطفى عطا. دار الكتب العلمية. 
یروت ظ: الأول 11 آاهت: 

المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد الغزالي. ت: محمد عبد السلام عبد الشافي. دار 
لکت اة روت طا اول 2 کے 

الع ر الدوة السافر ئك د عك اللاك ب ده دار تر بو ت ل: 
لالد 7 ات 

مسئد أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي. دار المعرفة. بيروت. 

مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيبان. ت: أحبد شاكر: مؤاسسة قرطبة: ضر 
مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني. ت: جمع من العلماء باشراف د/ عبد الله 


الت ركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 
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يسنك البزاز + أو البيكن الوعان: ادان عرو ازاز تة دا عفوظ ١‏ الرتمن رين الله 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط: الأولى. 1505 ١ه.‏ 

مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

المسند: إسحاق بن راهويه الحنظلي. ت: د/ عبد الغفور البلوشي. مكتبة الإيمان. المدينة 
امنور ةط لار 215 اهمه 

المسند: عبد الله بن الزبير الحميدي. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. مكتبة المتبي. القاهرة. 

المسند: علي بن الجعد. ت: عامر حيدر. مؤسسة نادر. بيروت. ط: الأولى. ١٠54١ه.‏ 
المسند: لأبي عوانة الاسفراييئ. دار المعرفة. بيروت. 

سعد لان يى اللاصلن يصون شلك أسد: دان الأموق لراك شى 
الأولى. ٤١٠٤٠١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المدني. 
القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عياض المالكي. المكتبة العتيقة بتونس » دار 
اترات مر 

مشاهير علماء الأمصار: ابن حبان البسي. ت: م. فلايشهمر. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 9555١م.‏ 

المصباح المئير: أحمد الفيومي. ت:يوسف محمد. المكتبة العصرية.بيروت. ط: 
الأولى./511١اه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: عبد الله بن أبي شيبة. ت: كمال الحوت. مكتبة الرشد. 
الرياض. ط: الأولى. 05٠15١ه.‏ 

المصنف: عبد الرزاق الصنعاني. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. 
ط: الثانية. .5 اه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلاني. ت: د/ سعد الشثري. دار 
العاصمة. الرياض. ط: الأولى. 1519١ه.‏ 
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مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى الرحيباني. المكتب الإسلامي . دمشق. 
١ام.‏ 

المطلع على أبواب المقنع: شمس الدين البعلي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: الثالقة. 
۱ ھه. 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: لأبي نصر الإشبيلي. ت: محمد 
شوابكة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. /9١م.‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: د/ محمد بن حسين الجيزاني. دار ابن 
الجوزي. الدمام. ط: الأولى. 515١ه.‏ 

معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي. ت: خالد العك. دار المعرفة. بيروت. 

معالم السنن » أو شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان الخطابي. ت: محمد راغب الطباخ. 
طبع .مطبعة الطباخ العلمية. حلب. ط: الأولى. ١١١٠ه.‏ 

معاني القرآن الكريم: لأبي حعفر النحاس. ت: محمد الصابوني. مطابع جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ط: الأولی. ٤١۹‏ ١ه.‏ 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: لأي امحاسن يوسف بن موسى الحنفي. عام 
الكسية. بيروت. 

المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري. ت: خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
بيردت ل :"الأول 4.7 الت 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي. ت: محمد العريان » محمد 
العربي. مطبعة الاستقامة. القاهرة. ط: الأولى. /5+١ه.‏ 

معجم ابن الأعرابي: أحمد بن محمد بن الأعرابي. ت: عبد المحسن الحسيئ. دار ابن 
الجوزي. الدمام. ط: الأولى. 51١ه.‏ 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ١١١٤٠١ه.‏ 
المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني. ت: طارق عوض الله » عبد المحسن الحسيئ. دار 
الحرمين. القاهرة. ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار الفكر. بيروت. 
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المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني. ت: حمدي السلفي. مكتبة الزهراء. الموأصل. ط: 
الانية.. 46 أهت, 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مكتبة المثى. بيروت » دار إحياء التراث العربي. 
بیروت . 

المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وآحرين. دار الدعوة. إسطنبول. ١٠١٤٠١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء: د/ محمد قلعه جي. دار النفائس. بيروت. ط: الأولى. 515 ١ه.‏ 
معجم محدثي الذهي: شس الدين الذهبي. ت: د/ روحية السويفي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الأولى. ٤١۳‏ ١ه.‏ 

معجم مصطلحات أصول الفقه: د/ قطب مصطفى سانو. دار الفكر المعاصر. بيروت. ط: 
E‏ 

معجم مقاليد العلوم: حلال الدين السيوطي. ت: د/ محمد عبادة. مكتبة الآداب. القاهرة. 
ط: الأولى. 5715١اه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس . ت:عبد السلام هارون. دار الجيل.بيروت. 
ط:الثانية. 1557٠‏ ١اه.‏ 

معرفة السنن والآثار: لأبي بكر البيهقي. ت: سيد كسروي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
معرفة الصحابة: لأبي نعيم الأصبهاني. ت: عادل العزازي. دار الوطن. الرياض. ط: 
الأولى. 519١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: همس الدين الذهبي. ت: د/ بشار معروف 
واخرون a a ae‏ ات 

المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي. ت: خليل المنصور. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 15419١ه.‏ 

المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب. ت: محمد الشافعي. دار الككتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى. 1414١ه.‏ 

المغازي: محمد بن عمر الواقدي. ت: محمد عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 


٤‏ ھه. 
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مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معان الآثار: بدر الدين العيئ. ت: محمد حسن 
إلفاقيل: ذار الكشي العلفية. جروت طا الال 4 هت 

المغرب في ترتيب المعرب: ناصر الدين المطرزي. ت: محمود فاحوري » عبد الحميد مختار. 
مكتبة أسامة بو ريك حل 9۹۸ 

المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي. ت: د/ شوقي ضيف. دار المعارف القاهرة. 
ط: الثالثة. 952 ١م.‏ 

مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيئ. دار الفكر . بيروت. 
ا مغن في شرح مختصر الخرقي: لابن قدامة المقدسي. دار الفكر. بيروت. ط: الأولى. 


ه-. :اها 
مفاتيح الغيب » أو التفسير الكبير: فخر الدين الرازي. دار الكتب العلمية. ط: الأولى. 
3ه 


المقدمات الممهدات: لأبي الوليد ابن رشد. ت: د/ محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. 
وک الأول هه ی 

مقدمة ابن الصلاح »أو علوم الحديث: عثمان الشهرزوري. ت: نور الدين عتر. دار 
الفكر المعاصر. بيروت. 917١1ه.‏ 

المقدمة في الأصول: ابن القصار المالكي. ت: محمد السليماني. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط: الأولى. ”199م. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: برهان الدين ابن مفلح. ت: د/ عبد الرحمن 
العتيميق ‏ مكنية الرشد. الرياض. ظة الأوال 21 هت 

المنتتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر. ت: صبحي السامرائي » محمود 
الصعيدي. مكتبة السنة. القاهرة. ط: الأولى. ۸١٤٠١ه.‏ 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج ابن الجوزي. دار صادر. بيروت. ط: الأولى. 
اها 

المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباحي. مطبعة السعادة. مصر. ط: الأولى. ١1171ه.‏ 
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المنتقى من السئن المسندة: عبد الله بن علي بن الجارود. ت: عبد الله البارودي. مؤسسة 
الكتاب الثقافية. بيروت. ط: الأولى. ۸١٤١ه.‏ 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: ابن النجار الفتوحي. ت: د/ عبد الله 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 419١ه.‏ 

المنثور في القواعد: بدر الدين الزركشي. ت: د/ تيسير فائق. طبع وزارة الأوقاف 
بالكو وت ط: الثانية. ٤٠٠٠٥‏ ١اه.‏ 

منح الجليل في شرح مختصر خليل: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 05٠15١ه.‏ 
المنخول في تعليقات الأصول: لأبي حامد الغزالي. ت: د/ محمد هيتو. دار الفكر. دمشق. 
ط: الثانية. ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين النووي. دار المعرفة. بيروت. 

المنهاج في ترتيب الحجاج: لأ الوليد الباجى: ت عة اة ت ر كي داز الغحيرت 
الإسلامي. بيروت. ط: الثالثة. ١١٠٠5م.‏ 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة. ت: محيي الدين 
فان کار لفك د د ا اا 5 اهتحت 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي. دار الفكر. بيروت. 

الموافقات: لأبي إسحاق الشاطبي. ت: عبد الله دراز. دار المعرفة. بيروت. 

مواهب الحليل لشرح مختصر خليل: محمد الحطاب. دار الفكر. بيروت. ط: 
الثانیة. ۳۹۸١ه.‏ 

موسوعة أحكام الطهارة: دبيان الدبيان. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الثانية. ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. طبعت بدار 
السلاسل بالكويت » ثم مطابع دار الصفوة ممصر » ثم بالوزارة (5 1511-1140 1اه) 
الموضوعات: لأي الفرج ابن الجوزي. ت: توفيق حمدان. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
الأول جا ھے 

موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس الأصبحي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 


التراث العربي. مصر. 
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ميزان الأصول: علاء الدين السمرقندي. ت: د/ محمد زكي عبد البر. مطابع الدوحة 
الحديثة. قطر. ط: الأولى. 5 0٠15١ه.‏ 

ميزان الاعتدال ف نقد الرحال: تمس الدين الذهي. ت: عادل عبد الموجود محمد 
معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. ٠.٠154١ه.‏ 

٤٠٦‏ اه. 

النجوم الزاهرة 5 ملوك مصر والقاهرة: ھال الدين ابن تغري بردي. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. مصر . 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ابن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
عبد الله الزعديكق طيبع بإشراف أحقق. طه اليانية: 4 اه 

نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي. ت: محمد البنوري. دار 
ايديف مصر. /اه 1١اه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري. ت: د/ إحسان عباس. 
دار صادر. بیروت . ۸ اها 

نكت الحميان في نكت العميان: صلاح الدين الصفدي. ت ال زک بك الطعة 
الجمالية. مصر. ۳۲۹١ه.‏ 

نماية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد النويري. ت: مفيد قميحة وآخرين. دار 
الكنى الغلمية ييروكاظة الأول 494 اه 

ناية ا محتاج إلى شرح المنهاج: خمس الدين الرملي. دار الفكر للطباعة. بيروت. 
EE‏ 

ماية المطلب في دراية المذهب: إمام الحرمين الجويئ. ت: د/ عبد العظيم الديب. دار 
المنهاج. حدة. ط: الأولى. 5478 1اه. 

ناية الوصول في دراية الأصول: تقي الدين الهندي. ت: صا اليوسف » سعد الشويح. 
المكتبة التجارية. مكة. ط: الأولى. 1415١1ه.‏ 
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النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزري. ت: طاهر الزاوي » محمود 
الطناحي. المكتبة العلمية. بيروت. 99١ه.‏ 

النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني. ت: د/عبد الفتاح الحلو. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط: الأولى. 999١م.‏ 

نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكان. دار الجيل. بيروت. 5177١م.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: برهان الدين المرغيناني. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ط: 
الأخيرة. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر العسقلاتي. ت: محمد فؤاد عبد الباقي » محب 
الدين الخطيب. دار المعرفة. بیروت. ۷۹١٠١ه.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ١151اه.‏ 

الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء ابن عقيل. ت: د/ عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
بيردت 1" الأول ٤٣‏ هت 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي. ت: أحمد الأرناؤوط » تركي مصطفى. دار 
إحياء التراث. بيروت. ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الوسيط في المذهب: لأبي حامد الغزالي. ت: أحمد إبراهيم » محمد تامر. دار السلام. 
القاهرة. ط: الأولى. 17١151١اه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين ابن خلكان. ت: د/ إحسان عباس. 


دار الثقافة 8 بیروت . 
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فهرسر الموضوعات 
الموضوع 
القسم الأول: تمهيد 
الفصل الأول : حياة الإمام ابن حزم 
المبحث الأول: حياته الشخصية 
المبحث الثاني: حياته العلمية 
المبحث الثالث: حياته العملية 
الفصل الثافبي: دراسة كتاب المحلى 
المبحث الأول: توثيق كتاب المحلى 
المبحث الثاني: الباعث على تصنيف كتاب المحلى 
المبحث الثالث: منهج كتاب المحلى 
المبحث الرابع: مكانة كتاب امحلى 
الملبحث الخامس: الأعمال الي تتابعت خدمة لكتاب المحلى 
الجاب الأول: دراسة تأصيلية عن الإلزام 
الفصل الأول: تعريف الإلزام 
الفصل الثاني: أركان الإلزام 
الفصل الثالث: شروط صحة الإلزام 
الفصل الرابع: أقسام الإلزام 
الفصل الخامس: مسالك الإلزام 
الفصل السادس: ثمرات الإلزام 
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الاب اللنسافي: التراعد الأصولية الي بى عليها ابن حزم إلزاماته 0 
فقهاء المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى 
القاعدة الأولى: الحديث المرسل ۷o‏ 
القاعدة الثانية: قول الصحابي ۷۹ 
القاعدة الثالثة: عمل أهل المدينة ٤‏ 
القاعدة الرابعة: القياس ۹۱ 
ملحقات بالقياس: أولاً: القياس في الر حص ۹۸ 
ف الا خسان ٤‏ 
القسم النسافي: دراسة وتقويم إلزامات ابن حزم الظاهري فقهاء 00 
المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من امحلى 
مسألة: النية في الوضوء ا 
مسألة: قراءة القرآن للجنب ۲۲ 
لسألة :تور انلو :وا للخل عا علق عنما رن لابه م١‏ 
مسألة: الاستجمار بغير الأحجار or‏ 
مسألة: ولو غ الكلب ف الإناء ۱1۰ 
مسألة: الانتفاع بجلد الفرس ۱۹ 
مسألة: طهارة سؤر الحيوان ۷° 
مسألة: وقوع النجاسة أو أي محرم في الماء ۱۸۹ 
مسألة: طهارة بول وروث الحيوان 0 
مسألة: رفع الحدث بالماء المستعمل ۲١‏ 
مسألة: رفع الحدث بلماء المختلط بالطاهرات سن 
مسألة: رفع الحدث بالنبيذ ٤‏ 
مسألة: رفع الحدث يماء مغصوب أو .ماء في إناء مغصوب 8 










































































مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسالة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
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النوم في ذاته حدث أو مظنة الحدث 

تقض الوضوء مس الذكر 

نقض الوضوء بمس الرجل المرأة من غير حائل 
نقض الوضوء بظهور دم الاستحاضة 

نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولاً أو غائطاً 
نقض الوضوء من أذية المسلم ومن مس الصليب والوثن 
نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة 

الغسل من خروج الم لأي سبب كان 

غسل الجمعة لليوم أو للصلاة 

تابه عل :واحفعن أعبال عدة 

المسح على العمامة OT‏ ذلك 
تنكيس الوضوء أو مخالفة الترتيب فيه 

الموالاة فى الوهيوة 

تيقن الطهارة والشك في الحدث وعكس ذلك 
المسح على الجوربين 

المسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين 
إخحراج القدم إلى ساق الخف بعد المسح عليه 
طهارة المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة 

انعدام الماء والصعيد 

النية ف اتيم 

استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم 

أقل الحيض 

ااا 
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مسألة: أقل النفاس 

الخاتمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاثار 

فهرس الأعلام المترجمين 

فهرس المصطلحات والحدود والغريب 
فهرس الأماكن والقبائل والوقائع 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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